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 �لال من طرو�ةا�ٔ  هذه إنجاز في الفضل كل � كان ا�ي شول شهرة �ن ا�كتور المشرف أ�س�تاذ - 
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  ملخص الدراسة

تمحورة حول و المفي مكافحة الفساد  عالجت موضوع دور الحكومة الإلكترونيةالتي  -سعت هذه الدراسة

إلى التعرف على مفهوم الحكومة الإلكترونية  - إشكالية تمثلت في مدى فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد

رؤية تساعد على إعطاء فعالية أكثر للحكومة  محاولة طرح حلول و ،مكافحة الفساد في ظل هذا المفهومو سبل 

        اهرة  الفساد،الإلكترونية في الحد من ظ تأثير الحكومة الوقوف على جوانب ،الإلكترونية في مجال مكافحة الفساد

نجاحها في ذلك و المتطلبات الواجب توافرها لضمان تحقيق هدفها كآلية لمكافحة  ضماناتو كذا الوقوف على 

  . الفساد الإداري و المالي

لك على المنهج الوصفي التحليلي  خاصة للوصول إلى النتائج المتحصل عليها       ذفي  الدراسةاعتمدت  و قد

أو المركزية إلى العالم  �ا سواء المحليةامؤسسا�ا و إدار  و ونية تعني نقل الحكومةالحكومة الإلكتر كون  و المتمثلة في

مستهدفة بذلك إضفاء  ،قدرة هذه الإدارات الحكومية على تسيير معاملا�ا و تقديم خدما�ا إلكترونيا الرقمي و

هذه المزايا جعلت الحكومة  ؛الشفافية، المرونة، الجودة، الكفاءة، السرعة في الأداء و تفعيل مبادئ المحاسبة و المساءلة

 الآليات من أنواع لثلاث توفيرها خلال من الأهمية هذه تتجسد حيث الإلكترونية ذات أهمية بالغة في مكافحة الفساد

  .و الردعية ترغيبيةالوقائية، ال : هي

  .مكافحة الفساد، تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات، الحكومة الإلكترونية، الفساد: الكلمات المفتاحية

Résumé 

Cette étude, qui traite du sujet du role du gouvernement électronique dans la lutte contre la 
corruption, aborde le problème de l'efficacité du gouvernement électronique dans la lutte contre 
la corruption et visait visait à identifier le concept du gouvernement électronique et de lutte 
contre la corruption, et les moyens de lutter contre la corruption, Essayer de trouver des solutions 
et des idées qui aident à rendre le gouvernement électronique plus efficace dans la lutte contre la 
corruption, Identifier les aspects de l'impact du gouvernement électronique sur la réduction du 
phénomène de la corruption, Ainsi que sur ses garanties de succès et sur les exigences à remplir 
pour assurer la réalisation de son objectif en tant que mécanisme de lutte contre la corruption 
administrative et financière;  

L'étude s'appuie notamment sur l'approche analytique descriptive, pour atteindre les 
résultats atteints, à savoir le fait que Le transfert du gouvernement, de ses institutions et de ses 
gestions, qu'elles soient locales ou centrales dans le monde numérique, et la capacité de ces 
ministères à effectuer leurs transactions et services électroniques, En vue d'atteindre la 
transparence, Flexibilité, qualité, efficacité, rapidité de performance et activation des principes 
de comptabilité et de responsabilité; Ces avantages ont rendu le gouvernement électronique très 
important dans la lutte contre la corruption, ce qui se reflète dans la mise en place de trois types 
de mécanismes: préventif, réglementaire et dissuasif. 

Mots clés: gouvernement électronique, corruption, anti- corruption, technologie d’information et 
communication.



 

 

  

  



 مقدمة

 

 

7 

بداية الألفية الثالثة حقبة مثيرة من التقدم نتيجة للتطور المذهل                          في في العقود الأخيرة خاصة شهد العالم 

سرعة انتشار لوجيا الرقمية، ما ساعد على ذلك و المتسارع في علوم الحاسوب و شبكات المعلومات و التكنو 

 اأحدثت تغيير استخدام شبكة الإنترنت و خدمات البريد الإلكتروني و التطبيقات الأخرى للتكنولوجيا الرقمية و التي 

  .الاجتماعية و أصبحت من الركائز الجوهرية المعول عليها في إحداث التنمية الاقتصادية في الحياة اليومية للإنسان و

لوجيات الحديثة في مختلف ا�الات عدة مزايا خاصة في ا�ال الإداري أين و قد كان لاستخدام هذه التكنو 

أدخلت عدة تحسينات لا سيما على مستوى المعاملات الإدارية التي أضحت أكثر مرونة، جودة، كفاءة و انخفاض 

كما مست هذه التحسينات الهياكل الإدارية و وظائفها أين قلصت تكنولوجيا   ،التكلفة مالا و وقتا و جهدا

  .المعلومات و الاتصالات مستويات الهرم الإداري في مختلف الإدارات و القضاء على ازدواجية الوظائف فيها

ات الإدارة العامة في مختلف دول العالم إصلاحهذه الاستخدامات التكنولوجية جاءت في وقت عرفت فيه 

و هياكل القطاع العام، بسبب ما تعانيه من تخلف إداري و قصور في الأداء، و نقص في  رئيسية تتعلق بعمليات

     المؤسسات الحكوميةبو  انعزال و بعد الإدارة عن المواطن و فقدان ثقة المواطنين بحكوما�م الكفاءة؛ مما أدى إلى

: سيطرة واضحة لمنظمات عالمية على توجيه اقتصاد الدول مثل ظهورتزامنت هذه الإصلاحات مع كما  ،و بخدما�ا

ة؛ فظهرت مفاهيم جديدة في ا�ال الإداري و الاقتصادي منها الإقتصاد صندوق النقد الدولي و منظمة التجارة العالمي

كترونية و غيرها كثير لينجر الرقمي، التجارة الإلكترونية، الإدارة الإلكترونية، الإدارة العامة الإلكترونية أو الحكومة الإل

عنها تحول في دور الدولة من دولة موفرة للخدمات إلى دولة موجهة لها عن طريق استغلال تكنولوجيا المعلومات        

و الإتصالات لتطوير و تحسين الخدمات الحكومية و دعمها، و إعادة الهندسة في الإدارة بطريقة تتفق و احتياجات 

  .بإيطاليا 2000طار ما يعرف بالحكومة الإلكترونية التي عرفت الميلاد الرسمي لها سنة المواطن و ذلك في إ

فمنذ ذلك التاريخ و الدول تقوم برسم سياسا�ا بما يتناسب مع متطلبات العصر باستخدام الوسائل           

ي وقت ليس ببعيد  كان ة، لمتابعة هذه السياسات و الإشراف على سير العمل الحكومي، ففديثو التقنيات الح

القطاع الحكومي يتصف بالبيروقراطية نظرا لبطء و تعقيد الإجراءات فيه بدون تبريرات، و لكن بدخول الثورة 

  .المعلوماتية إلى أسلوب عمل الحكومة، أدى ذلك إلى إضفاء عدة ميزات و مزايا على العمل الحكومي

عن تطبيق و تنفيذ السياسات العامة في الدولة وتقديم و بما أن القطاعات الحكومية هي الجهات المسؤولة 

مختلف الخدمات التي يحتاجها ا�تمع بكل أطيافه ، كما أ�ا مسؤولة عن تحقيق التنمية و تعزيز الأمن الوطني؛ و لما 

إنعدام الأمن   حيث إن يمثله كل من الأمن و الاقتصاد الوطنيين من أهمية للدول باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين فيها 

الوطني و ضعف الاقتصاد الوطني لا يعني انتشار الفوضى و انتشار الآفات الاجتماعية بمختلف أنواعها فحسب بل 

انتشار واسع و خطير لظاهرة الفساد نخرت  و ،يعني أيضا حرمان ا�تمعات من الاستقرار و العيش  الكريم

  .أسباب و عوامل سياسية، إقتصادية، إجتماعية و ثقافيةإقتصاديات الدول نتيجة لتداخل و تفاعل عدة 
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و نظرا لما يخلفه الفساد من آثار سلبية خطيرة على كافة المستويات الاقتصادية، الأمنية، الاجتماعية،  الثقافية         

لدولية           و السياسية كان لابد من البحث عن سبل للوقاية منه و مكافحته و هذا ما ظهر في مختلف المبادرات ا

و الوطنية التي شهد�ا الساحة الدولية متمثلة في مختلف الإتفاقيات الدولية التي تعنى بمكافحة الفساد و تلك التي 

  . شهد�ا الساحة الوطنية لمختلف الدول و التي نجح بعضها لكن أغلبها باء بالفشل لعدة أسباب

 آليات فعالة لمكافحة الفساد و في ظل تطور يجادلإفي إطار سعي الدول المتقدمة منها و النامية و 

تميز به من خصائص و مقومات تجعلها تبما  الإلكترونيةظهر مفهوم الحكومة الإتصالات تكنولوجيا المعلومات و 

      بصفة عامة  المعوقات التي تحد من فاعلية جهود التنمية و مبتكرة للتغلب على المشكلات حلولا جديدة و تقدم

مدخلا جديدا يمكن من الحكومة الإلكترونية  من جهة أخرى تعتبر هذا من جهة، و ،مشكلة الفساد بصفة خاصةو 

الأداء الحكومي، حيث أضافت  عاليةف كفاءة و زيادة  خلاله تحقيق الإصلاح الإداري للمنظمات الحكومية و

المساءلة، ومشاركة المواطنين في تقييم الأداء  فية والحكومة الالكترونية مفاهيم جديدة في علم الإدارة العامة مثل الشفا

هذا   ،لكترونيةالحوكمة الإ و لكترونيةذلك بالتحول إلى الديمقراطية الإ الحكومي، كما غيرت من الممارسات السياسية و

مية على  الحكومة الإلكترونية ذات فعالية في تحقيق ما تصبو إليه الدول في مواجهة الفساد و تحقيق التنكله يجعل 

  .كافة المستويات و الأصعدة

 الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد دورتدرك أهمية هذه الدراسة من أهمية موضوعها المبحوث فيـه و هو  و

  : يلي من خلال ماو يكتسي موضوع الدراسة هذه الأهمية  ،حيث يعتبر الموضوع محل دراسة موضوعا بالغ الأهمية

       التعرف على ماهية الحكومة الإلكترونية و آليا�ا و السياسات و الأنظمة و التشريعات و التقنيات المعززة لها،  - 

و معرفة العقبات التي  و التجارب الدولية المتميزة في مجال تطبيقها، و مدى إستفادة  القطاعات الحكومية من ذلك،

  .ترحات التي سوف تحد من تلك العقبات و تسهم في تعزيز تطبيقهاتحول دون تحقيق الإستفادة منها، و المق

هتمام واسع في مقابل قلة افي مكافحة الفساد موضوع حديث يحظى ب الحكومة الإلكترونية دور موضوع كون  - 

حيث سلطت هذه الدراسة الضوء على هذا الموضوع بشكل تفصيلي، و ذلك في محاولة من  الدراسات المتعلقة به

  .ة للإسهام بجهد علمي تراكمي متواضع للمكتبتين المحلية  و العربية  و الدولية من خلال ما تم التوصل إليهالباحث

يعالج ظاهرة خطيرة جدا و نتائجها وخيمة جدا على الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد  دور موضوع كون   - 

ومة الإلكترونية آلية جديد من آليات مكافحة الفساد الحك باعتبارهي ظاهرة الفساد و هذا  ا�تمع و الاقتصاد و

  .الإتصالات و الإداري و المالي فرضها تطور تكنولوجيا المعلومات

أهمية الدراسة  تظهر مـن خلال محاولة الربـط بيـن فاعلية الحكومة الإلكترونية و بيـن موضوع  كمـا يمكن القول بأن  - 

  .هذا بسبب قلة الدراسات التي تناولت هذا الجانبمكافحة الفســاد الإداري و المالي و 

كون الموضوع مرتبط  بالعالم الرقمي الإفتراضي و ما لهذا العالم من خصائص و مميزات تجعله مختلفا عن الواقع   - 

  .الموجود في ظل الحكومة التقليدية
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المختصين علميا و عمليا و تقديمها توثيقها لنظريات و آراء  الدراسة و  النتائج و المقترحات التي توصلت إليها - 

بمكافحة الفساد الإداري و المالي و التشريعية و القضائية المعنية للمسؤولين عن القطاعات الحكومية و الأجهزة الرقابية 

 في القطاعات الحكومية بغية الإستفادة منها في تعزيز دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد لما يمثله الفساد من

  .�ديد للأمن القومي للدول و ا�تمعات المتقدمة منها و النامية على حد سواء

ن الهدف من دراسة موضوع دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد بشكل خاص هو إبراز مفهوم إ

أكثر  ها لتكونو مرتكزات ترتكز علي الحكومة الإلكترونية و بيان دورها بمـا تشمله من أنظمة  معلومــات و برامـج

و آليـات عملها فــي إدارة النشاطات الحكومية و كذا دراستها كآلية لمكافحة الفساد الذي نقف على مفهومه  فعالية

كذا تأثيره في نجاح مشروع الحكومة  و نحاول توضيح أسباب انتشاره و الآليات  التقليدية و الحديثة في مكافحته و

  :لأهداف المراد الوصول إليها من خلال هذه الدراسة فيما يليهذا و يمكن تلخيص ا ،الإلكترونية

  .بيان  المفهوم العام للحكومة الإلكترونية و الإلمام �ا من كل الجوانب - 

  .بيان  مفهوم ظاهرة الفساد و كيفية مكافحتها في ظل الحكومة الإلكترونية - 

  .همة في مكافحة الفسادملة الوقوف على المزايا التي تجعل من الحكومة الإلكترونية وسي - 

نجاحها  لفساد، و كذا الوقوف على  ضماناتالإلكترونية في الحد من ظاهرة  ا تأثير الحكومة الوقوف على جوانب - 

  .في ذلك و المتطلبات الواجب توافرها لضمان تحقيق هدفها كآلية لمكافحة الفساد الإداري و المالي

  .الفعالية المرجوة من الحكومة الإلكترونية  في مكافحة الفساد محاولة توضيح العوائق التي تحول دون - 

  .رؤية تساعد على إعطاء فعالية أكثر للحكومة الإلكترونية في مجال مكافحة الفساد محاولة طرح حلول و - 

  :فيما يليفهي تتمثل محل الدراسة  أسباب اختيار الموضوعأما عن 

و هو الحكومة  دراسة الموضوع كونه يربط بين مفهومين أحدهما حديثرغبة الباحثة في تتلخص في  :أسباب ذاتية - 

كذلك  المالي و و و هـي ظاهرة الفسـاد الإداري فـي ا�تمع خطيرالإلكترونية و الثاني عبارة عن ظاهرة متفشية بشكل 

       المعقد نسبياالإلكترونية إثــراء موضوع الحكومة  إلى محاولة الحكومة الإلكترونية، إضافة رغبة في التخصص في مجال

و كذا إعطاء آفــاق جديدة  علمي أكاديمي نظرا لقلة الدراسات و حداثتهابتقديم منتج  الإحاطة بكل ما يتعلق به و

   .جديدة ممهدة للدراسات اللاحقة في هذا ا�الانطلاق و تقديم نقاط 

  : و تتعلق هذه الأسباب فيما يلي :أسباب موضوعية - 

  .و التعرف على مفهوم الحكومة الإلكترونية من خلال تقديم عرض تعريفي لها دراسة - 

  الإلكترونية فـي مكافحة الفساد و العوائق المحتملة التي قــد تقف   الحكومة  و فاعلية الرغبة في الكشف عــن دور - 

  .الماليد الإداري و اسلمكافحة الف أمـام تحقيق الأهداف المرجوة من الحكومة الإلكترونية
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          حديثا الإلكترونية كآليـة لمكافحة الفســاد الإداري و المالي باعتباره موضوعا المساهمة في إثـراء موضوع الحكومة - 

  .و هاما تقــل الدراسات و الأبحاث فيه

  .نقص تداول هذا الموضوع و غموضه لدى الإدارات نظرا لنقص المنتوج العلمي في هذا ا�ال - 

  .في إعطاء صورة أبسط عن موضوع الحكومة الإلكترونية و ربطه بصورة دقيقة بموضوع مكافحة الفساد الرغبة- 

  . إبراز أهمية هذا الموضوع و تقديم إنطلاقة  جديدة للدراسات اللاحقة  في هذا ا�ال - 

 الصعوبات فمن، ةذاتي أخرى و موضوعية معوقات و صعوبات عدة الدراسة ذهنا لهنجاز خلال إ واجهتنا لقد

إلى  ،مستقل أكاديمي ببحثا جزئيا�ة من جزئيكل   تناول من كِّنيم بما الدراسة محتوى اتساعتلك المتعلقة ب الموضوعية

و قلة إن لم نقل ندرة الدراسات المتعلقة به و صعوبة الحصول عليها  الدراسةة موضوع داثجانب عائق آخر يتعلق بح

  .لمقالات العلمية ذات العلاقة المباشرة بالموضوعفلم نتمكن من الحصول إلا على بعض ا

 تطرحها التي الأفكار و المواضيع ببعض المتعلقة المراجع تجميع في العناء إلى أساسا فترجع الذاتية الصعوبات أما

 إلى المتسلسلة، التفصيلية الأفكار و المواضيع من الكثير إلى تتعرض الدراسة باعتبار منها الجزئية خصوصا الدراسة

 توظيفها جعل الكثرة جانبحيث إن  أخرى، جوانب في شحها مقابل الدراسة جوانب بعض في المراجع كثرة جانب

 جميع استيعاب قصد اله الموضوعي بالحجم المتعلق الموضوعي العبء الدراسة أعباء على أضاف إذصعبا  استغلالها و

 بحث في كونت أنة الباحث على فرض الدراسة جوانب بعض في المراجعة ندر  بخصوص أما مواضيعها، و الدراسة أفكار

 جانب إلى، في الباب الثاني من الدراسة لاسيما الجوانببعض  لتغطية الموضوع، كتابة من يوم خرآ غاية إلى مستمر

 إضافة التفصيلية، و الجزئية لاسيما و الأخرى، الجوانب �مل و جانب على تركز الموضوع عن المتوفرة المراجع أكثر أن

  .الحصول على دراسات سابقة لها علاقة مباشرة بالموضوع منة الباحث تمكن عدم إلى

من خلال الإطلاع على الكثير من الدراسات و البحوث التي في اختيار موضوع الأطروحة  ناانطلق و قد

، البحث فيه و د دراستهو رسمت صورة أولية حول الموضوع المرا وانبمن كافة الج الإلكترونيةتطرقت لموضوع الحكومة 

 مباشرةلها صلة  علميةكتب و أطروحات أو رسائل ماجستير   علىصل نح لم البحث هذا نجازإ بمناسبة أنناإلى  نشير و

أطروحات تعنى بالإطار المفاهيمي  بل تحصلنا فقط على في مكافحة الفسادالحكومة الإلكترونية بموضوع دور 

 حداثة إلى يعود ذلك لعل و ،بحثنا المتواصل و الإتصال ببعض دور النشر رغم هذا و ،فقط الإلكترونيةلحكومة ل

 تبدو التي و ،لم يمنع من حصولنا على بعض المقالات العلمية  ذات العلاقة المباشرة بالموضوع ذلك أن إلا الموضوع،

  :يلي ما نذكر الدراسات و من بين هذه ،جوانب عدة في عنه تختلف نهالك لموضوعنا مشا�ة

 بعنوان  2008/2009 ،جامعة الجزائر، الجزائر ،الشريف عبده نعمان /الباحث قبل من مقدمه دكتوراه، أطروحة - 

حالة دول –و التحديات الواقع ( الحكومة الإلكترونية كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة و وظائف مؤسسا�ا

 )للتغيير أداة و كمنهج  (كإستراتيجية الإلكترونية الحكومة تبني إمكانية حول الإشكالية تمحورت ،)مجلس الخليج
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 الحكومة تطبيق تواجه التي التحديات على التغلب يمكن هل و ؟ مؤسسا�ا وظائف و الدولة دور صياغة لإعادة

 ؟ المستقبل و الحاضر في خاص بشكل الخليجي التعاون مجلس دول في و عام بشكل الدول مختلف في الإلكترونية

 لأن تصلح الإلكترونية الحكومة أن" :هي عامة نتيجة إلى الباحث توصل و ؟ خليجية إلكترونية حكومة مشروع وتبني

 أنه كما فاعل، بشكل مؤسسا�ا وظائف و الدولة دور صياغة إعادة على تعمل للتغيير، متكاملة إستراتيجية تكون

 دول في و عام، بشكل الدول مختلف في الإلكترونية الحكومة تطبيق تواجه التي التحديات على التغلب السهل من

 ما إذا للمشروع الاستمرار و النجاح تحقق بصورة المستقبل، و الحاضر في خاص بشكل الخليجي التعاون مجلس

  ." للمشروع التقني و المادي الدعم و القوانين، و التشريعات و القادة، لدى السياسية الإرادة توافرت

 ها،أهداف ،هامزايا ،امبادئه ،الدراسة مع دراستنا من حيث عرضها لمفهوم الحكومة الإلكترونية تتداخل هذه

تختلف  ؛ غير أ�اهانجاح متطلبات و الإلكترونية الحكومة لإستراتيجية المستقبلية الرؤية صياغة لها، الأساسية المقومات

التطرق للإطار دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد و اقتصرت على ل تطرقحيث إ�ا لم تعن دراستنا من 

 استراتيجيا�ا و وظائفهاو  الدولةلمفهوم  المفاهيمي للحكومة الإلكترونية، كما اختلفت عن دراستنا من حيث تطرقها

لآليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية و ضمانا�ا في دراستنا  ، في حين تطرقت الإداري نظامها لتطوير

في كون أيضا الإختلاف بين الدراستين يكمن  وذلك و واقع فعالية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد؛ 

  .و هو ما لم يكن في دراستنا هذه الخليجي التعاون مجلس دول الةبحالدراسة الأولى قد قامت بدراسة حالة تعلقت 

، للأستاذ عشور عبد الكريم حول دور الحكم الإلكتروني في مكافحة 11دراسة منشورة في مجلة المفكر، العدد  - 

تسليط  الضوء علـى دور  إلى، حيث هدف مــن خلال دراسته الولايات المتحدة  الأمريكية نموذجـا: الفساد الإداري

تجســد آليات   أنفي مكافحة الفساد  الإداري مــن خلال النموذج  الأمريكي و كيف استطاعت  الإلكترونيةالحكومة 

  . هذا التحول إنجازاتمكافحـة الفساد و مختلف 

و قد جاءت هذه الدراسة في أربعة محاور تطرق في المحور الأول منها إلى نظرة عامة حول بديل الحكم 

كومة الإلكترونية و المبادئ التي ترتكز عليها، و في المحور الثاني تطرق للفساد الإلكتروني و ذلك باستعراض تعريف الح

الإداري من خلال تعريفه و ارتباطه بالخدمة العمومية، ثم استعرض في المحور الثالث إدارة الحكومة الإلكترونية كآلية 

الحكومة الإلكترونية الأمريكية و مكافحة للقضاء على فساد جهاز  الخدمة العمومية، ليتطرق في المحور الرابع لإدارة 

  .الفساد

تقدم حلا جزئيا لمشكلة الفساد الإداري،   الإلكترونيةالحكومة  أن إلىو قد توصل الباحث من خلال دراسته 

تزيد مـن فرص الكشف  كما  ،و المحاباة و العلاقات الشخصية لأعمال الرشوة و المحسوبيةالسانحة إذ تقلل من الفرص 

 أنو الاحتفاظ بمعلومات مفصلة بش علــى شبكة الإنترنتالبيانات  علومات والممــن خلال عـرض  عـن  الفساد
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،  أعمالهم الخاطئة و الصفقات المالية مما يمكن من ملاحقة القائمين بأعمال الفساد و الربط بينهم و بين تصرفا�م 

الارتقاء بمستوى  العامة و تمثـل نقلة نوعية و تحولا إيجابيا في الإدارة الإلكترونية كما توصل الباحث إلى أن الحكومة

  .و تقضي على الفساد الدولةأجهزة  المسؤولية في ومشاركة المواطنين في الشؤون العامة و تعزيز الرقابة 

ه و التعريف بالفساد        تتداخل هذه الدراسة مع دراستنا من حيث عرضها لمفهوم الحكومة الإلكترونية و مبادئ

و آثاره على الخدمة العمومية و كذلك عرض مزايا الحكومة الإلكترونية التي تمتاز �ا في مواجهة الفساد، و إن كانت 

لم تفصل في دور الحكومة حيث إ�ا  تختلف عن دراستنا من  من دراستنا؛ غير أ�ا اهذه العناصر لا تتجاوز فروع

مكافحة الفساد و اقتصرت على ذكر مزايا الحكومة الإلكترونية التي تسمح لها بمواجهته، في حين الإلكترونية في 

لآليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية و ضمانا�ا في ذلك و واقع فعالية دور الحكومة  دراستنا تطرقت

ن في كون الدراسة الأولى قد قامت بدراسة كما أن الإختلاف بين الدراستين يكم  ،الإلكترونية في مكافحة الفساد

 .حالة تعلقت بالولايات المتحدة الأمريكية و هو ما لم يكن في دراستنا هذه

اقتراح للحد حول  آخرونو  A.Shah Kooh، للأستاذ 04، العدد مجلة العلوم التطبيقية العالمية منشورة في دراسة - 

 A proposal for corruption reducation in(الحكومة الإلكترونيةمن الفساد في البلدان النامية على أساس 

developing countries based on e-government ( ، إلى هدفت هذه الدراسةو قد  ؛2008، إيران 

، العلاقة د و ذلك بعد مناقشة أسباب الفسادتمثل حلا لزيادة الشفافية و خفض الفسا الإلكترونيةالحكومة  أنإظهار 

           الإلكترونية، الشفافية و الفساد التي استعرضتها عن طريق قياس العلاقة بين الحكومة الإلكترونيةبين الحكومة 

و تم استخلاص الملامح المشتركة للخطة ، ثلاث مجموعات إلىبلدا تم تصنيفها  180و مستويات الشفافية لـ 

الخطة الإستراتيجية  أنالتوصيات المقترحة للدول النامية بش و الدول المتقدمة لبعض الإلكترونيةالإستراتيجية للحكومة 

  :النتائج التالية إلىو توصلت الدراسة  ،بناء على النتائج الإلكترونيةللحكومة 

 .أن الحكومة الإلكترونية تقدم حلا جزئيا لمشكلة الفساد - 

تزيل فرص الإجراءات التعسفية و زيادة حظوظ اكتشاف الفساد عن طريق تسجيل  الإلكترونيةالحكومة  أن - 

 .تفصيلية عن المعاملات لاسترجاعها بيانات 

 .بلدا 180و مستويات الشفافية في  الإلكترونيةهناك علاقة بين الحكومة  - 

معظم الدول  أنو الشفافية أظهر  الإلكترونيةتصنيف الدول في مجموعات من حيث العلاقة بين حكوما�م  - 

الفساد صنفت في ا�موعة الأولى لذلك  إنخفاضو  الإلكترونيةالمتقدمة المتميزة بارتفاع درجات الحكومة 

و الملامح المشتركة  لبعض الدول المتقدمة في ا�موعة الأولى تحققت الإلكترونيةالخطة الإستراتيجية للحكومة 

 .�ا لتطور الدوليوصى  أنالمستخلصة من أجل 
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العلاقة تدرس تأثير الحكومة الإلكترونية على الفساد من زاوية حيث إ�ا  هذه الدراسة تتداخل مع دراستنا من 

الحكومة الإلكترونية تزيد من الشفافية مما يؤدي إلى الحد من   بحيث إنالإلكترونية، الشفافية و الفساد، بين الحكومة 

دراستنا  حيث إن  لكنها تختلف عن دراستنا من  الفساد، و جانب التداخل هذا لا يتجاوز فرعا من فروع دراستنا؛ 

مكافحة تطرقت لآليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية و واقع فعالية دور الحكومة الإلكترونية في 

و لم تقتصر فقط على الشفافية كعامل و كمظهر من مظاهر إيجابية الدور المنوط  في بيان ذلك الفساد و توسعت

 .بالحكومة الإلكترونية

          Ahmed Al Hussainiللأستاذ ، 01ا�لد  ،02، العدد مجلة العلوم التطبيقية العالمية منشورة في دراسة- 

الأدلة التجريبية من القطاع العام في  ، وونية على الحد من الفساد الإداريالحكومة الإلكتر أثر اعتماد حول  آخرونو 

 ,The impact of adopting e-government on reduce administrative corruption(الكويت

empirical evidence from Kuwait’s public sector ( ،تناول صاحب و قد ؛ 2013، الكويت

المقال هذا الموضوع  من زاوية العوامل التي تساعد الحكومة الإلكترونية في مواجهة الفساد و جهود دولة الكويت في  

مكافحة الفساد كدراسة حالة، حيث عالج الموضوع من خلال ثلاث محاور، كان أولها بعنوان عوامل انتشار الفساد 

الحكومة الإلكترونية، في حين جاء المحور الثالث تحت عنوان جهود دولة في الحكومة، و الثاني بعنوان تطبيقات 

  :إلى النتائج التالية هذه الدراسة وصلتتالكويت في  مكافحة الفساد؛ إذ 

أن استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات يحد من تدخل الأفراد، و بالتالي يقلل، إن لم يكن يزيل العديد  - 

هذه الأشكال من الفساد ذات صلة  ،لفساد المتعلقة بالأفراد مثل المحسوبية و الرشوة و المحاباةمن أنواع و أشكال ا

  .بالأفراد و مدى تدخلهم في تصريف الأعمال، و السماح لهم بممارسة الضغط على الموظفين و ابتزازهم

أسبابه و حقيقة أنه يختلف من  من غير المحتمل القضاء على الفساد لأنه يرتبط بالطبيعة البشرية، و مدى تعقيد - 

و مع ذلك، فمن الممكن من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و بعض الإجراءات  ،شخص لآخر

  .و الأنظمة الرادعة الحد من الفساد بشكل كبير في القطاع الحكومي

الأفراد إلى أقصى حد ممكن،   ينبغي للتدابير المتخذة للحد من الفساد لكي تكون ناجحة أن تقلل من تدخل - 

خاصة في ضوء التطورات في ا�ال التكنولوجي، كما ينبغي أن تكون متكاملة، من خلال استخدام نظام مراقبة 

  . الأفراد، و الإعتماد على الأنظمة الإلكترونية في تقديم الخدمات لهم من أجل مساعد�م على اتخاذ قرارات منهجية

من زاوية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد تدرس حيث إ�ا  راستنا من هذه الدراسة تتداخل مع د

العوامل التي تساعد الحكومة الإلكترونية في مواجهة الفساد، و من زاوية عرضها لمفهوم الفساد و أهم أسباب انتشاره، 

تطرقت دراستنا  حيث إن  تختلف عن دراستنا من  من دراستنا؛ غير أ�ا او إن كانت هذه العناصر لا تتجاوز فروع

لآليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية و ضمانا�ا في ذلك و واقع فعالية دور الحكومة الإلكترونية في 

مكافحة الفساد و التي لم يعرض لها الباحث أعلاه، هذا بالإضافة إلى إهماله لعدة عوامل مهمة مساعدة للحكومة 
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كما أن الإختلاف بين الدراستين يكمن في كون   ،اقتصاره على أربعة منها فقطو  كترونية في مكافحة الفسادالإل

  .الدراسة الأولى قد قامت بدراسة حالة تعلقت بالقطاع العام الكويتي و هو ما لم يكن في دراستنا هذه

  : التاليالمتمثلة في السؤال الرئيسي  إشكالية البحثمن خلال ما سبق تبلورت  و

  وسيلة في مكافحة الفساد ؟ك كآلية أو   الإلكترونيةالحكومة  فعالية اعتمادمدى  ما

  : يتفرع من الإشكال الرئيسي عدة تساؤلات فرعية تتمثل فيو 

 ؟ الإلكترونيةما هو مفهوم الحكومة  -

 ما هو مفهوم الفساد؟ -

 في مكافحة الفساد؟ الإلكترونيةات و متطلبات نجاح الحكومة ضمان ما هي  -

 في مجال مكافحة الفساد؟ الإلكترونيةعوائق تقف أمام فعالية الحكومة الما هي  -

 في مكافحة الفساد؟ الإلكترونيةما هي حدود نجاح الحكومة  -

 في مكافحة الفساد؟ الإلكترونيةالحكومة ما هي النتائج  المترتبة عن فشل   -

ة و معالجة مختلف جوانبها و للإجابة على الإشكالية المطروحة للتوصل إلى الهدف المنشود من هذه الدراس و

فقد ارتأينا أنه من الأنسب لمعالجة هذا الموضوع هو الإعتماد على كل من المنهج  الوصفي التحليلي بصفة  أساسية، 

  :و ذلك كالتاليو كل من المنهج المقارن و الاستنباطي بصفة ثانوية 

و هو المنهج الغالب والأكثر استخداما في هذه الدراسة كونه المناسب لمعالجة هذا : المنهج الوصفي التحليلي - 

الموضوع، حيث اعتمدنا الوصف حينما كنـا بصدد وصف الإطار المفاهيمي للحكومة الإلكترونية مــن خلال التعرف 

وصف ظاهرة  الفساد الإداري و المالي   التطرق إلىعلـى مفهومها و مراحل تطبيقها و عوائــق تطبيقها كذلك، ثم

، ثم ننتقل إلى تحليل الآليات القانونية  للحكومة  لحكومة الإلكترونيةأثرها على تطبيق نظام ا و بوصف مفهومها

  . الوصول إلى العوائق التي تعيقها في تحقيق الهدف المرجو منها الإلكترونية  في مكافحة الفساد و

مقارنة غير أن هذا لم يمنع من الأخذ بـه  كلما   ن لم تكن دراستناإ و إلى استخدام المنهج المقارنكما عمدنا  - 

قدمة خاصة الولايات المتحدة تو قد يتم إعماله أساسا عند مقارنة ما وصلت إليه الدول الم تطلب الأمر منا ذلك

كترونية و واقع الحكومة الإلكترونية  فـي الدول النامية الأمريكية و حتى الإمارات العربية المتحدة في مجال الحكومة الإل

و العراقيل التي  دراسة العوائق و الهدف من المقارنة هو الوصول أو التحقق من مدى فعالية الحكومة  الإلكترونية و

  .تواجهها  فـي الواقع العملي

لاص النتائج المتوصل إليها من الدراسة استخ كما اعتمدنا كذلك المنهج الاستنباطي من خـلال محاولة استنباط و - 

  .من التجارب التي خاضتها الدول في مجال تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية و
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من خلال ما سبق ذكره و للإجابة على الإشكالية المطروحة و بغية الوصول للأهداف المنشودة ارتأينا معالجة 

عتبر كمدخل و تمهيد تسبقهما مقدمــة و أول هذيـن البابين ي هذا الموضوع و دراسته من خلال خطة ثنائية  الأبواب

لفساد و بذلك و ا الإلكترونيةالخاصة بموضوع الدراسة و المتمثلة في الحكومة  الأساسيةللموضوع  نتناول فيه المفاهيم 

 إلىإذ تطرقنا فيه  نيةلمتطلبات تطبيق الحكومة الإلكترو عنون  بالإطار العام  و المفاهيمي للدراسةفهو يتعلق بالإطار 

مراحل و  الإلكترونية،مفهوم الحكومة  بحيث نتناول من خلاله  الأولفي الفصل  الإلكترونيةالإطار المفاهيمي للحكومة 

     و متطلبات كل مرحلة و عوائق تنفيذها  إذ نعرج على مراحلها الثاني في الفصل الإلكترونيةالتحول نحو الحكومة 

  .كأحد أهم العوائق  ل أساسي الفسادبشكو 

آليات  إلىو الذي تطرقنا فيـه  الإلكترونيةمكافحة الفساد في ظـل الحكومة بعنوان  كانف الثانيأما الباب  

بحيث نتطرق فيه لآليات مكافحة الفساد  فـي الفصل الأولو ذلك  الإلكترونيةالفساد في ظـل الحكومة  مكافحة

         ،الإجتماعي فساد المتعلقة بالجانب السياسي ونعرج على آليات مكافحة الالمؤسسي ثم  انب المالي والمتعلقة بالج

لإيجابية و سلبية دور  في مكافحة الفساد نتطرق من خلاله  الإلكترونيةالحكومــة  واقعبعنوان  الثانيو جـاء الفصل  

و المقترحات  لف النتائج المتوصل إليهانضمنها مختالفساد لنختم في الأخير بخاتمة في مكافحة  الإلكترونيةالحكومــة 

    .التي نراها مناسبة
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  تمهيد

في  الإنترنتالكبير لشبكة  نتشارالا و الإتصالاتساهم التطور التكنولوجي في مجال تقنيات المعلومات و 

، الإلكترونية، الحوكمة الإلكترونية، الجريمة الإلكترونيةظهور العديم من المفاهيم البديلة للمفاهيم التقليدية كالرقابة 

العديد من الدول قد تبنتها في  أنهذه الأخيرة نجد  ،الإلكترونيةو الحكومة  الإلكترونيةالتجارة ، الإلكترونيةالإدارة 

من عانى إطار الإصلاح الإداري مما فرض على هذه الحكومات إعادة تقييم أداء أعمالها في شكلها التقليدي و الذي 

       المتفشية بشكل كبيرجميع مساعي التنمية و الإصلاح و هي ظاهرة الفساد الإداري و المالي تظاهرة خطيرة عرقل

و كآلية  كبديل للحكومة التقليدية  الإلكترونيةفقد ظهر مفهوم الحكومة  إذن، و خطير حتى أصبحت ظاهرة عالمية

هذا و لم نقل كلها في الحد منها أو حتى التخفيف منها  نإات المقترحة أغلب الآليلمكافحة ظاهرة الفساد التي عجزت 

  .أو على الصعيد الدولي منها سواء على الصعيد الداخلي للدول الوقايةو  كبيرة لمكافحتهاال هود الحثيثة ورغم الج

و هذا في  اجديد اباعتباره مفهوم الإلكترونيةالإطار المفاهيمي للحكومة  إلىو عليه سنتطرق في هذا الباب 

�ا  لارتباطهخلاله نتطرق للفساد  و الإلكترونيةلمراحل التحول نحو الحكومة  الثانينتطرق في الفصل  الفصل الأول، و

  .أحد عوائقها باعتبارهه عليها تأثير من حيث 

  الإطار المفاهيمي للحكومة الإلكترونية :الفصل الأول

 نتشارالواسع لشبكة و كذا الا نتشارالا الإتصالات  وتطور تكنولوجيا المعلومات و ظل ه في أنكما ذكرنا 

 الإلكترونية، ظهر مفهوم الحكومة ثار سلبيةللفساد الإداري و المالي في العالم و تعدد تصوره و ما خلفه من آ واسعال

تبسيطها  والإجراءات و من شفافية في التعامل الإلكترونيةالتي تمتع �ا الحكومة  زايابالغة أتاحتها الم أهميةالذي يحظى ب

  .زاياو رفع أداء العمل الحكومي و غيرها من الم

 استلمتعندما  1955سنة  إلىجذورها تعود  أنهناك من يرى  فإن الإلكترونيةنشأة الحكومة  إلىعودة  و

 استلام أهمهابرمج للقيام بخدمات متعددة  مأول  مريكيةتحدة الأالم الولاياتفي  الاجتماعيالضمان مؤسسة 

 ضمانالنشاط الحفظ و تقديم خدمات  ةطيغتو هو أول حاسوب قام ب the IBM705اسمأطلق عليه  الاشتراكات

  1.الاجتماعي

تحدة الم الولاياتفي  1969ة ـسن كانتالحكومي التي منها تلك التي   الأداءو تبعت ذلك محاولات تطوير 

و سميت هذه الشبكة  الإلكترونيةبات ساعبر الح ةرة الدفاع الأمريكياهناك ربط لأقسام وز  كانأين   مريكيةالأ

Arpanetـالمعلوماتية ب
  ذلك  بعد  و يزداد ، 1972لتتبنى الفكرة فيما بعد الجامعات و المعاهد العلمية و تطورها عام  *

                                                           
،  "عرض تجارب بعض الدول" في الجزائر  الإلكترونيةمتطلبات إرساء الحكومة : الإلكترونية، الملتقى الدولي حولالمتعلقة بالحكومة  الأساسيةد، نوال صبايحي، بعض المفاهيم و راضية بغد 1

  .4- 3: ، ص2013ماي  14-13 :، يوميالجزائر -، البليدةو علوم التسيير، جامعة سعد دحلب ة التجاريةالاقتصاديكلية العلوم 
و هي وكالة ) CIA(مخصصة من قبل وكالة المخابرات الأمريكية  كانتو  ، على يد مجموعة من الخبراء الأمريكيين 1969و  1959شئت في الفترة مابين عام أن: "Arpanet شبكة* 

، دار الإنترنت في التشريع الجزائري، جرائم الكمبيوتر و نبيل صقر: أنظر أكثرللتفصيل ". الإنترنتشئت لأغراض أمنية، و قد تطورت هذه الشبكة لتصبح الشبكة الأم لشبكة أنحكومية 

.10 :، صن.س.دالهلال للخدمات الإعلامية، الجزائر، 
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  1.تطبيقها من طرف المؤسسات غير الحكومية 

      الدانماركفي الدول الإسكندنافية و تحديدا في  الإلكترونيةظهر ما يسمى بالقرى " الثمانيناتسط او في أو 

        صاحب شركة دل "  Dillدل "هذا المشروع مايكل  روادمن  كان،ربط القرى البعيدة بالمركز إلىف دو هو مشروع يه

إلى  التجربة ههذو قد تم نقل  ،الخدمة عن بعد بمراكزإذ سماها  الدانماركمن جامعة أدونيس ب"  Larsلارص "و 

      كمرحلة أولى هدفه ترقية " مانشستر مضيف" مانشستر حيث تم إنشاء و تطبيقها في قرية  1989عام بريطانيا 

و في عام  ،1991التعليمية و المهارية و الذي تم تنفيذه فعليا عام ، ة، الاقتصادييةعالاجتماو متابعة التطورات 

تبني مجلس لندن لمشروع بونيتل جانب  إلىهذا  ،بريطانيا لمتابعة هذه المشاريع في "الأكواخ البعدية" عقد مؤتمر  1992

كالبريد الإلكتروني   الإلكترونيةوسائل الو الذي أكد على جمع و نشر تنمية المعلومات ب" البعدية التقنية الإتصالات " 

  .2"و الوصول عن بعد لقواعد المعلومات 

 مريكيةتحدة الأالم الولاياتعادت للظهور من جديد في  الإلكترونيةفكرة الحكومة  فإن 1995 ما في عامأ

تحت  1998عام  الافتراضيةمة كثم تطبيق تجربة المح ي،المركز  البريدبمحاولة تطبيقها في ولاية فلوريدا و ذلك في هيئة 

على العمل  الإلكترونيةليتم تطبيق فكرة الحكومة  ،1999ها عام ذقيادة جامعة مونتريال في كندا و التي تم تنفي

  3.رار الإلكترونيإلى ظهور فكرة القمما أدى  1999التجاري عام 

تقدم خدمات  كانتحيث   2000في نيوزيلندا عام  الإلكترونيةة للحكومة حأول تجربة ناج كانتكما  

جدول المواعيد لدى مختلف الدوائر ، تسديد الفواتير ،يتعلق بالوثائق الشخصية و العامةة للأفراد فيما قمعلوماتية موثو 

  4...الحكومية

كان في مؤتمر نابولي   لحكومة الإلكترونيةنقطة مهمة و هي أن الميلاد الرسمي لو في هذا السياق نشير إلى 

  2001.5بإيطاليا في شهر مارس 

لم تكن سوى نتاج عدة تجارب و تطبيقات في إدارات معينة على امتداد فترة زمنية  الحكومة الإلكترونيةإذن، 

ت، ثم تم تعميم هذه التجارب بعد نجاحها لتشمل جميع طويلة تخللها تطور هائل في تكنولوجيا المعلومات و الإتصالا

  . الإدارات و الخدمات الحكومية، و ذلك نظرا لما نتج عنها من مزايا

                                                           
، عدد ، القاهرة)شعاع(للإعلام العلمي  الشركة العربية، مجلة خلاصات كتب المدير و رجل الأعمال، إلى الإلكتروقراطيةمن البيروقراطية  الإلكترونيةريتشارد هيكس، الحكومة  1

  .02: ، ص2003،أكتوبر 259
2

  .10: ، ص2010، الأردن، دار أسامة للنشر و التوزيع ،1ط، الإلكترونية و الإدارة المعاصرةالحكومة ، محمود القدوة
3
  .10: ، صنفس المرجع 
  .04: ، ص ن.س.الرياض، د ية،الأمنالعربية للعلوم  نايف، جامعة و لا خيار الإلكترونية  الشروع المبكرمحمد فتحي محمود، الحكومة  3
  .30: ، ص2010، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، )دراسة تحليلية مقارنة  ( رحيمة الصغير نساعد نمديلي، العقد الإلكتروني 5
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 تهفي هذا الفصل دراس سنحاولعلى هذا المفهوم  أكثرو للتعرف  ،أهمية و نشأة الحكومة الإلكترونيةهذا عن 

  .المباحث التالية فق و 

  الإلكترونيةمدلول الحكومة  :الأولالمبحث 

تغيرات مهدت  عدة عوامل و تطورات و نتاج كانتلم تكن وليدة الصدفة بل   الإلكترونيةالحكومة  إن

و هي لا تزال محل تجريب كو�ا مفهوم جديد يشوبه نوع من الغموض لدى  ،ها و تطبيقها في العديد من الدوللظهور 

  .خلال المطالب التاليةفي هذا المبحث رفع هذا الغموض من  سنحاوللذلك  ،الكثيرين

  الإلكترونية مفهوم الحكومة  :الأولالمطلب 

ذلك :"عرفت على أ�االحكومة و التي : الإلكترونية أنه مركب من كلمتين همامصطلح الحكومة  علىيلاحظ 

القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالمستقبل  اتخاذالتنظيمي الذي تشكله الدول من أجل إدارة شؤون البلاد و  كيانال

العسكري   ،الاقتصادي،حيث تغطي هذه الإدارة مجالات التخطيط الإستراتيجي الاجتماعيو  الاقتصاديو السياسي 

و المحافظة على صحتهم و تحسين ظروف معيشتهم و إدارة الأزمات   و تنمية الناتج القومي و تعليم المواطنينالأمنيو 

و تعني حسب  الإلكترونيةو كلمة ، 1"خرىغيره من المهام المتعددة الأ إلىعلاقات البلاد مع العالم الخارجي  و تنمية 

         كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة و يكون ذا قدرات رقمية:"راتيماالإ الإلكترونيةالمعاملات و التجارة  قانون

  2."أو ضوئية أو ما شابه ذلك  أو آليةأو كهرومغناطيسية  ةأو كهربائية أو مغناطيسية أو لاسلكية أو بصري

ه، مختلف تعريفمبررات ظهوره، عرض تسليط الضوء أكثر على هذا المفهوم بفي هذا المطلب  سنحاولو     

 ثمو من ، بادئالمو  هدافالأإلى  عرضن و ا ،خرى و نبرز علاقته �فيما بعد عن بعض المفاهيم الأ خصائصه ثم نميزه

  :هذا من خلال عدة فروع هي كالتاليو يكون ، سلبياتالو  زاياالم

  الحكومة الإلكترونية مبررات ظهور :الأولالفرع 

الخدمات التي تقدمها الحكومة بشكلها التقليدي أصبحت لا تفي بالغرض في عصر رقمي فرضت متطلباته  إن

، و عوامل سياسية و يعود ذلك لعدة أسباب ،ى معهدما�ا و معاملا�ا لتتماشعلى الدول و الحكومات تطوير خ

، الإلكترونيةالعقود  ،الإلكترونيةو إدارية مهدت لظهور العديد من المفاهيم الجديدة كالمعاملات  اجتماعية، اقتصادية

  :يلي و العوامل فيما و تتمثل هذه الأسباب ،الإلكترونيةو خصوصا الحكومة  الإلكترونيةالإدارة 
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  : لخص هذه الأسباب كما يليتت: السياسيةالأسباب  -أولا

  .جعل العالم قرية صغيرة الإنترنتظهور شبكة  وتكنولوجي التطور ال  بحيث إن: ةلمظهور مفهوم العو  - 

  .تقدمة من خلال تقديم خدمات أسهلة على كسب رضا الجمهور خاصة في الدول المستنافس رجال السيا - 

  .لدول النامية عبر الهبات الماليةالإلكترونية  في ادعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة  - 

  :أهمها كالآتي: أسباب تكنولوجية -ثانيا

  .لاستغلالهاما حملته من مزايا جعلت الدول تتسارع  الإتصالات  وو شبكة  الإنترنتظهور شبكة  - 

إضافة إلى  ، أسعاره و أسعار العتاد المتعلق به تدنيالتقدم الكبير في مجال تقنيات الحاسب الآلي و تطبيقاته و  - 

  ....كبير  زينتخ ،سرعة إنجاز فائقة ،تع �ا الحاسب الآلي من حجم صغيرالمزايا التي يتم

      الضخمة  مد على الشبكات عالية السعة و القادرة على نقل البياناتعتظهور مفهوم طريق المعلومات السريع الم - 

  .بسهولةة دو الوسائط المتعد

  .و تمتعه بحجية قانونية من ثقة في المعاملات الإلكترونيةتقنية التوقيع الإلكتروني و ما منحته  ابتكار - 

 .و هذا منح الثقة بالشبكة و أمنهاتطوير مستويات عالية من تشفير البيانات   - 

  :هذه الأسباب نلخصها فيما يلي: اجتماعيةأسباب  -ثالثا

  .و تكلفة وسائل الراحة و من ضمنها إمكانية إجراء المعاملات مع الدولة من دون عناءالبحث الدائم عن  - 

  1.للحد من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ الأعمال و تقديم الخدمات" خدم نفسك ا" مفهوم  انتشار - 

هذا عزز الوعي العام  تجمعات وتقنيات المعلوماتية و مزاياها في الم باستخدامالثقافة الإلكترونية و الإحاطة  انتشار - 

  2.على العالم الخارجيالانفتاح إلى  اكما أدى هذ ؛ خدمات أفضل و أسرعلدى أفراد ا�تمع و عزز تطلعهم إلى

      الرغبة في تحسين نوعية الخدمة  ،ةيشمستوى المع ارتفاع ،سبب تزايد عدد السكانبالمتزايدة  الاجتماعيةالطلبات  - 

  .و الرغبة في التخلص من الروتين الاحتياجاتو 

  : يلي تتمثل فيما: اقتصاديةأسباب  -رابعا

  .كترونية و ما حققته من نجاح باهرظهور مفهوم التجارة الإل - 

  .الحكومية و لمؤسسات الخاصةا ات وصة و ما تتطلبه من تواصل مع مختلف القطاعخالتوجه نحو مشاريع الخص - 

  .لخفض التكاليف إلى أدنى مستوى الاتصالالحكومة لتكنولوجيا الإعلام و  استغلالمحاولة  - 
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  :يلي هذه الأسباب نوجزها فيما: أسباب إدارية -خامسا

كهولة اليد العاملة أو الموظفون العموميون ذوي الخبرة العاملين بالمؤسسات الحكومية و خسارة خبر�م بمجرد  - 

  1.هذا ما شجع الحكومات على نقل هذه الخبرة و المعرفة من الأفراد إلى الأنظمة المعلوماتية ،إحالتهم على التقاعد

  .مر المواطنين من ذلكذلظاهرة الفساد الإداري و المالي و عرقلة مصالح المواطنين مما أدى إلى ت الواسع الانتشار - 

  .التكلفة الكبيرة الناجمة عنها نبإلى جا ،دارية و البطء في تقديم الخدماتتعقيد الإجراءات الإ - 

  .النتائج السلبية للقرارات الإدارية الفورية غير المبنية على دراسة مسبقة و معلومات ميدانية وأثرها على توازن التطبيق- 

  .يد المعلومات على مستوى المؤسساتإضافة إلى توح ،رة الملحة لتوفير بنوك المعلوماتالضرو  - 

التطور  استغلالالمنافسة الشديدة مما أدى إلى ضرورة وجود آليات التميز داخل كل مؤسسة بالتوجه نحو  - 

  .القرارات اتخاذعلى المعلومات في  الإعتمادو  ،التكنولوجي

  .نطاق العمل اتساعالمستمر بين العاملين على  الاتصالحتمية تحقيق  - 

  2.صعوبة قياس الأداء - 

عدة عوامل و تطورات و تغيرات مهدت  نتاج كانتلم تكن وليدة الصدفة بل   الإلكترونيةالحكومة  إذن

  فما المقصود �ا؟ ،ها و تطبيقها في العديد من الدوللظهور 

  الإلكترونيةتعريف الحكومة  :الفرع الثاني

 كومةالح ،الحكومة الرقمية ،من يسميها بالأعمال الإلكترونية فهناك الإلكترونيةلقد تعددت تسميات الحكومة 

تعريفا�ا   أنو تعددت نجد  التسميات اختلفتكما   ،حكومة عصر المعلومات و غيرها من التسميات ،بلا أوراق

و الحقل العلمي  و يدرسها منه الذي يهتم بهانب و الزاوية أو الجفقيه و تعددت حسب كل  اختلفتكذلك قد 

 عاييرالم دعديعلى معيار واحد و من  دتميع تعريفها و من يوسع و من في يضيقهناك من  أنإذ  الذي ينتمي إليه،

  .الإلكترونيةالتي يعتمد عليها في تعريف الحكومة 

  :تتمثل هذه المدارس فيما يلي ،الإلكترونيةنظرة للحكومة مه توجد ثلاث مدارس فقهية عالمية أن إلىو نشير 

 استخدامتفعيل الخدمة من خلال  أهميةصار هذه المدرسة على أنيؤكد :IT Schoolمدرسة تكنولوجيا المعلومات-

 .كفاءة عالية و جهد و تكلفة قليلة في وقت قصير،  مختلف تقنيات المعلومات من أجل تقديمها للمواطن بدقة متناهية

تقديم الخدمات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من طرف المؤسسات : " تتمثل في حسبهم الإلكترونيةو الحكومة 
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و بأقل جهد  سرعة و كفاءة عاليةبو ذلك  الإتصالات،تكنولوجيا المعلومات و ومية المحلية عبر مختلف و سائل الحك

  1".دمات و رفع كفاءة العمل الحكوميو هذا بغرض تحسين الخ ،و في وقت قصير

ضرورة التحول  إلىصار هذه المدرسة أنينادي :Management innovationschoolمدرسة إبداع الإدارة -

قدرة القطاعات الحكومية على " :في رأيهم هي الإلكترونيةو الحكومة ، الابتكارإدارة الإبداع و  إلىمن الإدارة التقليدية 

و بأقل  بسرعة و كفاءة و دقة عالية و بين المواطنين و قطاع الأعمال  تداول المعلومات و تقديم الخدمات فيما بينها

لخدمات ا أنكما يرى أصحاب هذه المدرسة كذلك ،  2"ضمان سرية و أمن المعلومات مع  الإنترنتلفة عبر شبكة كت

 ،إدارة العلاقات مع العميل: تتوافق مع بعض المفاهيم مثل أنيجب  الإلكترونيةالتي تقدمها الحكومة  الإلكترونية

  .3إلخ... التوجه بالمواطن  ،تسويق العلاقة

        الإلكترونيةالحكومة  اهتماماتو وضعه في قمة  هبالمواطن و حاجات بالاهتمامفهذه المدرسة تنادي  إذن

  .ها و مصالحها و حاجا�ا الداخليةبتحقيق أهداف الاهتمامبدل  الإلكترونيةأو الإدارة 

الحكومة  اختراعظهرت فكرة إعادة :Government reinvention schoolمدرسة إعادة إختراع الحكومة -

ا لم يستعملا مصطلح مأ�إلا  ،1992عام " جابلر"و" سبورنأو "الحكومة للمؤلفين  اختراعإعادة "بصدور كتاب

إحداث تغييرات و تعديلات جوهرية في أساليب و إستراتيجيات " الحكومة  اختراعو يقصد بإعادة  4؛"إنترنت

 ،الديمقراطية ،العدالة": في ذلك إلى عدة مبادئ منها دنتستو  ،"المواطنين و قطاع الأعمال ئها منالحكومة مع شركا

و كذا مبدأ التسويق ا�تمعي الذي يقصد به تسويق  ،القرارات اتخاذالمشاركة في  ،المساواة، المساءلة ،الشفافية

  .أنصار هذه المدرسةو هذا ما يؤمن به  5،"ا يحقق الأهداف السامية للمجتمعالخدمات الحكومية بم

 وانبمن الجانب بج راء أنصارها نجد أن كل مدرسة تعنىذه المدارس و إطلاعنا على آله اناستقرائمن خلال 

تكنولوجيا  استخدامجانب مدرسة تكنولوجيا المعلومات تركز على  بحيث إن الإلكترونيةلمفهوم الحكومة  ةنكو الم

فهي تركز على  الإدارةأما مدرسة إبداع ، على وسيلة تقديم العمل الحكومي يالمعلومات في المعاملات الحكومية أ

 اهتماما�اإحداث تغيير تحولي على طبيعة العلاقة بين الحكومة و شركائها خاصة المواطنين بحيث تضع المواطن في قمة 

        أساليب  و طرق استحداثالحكومة على  اختراعحين تركز مدرسة إعادة  في ،بحاجا�ا الداخلية بدل الاهتمام

 الإلكترونيةنا لآراء هذه المدارس الثلاثة على مفهوم الحكومة طو بإسقا ،إستراتيجيات جديدة في العمل الحكومي و

 تحصيلهي  الإلكترونيةكومة فالح ،�تم �ا هذه المدارس جملة واحدةالتي  وانبهذا المفهوم يشمل كل هذه الج أننجد 
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مما يفرض  ،)الحكومة اختراعمدرسة إعادة (حاصل لعملية تغيير جذري في أساليب و إستراتيجيات العمل الحكومي 

مدرسة إبداع (حكومية  و منظمات مؤسسات أعمال ،كومة و شركائها من مواطنينفي طبيعة العلاقة بين الح اتغيير 

ة تكنولوجيا سمدر (الإتصالات و  تقنيات التكنولوجيا المعلومات استخدامو يكون ذلك عن طريق  ،)الإدارة

و بدقة و كفاءة  ةعريستقديم خدمات  إلىهذا يؤدي لأوراق و دمات تقدم إلكترونيا بدل االخبحيث تصبح ) المعلومات

يمكن  ترونيةالإلكمنظرة للحكومة  مختلطةوجود مدرسة رابعة  إلىو من هنا نخلص  ؛و تكلفة عالية و بأقل جهد

 مزيجا بحيث تكون هذه المدرسة"  و إبداع الإدارة عن طريق تكنولوجيا المعلومات اختراعمدرسة إعادة "  ـتسميتها ب

  .لأفكار المدارس الثلاثة السابقة

  :يلي أما بالنسبة لتعريفها فنجد من بين التعريفات ما الإلكترونيةهذا بالنسبة للمدارس المنظرة للحكومة 

  التعريفات المضيقة  –ولا أ

تقنيات   استخدام: "أ�اب الإلكترونيةالحكومة  2003عام  الاقتصاديمة التعاون و التنمية في ا�ال ظعرفت من

كز هذا التعريف على معيارين و  قد ر  ،1"إلى حكومة أفضلكآلية للتوصل   الإنترنتخاصة الإتصالات المعلومات و 

، التالي تقديم عمل حكومي إلكترونيو بالإنترنت خاصة الإتصالات هما معيار الوسيلة و هي تكنولوجيا المعلومات و 

 أخرىنقطة  إلىكما أشار هذا التعريف كذلك  ،إلى حكومة أفضلهو معيار الهدف و هو الوصول  الثانيو المعيار 

يكمن في طريقة  الاختلافو  يريفالتغ ،يتغير مفهوم الحكومة في حد ذاته ة بحيث لاالحكومة تبقى حكوم أن: هي

  .أن يكون على الورقيصبح إلكترونيا بدل بحيث إنه الحكومي  الأداء

      و الشبكة العالمية العريضة لإرسال معلومات  الإنترنت استخدام « :رفتها منظمة الأمم المتحدة بأ�اكما ع

الإنترنت  ستخدام االحكومي و هي  الأداءعلى وسيلة نجده قد ركز  هذا التعريف ،2»الحكومة للمواطنينخدمات  و

لم يوضح  لكن هذا التعريف ،دمها الحكومة تكون بشكل إلكترونيالخدمات التي تق أنأي  ،عريضةو الشبكة العالمية ال

  .الحكومي و لا الهدف منه  الأداءتكنولوجيا المعلومات و أثره على  استخدام مزايا

تنقل المعلومات دون قيود  حريةتكنولوجيا المعلومات لزيادة  استخدام:" أ�اأيضا ب الإلكترونيةو تعرف الحكومة 

 استخدامفي  الإلكترونيةحصر مفهوم الحكومة  خرالآهذا التعريف هو  ،3"ل في القيود الورقية أو المكانيةمادية تتمث

تكنولوجيا  استخدامللهدف من  قكما تطر   ،الحكومة الإلكترونية أوسع من ذلكمفهوم  أنغير ، تكنولوجيا المعلومات

هذا العمل الحكومي بشكله  أنه في العمل الحكومي و هو زيادة حرية تنقل المعلومات كون مزاياالمعلومات و 
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ات الاقتصاديعلى  إنعكاساتهالافتراضي و  الاقتصادفي الجزائر، الملتقى الدولي الخامس حول  الإلكترونيةالحكومة التحول إلى تحديات : مداخلة بعنوان عبد القادر بلعربي و آخرون، 2

  .03:، ص14/03/2012-13 الجزائر، ،مليانةالدولية، المركز الجامعي خميس 
 ،03 العددالجامعة الأردنية،  ، ا�لة الأردنية لإدارة الأعمال،)متطلبات النجاح(في الأردن  الإلكترونيةالمستقبلية للحكومة  الأبعاد ، محمد خير سليم أبو زيد، قي ناجي جوادشو  3

  .284: صالأردن،  ،03، ا�لد 2007
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و لأي شخص يطلبه  مكانن أي ية بحيث أصبح يمكن تقديمه مكانية و المزمنالإلكتروني أصبح محررا من القيود ال

  .و في الوقت الذي يناسبه كان المتواجد فيهالم كان مهما 

         في القطاعات الإنترنت تطبيق التقنيات على " :أن الحكومة الإلكترونية تعرف بأ�اذلك نجد  إلىإضافة 

 الإلكترونيةهذا التعريف حصر هو الآخر الحكومة  أننلاحظ  ،1""التجارية " مية و غير الحكومية شطة الحكو نو الأ

  . الإلكترونيةفي العمل الحكومي و غير الحكومي أي التجارة  الإنترنتتقنية المعلومات و شبكة  استخدامفي 

تركز على فهي مدرسة تكنولوجيا المعلومات  إلى تميتنأ�ا ضيقة ه يلاحظ على التعريفات المأن إلىو نشير 

  . المواطن إلىتكنولوجيا المعلومات لتقديم الخدمات  استخدامهي  الإلكترونية الحكومة اعتبار

  التعريفات الموسعة  – ثانيا

نفسها لكي تؤدي مهامها  ابتكارإعادة  إلىسعي الدولة : "أ�اب الإلكترونيةعرفت الحكومة تلك التي من بينها 

ليست سوى تحول جذري في الطرق  الإلكترونيةو الحكومة  الإنترنتالعالمي المتصل بشبكة  الاقتصادبشكل فعال في 

صاحب هذا  أنيبدو  ،2"بداية العصر الصناعيلم تشهده منذ  قاالتي تتبعها الحكومات لمباشرة أعمالها على نط

 اعتبارالحكومة من خلال  ابتكارفكرة إعادة  إلىالحكومة حيث تطرق  اختراعصار مدرسة إعادة أنالتعريف من 

  أنه لم يحدد آليات طرق و أساليب العمل الحكومي إلا  فيعبارة عن عملية تغيير و تحول جذري  الإلكترونيةالحكومة 

  .هذا التحول

  الأعمال الحكومية بواسطة طرق جديدة لإدماج ابتكارإعادة "  :أ�اكذلك ب  الإلكترونيةكما عرفت الحكومة 

 إلىهذا التعريف كذلك ينتمي  ،3"ها من خلال موقع إلكترونيصول إليية الو مكانو تكامل المعلومات و توفر فرصة إ

كما   ،ق و أساليب مباشرة العمل الحكوميالحكومة من خلال إحداث تغييرات جوهرية في طر  اختراعمدرسة إعادة 

تكامل و  الحكومة المتمثل في إدماج ابتكارعلى معيارين هما معيار إعادة  الإلكترونيةفي تعريفه للحكومة  اعتمده أن

  .ونيتر و هو الموقع الإلك هو معيار وسيلة الوصول للمعلومة الثانيعيار المو ، ر فرصة الوصول إليهاوفالمعلومات و ت

مثل شبكة (المؤسسات لتكنولوجيا المعلومات  استخدامعملية « : أ�اب 2005و قد عرفها البنك الدولي عام 

ع المواطنين من لتي لديها القدرة على تغيير و تحويل العلاقات مو ا) شبكة المعلومات العريضة و غيرها و الإنترنت

هذا التعريف من تعاريف مدرسة  4،»أكثر كفاءة للمؤسساتمن الشفافية و إدارة  مزيدامما يوفر ، الوصول للمعلومات

                                                           
المعلوماتية في  " حول الآلي، المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب )أسئلة و أجوبة قبل التطبيق ( الإلكترونيةمفاتيح النجاح في تطبيق الحكومة : مداخلة بعنوانمحمد بن أحمد السديري،  1

  .91: ص، 2004، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، أفريل "خدمة ضيوف الرحمن
  .20: ، ص2003، الإسكندرية، ، دار الفكر الجامعي1ط، الكتاب الأول، الإلكترونيةماية الحكومة لح قانوني، النظام العبد الفتاح بيومي حجازي 2
  .41: ، ص، بسكرة2013، ماي 09خيضر، العدد ، جامعة محمد لكترونية في أهم التجارب العربية، مجلة المفكرعبد اللطيف باري، دور و مكانة الحكومة الإ 3
، أطروحة مقدمة لنيل درجة )حالة دول مجلس الخليج –الواقع و التحديات  (كإستراتيجية لإعادة صياغة دور الدولة و وظائف مؤسسا�ا  الإلكترونية، الحكومة نعمان الشريفعبده  4

  .69: ص، 2009/ 2008العاصمة،  الجزائر ة و علوم التسيير، جامعة الجزائر،الاقتصادية و علوم التسيير، كلية العلوم الاقتصاديالدكتوراه في العلوم 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

25 

المواطن و قد ركز البنك الدولي في تعريفه  ة العلاقة بين الدولة وعيكز على ضرورة تغيير طبإبداع الإدارة التي تر 

ولي على العلاقات مختلف تقنيات المعلومات لما لها من دور في إحداث تغيير تح استخدامعلى  الإلكترونيةللحكومة 

وجيا المعلومات في العمل تكنول استخدامالتي يوفرها  زاياالتعريف أهم الم أبرزكما   ،الأعمال عا قط و مع المواطنين

        و هي وسيلة التغيير  الإلكترونيةللحكومة  ههذا التعريف نجده قد جمع بين ثلاث عناصر في تعريف إذن ،ميالحكو 

أهداف التغيير و هي تقديم  ،ط العلاقة بين الدولة و المواطنفي تغيير نمالتي تستخدم و هي تكنولوجيا المعلومات 

و العنصر الثالث  ،...،الأعمال و مجتمع الصناعة عا قطو التفاعل مع و  تحسين التعامل ،خدمات أحسن للمواطنين

تخفيض  ،العائد تعظيم ،الفساد تحجيم، اء الشفافية على العمل الحكوميضفالتكنولوجيا و هي إ استخدام مزاياهو 

  .1و الشاملة يعتبر هذا التعريف من بين التعاريف المهمةكما   ،النفقات و غيرها

قدرة القطاعات الحكومية المختلفة على إدارة الخدمات الحكومية « : أ�ابأيضا  الإلكترونيةكما تعرف الحكومة 

 ربط هذا التعريف ،2»بما ييسر توفيرها و تقديمها للمواطنين بوسائل إلكترونية و بسرعة عالية و بتكاليف و مجهود أقل

هذا الأسلوب في تقديم مزايا على تقديم الخدمات إلكترونيا مبرزا بمدى قدرة القطاعات  الإلكترونيةالحكومة  مفهوم

متعامل  باعتبارهباقي شركاء الحكومة و هم قطاع الأعمال  استثنىا نجده قد نه و ،تقدم للمواطنين التيالخدمات 

  .ذا�او المؤسسات الحكومية  ،مهم

يتولى مهام توصيل الخدمات  اقتصاديعبارة عن نشاط : "أ�اعلى  الإلكترونيةذلك تعرف الحكومة  إلىإضافة 

ة مضافة يقيمة حقيق تضيفبطريقة إلكترونية و متكاملة على الخط المباشر للمواطنين و مؤسسات الأعمال بحيث 

 تزويدهممؤسسات من خلال  أوا كما تسهم في تكوين علاقات تفاعلية مع المواطنين أفراد  ،يشعر �ا المنتفعون منها

هذا التعريف نجده يعرف الحكومة  ،3"و حاجا�م و رغبا�م و تطلعا�م غير نمطية تتناسب مع خصوصيا�م بخدمات

      المتعاملين إلكترونيا  إلىتوصيل الخدمات  تهمهم اقتصاديبحيث يعتبرها نشاط  اقتصاديمن منظور  الإلكترونية

كما يراعي عند توصيل هذه الخدمات إلكترونيا خصوصيات   ،المتعاملين هؤلاءإيجابية على  عكاساتانيكون لذلك  و

من هذا النشاط  ةالأهداف المرجو  إلىه لم يتطرق أنو يلاحظ على هذا التعريف  ،حاجا�م و تطلعا�م و المتعاملين

  . كيفية حماية خصوصية المتعاملينالتعامل الإلكتروني مع الشركاء و لا مزايالا  و  الاقتصادي

تقنية  باستخداممعاملات إلكترونية و ذلك  إلىتحويل المعاملات الحكومية من معاملات ورقية  : "و هي أيضا

 الدوائر المعنية إلىدون الحاجة  ،يسيرالدولة أو فيما بين المؤسسات و بشكل آلي أجهزة  بين المواطنين والإتصالات 

 4".ة خدمة تقدمها الحكومة للمواطنينالمدنية أو على جواز السفر أو أي الأحوالفيستطيع المواطن الحصول على هوية 

                                                           
  .69:، ص المرجع السابق ،نعمان الشريفعبده  1
  .97: ، ص2004، مصر -لاستراتيجيات المستقبلية العصرية، المنصورة العلمية و ا سس  الأ: الفتاح المغربي، الإدارة العامة عبد الحميد عبد 2
: ص الجزائر، - ، الشلف2009،  07عدد المدخل استراتيجي، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، : الإلكترونية و سبل تطبيقا�االحكومة ، سحر قدوري الرفاعي  3

309.  
  .06: ص ،، العراق2012 ،01العدد ، ديالى، جامعة علوم السياسيةو ال قانون، كلية الاسيةة و السيقانوني، مجلة العلوم الالإلكترونيةحكومة لل قانوني، الإطار العباس زبون العبيدي 4



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

26 

إلكترونية لا تعتمد على  ا�خدما أنفهي إدارة بلا أوراق إذ  الإلكترونيةركز هذا التعريف على خصائص الحكومة 

مادية  ي لاوردت في التعريف و ه أخرىخاصية  إلىإضافة ، إنما على الأرشيف الإلكترونيالأرشيف الورقي و 

و لا تحتاج في ذلك  الافتراضيتقديم الخدمات إلكترونيا يجعل الحكومة تعيش في العالم   بحيث إن الإلكترونيةالحكومة 

  .جواز السفر كاستخراج الإلكترونيةلخدمات الحكومة  الأمثلةو قد أورد التعريف بعض  ،إلى مقرات

الأولى تعيش في  أنالتقليدية مع فارق  يللحكومة الحقيقية أ تراضيةفالاالنسخة : " و تعرف كذلك بأ�ا

تواجد بشكل مادي في أجهزة ة التي تالثانيفي حين تحاكي وظائف  ،ظمة المعلوماتأنو  الإلكترونيةالشبكات 

قد  و ؛الإلكترونيةشمولية و من بين أهم تعاريف الحكومة  أكثره أنيعتبر الكثير من الباحثين هذا التعريف ب ،1"الدولة

طريق موضحا ذلك عن  ،ةالحكوممادية  لا: خصائص الحكومة الإلكترونية و هي ركز هذا التعريف على خاصية من

حسبه ليست سوى نسخة عن الحكومة  الحكومة الإلكترونية إذن ،و الإلكتروني ن شكلي الحكومة التقليديــق بيالفر 

فهي ذات  الإلكترونيةالحكومة التقليدية ذات وجود مادي أما الحكومة   حيث إن التقليدية مع فارق فقط في الوجود 

  .الإلكترونيةفي الشبكات  افتراضيوجود 

  المؤسسات  استغلال الإلكترونية عبارة عني كون الحكومة ــا تشترك فأ�من خلال التعاريف السابقة نلاحظ 

في هذا ا�ال لإحداث تغيير  الحاصلمواكبة التطور  الإتصالات و لتقليدية لتكنولوجيا المعلومات والحكومة اأجهزة  و

�دف تقديم خدمات سريعة ذات جودة عالية و دقة متناهية  ،رق و أساليب و إستراتيجيات عملهاجذري في ط

 الحكومية ذا�ا و يكون ذلك من خلال بوابةالأجهزة مواطن أو مؤسسات الأعمال أو بين  كانللمتعامل معها سواء  

 أنأيضا كما نلاحظ ،و خصوصية المعلومات المتوفرةسرية حماية و لضمان المعلوماتي  الأمن بنظمإلكترونية محمية 

  .لثالثاعن نظريتها التقليدية و هو ما سنفصله في الفرع  الإلكترونيةيز الحكومة تمهناك العديد من الخصائص التي 

  الإلكترونيةخصائص الحكومة  :لثالثاالفرع  

خلال المقارنة  إبرازها من سنحاولملة من الخصائص التي بجن الحكومة التقليدية ع الإلكترونيةتتميز الحكومة 

  :و يكون ذلك كالآتي ،بين شكلي الحكومة

  ا لا أ�بمعنى  072*24*365أي غير مقيد بالزمن فهي تعمل وفقا لما يطلق عليه بمعادلة : حكومة ذات دوام مفتوح - 

  .دائم بالمواطنين اتصالا في أ� وبالتاليتعترف بالعطل و نظام الحجم الساعي كما هو معمول به في الحكومة التقليدية 

في العمل الحكومي الإتصالات تكنولوجيا المعلومات و  استخدام حيث إن  : قمية مختصرةحكومة ذات إجراءات ر  - 

موافقة  إلىكو�ا تحتاج ،طول في ظل الحكومة التقليديةالد و يعقالمعروفة بالتالعديد من الإجراءات  باختصاريسمح 

  ألغي   الإلكترونيةففي ظل الحكومة  ،رسات بيروقراطية من قبل الموظفينعدة جهات إدارية و ما يصحب ذلك من مما

                                                           
  .288: ، صالمرجع السابق ،أحمد بن عيشاوي 1
2
  .04: ريتشارد هيكس، المرجع السابق، ص 
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  .ئق و حل محله التصديق الإلكترونيالعادي على الوثا) التوثيق(التصديق 

و لا تعتمد في تعاملا�ا على الوثائق الورقية و الأرشيف الورقي كما ه الإلكترونيةالحكومة  أنإذ : حكومة بلا أوراق - 

  .الإلكترونية و الأرشيف الإلكترونيتعتمد على الوثائق  إنما، معمول به في الحكومة التقليدية

 إلىفهي لا تحتاج  ،ماتيةظمة المعلو أنو  الإلكترونيةفي الشبكات  غير مادي افتراضيذات وجود  إلكترونية حكومة - 

الموظفين و الأثاث و الدواليب الممتلئة بالأرشيف الورقي بل تحتاج فقط  لاستيعابضخمة  مبانتنظيمات جامدة و 

و ذلك 1،اته و عدد محدود جدا من الموظفينملحق أجهزة الحاسوب وبعض  لاستيعابصغير محدود يكفي  مكان إلى

  .و غيرها كونفرانسالفيديو  لكو�ا تعتمد على المؤتمرات و 

توفر سرعة تدفق  إلىذلك راجع  أنإذ : الدقة و الكفاءة ،الشفافية ،ذات خدمات مبتكرة متسمة بالسرعة - 

معدودة فلا  ثوانالمعاملة في إنجاز و  الإلكترونيةالموقع الإلكتروني للحكومة  في ةيالإدار  النماذجالمعلومات و توحيد 

ة و لا مجال كذلك التقليديفي حال التعامل الورقي من طرف الموظف في ظل الحكومة  مجال للخطأ الذي قد يحصل

للضياع كون الأرشيف إلكتروني و لا لتعقيد الإجراءات و طول أمدها و لا مجال أيضا للممارسات البيروقراطية التي 

 أنفضلا عن  2،غير مباشرةو الموظف العام تكون  فالعلاقة بين المتعامل ،قد تكون بتوصية من أصحاب المصالح

  .في ظل الحكومة التقليدية 3لك المفروضة على الموظف العامتالإلكتروني يخضع لرقابة أدق و أسهل من نجاز الإ

        اثالسريعة للأحد الاستجابةو ، 4المتغيرات استيعابالإلكترونية على التي تتجلى في قدرة الحكومة : المرونة - 

و ذلك بفضل تقنية  الاتصالو صعوبة  كانالم ،قبل وقوعها متجاوزة عقبات الزمن معها حتىالتجارب و التعامل  و

  5.المعلومات و وفرة المعلومات

مما يخفض من  الافتراضيالتعامل يتم مع العالم  أنإذ : دمةغير مباشر بين الموظف و طالب الخ ذات تعامل - 

  .بين الموظف و المتعامل اامل مباشر كون التعالبيروقراطية و هذا بخلاف الحكومة التقليدية أين ي

في أي  الإلكترونيةمن خدمات الحكومة الإستفادة لا تعترف بالحدود الجغرافية بحيث يكمن : ذات خدمات عالمية - 

في العالم يكون فيه طالب الخدمة و هو ما لا نجده في الحكومة التقليدية التي تكون خدما�ا محلية مقيدة  مكان

  .قليميةبالحدود الإ

و من أي  في أي وقته يقدم الخدمات لطالبها أندوام الموظف العام إذ  استمرارأي  :ذات نظام العمل عن بعد - 

 تقيد الموظفيتى في العطل المرضية و هذا بخلاف الحكومة التقليدية التي يتواجد به و ح) ...المكتب ،المنزل(مكان 

  .كان و فترة العملالعام في ظلها بم

                                                           
معهد الإدارة  اع الحكومي،نحو أداء متميز في القط –التوجهات و الأساليب الحديثة في تطوير أداء المنظمات، المؤتمر الدولي للتنمية الإدارية: مداخلة بعنوانحسين بن محمد الحسن،  1

  .20: ، ص 04/11/2009 -01، الرياض، العامة
  .19: نفس المرجع، ص 2
          في الجزائر، كلية الحقوق الإلكترونيةعوامل البناء و المعوقات في الجزائر، اليومين الدراسيين حول مستقبل الحكومة  الإلكترونيةالحكومة : مداخلة بعنوان عبد القادر شلالي، علال قاشي، 3

  .04: ، ص27/02/2014 الجزائر، ،02 و العلوم السياسية، جامعة البليدة
  .75: المرجع  السابق، ص ،نعمان الشريفعبده  4
  .21: المرجع  السابق، ص، حسين بن محمد الحسن 5
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  تعاون  ة على أساسيبنية مؤسس إنشاءو  الإنترنتحيث تعتمد على وجود شبكة : ذات تنظيم شبكي أفقي واسع - 

الهرمي المتعدد المستويات الذي تتميز به الحكومة التقليدية بدلا من التنظيم 1،فريق العمل و المشاركة في المعلومات

  .لذي تكون الرقابة فيه عموديةاو 

  .2بخلاف الحكومة التقليدية التي تتسم بالقيادة المتسلطة: استشاريةذات قيادة  - 

�تمع من عصر لنقل ا) الزبون(علومات و رضا المتعامل بتركيزها على بناء شبكات الم الإلكترونيةتتميز الحكومة  - 

في حين تركز الحكومة التقليدية على بناء البنية التحتية  الإتصالات،الثورة المعلوماتية و  عصر إلى الثورة الصناعية

  3.إلى عصر الثورة الصناعيةللمجتمع لنقله من عصر الثورة الزراعية  الأساسية

من  الاتصال و وسائل تكنولوجيا المعلومات ماستخداا تعتمد في أداء أعمالها على أ�أي : ذات شكل إلكتروني - 

  ...البريد الإلكتروني  ،المؤتمرات الإلكترونية ،"التليديسك " اتف الدولي الجديد، الههاتف محمول

يكفي الضغط على الزر ، حيث المعلومات و ذلك لكو�ا محفوظة في الأرشيف الإلكتروني استرجاعتتسم بسهولة  - 

في حين يتطلب البحث في الأرشيف الورقي ساعات  ،4لنخرج تاريخ معاملات المراجع كاملاالمعني في لوحة المفاتيح 

  .سليما بقي نإا أياما هذا ناللبحث عن ملف و أحي

  .5العميل بدلا من توجه العميل إليها لتلبية حاجاته إلىحكومة تتوجه  - 

/ قطاع خاص  ،قطاع خاص/ قطاع عام ، قطاع عام/ قطاع عام : حكومة تنافسية فهي تشجع المنافسة من خلال - 

  .ض النفقات و تحسين نوعية الخدماتخف إلىحيث تؤدي هذه المنافسة  ،قطاع خاص

  .6بحلها شغالنالاتجنب المشاكل بدل تحاول أي حكومة ذات قدرة إستشرافية مرتفعة  - 

  .رة المشاركة و العمل بروح الفريقحكومة غير مركزية فهي تتجه نحو فك - 

كالإدارة   خرىتجعلها تتميز عن غيرها من المفاهيم الأ الإلكترونيةهذه الخصائص التي تتسم �ا الحكومة 

   هذا التميز لا ينفي علاقتها الوطيدة �ذه المفاهيم  أنإلا  ،...الإلكترونيةالمعاملات  ،الإلكترونيةالتجارة  ،الإلكترونية

  .وضحها بالتفصيل في الفرع المواليالتي سن و

  أخرىبمفاهيم  الإلكترونيةعلاقة الحكومة  :بعار الفرع ال

  العديد من المفاهيم  ظهور ب  في مختلف ا�الات و الميادينالإتصالات تكنولوجيا المعلومات و  استخدام طارتب

                                                           
-24خاص بالمؤتمر العلمي العاشر المنعقد يومي14لعدد االمنصور الأهلية، جامعة ، مجلة المنصوريا�ا في تحقيق الجودة الشاملة، مكانو إ الإلكترونيةسحر قدوري، الإدارة  1

  .160: ص، العراق ،01،ج 2010،  25/10/2009
  .160: ، صالمرجعنفس  2
  .03:، صريتشارد هيكس، المرجع السابق 3
  .08: المرجع  السابق، ص، حسين بن محمد الحسن 4
        ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر قومات الحكم الراشد، مجلة الحكمةأداة لتحقيق م الإلكترونيةالحكومة "  الإنحراف ية من الجريمة والوقاعزي الأخضر، جلطي غالم، دور الإعلام في  5

  .149: ، ص2012، 12العدد  و التوزيع،
  .149: ، صنفس المرجع 6



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

29 

، الإلكترونيةة الإدار  ،الإلكترونيةالحوكمة : و التي نذكر منها عن سبيل المثال الإلكترونيةفهوم الحكومة المرادفة لم

لذلك فإن هناك حاجة إلى تمييز هذه المفاهيم عن  ،، و غيرها من المفاهيمالإلكترونيةالتجارة  ،الإلكترونيةالمعاملات 

  :يلي من خلال ما و هو ما سنحاول تحديده ،و إبراز عناصر الارتباط و التفرقة بينها  الإلكترونية مفهوم الحكومة

  الإلكترونيةبالإدارة  ونيةالإلكتر علاقة الحكومة  –أولا 

نعرج أولا على تعريف الإدارة  ،الإلكترونيةو الإدارة  الإلكترونيةقبل الوقوف على العلاقة بين الحكومة 

  .ثم نتطرق لهذه العلاقة ،الإلكترونية

  :يلي نذكر منها ما الإلكترونيةالإدارة  حاولت توضيح مفهوم تعريفاتعدة هناك  :الإلكترونيةتعريف الإدارة   -أ

 ترنتنللإيات المتميزة مكانالعملية الإدارية القائمة على الإ: " أ�احسب نجم عبود نجم ب الإلكترونيةتعرف الإدارة  - 

و للآخرين بدون  و شبكات الأعمال في التخطيط و التوجيه و الرقابة على الموارد و القدرات الجوهرية للمؤسسة

  .1"المؤسسة حدود من أجل تحقيق أهداف 

القيام بمجموعة من الجهود التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات لتقديم المنتجات لطلا�ا من : " بأ�ا عرفو ت - 

تجات مع الأفراد بما يسهم في نحدة المشكلات الناجمة عن تعامل طالب الم فيخفو السعي لت الآلي خلال الحاسب

  .2"ظيميالأداء التنتحقيق الكفاءة و الفعالية في 

 منظومة إلكترونية متكاملة تعتمد على تكنولوجيا المعلومات: أ�اكذلك ب  الإلكترونيةكما تعرف الإدارة   - 

  .3"اسطة التقنيات الرقمية الحديثةأعمال تنفذ بو  إلىداري لإلتحويل العمل االإتصالات و 

       المؤسسات خدمات أفضل للمواطنين ولى تحقيق تعمل ع ،ستراتيجية إدارية لعصر المعلوماتإ" : و هي أيضا - 

         أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية استغلالمنهم مع ) الإدارة الخاصة(لزبائنها  و

الجهد و تحقيقا  المال و أمثل للوقت و استغلالالبشرية و المعنوية المتاحة في إطار إلكتروني حديث من أجل  و

  .4"لب المستهدفة و بالجودة المطلوبةاللمط

في عملية تحويل الإتصالات تكنولوجيا المعلومات و  استخداما ركزت على أ�يلاحظ على التعريفات السابقة 

ميز بجملة من الخصائص تت الإلكترونيةذلك نجد الإدارة جانب  إلى، ي و تقديم خدمات للمتعاملين معهاالعمل الإدار 

  بلا تنظيمات  إدارة  ،المستمر الدوام  نظام  وفقا   زمان تعملإدارة بلا ، لا مكانب إدارة  ،أوراق إدارة بلا : أهمها أ�ا

                                                           
، مجلة )الجزائر–دراسة حالة كلية العلوم و التكنولوجيا بجامعة بسكرة (في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم العالي الإلكترونيةموسى عبد الناصر، محمد قريشي، مساهمة الإدارة 1

  .88: ص ،الجزائر - ، ورقلة2011، 09لعدد اجامعة قاصدي مرباح، الحكمة، 
صناعة الخدمات في "   حول لتقديم الخدمة و اتجاهات العاملين نحوها، المؤتمر العلمي السنوي العشرون ونيةالإلكتر متطلبات تطبيق الإدارة : مداخلة بعنوان عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، 2

  .05: ، ص22/04/2004-20، ، جامعة المنصورة، مصر"يةرؤية مستقبل: الوطن العربي
 15- 14 الأردن، لكلية الأعمال، الجامعة الأردنية، الثانيكمدخل للتطوير الإداري، المؤتمر   الإلكترونيةالإدارة عوامل النجاح الحرجة لمشروعات : مداخلة بعنوان صادق، سليمان درمان 3

  .05: ، ص2009/نيسان
 ،دورها في تحقيق التنمية مخبر تسيير الجماعات المحلية و في الجزائر، الإلكترونيةمتطلبات إرساء الحكومة : ، الملتقى الدوليالإلكترونيةالإدارة : مداخلة بعنوان ساعد،أن رضوانمحمد خلاف،  4

  .04: ، ص2013ماي  14-13يومي ،  الجزائر -جامعة سعد دحلب، البليدة
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  .افتراضيةتعمل من خلال مؤسسات  جامدة فهي

وهذا الأمر تقريبا  الخصائص لهما نفس الإلكترونيةالحكومة و  الإلكترونيةالإدارة  أنمن خلال ما سبق نلاحظ 

  .ط الضوء عليه في النقطة المواليةسنسل الشكالإهذا  و ،اهمفختلاو االمصطلحين أ ترادفدعم الجدل القائم حول 

الحكومة  و الإلكترونيةيتداخل مفهوم الإدارة :الإلكترونيةو الإدارة  الإلكترونيةية العلاقة بين الحكومة لكاشإ -ب

         الخصائص لذا تباينت الآراءو في الكثير من النقاط خاصة منها الأهداف و الوسائل  يتشا�انو  الإلكترونية

كلا المصطلحين    أنبين من يرى ب الإلكترونيةو الحكومة  الإلكترونيةحول علاقة الإدارة  اختلفتو  الاتجاهات و

هو  الإلكترونيةمصطلح الإدارة  أنو من يرى ب ،هانيبلا فرق بينهما و من لا يميز بين المفهومين و يخلط  واحد و

حججها  و الاتجاهاتهذه  ضستعر سن و ؛ولكل في رأيه حجة ،مختلفان مفهومانما أ�من يرى أيضا  يرا وعبالأدق ت

  :فيما يلي

ل علاقة المفهومين إهمال الخلاف القائم حو  إلىصار هذا الرأي أنيدعو : 1نترادف المفهومي - الأول الاتجاه -1

في أداء الإتصالات  و  تكنولوجيا المعلومات استخدامكلاهما يعتمد على   أنفلا فرق بينهما ما دام  ،ببعضهما البعض

: الثلاثلتحسين المستمر لعمليات التفاعل بين ا�موعات او ما دام أيضا الهدف الأساسي من كلاهما هو  الوظائف

 الاقتصاديو جودة الخدمات المقدمة و هذا من أجل تحقيق الرقي  قطاع الأعمال و المواطنين و زيادة كفاءة ،الحكومة

  .للمجتمع الاجتماعيو  السياسيو 

على تقديم خدمات إدارية لعصر المعلومات تعمل  ةإستراتيجيب هذا الرأي كلا المصطلحين يعبر عن سح و

ية في إطار بشر و ال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية استغلالمع  ،أفضل للمتعاملين

  .  جوة بجودة عاليةر الوقت و الجهد و التكلفة و تحقيق الأهداف الم استغلالإلكتروني �دف 

و غالبا ما  دقيقايزا يهناك فريق يخلط بين المفهومين و لا يميز بينهما تم:الخلط بين المفهومين - الثاني الاتجاه -2

  .2والعكس الإلكترونيةللحكومة  اتكون أهداف نلأتصلح  الإلكترونيةللإدارة  اأهدافالأهداف فيسرد بين الخلط  يكون

  :إلى فريقين هما فافترقوام الأدق حول المفهو  الاتجاهصار هذا أن اختلف:يير وشموليتهعدقة الت -الثالث الاتجاه -3

إلا مصطلحا شاع  الإلكترونيةهو الأدق تعبيرا و ما مصطلح الحكومة  الإلكترونيةمصطلح الإدارة  أنفريق يرى ب - 

  :و حجتهم في ذلك ما يلي ،استعماله

و هي مهمة  ،راد إدار�االممهمة الحكومة هي وضع السياسة العامة للدولة و تخدم الأهداف العامة للدولة  أن - 

البيانات  إلا أداة لإعداد بعض ) العقل الإلكتروني(الإلكترونية ذهنية يقوم �ا العقل البشري فقط و ما الوسائل 

الأهداف العامة إنجاز أما مهمة الإدارة فهي تنفيذ السياسة العامة الموضوعة و  ،المساعدة في رسم هذه السياسة

  .3كترونيا بدلا من الطريقة اليدويةلازها إنجإو هذه المهمة يمكن ، المسطرة

                                                           
  .14: المرجع  السابق، ص، حسين بن محمد الحسن1
  .14: ، صنفس المرجع 2
  .21: المبيضين، المرجع السابق، ص صفوان 3
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 إلىترجم حرفيا  E-Govenmentمصطلح  حيث إن   ،لمصطلح الأصلي المستورد من الغربسوء ترجمة ا - 

 أنو  نقل روح المصطلح بما يحترز به من لبس في ا�تمعات العربية الأولى كانو  نقلا جامدا  بحذافيرهو نقل  العربية

E-Management.1الإلكترونيةيكون المصطلح الإدارة 
  

غة سياسية فهو يرتبط لدى الكثيرين بالبعد السياسي و الوظيفة السياسية بذو ص الإلكترونيةمصطلح الحكومة  - 

  .2سياسيا صرفا بل لها وظائف إداريةا كيانالحكومة ليست   أنللحكومة رغم 

الهيئات  و علاقة مقتصرة على بعض المؤسسات إلىمحدود و غير دقيق يشير  الإلكترونيةمصطلح الحكومة  أن - 

ما هي إلا ممارسة داخلية  الإلكترونيةالحكومة  أنكما ،  و المعلومة و ليست علاقة مفتوحة مع جميع الناس المحددة

فيشمل جميع المستويات  الإلكترونيةفي حين ينفتح مصطلح الإدارة  ،الهيكل التنظيمي المسمى بالحكومةخاصة بذلك 

  .3العلاقة مع جميع المتعاملين انفتاح إلىلة إضافة في الدو 

و ليس  إدارة الأمور بطريقة إلكترونية سواء على المستوى الحكومي أو المحلي الإلكترونيةالمقصود بالحكومة  أن - 

  .4ممارسة سلطة الحكم بطريقة إلكترونية

المفهوم حيث إن  الإلكترونيةمفهوم الإدارة أوسع و أشمل من  الإلكترونيةمفهوم الحكومة  أنيرى ب الثانيالفريق  - 

الحكومية فيما بينها و تقديم الخدمات للمتعاملين معها  الإداراتيعني تكامل كل  الإلكترونيةأي الحكومة  الأول

الأمثل  الإستغلالو الهدف من ذلك الإتصالات، تكنولوجيا المعلومات و  باستخدامبطريقة مباشرة إلكترونية و ذلك 

لتطوير وسائل تقديم هذه  و توفير بيئة ملائمة ،افة الخدمات الحكومية للمتعاملينتوفير كلضمان للموارد الحكومية 

 الإعتمادب الإداراتالأعمال إلكترونيا داخل إنجاز فتعني  الإلكترونيةأما الإدارة  ؛و تقديم خدمات جديدة ،الخدمات

  .5تكامل نظم المعلومات إلىاسلات و وصولا على تكنولوجيا المعلومات بدءا بالمر 

العلاقة بين الحكومة  أنو  تهنجد لكل مصطلح دلال الاتجاهحسب هذا : المصطلحين اختلاف- الرابع الاتجاه -4

الحكومة إلى مفهوم تتباين بين علاقة التكامل و علاقة الجزء من الكل التي تميل تارة  الإلكترونيةو الإدارة  الإلكترونية

  .الإدارة الإلكترونية مفهوم إلىو تارة  الإلكترونية

هي علاقة تكاملية إذ  الإلكترونيةو الإدارة  الإلكترونيةالعلاقة بين الحكومة هذه فمن وجهة النظر : علاقة التكامل- 

هي النواة الأولى  الإلكترونيةالإدارة  أنبمعنى  ،الإلكترونية دون إحداث الإدارة الإلكترونيةالحكومة  تىتتأ أنلا يمكن 

  .6الإلكترونيةللحكومة 
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  .60: ، صالجزائر - سطيف ،2014ديسمبر  ،19العدد 
  .61- 60: نفس المرجع، ص 5
 ،الجزائر –مستغانم  ،2012جويلية  ،03، العدد نمية، جامعة عبد الحميد بن باديس، مجلة الإستراتيجية و التالإلكترونيةة ، الصيرفة كإستراتيجية لتفعيل الحكومة و الحوكموهرانيمجذوب  6

  .120: ص
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من دون إدارة  ىأتتت أنلا يمكن  الإلكترونيةالحكومة   بحيث إنواحد  اتجاهعلاقة التكامل في  أنلكن نلاحظ 

  .لكترونية من دون حكومة إلكترونيةإدارة إ وجدت أنلكن يمكن  ،إلكترونية

  :هماإذ نميز في هذه الحالة بين فريقين  ،أحد المفهومين جزء من الآخر أنذا الرأي نجد له وفقا: علاقة الجزء من الكل- 

هي جزء  الإلكترونيةالحكومة  فإنحسب وجهة النظر هذه : الإلكترونيةالإدارة الحكومة الإلكترونية جزء من  - 

ا الرأي أن ذهو حجة  ،الإلكترونيةو الأعمال  الإلكترونيةالتجارة  أنا في ذلك شأ�ش الإلكترونيةمن تطبيقات الإدارة 

الحكومة الإلكترونية تعني الإدارة العامة الإلكترونية أي الوظائف العامة و الخدمات العامة الحكومية التي يجري  تنفيذها 

بالوسائل الإلكترونية إلى الجمهور العام �دف تقديم الخدمة العامة الحكومية و المنفعة العامة و أن مصطلح الحكومة 

       جاء للدلالة على عمل الإدارة الإلكترونية في المؤسسات أو المنظمات العامة و بغض النظر عن طبيعة  الإلكترونية

 و عمومية اتساعإضافة إلى  ،1نوع النشاط أو الخدمة المقدمة سواء كانت سياسية، اقتصادية، ثقافية، أو اجتماعية و

 الإلكترونيةو بالتالي لا وجود للحكومة  للحكومة من دون الإدارةه لا وجود أن جانب إلىو  الإلكترونيةمفهوم الإدارة 

هذه  أنلكننا نرى ، لذلك فإن الحكومة الإلكترونية هي جزء من الإدارة الإلكترونية؛ 2الإلكترونيةمن دون الإدارة 

  .الإلكترونية نواة الأولى للحكومةالهي  الإلكترونيةالإدارة  أنالحجة ترجح فكرة 

 الإلكترونيةا تعتبر مفهوم الحكومة أ�من وجهة النظر هذه نجد : الحكومة الإلكترونية جزء من الإلكترونيةالإدارة  - 

و هو ، 3الإلكترونيةالتي تعتبر إحدى مراحل تطبيق الحكومة  الإلكترونيةفهوم الأعم و الأوسع من مفهوم الإدارة المهو 

الإدارة  لجزء تمثلهإذ أن اجزء من الكل  هي علاقة العلاقة تتبر اعالدراسات حيث أغلب عليه  رستالرأي الذي 

 إلىتحويل الأعمال الإدارية  أن: يلي و حجة هذا الفريق تتلخص فيما الإلكترونيةالحكومة  تمثلهو الكل  الإلكترونية

المؤسسة أو القسم أو  ةظمة محصورة في حدود المنرستقنيات المعلومات هو عبارة عن مما باستخدامالشكل الإلكتروني 

ظم داخلها كل تلكن عند ربط الشبكات الداخلية لهذه المؤسسات بشبكات داخلية تن ،أو الوحدة الإدارية يالإدار 

صيغة  لنا ققتحتالمحلية ببعضها بشبكة كبرى  الإداراتربط هذه و بإلكترونية محلية إدارة هذه المؤسسات تتشكل لدينا 

  .الإلكترونيةالحكومة 

نواة الهي  الإلكترونيةالإدارة  أن إلىنخلص  الإلكترونيةبالإدارة  الإلكترونيةلعرض لعلاقة الحكومة بعد هذا ا

إلا المرحلة النهائية لتطبيق الإدارة  الإلكترونيةما الحكومة  و ،لتالي هي مرحلة سابقة لهابا و الإلكترونيةالأولى للحكومة 

الكل الذي من  الإلكترونيةالمفهومين هي علاقة الجزء الذي تمثله الإدارة العلاقة بين  أن إلىو نصل بذلك   الإلكترونية

 الإداراتهي نتاج ربط  الإلكترونيةالحكومة  أن إلىلهذا الرأي يعود  ترجيحناسبب  و الإلكترونيةتمثله الحكومة 

مرتبطة  الإلكترونية الإداراتفهي عبارة عن مجموعة من  ،الإداراتالمحلية بشبكة كبرى تنتظم داخلها هذه  الإلكترونية

  .عض عن طريق شبكة معلوماتية واحدةببعضها الب

                                                           
  .18- 15: ، ص2014الأردن،  – عمان، ، دار المناهج للنشر و التوزيع1ط ،الإلكترونية، الأعمال سعد غالب ياسين، بشير عباس العلاق 1
  .12:المرجع  السابق، ص، حسين بن محمد الحسن 2
  .13:، صالمرجعنفس  3
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  كمة الإلكترونيةو علاقة الحكومة الإلكترونية بالح –ثانيا 

الحكم الصالح و إدارة شؤون  ،الحكم السليم د،أو الحكم الجي الحكم الراشد ،الحكمانية ،المحكومية أومة كو الح

 the nature of theبعنوان في بحث  1937عام  إلىالدولة و غيرها من المصطلحات و يعود ظهور هذا المصطلح 

firm حبهلصا :Ronald Coase ، أخرىأين ظهر هذا المفهوم مرة  1989غاية  إلىو لكنه لم يستعمل بعد ذلك 

بعد  انتشرثم  ،تعاني منها هذه الدول بأزمة حوكمةحيث وصف الأزمة التي ك الدولي عن دول إفريقيا نفي تقرير للب

  .1عامةهذا المصطلح في مختلف الدراسات التنموية و السياسات ال استعمالذلك 

 ،الإلكترونية و العديد من المفاهيمالحوكمة جانب  إلى الإلكترونيةو في ظل الثورة الرقمية ظهر مفهوم الحكومة 

  الإلكترونية ؟تها بالحكومة الإلكترونية ؟ و ما علاقفما المقصود بالحوكمة 

  : الإلكترونيةتعريف الحوكمة  -أ

عمليات المؤسسات التي : "بأ�ا البنك الدولي فقد عرفهاللحوكمة في شكلها التقليدي هناك عدة تعاريف 

         القوانينمجموعة من : "أو هي ،2"ةالاقتصاديتحدد كيفية ممارسة السلطة و الرقابة و إدارة الموارد من أجل تحقيق التنمية 

     الأساليب المناسبة  اختيارالإداري عن طريق  الأداءتحقيق الجودة و التميز في  إلىو النظم و القرارات التي �دف 

  .3"أو في وحدات القطاع العام وحدات القطاع الخاصطط و أهداف أي عمل منظم سواء في الفعالة لتحقيق خو 

لتنظيم العلاقات  الإلكترونيةشطة ننمط للحكم يستخدم كافة الأ :"فهي الإلكترونيةأما عن تعريف الحوكمة 

لتحقيق  ،صياغة السياسات و آليات تنفيذها ات التنظيمية داخل الدولة الرسمية و غير الرسمية بما يدعمكيانبين ال

الإلكترونية و زيادة الكفاءة و العدالة في توزيع الخدمات  استقلالهالديمقراطية و حماية حقوق المواطن و الحفاظ على 

م دعائلتحسين و تعزيز الإتصالات و  تكنولوجيا المعلومات استخدام" :كما تعرف بأ�ا ،4"بما يحقق التنمية المستدامة

 :عناصر الشراكة بين ا�موعات الثلاث الرئيسية في ا�تمع و هي إلىمة كو مفهوم الح و يستند ،5"الحكم الرشيد 

مة مسؤولية تكاملية تتسم كو الح اعتبارحيث تقوم العلاقة على  ،مؤسسات ا�تمع المدني ،الأعمال عا ، قطالحكومة

  .6الإدارية بمشاركة المواطنين في صنع القرارو المساءلة من أجل تحقيق الكفاءة  بالشفافية

  :العلاقة بين الحكومة الإلكترونية و الحوكمة الإلكترونية  -ب

  فعالة   ا تمثل إستراتيجيةأ� إذوسائل تحقيق الحوكمة   هي إحدى الإلكترونيةالحكومة  أننجد هذه العلاقة  عن 

                                                           
  . 45- 44: ص المرجع  السابق، صعزي الأخضر، جلطي غالم،  1
  .146: ، صنفس المرجع 2
، 12/2012/ 17-15، لبنان –، طرابلس الجنان، جامعة "عولمة الإدارة في عصر المعرفة:"، المؤتمر العلمي الدولي حول معاييرهامحددات الحوكمة و : مداخلة بعنوان، محمد ياسين غادر 3

  .13:ص
4
  .94: ، ص2009، مية الإدارية بحوث و دراسات، مصر، المنظمة العربية للتن)مدخل إداري متكامل  ( الإلكترونيةعبد المحسن زكي، الحكومة  إيمان 
  .456: ص، العراق -بغداد ،2013عدد الخاص بمؤتمر الكلية، ، الالاقتصادية الجامعة، مجلة بغداد للعلوم الإلكترونيةمريم خالص حسين، الحكومة  5
، كلية "وليةو الد يةقليمظل المتغيرات و التحولات الإ الجرائم المستحدثة في:" اهة و الشفافية في محاربة الفساد، الملتقى العلمي حولدور النز  :مداخلة بعنوان ،عبد االله بن سعد الغامدي 6

  .09: ص ،4/03/2012-2 الأردن، -عمان ،العلوم الإستراتيجية، جامعة الأردن
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 أنو ذلك  على مستوى القطاعين العام و الخاص الإلكترونيةللحوكمة   و الرقابيالإشرافيالدور لتطبيق و تفعيل 

ه يضمن أن إلىإضافة  ته،و نزاه تهفي العمل الحكومي يضمن شفافيالإتصالات تكنولوجيا المعلومات و  استخدام

القرار من خلال فتح مجال مشاركتهم و طرح آرائهم في مختلف القضايا الهامة عن  اتخاذمشاركة المواطنين في عمليات 

توفر نظام  لكو كذ الخ...، لها الافتراضيالمشاركة في دورات ا�الس المحلية عن طريق البث ، التقنيات طريق مختلف

التي  زايام و تقصيرهم و غيرها من الممما يسمح بمساءلة المقصرين عن أخطائه الإلكترونيةرقابة فعال يتمثل في الرقابة 

  .و تحقق أهدافها الإلكترونيةو التي تمثل في مجملها عناصر الحوكمة  الإلكترونيةتتمتع �ا الحكومة 

  الافتراضيةعلاقة الحكومة الإلكترونية بالمؤسسات  –ثالثا 

المؤسسة الذكية أو المنظمة الذكية كلها مسميات لمفهوم واحد هو  ،المؤسسة الرقمية ،تراضيةفالاالمؤسسة 

 ،بالأفراد الارتباطمنظمة تستخدم الشبكات في : " عرفت بكو�ايث إ�ا بحالتي تعددت تعريفا�ا  الافتراضيةالمؤسسة 

دود التنظيمية الحبتلزم نفسها  أنالخدمات من دون  و توجد و توزع المنتجات أنالأفكار بغرض  و ،و الممتلكات

ما و ، الإلكترونية الاتصالو وسائل  مؤسسة تدخل فيها تقنية المعلومات" :كما تعرف أيضا بأ�ا ،1"التقليدية و المواقع

شبكة من المنظمات المستقلة " :أو هي، 2"محددين زمانأو  كانعمليات المنظمة بم ارتباط يتفرع منها من وسائل دون

  .3"هدف معين  إلىكأداة للوصول الإتصالات   وأو الأفراد تستعمل تكنولوجيا المعلومات 

بلا  ،مؤسسة بلا حدود: أ�امنها  مزاياتتسم بعدة  الافتراضيةالمؤسسة  أننجد  ةريف السابقاو من خلال التع

فهي تعتبر أساس للحكومة  الإلكترونيةبالغة بالنسبة للحكومة  أهميةو هذا ما يمنحها  ،...،زمانبلا  ،مكان

ا ذات تنظيم أ� الإلكترونيةالحكومة و أحد مظاهر تطبيقها و سمة لصيقة �ا إذ أن من أهم سمات  الإلكترونية

امعات الج: الإلكترونيةو التي نذكر كمثال لها في ظل الحكومة  الافتراضيةتمثله المؤسسات و المنظمات  افتراضي

  : من خلال ما يلي الافتراضيةالمؤسسات  أهميةذلك تتجسد  إلىإضافة .....،مؤسسات النقل الإلكتروني ،الافتراضية

بنية التحتية للمنظمات للدولة في ال افتراضيةط نماأمن  همن خلال ما توفر  الإلكترونيةتمثل أرضية للحكومة أ�ا  - 

  ؛التقليدية

  ؛بين العديد المؤسسات داخل الدولة الإندماجو تحقيق التكامل و  الإنتاج المساهمة في تفعيل  - 

  .إلى بيع الحلولمن بيع السلع و الخدمات  نتقالالإ - 

  

                                                           
ات الاقتصاديعلى  إنعكاساتهالافتراضي و  الاقتصاد" حول  مسالخ، الملتقى الدولي اادها ضمن متطلبات اقتصاد المعرفةالمؤسسات الافتراضية و أبع: مداخلة بعنوان، عثمان بوزيان 1

  .08: ، ص14/03/2012- 13، مليانة، المركز الجامعي خميس "الدولية
  .114: ، صنعمان الشريف،  المرجع السابقعبده  2
دة دكتوراه علوم في رسالة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاة، الاقتصاديعلى التسيير الاستراتيجي للمؤسسات ) NTIC(الحديثة  الإتصالاتجيا المعلومات و و صباح بلقيدوم، أثر تكنول 3

  .184: ، ص2012/2013 الجزائر،  ،2ة و علوم التسيير، جامعة قسنطينةالاقتصادي، كلية العلوم علوم التسيير
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  علاقة الحكومة الإلكترونية بالأعمال الإلكترونية–رابعا 

شطة الأعمال أنلتمييز  سعيهافي إطار  IBMمن طرف شركة  باستخدامه الإلكترونيةيرتبط ظهور الأعمال 

           المالية، الإنتاجية، ا المفهوم كافة الأنشطة الإداريةبحيث يشمل هذ، 1الإلكترونيةشطة التجارة أنعن  الإلكترونية

خليط من " بكو�ا الإلكترونية فنجد أ�ا معرفةأما عن تعريف الأعمال  ،بما فيها التجارة الإلكترونية الخدمية و

 استشعارو محاولة  ،الخارجية و إدارة علاقتها بالبيئة الداخلية ية التي تمكن المنظمات منالعمليات و النظم الرقم

تنظيم  إلىية إضافة تتحديات المنافسة و �ديدات بيئة الأعمال الحالية و المتوقعة و كذلك الوقوف على الفرص الموا

  .2"وقت الحقيقي للتجاوبمع متغيرات بيئة الأعمال و وفق مفهوم ال الاستجابةب و و عملية التجا

نشطة سائر الأ إلىفي العلاقة بين إطارين من العمل و تمتد  الأداء *أتمتةعلى فكرة  الإلكترونيةتقوم الأعمال 

أة بوكلائها لعلاقة المنش تمتدإذ  ،بعلاقة البائع أو المورد بالزبونو لا تتعلق فقط  ،الخدماتية المالية و، الإنتاجية، الإدارية

ندرج عدة تو ضمن هذا المفهوم  ،العمل و تقييمه و الرقابة عليهط أداء نماأ إلىكما تمتد ،موظفيها و عملائهاو 

  3...الإلكترونيةالحكومة  ،لكترونيالبنك الإ ،الإلكتروني المؤتمتنع صالم: مفاهيم

هي أحد مجالات تطبيق  الإلكترونيةالحكومة  أنفنجد  الإلكترونيةبالأعمال  الإلكترونيةأما عن علاقة الحكومة 

جمة شطة النانالأ: إلى أربع مجموعات هيالحكومية تنقسم  الإلكترونيةشطة الأعمال أن بحيث إن ،الإلكترونيةالأعمال 

ناجمة عن علاقة الحكومة شطة النالأ ،لمتعلقة بعلاقة الحكومة بالأعمالشطة انالأ ،عن علاقة الحكومة بالمواطنين

دراسة  دكون بصدنو سنعود لتفصيل هذه ا�موعات حين  ،اجمة عن علاقة الحكومة بالموظفينشطة الننالأ ،بالحكومة

  .الإلكترونيةواع الحكومة أن

  علاقة الحكومة الإلكترونية بالتجارة الإلكترونية –خامسا 

أين  بياناتل الإلكتروني للدابالت هي أخرىبتسمية كن لخلال الستينات  الإلكترونيةظهر مفهوم التجارة 

WANبـ الخاصة بالسلع بين المؤسسات الكبرى عبر شبكة خاصة تعرف البيانات المعاملات على تبادل  اقتصرت
4، 

  :بحيث نجد اختلفتفقد تعددت التعريفات و  الإلكترونيةعن تعريف التجارة  و

قد  2006لعام  01الإماراتي رقم  يالإتحادالمعاملات  قانون من 01المادة  أن عييشر تالتعريف المن ناحية 

  .5" الإلكترونيةالتي تباشر بوساطة المراسلات  الإلكترونيةالمعاملات التجارية " :اأ�بعرفتها 

                                                           
  .184: ص ،المرجع السابق صباح بلقيدوم، 1
  .168، صنفس المرجع 2

حيدر شاكر لمزيد من التفصيل أنظر ". كلفة منخفضةاز الأعمال آليا بجهد قليل و وقت أسرع و  نجإاصطلاحا فتعني عملية "، أما آلياتي الحركة، تلقائي أو تشغيل لغة تعني ذ: الأتمتة* 

  .282 :، ص2013، ، دون دار نشر، دون بلد النشر)تكنولوجي  –إداري ( منظور  : ، محمود حسن جمعة، تكنولوجيا و نظم المعلومات في المنظمات المعاصرةالبرزجي
  .51: ، ص2008وادي النيل للنشر و التوزيع، القاهرة،  ،1ط ،الإلكترونيةالتجارة  إلى، دليلك العملي محمد عبد القادر 3
  .96:ص  ،الجزائر ،2012جوان ، 21العدد  ،الجزائر ، مجلة حوليات جامعة الجزائر، جامعةالإلكترونيةالتجارة  أهمية، مفهوم و خالد شويرب 4
  .اسابقذكور الم 2006لعام  01الإماراتي رقم ي الإتحاد قانونال 5
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ارسة عمليات بيع و شراء عبارة عن مم:"أ�اب الإلكترونيةالتجارة  تقد عرفف ،التعريف الفقهيأما من ناحية 

         ) EDP(إلكترونيا البيانات  تبادل  و )WEB(:تكنولوجيات مثل باستعمال الإنترنتو الخدمات عبر  المنتجات

 الإنترنتنظام يتيح عبر  "، أو 1"وال إلكترونيا و البطاقات الذكيةو تحويل الأم) E-Mail( و البريد الإلكتروني 

    التجارية المتعلقة بالبضاعة شطةنإدارة الأ تنفيذ و " :أو هي، 2"و الخدمات و المعلومات راء السلعو ش حركات بيع

تتم ممارستها  الأعمال و النشاطات التجارية التي" :كما تعني،  3"اسطة المعطيات عبر شبكة الإنترنتو الخدمات بو 

  .4""الإنترنت"المعلوماتية الدولية الشبكة من خلال 

           ت البيع و الشراء للسلع تشمل كل معاملا الإلكترونيةالتجارة  أن إلىمن خلال التعريفات السابقة نخلص 

و الخدمات و حتى المعلومات و مختلف الصفقات بما في ذلك المعاملات التجارية الحكومية و التي تتم عن طريق 

كات يالش(ل توفر وسائل الدفع الإلكتروني و هذا في ظ) ...،بريد إلكتروني ،مواقع إلكترونية(ائل إلكترونية وس

  .)سنعود إليها بالتفصيل فيما بعدهذه الوسائل  و... ،البطاقات الذكية ،الإلكترونيةالنقود  ،الإلكترونية

ما تتسم بالتكامل الذي يظهر من خلال  الإلكترونيةالتجارة و  الإلكترونيةعلاقة التي تربط بين الحكومة الو 

  :يلي

التسعينات  خلال الإلكترونيةالتجارة  زدهارانجاح و  أننجد : الإلكترونية الحكومةتجاه  الإلكترونية للتجارة بالنسبة - أ

تعود  و الإلكترونيةتطور تطبيقات التجارة  أنو بعد تبني هذا المفهوم نجد  ،الإلكترونيةظهور مفهوم الحكومة  إلىأدى 

 إذن، مزاياهاو  الإلكترونيةتطبيقات الحكومة المواطنين على استخدام تقنيا�ا ساهم في زيادة وعيهم و فهمهم ل

  .البيئة الملائمة لتطبيقهات أو هي الإلكترونيةمهدت لظهور مفهوم الحكومة  الإلكترونيةالتجارة 

 الإلكترونيةالتجارة  ازدهار في الإلكترونيةتساهم الحكومة : الإلكترونيةالتجارة  تجاه الإلكترونية للحكومة بالنسبة- ب

  :5من خلال

ة في ملالمؤسسات الحكومية العا الإلكترونية بالتنسيق مع البنوك والترابط الشبكي الذي يسهل عملية التجارة  - 

  .الدولة

 استيفاء(ات الطابع التجاري التي تقدمها ذ الإلكترونيةالخدمات : الإلكترونية من خلالممارسة التجارة  - 

  .و غيرها الإلكترونيةالمزادات ، التصدير ،الاستيراد ،)...و الرسوم الضرائب

 كانتكلما  حيث إنه   ،لها ةملائم �يئة بيئةالإلكترونية و ت اللازمة لحماية المعاملات التجارية توفير التشريعا - 

  .ازدهارها إلىو بالتالي يؤدي ذلك  ،الإلكترونية كلما زادت ثقة المتعاملين لهاة للمعاملات التجارية قانونيهناك حماية 

                                                           
  . 16: ، ص2008الجزائر،  -وهراندار الغرب للنشر و التوزيع،  ،2طو تطبيقا�ا في المؤسسة الجزائرية،  الإلكترونيةعلي بوجمعة داو، تقنيات التجارة  1
  .41: ، ص2008المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ديوان ،2ط ،في المؤسسة استراتيجيات التطبيق مفاهيم و: الإلكترونيةالتجارة تي، إبراهيم بخ 2
  .11: ، ص2008، الجزائر، دار الخلدونية ،1طدراسة مقارنة، : الإلكترونية، عقود التجارة سليم سعداوي 3
 - عمان، 1طللنشر و التوزيع،  الثقافة، دار )المنازعات العقدية و غير العقدية –الواجب التطبيق  قانونال - الإلكترونيةالعقود  (الإلكترونيةمحمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة  4

  .25: ، ص2005، الأردن
  .127: ، صنعمان الشريف،  المرجع السابقعبده  5



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

37 

  .ولةتوفير الكوادر المؤهلة اللازمة لتغطية متطلبات السوق من العمالة و قيادة المسار الإلكتروني في الد - 

  .القوانين المنظمة لهاظمة الدفع الإلكتروني مع أنتوفير  - 

  .املات و التقليل من البيروقراطيةتسهيل و تبسيط إجراءات المع - 

  الافتراضي الاقتصادبعلاقة الحكومة الإلكترونية  –سادسا 

، الاقتصاد الإنترنت اقتصاد، المعلومات اقتصاد، الواب اقتصاد: منهاف الرقميالاقتصاد تسميات  تختلف

         التفاعل:" أنها همن تعريفاته و تباينتالرقمي  الاقتصادكما تباينت تسميات و   ..،الدوت كوم اقتصاد، الإلكتروني

       مي القو  الاقتصادبين  و ،من جهةالإتصالات و تكنولوجيا  المعلوماتالتكامل و التنسيق المستمر بين تكنولوجيا  و

لجميع  المساندة ةالاقتصاديو الإتاحة لجميع المؤشرات  و الفوريةة بما يحقق الشفافي ،و القطاعي الدولي من جهة أخرى

واسع  استخداممتطور قائم على  اقتصادينمط :" و هوأ، 1"المالية في الدولة خلال فترة ما القرارات و التجارية و

مرتكزا  ،الإلكترونيةو خاصة في التجارة  الاقتصاديفي مختلف أوجه النشاط  الإنترنتلمعلوماتية و شبكة لالنطاق 

  .2" الاتصاليا الإعلام و و المعرفة و التطور التكنولوجي خاصة ما يتعلق بتكنولوج بقوة على الإبداع

 المرتكزات من تعتبر الإلكترونية الحكومة أن إلى ميقالر  الاقتصادب الإلكترونيةإطار علاقة الحكومة  فيو نشير 

فتفعيلها هو جزء لا يتجزأ من العمل على بناء  ،الاجتماعيةو  ةالاقتصاديالمعول عليها في إحداث التنمية  الأساسية

دخول سلع جديدة  ،الإلكترونيةالتجارة  ازدهارو ذلك من خلال مساهمتها في ، 3الرقمي و توسيعه الاقتصادي

أقل من  دعد(خفض تكاليف العمالة : من خلال خفض التكاليف و زيادة الإيرادات و هو ما يتجلى ،للسوق المحلية

قلة  ،...البناء ،توفير في أموال الإيجارمن  هالضخمة و المقرات و ما ينتج عنالمباني  إلىنقص الحاجة  ،)الموظفين

تصرف على توفير الأوراق و الأقلام و كل ما يحتاجه  كانتالنماذج الورقية و هو ما يوفر أموالا طائلة   استعمال

و كمثال على  مساهمة الحكومة الخ، ..للاستثمارتوفير بيئة ملائمة ، اليدوي من أدوات مكتبية و غيرها الاستخدام

في هذا ا�ال حيث وفرت ما يقارب  مريكيةتحدة الأالم الولاياتفي نقص تكاليف الخدمات ما حققته  ةالإلكتروني

تجديد الرخص إلكترونيا في  أنكما   ،مقدمة يدويا ةمقارنة بتكلفة نفس الخدم الإلكترونيةمن تكلفة الخدمة  70%

و في واشنطن أصبحت نظم الشراء الحكومي توفر  ،دولار بالطريقة التقليدية 7دولار بدلا من  2ولاية أريزونا يكلف 

   200توفير  تتوقع الشيلي  حكومة  أنو كمثال عن الدول النامية نجد ؛ من تكلفة المشتريات %20 -10في المتوسط 

                                                           
ات الاقتصاديعلى  إنعكاساتهالافتراضي و  الاقتصاد" ، الملتقى الدولي الخامس حول الاقتصاديالرقمي على النشاط  الاقتصاد إنعكاسات: مداخلة بعنوانمحمد يدو، رشيد بوعافية،  1

  .03: ، ص14/03/2012-13 الجزائر، ،مليانة، المركز الجامعي خميس "الدولية
المنافسة و الاستراتيجيات التنافسية "الجزائر، الملتقى الدولي الرابع حول  اقتصاد المعرفة و تعزيز تنافسية المؤسسة مع الإشارة لحالة :مداخلة بعنوان عبد الرحمن بن عنتر، عبد الرزاق حميدي، 2

  .03: ، ص09/11/2010- 08الجزائر،  - ة و علوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلفالاقتصادي، كلية العلوم "للمؤسسات الصناعية خارج قطاع المحروقات في الدول العربية
  .06: المرجع السابق، ص عبد القادر بلعربي و آخرون، 3
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  .1نظام مشتريات إلكترونيع ضالمناقصات السنوية للدولة بعد و  مةيق مليون دولار 4مليون دولار من 

  خرىالأفاهيم المو  الإلكترونيةملخص  للعلاقة بين الحكومة : )1(الشكل 

  

  

    

  

  

  

  من إعداد الباحثة: المصدر

  مبادئ و أهداف الحكومة الإلكترونية  :مساخع الفر ال

  داف المرجوة من ثم الأه ،الإلكترونيةفي هذا الفرع سوف نتعرف على أهم المبادئ التي ترتكز عليها الحكومة 

  : و توضيح ذلك يكون كالتالي ،تطبيق هذا النظام

  مبادئ الحكومة الإلكترونية  –أولا 

  : جملة من المبادئ نوجزها فيما يليعلى  الإلكترونيةتقوم الحكومة 

و هذا المبدأ تتضح معالمه من خلال إتاحة خدمات الحكومة : الإلكترونيةمبدأ المساواة في التعاملات  - أ

فهذه الخدمات تقدم إلكترونيا و ليس من طرف ، 2كانز بينهم لأي سبب  يأمام كل المواطنين دون التمي الإلكترونية

  الاجتماعيكن معرفة مستواه موظف عام و بالتالي يكون تعامل طالب الخدمة مع برامج و تقنيات المعلومات فلا يم

 .ة أمام جميع المواطنينخطوات و إجراءات تقديم الخدمة و نماذجها موحد أن إلىإضافة  ،و لا الثقافي و لا غير ذلك

و تحديد  الإلكترونيةهذا المبدأ من خلال إتاحة كل المعلومات على موقع الحكومة  يتجسدو : مبدأ الشفافية -ب

 .بالخدمة و لا مجال للتلاعب فيها في كل ما يتعلق وضمغفلا مجال لل، إجراءات تقديم الخدمة

                                                           
، كلية "و الحكومات المتميز للمنظمات الأداء" ، المؤتمر العلمي الدولي حولالأداء الحكوميفي تحقيق فعالية  الإلكترونيةدور الحكومة : مداخلة بعنوان،أحمد الصغير قروي، نذير عبد الرزاق 1

  .153: ،ص03/2005/ 09- 08، الجزائر - ، جامعة ورقلةةالاقتصاديالحقوق و العلوم 
  .35: ، ص2005، مايو 05العلمية للمعرفة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الإستراتيجية، العدد  سس ، مفاهيم الأالإلكترونية، الحكومة رضوانرأفت  2

الإلكترونيةالحكومة   الإدارة الإلكترونیة الحوكمة الإلكترونیة 

 الاقتصاد الرقمي الأعمال الإلكترونیة المؤسسات الافتراضیة

 التجارة الإلكترونیة
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للمواطنين من مشاركة  الإلكترونيةه الحكومة يحتتيتجسد هو الآخر من خلال ما : الرأيو تعبير المبدأ حرية  -جـ

تخبة و حضور جلسات ا�الس المن ،أ�ابش الإقتراحاتو طرح الأسئلة و  ،لقرارات و مناقشة القضايا العامةا اتخاذفي 

  .الإلكترونية و غيرهاالمؤتمرات  ،عن طريق البريد الإلكترونييكون تواصل المواطنين في هذا و ، التي تكون مبثوثة إلكترونيا

من  الإلكترونيةيتضح هذا المبدأ من خلال ما تتيحه الحكومة : أو حكم الشعب لنفسه مبدأ الديمقراطية -د

؛ و هذا المبدأ 1ممثلي الشعب إلىشعبي على كل قرار من خلال وسائل التواصل دون الحاجة  استفتاءية إجراء مكانإ

 .يرتبط بالمبدأ السابق و لا يكاد ينفصل عنه

تعتمد على قواعد  الإلكترونيةخدمات الحكومة  أنما بف :2بين شفافية المعلومات و الخصوصيةمبدأ التوازن  -ه

 الاختراقو  عرض للقرصنةتلكي لا تأما�ا سريتها و  ضمانشخصية تلتزم تجاهها الحكومة ببيانات مخزنة تحوي بيانات 

المعلومات          لذلك يجب خلق توازن بين سرية  ،صوصيات الأفراد و حيا�م الخاصةساس بخالميتم حتى لا و بالتالي 

و بالرغم من تميز  ؛و السرية الأمانقدر خصوصية المعلومات المتعلقة بالأفراد بقدر ما تزيد درجة بفو خصوصيتها 

         ا تبادلهيتم لا فالمعلومات الخاصة  سرية ه يجب عليها المحافظة علىأنبشفافية المعلومات إلا  الإلكترونيةالحكومة 

،  إذن صاحبهادون و لا الاطلاع عليها يتم جمعها و لا إقحامها في أي نظام معلومات  ، و لانشرها و توزيعها و

  .راءات الحماية لخصوصية المعلوماتراض غير مشروعة و محددة و غير ذلك من إجغكما لا يتم استخدامها لأ

و وضوح  مع بساطة ،العمليات المتكررة اختزالقضاء على تعقيد الإجراءات و ال بمعنى :الاستعمال مبدأ سهولة - و

  .3و ذلك مراعاة لمختلف شرائح ا�تمع استعمالهاو سهولة  الإلكترونيةظمة نالأ

بب إنقطاع بسو دون  الإلكترونيةالخدمات  ةإتاحضمان تواصل  به يقصد :و التحديث الاستمراريةمبدأ  -ز

أو عطل في  الإنترنتشبكة كإنقطاع أو بسبب خلل تقني أو فني   الإلكترونيةالجرائم  لإحدىتعرض الموقع 

  .تكنولوجيالتطور المسايرة في ذلك تكنولوجيا المتطورة و ال باستخدامتطوير الخدمات المقدمة  ضمان مع ...الكابلات

تجلى هذه الكفاءة من خلال سرعة تو  ،و يكون ذلك في الخدمات المقدمة إلكترونيا :مبدأ الكفاءة و الجودة -حـ

  ،الكفاءة العنصر البشري كذلك سكما تم  ،الدقة المتناهية و الديمومة مع تكلفة أقل ،الجودة العالية، البساطة ،نجازالإ

  .استمرارهاشرط أساسي لنجاحها و  الإلكترونيةكفاءة الموظفين العاملين في الحكومة  حيث إن 

 تعاون كل الهيئات الحكومية و قطاع الأعمال و المنظمات كلإلى و هذا المبدأ يشير  :و التشاركيةمبدأ التعاون  - ط

 .الإلكترونية و تقديم خدمات أفضل للموظفاح مشروع الحكومة نجلإ 4بتجربته و خبرته 

                                                           
1
  .36:، صالمرجع السابق، رضوانرأفت  
  .354: ، صعبد الكريم عاشور، المرجع السابق 2
، الإمارات العربية المتحدة –ارقة ، الش، شرطة الشارقة، مركز بحوث الشرطة1ط، )دراسة تطبيقية على إمارة الشارقة(الإلكترونية في مجال خدمات المرور عبيد صالح حسن المختن، الحكومة  3

  .142: ص 2013
 زاياالرقمي و مساهمتها في تكوين الم الاقتصادة تنافسية البنوك العربية، الملتقى الدولي حول المعرفة في ظل كمدخل لزياد  الإلكترونيةالبنوك : بعنوان، مداخلة عبان  فرج، نبيل بوفليجش 4

  .07: ص، 28/11/2007- 27العربية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف،  بلدانالتنافسية لل
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على مواكبة التغيرات و التطورات الحديثة  الإلكترونيةهذا المبدأ يتجسد من خلال قدرة الحكومة  :مبدأ المرونة –ي

 .تكييف خدما�ا حسب هذه التغيرات لها و الاستجابةخاصة في تقنية المعلومات و 

  أهداف الحكومة الإلكترونية  –ثانيا 

ة من تجسيده قبل البدء في تنفيذه لذلك جو ر تحدد الأهداف الم أنيجب  الإلكترونيةكل مشروع للحكومة   نإ

هذه الخطط أهم الأهداف المراد  احتوتقد  و، خططا لتنفيذه تكل الدول التي تبنت هذا المشروع قد وضع  أننجد 

ه توجد أهداف عامة مشتركة بين كل أنإلا خرى، و هذه الأهداف تختلف من دولة لأ، ل فترة محددةتحقيقها خلا

بل هي  الإلكترونيةط الإستراتيجية للحكومة متفق عليها و لا حاجة لتحديدها في الخط الإلكترونيةمشاريع الحكومة 

      أهداف عامة إلى الإلكترونيةو بذلك نقسم أهداف الحكومة  ،ق الأهداف المتضمنة في هذه الخططتتحقق بتحق

  .و أهداف خاصة

  :تتجسد هذه الأهداف فيما يلي :الأهداف العامة - أ

 وو ه الشكل الإلكتروني إلىول تحإليه الحكومة بالهذا أهم هدف تسعى  و: في حكومتهم ينبناء ثقة المواطن - 

و إلغاء العلاقة  من خدمات متناهية الدقة و السرعة و ذات جودة الإلكترونيةيتحقق من خلال ما تتيحه الحكومة 

 اتخاذو كذلك ما تتيحه للمواطنين من فرص للمشاركة في  ،التقليل من فرص الفساد بالتاليبين الموظف و المواطن و 

     تخصيص بعض الحكومات لمواقع إلكترونية خاصة بالتبليغ عن الفساد  إلىإضافة  ،القرارات و مناقشة القضايا الهامة

 . في حكومته أكثر و هذا ما يعزز ثقة المواطن، الهندو نشر أسماء الموظفين الفاسدين مثل 

الحكومة  إنتقاليرتكز على فكرة  لكترونيةالإنظام الحكومة  أنبما : مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين تحسين - 

توفير خدما�ا على الموقع الخاص �ا  إلىالحكومة تسعى  فإنذلك لإليها  هإنتقالالمواطن بدل  إلىو إدار�ا  الإلكترونية

  .دولة و خارجها و بسرعة و بساطة وسهولةواطنين في داخل الكل الم  إلىمما يسمح بوصولها 

الحكومي من خلال التقليل من  نفاقا تسمح بترشيد الإأ� الإلكترونيةالحكومة  مزايامن : و تنميته الاقتصادتطوير  - 

كما   ،الإلكترونيةوي العتاد اللازم لتقديم الخدمات أماكن صغيرة تح إلىفهي تحتاج فقط تاجه يحما قي و الور  ستعمالالا

و التقليل من  الإجراءات الإدارية اختصار عقبات وعن طريق تذليل ال للاستثمار ةملائم بيئةتسمح أيضا بتوفير 

 الشبكة إلىنتقال الإكذا مساعدة مؤسسات الأعمال خاصة الصغيرة و المتوسطة الحجم على  و ،البيروقراطية

باب التعاون بين القطاع العام  الإلكترونيةذلك يفتح نظام الحكومة جانب  إلى، للحصول على الخدمات و المتطلبات

الكثير من المعلومات تصحيح  إلىفيما بينها مما يؤدي البيانات و القطاع الخاص و بين الجهات الحكومية و تبادل 

 .و هذا يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني 1المتوفرة لدى الحكومة عن الأفراد و مؤسسات ا�تمع

                                                           
1

 ، الرياض،يةالأمنالعربية للعلوم  نايفتنمية مهارات العاملين في إدارات الأحوال المدنية، جامعة ، دورة الإلكترونيةالحكومة  إلى، إستراتيجية التحول محمد بن عبد االله القاسم 

  .04: ، ص27/04/2013
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يتسبب فيها العنصر  كانتهذا تجسده دقة الخدمات و قلة الأخطاء التي  : الأداء الحكوميرفع كفاءة و فعالية  - 

 .و الإبداع بالابتكارو تميزهم  الإلكترونية العاملين بالحكومة كفاءة  إلى إضافة ،لبشري في الشكل التقليديا

 المباشرة بين العلاقة غيرو هذا يسهم فيه التقليل من الإجراءات الإدارية و : لتقليل من الفساد و البيروقراطيةا - 

يقلل من فرص  ، مماة لكافة المؤسسات و المواطنينئفاالموظف العام و المتعامل و كذا شفافية المعلومات بصورة متك

 الكفاءة معاييريتم التوظيف بشكل إلكتروني المعتمد على  الإلكترونيةه في ظل الحكومة أنذلك نجد  إلىإضافة ، الرشوة

  المراقبة   لأساليب  تفعليهاجانب   إلى، إلخ... في التوظيف المحاباة فرص المحسوبية و  نم  يقلل  هذا و، التخصصو 

 . بة الموظفين المخطئين و المقصرينو المتابعة مما يسمح بمحاس

      الأجهزةمن خلال توحيد أسلوب التعامل على مستوى كل  الإلكترونيةتحقيق الإفادة القصوى لعملاء الحكومة  - 

  .1جودة عالية و و بسهولة مكانساعة طيلة أيام الأسبوع و من أي  24و تقديم الخدمات على مدار 

و حتى السياسية و المساهمة في  الاجتماعيةو  ةالاقتصاديشطة و الفعاليات نزيادة المشاركة الشعبية في جميع الأ - 

 .الإلكترونيةق الديمقراطية حقتبذلك تو  2مجتمع المعلومات  إلىالتحول 

 .لية للدولة و مشروعا�ا التنمويةالترويج للخطط المستقب - 

 .وسائل تكنولوجيا المعلومات استخدامالإرتقاء بثقافة و وعي المواطنين من خلال تشجيعهم على  - 

القيادة  إلى استناداد إذ تتحد أخرى إلىهذه الأهداف تختلف من دولة  :الأهداف الخاصة أو الإستراتيجية -ب

و تكون محتواة ، 3بلدانهم في هذه الأهداف في الكثير من التأثير لأصحاب المصالح  أنالسياسية في كل حكومة كما 

و غيرها من  ةالاقتصاديو  الاجتماعيةتراعى في تحديدها البيئة  الإلكترونيةفي الخطط الإستراتيجية لمشروع الحكومة 

ننتقل إلى عرض تجارب بعض الجزائر ثم  بدءامنمن هذه الأهداف لبعض الدول إلى عينة  و سوف نعرض ؛ العوامل

  :يكون ذلك كالتالي الدول و

في إطار سعيها لتحقيق  2008منذ  الإلكترونيةت الجزائر كباقي الدول مشروع الحكومة نبتلقد : في الجزائر -1

إذ حددت  ،"2013- 2008 الإلكترونيةمشروع الجزائر "التنمية المستدامة في مختلف النواحي و ذلك تحت مسمى 

، قيق الأهداف المسطرة في المشروعلتطبيق المشروع كتجربة في مرحلة أولى يتم خلالها تح 2013و  2008الفترة ما بين 

  : تتلخص فيما يلي"  2013 الإلكترونيةمشروع الجزائر " فإن أهداف و على ذكر الأهداف 

 .ضمان الفعالية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين و أن تكون متاحة للجميع - 

 .التنسيق بين مختلف الوزارات و الهيئات الرسمية - 

 .مكافحة البيروقراطية التي تشكل كبحا لتنمية البلاد - 

                                                           
  .102: ، المرجع السابق، صبيومي حجازيعبد الفتاح 1
  .19: ، ص 2014للنشر، الرياض،  كان، العبي2ط، الإلكترونية الحكوميةالتطبيق العملي للتعاملات : بن ناصر العبود، الحكومة الذكية فهد 2

3
Jon.p.Gant, Electronic Government for Developing Countries , ICT, Application and Cyber Security Division 

policies and Stratigies Departement, ITU Telecommunication Development Sector; August 2008, Geniva, 
Suizerland, p: 15. 
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تمع و المساهمة كذلك في تجسيد على أرض ا�تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مجالات حياة  - 

 .تحقيق السياسة الوطنية الجوارية عن طريق تقريب الإدارة من المواطن كذاو المساواة و  الاجتماعيةالواقع مبادئ العدالة 

       بالأخص الجريمة المنظمة العابرة للحدود و كذا ظاهرة الإرهاب نظمة والم البلاد ضد آفة الجريمة حماية ا�تمع و - 

 .1هانتشار لاالتي تستعمل غالبا تزوير و تقليد وثائق الهوية و السفر كوسيلة  و

  على عدد  كتجربة  2001عام  ةالإلكتروني الحكومة مشروع قد بدأت تطبيقل :في الإمارات العربية المتحدة -2

  :2و التي سطر�ا في خططها الإستراتيجية كالتاليشروع المتطبيق أهداف هذه الدولة من  وكانت ،الخدماتمحدود من 

 .المواصفات القياسية الموحدة لتبادل المعلومات و البيانات بين الوزارات و الجهات المتعددة اعتماد - 

 .الإتحاديةتطوير تحسين مستوى الكفاءة و الإنتاجية في الخدمات  - 

 .لربط بين كافة الخدمات و الإجراءات الحكوميةا - 

 .تقليل التكاليف الخاصة بتطوير الخدمات - 

 .أنظمة إلكترونية حديثة استخداممواكبة التطور التكنولوجي في مجال الحكومة الإلكترونية و  - 

 .تسهيل و تسريع الخدمات المقدمة للمواطنين - 

 .اليدويةتقليل التعامل بالأوراق و النماذج  - 

وضع إستراتيجية  أنغير  2011منذ  الإلكترونيةلحكومة نحو الحكومة العراقية تفكر في التوجه دأت اب:في العراق -3

  : التاليةو قد تم فيها تحديد الأهداف  ،د مشاورات مع جميع أصحاب المصلحةبع 2012لذلك لم يتم سوى عام 

 .الاجتماعي الإندماجتعزيز  و ،في الشؤون العامةتهم مشارك الدولة لتعزيز تعزيز التفاعل بين المواطنين و - 

إليها  دعم خدمات الحكومة الإلكترونية الجديدة داخل المحافظات حتى يتسنى لجميع المواطنين الوصول نشر و - 

 .لتعزيز تكافؤ الفرص

لتحقيق الحكم تصالات الإتكنولوجيا المعلومات و  استخدامالمؤسسات العامة من خلال  استجابةزيادة قدرات و  - 

 .و تعزيز الكفاءة و الشفافية و المسائلة ،الرشيد

 .سليم اقتصاديية لنمو تاو بيئة م المساهمة في تطوير - 

  .3تعزيز تنمية مجتمع قائم على المعرفة و ردم الفجوة الرقمية - 

 إلىأوائل الدول التي نادت بالتحول الولايات المتحدة الأمريكية من تعتبر : في الولايات المتحدة الأمريكية -4

 الإلكترونيةالخاصة بالحكومة  إستراتيجيتهاو قد ثبتت في  ،1992طبقتها و ذلك منذ  و الإلكترونيةالحكومة 

  :4الأهداف التالية

                                                           
  .03: عبد القادر بلعربي، المرجع السابق، ص 1
  .420: ، المرجع السابق، صالإلكترونية في أهم التجارب العربيةة الحكومة مكان، دور  و اللطيف باريعبد  2
  .457: ، المرجع السابق، ص مريم خالص حسين 3
4
  .452 :ص  ،المرجع  نفس 
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 .تبسيط توزيع الخدمات إلى المواطنين - 

 .إزالة البيروقراطية - 

 .الفديراليةتبسيط عمل الوكالات  - 

 .تخفيض تكاليف العمل الإداري و تحقيق سرعة فائقة في أنشطة الحكومة - 

أهدافها الإستراتيجية المرجو تحقيقها من خلال تطبيق الحكومة  أنيلاحظ من خلال هذه العينة من الدول  إذن

 الأداءفعالية  ضمانحول أهداف  الاتفاق كانتتفق في بعضها و تختلف في البعض الآخر حيث   الإلكترونية

 الاختلاف أنإلا الاقتصاد؛ نوعية الخدمات المقدمة و تنمية  ، تحسينإنتاجية المؤسسات الحكوميةو رفع  الحكومي

على  القضاء ،به الجزائر فردتانحماية ا�تمع من الجريمة المنظمة و الإرهاب و هو ما  إلىيكمن في الهدف  كان

         توفير البنية التحتية  ،)العراق( تعزيز المشاركة الشعبية ،)المتحدة الأمريكيةالولايات العراق و ، الجزائر(البيروقراطية 

  ).العراق ،الأردن ،الإمارات(لتوجيه نحو ا�تمع المعلوماتي و التكنولوجية و ا

واة  المسا ،الاستعمالسهولة  :أهمهابادئ المة من جملتقوم على  الإلكترونيةالحكومة  أن إلىو في الأخير نخلص 

كما   ،السرية و الخصوصية حقيشفافية المعلومات و التوازن بين  ،الديمقراطية ،التعاون ،الكفاءة و الجودة، الشفافية

تشترك نوعين أهداف عامة  إلىالشكل الإلكتروني للحكومة تنقسم  إلىالمراد تحقيقها من جراء التحول  الأهداف أن

و هي تزيد على  خرىأو الإستراتيجية التي تختلف من دولة لأ فهو الأهداف الخاصة الثانيأما النوع  فيها كل الدول،

  .الأمنية للدولةو الظروف  ةالاقتصاديو  الاجتماعيةالأهداف العامة بمراعاة البيئة 

  مزايا و سلبيات الحكومة الإلكترونية  :س داسالفرع ال

به  به من خصائص و ما تتسم تمتازهو ما  الإلكترونيةمن أهم أسباب �افت الدول على تطبيق الحكومة  نإ

ا لا تغطي أ�إلا  زايالك المتلكن رغم  ،و أمنيا اجتماعيا ،سياسيا ،اقتصادياتنعكس إيجابيا على الدول  مزايامن 

  . ثانياأولا ثم سلبيا�ا  الإلكترونيةالحكومة  مزايافي هذا الفرع التعرف على  سنحاولو عليه  ،االسلبي لهانب الج

  مزايا الحكومة الإلكترونية –أولا 

الإيجابيات التي  و زاياتكنولوجيا المعلومات في العمل الحكومي قد أضفى عليه العديد من الم استغلال نإ

 إلىإذ أصبح من الضروري اليوم التحول  ،ديد من الحكومات و السعي لتطويرههذا الشكل الج انتشارساهمت في 

و الإيجابيات نلمسها  زاياو هذه الم الاقتصاد،الشكل الإلكتروني للحكومة لكسب ثقة المواطنين و ولائهم و تنمية 

  :ما يليكيكون   زاياو إيجاز هذه الم ،ا�تمع و القطاع الخاص ،و عملها دة أولها مؤسسات الحكومةعلى عدة أصع

  يدات ور الت على  فضلا عن حصول الحكومة، 1القائمة  ريةالاستثماالفرص   من خلال تحديد الاستثمارات  جذب - 

                                                           
  .312: سحر قدوري الرفاعي، المرجع السابق، ص 1
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  1.ى في طرق إنجاز الصفقات العموميةاللازمة بتكلفة أقل و سرعة و شفافية أعل

تعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية المختلفة و تبادل المعلومات و البيانات  فيما بينها بسهولة مما يؤدي إلى  - 

 .الأهداف الحكوميةزيادة الفعالية في تحقيق 

  اكذ عليها و العقارات التي تبنى  العمومية و  المتعلقة بإنشاء المباني الخاصة بالمؤسسات الحكومية  خفض النفقات  - 

فضلا عن ما يحتاجه الأرشيف الورقي  ،النفقات المتعلقة بالمواد المكتبية و الأثاث المكتبي الذي يحتاجه العمل المكتبي

على الأرشيف الإلكتروني و تقنية  لاعتمادهاو كل هذه النفقات توفرها الحكومة الإلكترونية  ،من مخازن لحفظه

 .ايم خدما�دإلى أماكن صغيرة تضم العتاد اللازم لتق إنماو  ذلكتحتاج إلى لا المعلومات فهي 

 .لمتطلبا�م استجابتهاعة و سر  إليها إنتقالهمالحكومة إلى المواطنين لتلبية حاجا�م الضرورية لهم بدل  إنتقال - 

على  توفير نظم المعلومات اللازمة لدعم القرارات الإدارية من خلال نظام تبادل المعلومات بدقة عالية تحقق القدرة - 

نظرا لتوفير  في الوقت المناسب كما أن القرارات في ظل الحكومة الإلكترونية تتخذ بسرعة و،  2الرقابة و الضبط المحاسبي

و الإعلان عبر الإنترنت على  و الأعمال التجارية لما تتيحه فرصة النشرنم ،3نيةالمعلومات الدقيقة و الآالبيانات و 

 .4القطاعات الحكومية المختلفة و فرص التعاقد لتنفيذ المشاريع مع المناقصات الحكومية 

لمؤسسات الحكومية لساعات هذا ناجم عن القضاء على التزاحم أمام مكاتب ا و: توفير الوقت و الجهد و المال - 

و تبسيطها و إنجاز  الإجراءات الإدارية اختصارفضلا عن  ،التنقل و مصاريفه ءو عدم التنقل لها مما يوفر عنا ،طويلة

 .ثوان معدودة المعاملات في وقت قصير يصل إلى

 .الإجراءات اختصار و المعلوماتدقة  ،سرعة العالية للخدمات الحكومية نظرا لقلة الأخطاء البشريةال والجودة  - 

ر عن عمليات كالمبالإنذار نظرا لما توفره الحكومة الإلكترونية من أساليب رقابة أفضل و : من الفساد الحد - 

حقق العدالة في تقديم تالشخصية على إنجاز الأعمال و بذلك ت إضافة إلى تقليل تأثير العلاقات ،5الإحتيال

 .قطة في الباب الثاني من هذه الدراسة كو�ا هي موضوع الدراسةو سنفصل في هذه الن ،الخدمات

و فرص المشاركة المتاحة لمناقشة  ،تحقيق التواصل بين المواطنين و الحكومة نظرا لتوفر المعلومات التي يحتاجو�ا - 

 .السياسة العامة للحكومة و مختلف القضايا الهامة عبر مختلف الوسائل الإلكترونية

 .قة بين الحكومة و القطاع الخاصتفعيل العلا - 

                                                           
  .41: ، المرجع السابق، ص سوسن زهير المهتدي 1
 -، الشلف2008، 05ل إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي، العدد حالة عملية، مجلة اقتصاديات شما –بيت الزكاة  –في دولة الكويت  الإلكترونية، مشروع الحكومة الدويسانفاطمة  2

  .255: الجزائر، ص
الجودة الشاملة في  ، الملتقى الدولي حول إدارة)الجزائر -حالة وزارة الداخلية و الجماعات المحلية(في تحسين جودة الخدمات الحكومية  الإلكترونيةكومة دور الح: عنوان، مداخلة بوسيلة واعر 3

  .08: ، ص11/05/2011- 10، ري، قسنطينةة و علوم التسيير، جامعة منتو الاقتصادي، كلية العلوم قطاع الخدمات
  .24: ، صد، المرجع السابقمحمد فتحي محمو  4

5
Amitabh Ojha and other , Amode for impact of e-government on corruption: exploring theoretical foundations, web 

site :http://ww.csi-sigegov.org/critical_pdf/18_160-170.pdf, p:167. 
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تغيير الصورة السلبية لدى المواطنين عن الأداء الحكومي و تحويلها إلى صور إيجابية كون نظام الحكومة الإلكترونية  - 

،     1يؤدي إلى دعم الشفافية و نزاهة المؤسسات الحكومية و مراقبة السلوك الوظيفي عند تعامل الأفراد مع الحكومة

 .لي تنخفض وتيرة شكاوى المواطنين من سوء الإدارة و خدما�او بالتا

 .و كذا تشجيعهم على الإبداع ،المعلومة إنتقالرفع مستوى أداء العاملين من خلال سهولة و دقة - 

و وسيلة لقضاء  الذين يعتبرون المؤسسات الحكومية ملكا لهم 2القضاء على العقلية الإدارية التقليدية لبعض المديرين - 

 .مصالحهم

  سلبيات الحكومة الإلكترونية  –ثانيا 

الموظفين  ،ثر �ا سلبا على الفرد و ا�تمعلها عدة سلبيات تؤ  فإن، زاياالعديد من الم كما للحكومة الإلكترونية

  : يلي فيما تتلخص هذه السلبيات و ،الإلكترونيةإذ تتزايد هذه السلبيات بتزايد تفعيل الحكومة  ،و القطاع الخاص

التي نجد أ�ا  الإلكترونيةالجريمة سنتعرف قبل التطرق إلى هذه السلبية على مفهوم :الإجرام الإلكتروني انتشار- أ

جرائم :" أ�اب 04- 09 رقم قانونأ من ال/02عرفها في المادة  الذيالمشرع الجزائري  حسبمن الناحية التشريعية تعرف 

عن  ارتكا�اترتكب أو يسهل  أخرىالعقوبات و أي جريمة  قانونة للمعطيات المحددة في الآليظمة المعالجة أنالمساس ب

      قانون العقوباتالأفعال ا�رمة المنصوص عليها في  و ؛3" الإلكترونية للاتصالاتطريق منظومة معلوماتية أو نظام 

  :4هي كالتالي 7مكرر  394إلىمكرر  394ذلك في المواد من  و

  .الآلية للمعطيات أو محاولة ذلكة للمعالجة نظوممن مأو جزء الدخول أو البقاء عن طريق الغش في كل  - 

  .بطرق الغش المعطيات التي يتضمنهاتعديل إزالة أو ة أو الآليإدخال بطريق الغش معطيات في نظام المعالجة  - 

  :القيام عمدا عن طريق الغش بــ - 

ة مخزنة أو معالجة أو مرسلة عن طريق منظوممعطيات في  الاتجارفير أو نشرها أو تصميم أو بحث أو تجميع أو تو - 

  .أعلاه عليها المنصوصترتكب �ا الجرائم  أنمعلوماتية يمكن 

حدى الجرائم المذكورة المعطيات المتحصل عليها من إ كانرض  غحيازة أو إفشاء أو نشر أو إستعمال لأي  - 

  .  أعلاه

ها قلاطو تركها على إ الاتصاله لم يحصر الأفعال ا�رمة المتصلة بتكنولوجيا الإعلام و أنما يلاحظ على هذا التعريف 

و لعل المشرع " الإلكترونية للاتصالاتأو نظام ..... أخرى ترتكبو أي جريمة :" من عبارة فيستشو ذلك ما 

قد  المشرع الجزائري، و ما يلاحظ أيضا أن من الإجرامالجزائري أراد بذلك مواكبة أي تطور حاصل في هذا النوع 

                                                           
  .05: ص ،المرجع السابقعباس زبون عبيد العبودي،  1
2
  .137: ، صعبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق 
  .16/08/2009المؤرخة في  47 ج و المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من جرائم تكنولوجيات الإعلام و الاتصال،ج ر 05/08/2009: المؤرخ في  04- 09رقم  قانونال 3
  .العقوبات الجزائري قانونو المتضمن  10/11/2004المؤرخ في  15-04القانون رقم  من 7مكرر 394 –مكرر  394المواد  ظرأن 4
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بأنظمة  الماسة الجرائم تلك هي"في عبارة  مياجر الإ السلوك موضوعاعتمد معيارين في تعريفه للجرائم الإلكترونية هما 

 " عبارة  أورد عندما أيضا الجريمة ارتكاب وسيلة بمعيار أخذ و ،"العقوبات قانون في المحددة للمعطيات الآلية المعالجة

كما ،1"الالكترونية للاتصالات نظام أو معلوماتية منظومة طريق عن ارتكا�ا يسهل أو ترتكب أخرى جريمة أي و

الشبكة أو تقع على المنظومات المعلوماتية الحاسوبية أو الأجهزة جريمة ترتكب بإستخدام ":أ�اعرفها المشرع السوري ب

  .2"أو الشبكة 

و بين من  ،تلفة في تعريفها بين موسع و مضيقمخ اتجاهاتو فيما يخص التعريفات الفقهية فقد وجدت عدة 

و بين من يفضل عدم وضع تعريف لها كو�ا جرائم تقليدية ترتكب  معاييريعتمد في تعريفها على معيار واحد أو عدة 

ا في أ�ع لها شانكن هناك إتفاق على وضع تعريف جامع و ميلهذا لم  ،تهايلنظر  افتراضيةوب إلكتروني أي صورة أسلب

  .أغلب للمفاهيم التي ظهرت حديثا أنذلك ش

جريمة ضد " : اأ�بالذي عرفها  Tredmanنجد تعريف  الإلكترونيةالتعاريف المضيقة لمفهوم الجريمة بينمن ف

ه حصر الجريمة المعلوماتية في جرائم المال دو هذا التعريف نج، 3"الآلية للمعلوماتالمال العام مرتبطة بإستخدام المعالجة 

  .ة للمعلوماتالآليالعام المرتكبة عن طريق المعالجة 

 اجتماعهاو التنمية في  الاقتصاديمنظمة التعاون  أنو من بين التعاريف المعتمدة على معيار واحد نجد 

كل سلوك للمناقشات غير مشروع أو غير أخلاقي :"أ�اب الإلكترونيةقد عرفت الجريمة  1983عام  باريسالمنعقد في 

على معيار موضوع الجريمة و في التعريف  هذا اعتمدحيث ، 4"و نقلها بياناتة للالآليأو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة 

سلوك غير مشروع أو غير كل "من عبارة يستشف و هو ما  الإلكترونيةنفس الوقت نجده قد وسع من مفهوم الجريمة 

  .الحصرطلاق لا الإحيث تركها على سبيل  "أخلاقي أو غير مصرح به

التعريف الذي وضعه مكتب و هو  دورها و الجريمة ارتكابو هناك تعريف آخر يعتمد على معيار وسيلة 

 بيانات الجرائم التي تقوم فيها " :هي الإلكترونيةالجريمة   أنالذي جاء فيه ب المتحدة الأمريكية الولاياتبتقييم التقنية 

 المادية الأموال الاعتداء على شأنه من امتناع أو فعل كل :أو هي ،5"و البرامج المعلوماتية بدور رئيس الآليالحاسب 

  .6"التقنية المعلوماتية تدخل عن مباشرة غير أو مباشرة بطريقة ناتجا يكون المعنوية أو

                                                           
 
1

الجزائر،  -، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرةالحقوق في علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة الحماية الجنائية للتجارة الإلكترونية، بن شهرة شول،

  .89: ، ص 2009/2010
  .ريتنظيم التواصل على  الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السو  قانونمن  01/23المادة  2
  .276: ، صالجزائر - رة، بسك2010، 07قانوني، جامعة محمد خيضر، العدد ، مجلة المنتدى السميرة معاشي، ماهية الجريمة المعلوماتية 3
، 03العدد   ،ةالاقتصادية و قانوني، ا�لة المصرية للدراسات ال)دراسة مقارنة(تقنية المعلومات موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب العامة بوسائل إنشاء، جريمة نوفل علي عبد االله الصفو 4

  .18: ، ص http://www.ejles.com متاح على الموقع ، 2015يناير 
: ، ص25/09/2015-23، السودان ، جمهوريةالعليا في الدول العربية، المؤتمر الثالث لرؤساء لمحاكم و التغلب على تحديا�االإلكترونية الجريمة : مداخلة بعنوان، بوبكر المطروديمفتاح  5

11.  
6
  .89-88: بن شهرة شول ، المرجع السابق، ص 
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عن يحصل فاعل عليه يتكبد خسارة و  مجنيواقعة تتضمن تقنية الحاسب و :"بأ�ا Sheldonكما عرفها  

 ارتكابوسيلة : هي معاييرعلى ثلاث  اعتمدهذا التعريف  أنو يلاحظ ، 1"عمد أو يمكنه الحصول على مكسب

و عنصر و ا�ني عليه المتكبد لخسائر  المستفيد من مكسب الجانيهما  و أطراف الجريمة ،الجريمة و هي تقنية المعلومات

  .العمد

       ماديا  ضرراسبب ي  كل فعل غير مشروع: المعلوماتية هي  الجريمة أن إلى  التعاريف نخلص  هذه  و من خلال

غير عمد بأو  اعمد همن خلال الجانيهدف يو  ،تقنية المعلوماتو استغلال  استخدامأو معنويا للغير عن طريق سوء 

  . إلى تحقيق مكسب

ذلك يضفي عليها جملة من الخصائص تميزها عن  من الجرائم بتقنية المعلومات فإنهذا النوع  لارتباطو نظرا 

  :م هذه الخصائص ما يأتيو من أه ، الخاص �ا قانونيالإطار ال إيجادنظير�ا التقليدية و توجب 

       اقتصاديا�او  المؤسسات و بأمن الدولبكذا الخاصة و حيا�م  و بفكر الأفراد تمس الناجمة عن كو�ا الخطورة البالغة - 

  . تكنولوجيا و تطورهاال استخدامانتشار في ذلك ي يضاهخطير التطور بشكل و  نتشارلااو الناجمة عن كو�ا سريعة 

  .أخرىمن دول  ةيحضالمن دولة و  الجانييكون  أنالعالمية فهي عابرة للحدود إذ يمكن  - 

  .فليس لها مسرح ثابت و معين ،كان محددعدم الإرتباط بم - 

  .لة غير مادية هي تقنية المعلوماتو بوسي الإنترنتفهي تتم عبر فضاء إفتراضي لشبكة  الإلكترونيةلا مادية الجريمة  - 

  .ا�ا بحيث يمكن للمجرم المعلوماتي تنفيذ جريمته في وقت قصير جدا مع سهولة �ربه من المسؤوليةسرعة إرتك - 

  .تبط بتطور تكنولوجيا المعلوماتالتعدد و التجدد المستمر في أشكالها و المر  - 

  2.ليس عضليإلى جهد ذهني و تحتاج حيث إ�ا  تتميز بقلة الجهد المبذول فيها مقارنة بالجريمة التقليدية  - 

  .ن تم الحصول عليهإو كذا صعوبة الإحتفاظ بالدليل  معالمها و إثبا�ا لسهولة إخفاء اكتشافهاصعوبة  - 

على  اعتمادهمامهم بتقنية المعلومات و كيفية إستخدام الحاسوب و الذكاء الحاد الذي يتميز به مرتكبوها و إلم - 

  :أصناف ثلاثة إلى الإلكترونيةه يصنف مرتكبو الجريمة أن إلى و في هذا الإطار نشير ،أسلوب التضليل و النمو به

ظمة ن الذين قد يكونون موظفين عاملين في مجال الأينالموظف: إلىالأشخاص الطبيعيون الذين يصنفون - 

وا هواة كانقراصنة سواء   الإنتقام،اخطين على مؤسسا�م دافعهم س أو موظفين المعلوماتية �دف تحقيق كسب مادي

Hackers  أو محترفون  ،فعهم الفضول و التسلية و التباهيدا 3المعلوماتية  غوابنو يسمون أيضا صغارCrackers 

  ...إحداث التخريبفي  ةغبالر و  دافعهم الكسب المادي

  .التنظيمات و الجماعات الإرهابية - 

  .أجهزة المخابرات الدول عن طريق - 
                                                           

  .09: ص ،www.policeme.gov.bh: ، متاح على الموقعريمة المعلوماتية و طرق مواجهتها، الأكاديمية الملكي للشرطة، الجمحمد علي قطب 1
2
  .23: ، المرجع السابق، صنوفل علي عبد االله الصفو 
 – عمان، 2015، 01، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، العدد لة  الدراسات المالية و المصرفيةو الجهود الدولية للحد منها، مج الإلكترونيةعبد الصبور عبد القوي علي، الجريمة  3

  .13: ص الأردن،
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  .لها اكتشافهعدم الإبلاغ عنها إما لخوف الضحية من التشهير أو لعدم  - 

و كذا  و تتبع مرتكبيها اكتشافو  الإلكترونيةرائم الجالخبرة العالية المطلوب توفرها لدى المحققين للكشف عن  - 

  .اأ�الأدلة الجنائية بش استخلاص

لجهد ا على اعتمادها، بساطة وسائلها ،منها التنصلية مكانإ و رتكا�اا لسرعة ا جرائم مغرية للمرتكبين نظراأ� - 

  .1منها ةالفوائد المتوخاضخامة المكاسب و  إلىإضافة  ،الفكري

  : إلىأما عن وسائلها فنصنفها  الإلكترونيةهذا عن خصائص الجريمة 

   امج و تتعدد هذه البر ، فيهالمخزنة البيانات و  علوماتمختلف البرامج الضارة بالحاسوب و مكوناته و الم استخدام - 

، قنبلة البريد الإلكتروني، مصدع كلمات المرور، الشمام، أحصنة طروادة ،الإنترنتديدان ، الفيروسات: و تتنوع و منها

  2... ،علاناتامج الإبر ، الإنترنتامج مراقبة بر  ،برنامج راصد لوحة المفاتيح :هاالإلكتروني و من التجسسبرامج 

  ...Net Bus, DeepThroot, Girl, Back Orifice:من أخطرهاطريق برامج مساعدة  عن يتم: الإختراق - 

  :فإننا نميز بين حالتينففيم يخص إختراق الجهاز ؛ هو يمس إما الجهاز أو البريد الإلكتروني و

أخذ  ،إغلاق الجهاز ،بالتصرف في ملفات الضحية قختر هو أخطر شيء كونه يسمح للم و: الإختراق الكلي- 

 ...ور للضحية من خلال كاميرا الجهازص

من الحصول على كل كلمة يكتبها  قتر خالذي يمكن الم Keylogerيكون عن طريق : الجزئي الإختراق- 

 .الضحيةو إرسالها إلى بريد محدد

لضحية بإرسال ملف معين للضحية و عند ابريد فيتم عن طريق سرقة كلمة المرور لد الإلكتروني يأما إختراق البر 

 .3 الصفحات المزيفةعبرأو  Keylogerأو بواسطة   ،مباشرة إلى المخترق IPيتم إرسال كلمة المرور مع  هفتح

د يالبر  إلىو يقصد به إرسال كم هائل من الرسائل التي قد تكون محملة بملفات كبيرة الحجم : الإختراق بالرسائل - 

        لإتصالا منافذ ملأفي وقت واحد تقريبا مما يوقف عمل الجهاز على الفور بسبب  ةالإلكتروني للضحية دفعة واحد

 .4نتظارو قوائم الإ

عن طريق سرقة الأقراص المتضمنة لهذه المعلومات أو الحصول على  : الإستيلاء على الملفات أو المعلومات السرية - 

 .و مركز وظيفيصلاحيات  من يتمتعون بهلما  كلمة السر و عادة ما يكون ذلك من طرف موظفي المؤسسات نظرا

 .و نشرها عبر مختلف المواقع...) ،صور ،حوارات ،فيديو(ال الإباحية و التحريضية صناعة الأعم - 

صاديا تو إق على ا�تمع و الدولة أمنيا فنجدها تنعكس خطور�اهذا عن مفهوم الجريمة الإلكترونية أما عن 

ا تؤدي أ�كما ،ساس بأمن الدولة و سلامة أراضيهاالأخلاقي و المالإنحلال  انتشارتفكك ا�تمع و  إلىفهي تؤدي 

كو�ا تعتمد على   الإلكترونيةعد أحد سلبيات الحكومة يهذا النوع من الجرائم  انتشارو  ،إلى خسائر مالية باهضة
                                                           

  .19:ص الأردن، – عمان، 2015،  01العدد  ،عربية للعلوم المالية و المصرفية، الأكاديمية اللة الدراسات المالية و المصرفية، مجالإلكترونيةالقرصنة  – الإلكترونيةشيرين دبابنة، الجرائم  1
  .421-414:ص ، المرجع السابق، صسوسن زهير المهتدي2
3
  .337-332: المرجع، ص ص نفس 
4
  . 246: ، ص الجزائر -، بسكرة2015مارس ، 12، العدد ومة الإلكترونية و إرهاب القرصنة، مجلة الفكر، جامعة محمد خيضرالمعلوماتي للحك الأمن، فتيحة ليتيم، نادية ليتيم 
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           مجتمع معلوماتي إلىو تحوله بذلك  التقنية هذها�تمع على  انفتاحتقنية المعلومات في أداء الأعمال الحكومية و 

  .هوعي لدى المواطنين بمخاطر من فعال و أوفر نظام هذا النوع من الإجرام ما لم يت نتشارو بذلك تتوفر البيئة لا

على تقنية المعلومات في العمل الحكومي يتطلب توفر  الإعتمادكون   إلىع و هذا راج: تفاقم مشكلة البطالة-ب

 ،ا ما لا يتوفر إلا عند فئة قليلةمهارات لدى موظفي المؤسسات الحكومي و تخصصها في مجال المعلوماتية و هذا غالب

هناك شركات تخطط  أنإذ  ،تجربة القطاع الخاص و هذا ما أثبتته، مكانية صرف عدد كبير منهممما يفتح الباب أمام إ

و بتسريح عمال القطاع الخاص و موظفي القطاع العام ترتفع ، 1من طاقة العمل المتاحة لديها % 20للإحتفاظ بـ 

يمكن التقليل من ظاهرة تسريح الموظفين في الحكومة  نو لك ،اإيجاد حلول للقضاء عليهنسب البطالة في ا�تمع بدل 

  .بتكوينهم في مجال المعلوماتية في دورات تكوينية ترافقهم طيلة مسارهم المهني الإلكترونية

الناجم عن طول إستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات خاصة الحواسيب مما يؤثر : بالصحة العامة ساسالم -جـ

  .و مرض التوحد و غيرها 2ضعف البصركعلى صحة الأفراد البدنية و النفسية  

الجريمة  انتشارمنها  الإلكترونيةهذا المشكل تخلقه عدة أسباب في ظل الحكومة : مشكلة التفكك الإجتماعي -د

من طرف  الإنترنتم التواصل بين أفراد ا�تمع و هذا راجع للتفكك الأسري الناجم على إستخدام عد ،الإلكترونية

و كذلك يعود لقلة فرص الإلتقاء بين  ،بينهم بل قد يصل الأمر لأيام واصلايتو  أنأفراد الأسرة لساعات طويلة دون 

أداء الخدمة في طوابير  إنتظارتسمح لهم بالإلتقاء و التواصل لطول مدة  كانتالخدمات التقليدية   أنأفراد ا�تمع إذ 

  .و غير ذلك من الأسباب ،التواصل بين الأفراد هو الآخر رصيقطع أواتطبيق التعليم الإلكتروني  أنكما   ،طويلة

تلك المتعلقة  الإلكترونيةالتي تعد جوهر الحكومة البيانات  من بين المعلومات و  نإ: إحتمال فقدان الخصوصية -ه

ها البعض للمساس فهذه المعلومات قد يستغل ،...)حالتهم الإجتماعية، وظائفهم ،عناوينهم، أسماؤهم(بالأفراد 

  .لامتهاسلذلك يجب على الحكومة توفير نظام أمني فعال يضمن حماية سرية المعلومات و  ،بخصوصية الأشخاص

يتطلب مبالغ باهضة  الإلكترونيةتطبيق مشروع الحكومة  نلأ: لكترونيةالكلفة الباهضة لمشروع الحكومة الإ - و

       ، 3هيل الموظفينتأأخرى لتدريب و و  ،نشرها في ا�تمع الإتصالات و و للحصول على وسائل تقنية المعلومات

  .وعية التي ترافق المشروعتلحملات ال معتبرةو صرف مبالغ 

للدول عية الدول العربية تبمجموعة مجالات  الإتصالات إلىتقنيات المعلومات و  مجاليضاف : التبعية للخارج -ز

  يتم استيراده من هذه الدول مع تكييف بسيط مع  الإلكترونيةو حتى مشروع الحكومة  ،الغربية و مظهر من مظاهرها

                                                           
1
  .138: ، صالمختن، المرجع السابق حسن عبيد صالح 
2
  .60: ص ،2008مصر،  - الأزاريطة ،الجديدة الحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، دار الجامعة ،م عبد الفتاح مطرعصا 
3
  .140 :، صالمختن، المرجع السابقحسن عبيد صالح  
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  .1البيئة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية و الثقافية للدولة

الحكومة الإلكترونية يتطلب توفير مقوما�ا و العناصر الضرورية لقيامها حتى لا يبوء المشروع  إن تحقيق إيجابيات

  بالفشل و تنقلب الإيجابيات إلى سلبيات، هذه العناصر نتعرف عليها في المطلب الثاني فما هي؟

  لحكومة الإلكترونيةا دعائم قيام :المطلب الثاني

مل على مجموعة من العناصر التي تيشأن  هة لا بد لقيامقانونيظمة النمن الأكغيره  الإلكترونيةن نظام الحكومة إ

  .العنصر الخدميو العنصر التشريعي  ،العنصر البشري ،العنصر المادي و التقني: ا و هيتحدد ملامحه

  العنصر المادي و التقني   :الفرع الأول

  .و مختلف الشبكاتالبيانات  قواعد  ،و يشمل هذا العنصر جهاز الحاسوب و ملحقاته و برمجياته

  : جهاز الحاسوب و ملحقاته -أولا

كما ،2"المناسبةإعطاء النتائجمعالجتها و ثم  المعلومات يقوم بتخزين جهاز إلكتروني:"الحاسوب بأنه يعرف جهاز

         و يستطيع حفظ المعلومات ،أنواعهاأتوماتيكية لمعالجة المعلومات بمختلف  عبارة عن آلة إلكترونية و:"يعرف بأنه

الحاسوب هو عبارة عن آلة إلكترونية وظيفتها معالجة  إذن ،3"ما طلب منه ذلكلو إسترجاعها كليا أو جزئيا ك

  .ليتم إسترجاعها عند الحاجة إليهامعلومات ثم تخزينها  إلىالمدخلة و تحويلها البيانات  

 إذ نجدها تربط بين إدارات الإلكترونيةفي الحكومة * المعلوماتية الحاسوب أساس البنية التحتيةأجهزة  و تعتبر

أجهزة  المتعاملين معها الذين يستعملون و ،في شكل شبكاتالأجهزة التي تستعمل هذه  الإلكترونيةالحكومة 

  . الأماكن العامة من طرف الحكومةالحاسوب سواء الشخصية أو المتوفرة في

راج خل إما في إعمأجهزة أخرى تلحق به تست الأعمال يتطلب وجودإنجاز إستخدام الحاسوب في  نإ

العمل المستمر  ضمانإرسالا و إستقبالا أو  الإلكترونيةالمعلومات في صيغتها النهائية أو نقل المعلومات و الرسائل 

جهاز  ،الهاتف  :يلي و نذكر من بين ملحقات الحاسوب ما ،الأجهزةها هذه ديالتي تؤ  دوار و غيرها من الأجهزة للأ

النسخ و نقل المستندات جهاز  ،)تلكس(التبادل البرقي  جهاز ،"المودم"المحول  ،Scanerالماسح الضوئي 

و هي الوسائل التي : قنوات الإتصال ،الطابعات ،الإحتياطي النسخأجهزة  ،التحكم بالكهرباءأجهزة   ،"فاكسميل"

                                                           
1
  .252: ، صمحمود القدوة، المرجع السابق 
  .11:، ص2012، مدية للنشر و التوزيع، الجزائر، مكتبة المحالآليبشير قناد، مبادئ الإعلام  2
 ،، مجلس النشر العلمي1ط، )"التراسل الإلكتروني" الاتصال الحديثة أجهزة ة للتعامل مع قانونيال وانبدراسة الج(الإلكترونيةة للتعاملات قانونيال وانبإبراهيم الدسوقي أبو ليل، الج 3

  .19: ، ص 2003الكويت، 
 *

يات في ا�الات مكانو من ثم الإفادة من هذه الإ ،مات و تداول المعارف و المعلوماتتسيير سبل الحصول على المعلو ليات القومية اللازمة مكانالإا أ�تعرف البينة التحتية المعلوماتية على 

، مؤتمر الكويت البينة التحتية المعلوماتية في دولة الإمارات العربية المتحدة : الرميشي، مداخلة بعنوانظر جمال عبد االله أنالمعلومات  لمزيد من ."الأساسية للمعلومات في الدولةالتطبيقية بالبنى 

  .152 :ص، 1999الكويت  نوفمبر  ،1ط، معهد الكويت  للأبحاث العلمية، 1، منشور ضمن سجل الأوراق العلمية،ج "التقنية في خدمة ا�تمع  –الطرق السريعة للمعلومات " حول 
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زدوجة الوسائط السلكية كالأسلاك الم و تشمل المعلومات عبرهاتقوم بربط أجزاء الشبكة ببعضها البعض و تنتقل 

الوسائط  ،اف الضوئيةليالأالكابلات المحورية المستخدمة في ربط الحواسيب و كابلات  ،المستخدمة في خطوط الهاتف

هو عبارة عن موجات  الذيالميكروويف : و المعلومات و مثالها البياناتاللاسلكية التي تستخدم الموجات في نقل 

الأقمار  ،الفائقة في حمل و نقل المعلومات ا تتميز بالسعة و السرعةفإ�قصيرة ذات نطاق ترددي واسع و من ثم 

حيث يحول  ريو صالتستخدم للطباعة أو النسخ أو الرسم أو أجهزة أو وحدات تو هي  لراسماتا ،1..،الصناعية

 ترو ك ،أقراص التخزين ،2معطيات رقمية يستطيع الحاسب تمثيلها على الشاشة أو طبعها على الطابعة إلىالشكل 

  . 3تلعب دور الوسيط المادي أو الوصلة المادية بين جهاز الكمبيوتر و كابل الشبكة التي ةالشبك

  البرمجيات   -ثانيا

التي تخبر الحاسوب عن كيفية أداء مهام الإيعازات ة من لعبارة عن مجموعة أو سلس: "اأ�تعرف البرمجيات ب

مجموعة من :"بأنهمج ف البرناعر ي كما ؛5"تعليمات مكتوبة بلغة خاصة يفهمها الحاسوب ":أو هي، 4"معينة

ات ريفالتع همن خلال هذ ،6" ةالتعليمات المرتبطة فيما بينها وفق تسلسل منطقي ينفذها الحاسوب لأداء مهمة محدد

الحواسيب لا تشتغل من دون  أنإذ  الإلكترونيةالبرمجيات في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات للحكومة  أهميةتتضح 

  .اللازمة لتشغيلها و أداء وظائفهاالبرامج 

ر الإيجابي ثله الأ كانأحدث صورها في الوقت الحالي مما   إلىوصلت  أن إلىلقد تطورت البرمجيات بمرور الوقت 

ختلف الباحثون او قد  ،سهولة و سرعة و أقل تكلفة و جهد أكثرالأعمال آليا بحيث أصبحت  إنجاز رقطعلى 

  :تتنوع إلىفهي على كل  و ،أنواع ثلاثة يقسمها إلى مناك هن و نوعينيات فهناك من يقسمها إلى واع البرمجأنحول 

الإخراج و السيطرة على الإدخال  ،وظائفها إدارة عمل الحاسوب ،تمثل أهم برامج الحاسوب: نظام التشغيلبرمجيات  - 

  .المنفذ ، Monitorبرنامج :و من أمثلتها، البياناتعد إدارة قوا والإتصالات  مراقبة ،الملفات إدارة و

إجراء (لجداول برنامج معالجة ا ،برنامج معالجة الكلمات: و تشمل ،لها وظائف محددة: برمجيات التطبيقات - 

  ...برامج الرسومات ،البياناتبرامج إدارة قواعد ، )بيانيةالالمخططات  ،العمليات الحسابية

                                                           
1

  .237-235، 307: ص ، صالمرجع السابق، محمود حسن جمعة، البرزنجي حيدر شاكر
2
  .117: ، ص 1999عبد االله أحمد، الدليل الشامل لأساسيات الحاسوب و المعلوماتية، دار الرضا للنشر، من دون بلد النشر،  
3
  . 108: نفس المرجع، ص 
  .141: المرجع السابق، ص، صباح بلقيدوم 4
ية الجامعة، كلية بغداد للعلوم الإقتصاد، مجلة كلية بغداد للعلوم )دراسة استطلاعية بيئة عمل عراقية(قاسم  داود اللامي، تحليل مكونات البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات غسان 5

  .11: ص العراق، ،2013العدد الخاص بمؤتمر الكلية،   ية،الإقتصاد
6
  .30: المرجع السابق، ص بشير قناد، 
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حول تسميته بين تسمية برمجيات التأليف و المترجمات و هي  اختلفهناك من يضيف نوعا ثالثا من البرمجيات  - 

  .1لغة الآلة إلىالمكتوبة بإحدى لغات البرمجة ذات المستوى العالي  الإيعازاتالتعليمات و   بترجمةنىعبارة عن برامج تع

  قواعد البيانات   -ثالثا

إلى تراكم كم هائل  الأعمال الإدارية العامة و الحكومية خاصة أدىإنجاز إستخدام تكنولوجيا المعلومات في  نإ

          تخزينها و إسترجاعها عند البيانات  ونظام يسمح بإدارة هذه  إلىظهور الحاجة  فيمما أسهم  ،من البيانات

المرتبطة بالحاسوب من أحدث الأساليب المعاصرة لتخزين و إسترجاع المعلومات في البيانات و تعتبر قاعدة  ؛الطلب

يتجلى و  بالغة في النظم الإدارية البيانات أهميةكتسبت قواعد ا و من ذلك  ،الإلكترونية للمعلوماتتطبيقات المعالجة 

  : خلال ما تتميز به من خصائص منها ذلك من

  .صحيحة أسسي قابلة للتعديل و التحديث تبعا للمستجدات مما يسمح بإتخاذ القرارات المناسبة على هالمرونة ف - 

  .التقاريرإنجاز توفير معلومات دقيقة و في الوقت المناسب مما يسهل عملية  إلىتؤدي  - 

  .البياناتماية التي تحظى �ا هذه الح إلىإضافة  ،فيهاتكرار النظرا لتفادي يها صول علالحالبيانات و سرعة معالجة  - 

من  متكاملةمجموعة " :اأ�يعرفها بمن فهناك تعاريف عديدة نختار منها  البياناتأما عن تعريف قاعدة 

المخزنة في البيانات عبارة عن مجموعة متكاملة من ":أو هي، 2البياناتخزن أجهزة  أو المعلومات المترابطة فيالبيانات  

و ليس ، الموجودة فيهاالبيانات واع مختلفة من السجلات و ترتبط مع بعضها البعض حسب العلاقات التي تربط بين أن

 إلى أن من خلال التعاريف السابقة نخلص  إذن ؛3.." .لتي تحتوي على السجلات ا، حسب أماكن التخزين المادية

كل سجل   حيث إن  مخزنة في شكل تقارير في ملفات تكون منتظمة في سجلات بيانات عن  البيانات عبارةقواعد 

       بالحذف أو التغيير كذا إجراء تعديلات عليها  منتمية لنفس الموضوع مما يسهل الحصول عليها وبيانات يحمل 

  . اتالبيانمج إدارة قواعد براتها عن طريق برامج تسمى ناو صي

تكون بالشكل الذي  أنو  ،افقة و ملائمة لإحتياجات المنظمةتكون متو  أن قواعد البيانات و يشترط في

قواعد : نجدالبيانات  واع  قواعد  أنو من أشهر  ،البياناتمن برنامج عليه من برامج إدارة قواعد  أكثريسمح بتطبيق 

في شكل سجلات مرتبة و مرتبطة ببعضها البعض بشكل هرمي و قواعد البيانات الهرمية المتمثلة في تخزين البيانات 

  .4إلى البياناتالمبرمجين في تسهيل عملية الوصول  ساعدت مصفوفات والتي تستخدم جداول  البيانات العلائقية

  الشبكات  -رابعا

                                                           
1
  .34: المرجع السابق، ص ، محمود حسن جمعة،البرزنجي حيدر شاكر 

 
2

  .13: المرجع السابق، ص قاسم  داود اللامي، غسان
3
  .103: الشريف، المرجع السابق، ص نعمانعبده  
4
  .124-123: ص ، ص1997، نشر مكتبة الملك فهد الوطنية، القاهرة الإنترنت،، الإدارة و التقنية  شركاء في مواجهة تحديات عصر محمد حسن عمر 
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  .ن بعدعشبكات الإتصال  ثانياأولا الشبكات الحاسوبية و : ز بين نوعين منهابالنسبة للشبكات نمي

  :الشبكات الحاسوبية  -أ

  البيانات   و من أجل تبادل المعلومات أكثرنظام ربط جهازي حاسوب أو " :اف الشبكات الحاسوبية بأ�تعر 

          أجهزة إتصال سلكية  دةواحد و تكون في هذه الحالة موصولة بع مكانفي كانت هذه الأجهزة بينها سواء  

 أو الدول أو القارات و تكون في هذه دنالمالشبكات بين : في أماكن بعيدة مثلالأجهزة هذه  كانتأو   ،أو لاسلكية

  .1"الساتلأجهزة  أو  الإنترنتالحالة موصولة غالبا ب

 ،سابقا قات التي سلف ذكرهايد من الملحدالحاسوب من العإلى أجهزة كما تتكون الشبكة الحاسوبية إضافة 

و النطاق  و تتنوع الشبكات الحاسوبية حسب حجم الشبكة ،بياناتتلف البرمجيات و قواعد المخ إلى جانب هذا 

في شبكة  ل النوع الأولثمتهذا ا�ال إذ يالمختصين في أغلب نوعين أساسين بإتفاق  إلىالجغرافي الذي تغطيه 

آخر  انوع فو هناك من يضي ،WAN تمثل في شبكة الحاسبات الواسعةيوع الثاني نو ال LAN المحليةالحاسبات 

  : اسيين بالإجماع و ذلك كالتاليا أسمالنوعين الأولين كو�سنفصل  و، MANية قليمهو شبكات الحاسبات الإ

نظام إتصالات :" اأ�و تعرف ب ،لأي شبكة حاسوبية الأساسيةتعتبر الوحدة : LANشبكة الحاسبات المحلية  - 

محدود من خلال قنوات  )مكان( حيز في خرىالأالأجهزة المستقلة بالإتصال مع الأجهزة يسمح لعدد من بيانات 

توجد ضمن طابق  أنجغرافيا حيث يمكن  دةو دبمعنى أ�ا شبكة مح، 2"معتدلبيانات إتصال فيزيائية و بمعدل مرور 

 و يؤكدها و ما يمنحها هذه الخاصية ،ات متقاربة من بعضهانايأو تشمل مجموعة ب البنايةأو في  كامل  بنايةواحد في 

جهازي حاسوب متصلين معا  من قد تكون هذه الشبكة بسيطة بحيث تتألف، وجود الجدار الناري الذي يحميها

  .و المتصلة مع بعضها 3خرىالمكونات المادية الأ ب ويسواالحأو تكون معقدة مؤلفة من مئات  ،بكابل

بمعنى  4اكبير   االشبكات المحلية المتباعدة جغرافيا بعد عددا منهي شبكة تربط  :WANشبكة الحاسبات الواسعة  - 

  .WANالتي تعتبر صورة متطورة من شبكة  الإنترنتمثال لها شبكة  أبرزو ، ا غير مقيدة بحدود جغرافيةأ�

لية أو الواسعة أو ما يعرف بطبولوجيا المحتقني لمكونات الشبكة سواء الالتركيب المادي و  إلى أن و نشير 

بكة طبولوجيا الشيقصد بإذ واع إلى أن الشبكات يتنوع و يختلف بحسب طريقة و توصيل الحواسيب و البرمجة المختارة 

       ،الشكل الذي يكون عليه توصيل الحواسيب مع بعضها البعض أي تصميم الشبكة )الهيكل البنائي(الحاسوبية 

  :هما الهيكل البنائي للشبكة الحاسوبية إلى نوعينو ينقسم 
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ربعة لأمكونات الشبكة وفقا  ربطحيث يمكن  ،التصميم المادي للشبكة الحاسوبيةيعني : يكل البنائي القياسياله- 

  .1لخيطيا الهيكل البنائي ،الحلقية الطريقة ،يةالطريقة النجم ،طريق الناقل العمومي أو الخط: طرق هي

مثل في ربط عدة  أجهزة حاسب آلي و ملحقاته ببعضها تي :)طريقة الناقل العمومي(البنائي الخطي الهيكل - 

BNCأو وصلة: مع وصلات مساعدة مثل 2بكابل محوري واحد يسمى الجذع أو العمود الفقري أو المقطع 
في  ،3

و نشير إلى أن الأجهزة في هذا الهيكل مستقلة عن بعضها  ؛أجهزة الحاسب على إستقامة واحدة هذا الشكل تكون

  .أثرلذلك لو حدث أي عطل في أحد  أجهزة الشبكة فإن الشبكة لا تت البيانات تبادلالبعض من حيث 

     HUBأجهزة الحاسب الآلي تكون متصلة بموزع يدعى  حسب هذا الهيكل البنائي فإن: الهيكل البنائي النجمي- 

و كذلك في هذا الهيكل البنائي تكون  أجهزة الشبكة  ،طريق كابل مقسم إلى مقاطع متفرعة عن الموزعأو المحور عن 

  .البياناتقل و إستقبال نمستقلة عن بعضها البعض في 

و يتم ربط الأجهزة بكابل دائري  ،4يستخدم ضمن نطاق محدود و لأهداف معينة: الهيكل البنائي الحلقي- 

في عدم إستقلالية  همايختلف عن اللذين ،التي يتميز �ا النوعين السابقينهو يخلو من النهايات الطرفية  و ،واحد

 .يؤدي إلى تعطيل عمل الشبكة كلها أي عطل في أحدها بحيث إنالأجهزة 

 أجهزة الكمبيوتر متصلةهذه الطريقة في الربط تكون كافة حسب ": Mest Tobolgy5 لهيكل البنائي الخيطيا- 

ما يمنحها ميزة إستمرارية العمل في حال حدوث أي عطل في أحد الكابلات  ،عا من خلال كابلات مستقلة بذا�ام

  ."لأنه يتولى أحد الكابلات الأخرى نقل البيانات  التي كانت تسير في الكابل المعطل

فعند تركيب الشبكة وفق  لأسلاكو يقصد به الطريقة التي يتم �ا نقل الإشارات داخل ا: الهيكل البنائي المنطقي - 

  :مجتها بإحدى الطريقتين التاليتينأحد الأشكال السابق ذكرها فإنه يجب بر 

الحاسوب أجهزة تكون فيها كافة  المتناظرة،تسمى أيضا بشبكة المعالجة اللامركزية أو الشبكة ":دنللشبكة الند  - 

و يمكن  ،الخاصة �االبيانات و بناء قواعد البيانات صلاحا�ا في معالجة و تخزين في إمكانيا�ا و ة ئمتكافمتساوية و 

  .6"تبادل المعلومات مع بقية الحواسيب الموجودة في الشبكة هانملكل 

العميل أو شبكة الحاسوب المضيف  /شبكة الخادم تسمى أيضا بشبكة المعالجة المركزية أو: الزبون/شبكة المزود - 

                الخادم أو المضيف يقوم بعمليات تنظيم وظائف الشبكة الحاسوبنا نجد أحد حواسيب الشبكة يسمى أنإذ 
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موارد الشبكة لذلك  إلىالعميلة بالوصول جهزة لأليمنح الصلاحيات بحيث إنه بينها الإتصالات مكونا�ا و إدارة  و

  . 1"لزبائنأو ا العميل"باقي حواسيب الشبكة  تسمى، درة عالية في المعالجة و التخزينفهو يتميز بق

   

  :شبكات الإتصال عن بعد  -ب

من  إذ تتألف من مجموعة ،و المعلومات و تلقيهاالبيانات الوسيلة المستخدمة لإرسال : "أ�او هي التي تعرف ب

 .2"التلقي و عملية الإرسالن بإجراء المحطات و تتواجد في مواقع مختلفة و مرتبطة مع بعضها بوسائط تتيح للمستفيدي

  : التالية شبكاتلاشبكة الخطوط الهاتفية  إلى جانب و نجد من أهم شبكات الإتصال 

 التقنيات المتوفرة في عبارة عن شبكة إتصالات داخل المؤسسة أو الشركة تستخدم"و هي : شبكة الأنترانت -1

 ؤسسة و بحدود العلاقات بين موظفيفهذه الشبكة محدودة بحدود الم إذن، 3"لعالمية للقيام بأعمالها اليوميةا الإنترنت

فلا يسمح للأشخاص  ،أخرىللمؤسسة فروع في مناطق  كان نإ أخرىوا في نفس المبنى أو في بلدة كانالمؤسسة سواء  

و تستخدم  ،ذلك ما يفسر وجود الجدار الناري من خارج المؤسسة الإطلاع على المعلومات المتوفرة في الشبكة و

تعتمدها هذه الشبكة فهي التي أما عن الخدمات  ،الإنترنتو القواعد التي تبنى عليها * البرتوكولات نتاالإنتر شبكة 

  .4الفيديو و خدمة مؤتمرات خدمة نقل الأخبار، الإلكترونية المحمولةتقنية الملفات  البريد الإلكتروني، خدمات

 مخدماتعبارة عن مخزون هائل للمعلومات المختلفة و المنتشرة على "هي  ، وتسمى بشبكة الشبكات :الإنترنت-2

و تربط ا�تمعات  عبارة عن شبكة عملاقة من الحواسيب المتشابكة حول العالم "أو هي ،5"العالم  في مختلف بلدان

 ؛6"يق هذه الحواسيبت المختلفة عن طر المعلوما إلىتمكن مستعملها من الوصول ، كل قطاعا�ا و نشاطا�ا المختلفةب

و  إستغلال المعلوماتأنحاء العالم هي شبكة مفتوحة للجميع حيث يمكن لجميع الأفراد في  إذن ؛6"الحواسيب

  :و هي توفر عدة خدمات منها ،و الإستفادة منها         التي توفرها البيانات

 .جميع المشتركين في الشبكة رسائل إلكترونية إلىتبادل الذي يسمح ب: E-mailخدمة البريد الإلكتروني - 

الذي يمكن من تحويل ملفات و برامج من حاسوب إلى آخر عبر الشبكة : FTPخدمة برتوكول نقل الملفات - 

.ن �ذه الخدمة في تحديث مواقع الإنترنتايستع االعالمية و عموم
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 .و هي عبارة عن كم هائل من المعلومات في شتى ا�الات: WEBباخدمة الو - 

 )الحواسيب(تمكن مستخدم الشبكة من التنقل عبر مختلف الشبكات الجزئية : Telenetخدمة الربط عن بعد - 

ية معقدة يستحيل تنفيذها على الحواسيب بالمتصلة بالإنترنت للحصول على معلومات معينة كإجراء عمليات حسا

 .لالشخصية و يشترط في ذلك معرفة عناوين الدخول إليها و شفرات الإستغلا

و هو منبر للنقاش حول موضوع معين يحدده الأطراف : Forums de discussionخدمة منتديات النقاش - 

 .ادلها عن طريق البريد الإلكترونيالمشاركون الذين يعبرون عن آرائهم كتابة و تب

ف خفض تكلفة تعتمد على الإنترنت في الإتصال المباشر بين الأفراد أو المؤسسات �د: خدمة الإتصال المباشر- 

 .1لك الخارجة عن المنطقة الهاتفيةتالإتصالات خاصة 

  من تبادل الآراء  مختلفة في مواقع   أشخاص كن عدة تم  عن مساحات عبارة  :Chatالفورية  المحادثة   خدمة - 

  .2حيث يظهر على شاشة الحاسوب كل ما يكتبه الأشخاص المشاركون في النقاش ،المناقشات فوريا و

�موعات خارجية  فيها  يسمح ،الأنترانتهي إمتداد للشبكة الداخلية : الإكسترانت أو الشبكة الخارجية -3

المعروضة على شبكة  بالإطلاع على المعلومات) ...،وكلاء ،زبائن ،موردين(علاقة بالمؤسسة  لها صة و محددةخا

 في حين ،المؤسسة في الداخل أوصالتربط  الأنترانت أنت و ذلك يظهر من خلال انتر نمكملة للأ كما أ�ا،الإنترنت

و يتطلب الدخول إليها استخدام   ،3إتصالات إلكترونية مباشرة و فورية مع الشركاءتستخدم الإكسترانت لبناء روابط 

فوائد هذه الشبكة فتتمثل في خدمة التوظيف حيث تستخدم هذه الشبكة لربط مصادر الموارد  أبرزأما  ؛4كلمة المرور

و تتنوع هذه ؛ البشرية المؤهلة مع سوق العمل المتخصصة بغرض تقديم خدمة متعددة المنافع لكل الأطرافالموارد 

  .5التنافسية كسترانتالتوزيع و شبكات الإ  إكسترانت التزويد، إكسترانت :إلى الشبكة

الحاسوب أجهزة  هذا العنصر قد شمل  أنو كخلاصة لما تطرقنا له في العنصر المادي و التقني نجد  إذن

كما شمل مختلف البرمجيات التي تأخذ شكلين   ،مادي عتادنية التحتية المعلوماتية و ما يلحق �ا من بإعتبارها أساس الب

بالغة كو�ا تسمح  أهميةالتي تعد ذات  البياناتقواعد  إلىإضافة ، يات التشغيل و برمجيات التطبيقاتأساسين هما برمج

شبكات  أو اسوبيةالحمختلف الشبكات سواء هذا العنصر أيضا  يشمل و ،بياناتمعالجة الإسترجاع و  ،بتخزين

  .البنية التحتية المعلوماتية شريانالإتصال عن بعد التي تعتبر 

  العنصر البشري :الفرع الثاني 
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          كونه العنصر الفعال و مفتاح نجاح المشروع  الإلكترونيةيعتبر العنصر البشري أهم مكون لمشروع الحكومة 

 أكثرو مساهمة  تطبيق أفضل للمشروع ضمان توعيته من أجل  لذلك يجب الإهتمام به و تدربيه و ،و المحرك له

فيتمثل في  الثانيأما ، يتمثل في المستخدمين النهائيينصنفين أولها  إلىو ينقسم هذا العنصر  ،فعالية لهذا العنصر

  :سوف نتطرق لهم بالتفصيل فيما يليالعاملين في المؤسسات الحكومية و الذين  تقنيالال ا�الموظفين و المختصين في 

  

  المستخدمون النهائيون  -ولاأ

           تحقيق رضاهم الإلكترونيةأو المستفيدون من الخدمات الحكومية و الذين يستهدف تطبيق مشروع الحكومة 

بتقنيات  نو ملمإذ لم يكن المواطنون حيث إنه  ،و هم أساس تطبيق المشروع ،تخفيف العبء عنهم ثقتهم و و كسب

تحقق مفهوم المواطن الإلكتروني  أنو  ،ا على الأقل فلا أمل في نجاح المشروع�المعلومات أو ببعض أساسيا�ا و تطبيقا

التي توفرها  الإلكترونيةيحسن التعامل مع الخدمات ) موجود داخل الدولة أو خارجها(ه مواطن أنالذي يعرف ب(

لذلك  ،نسبة نجاح المشروع تكون عالية فإنا�تمع المعلوماتي  و )G2C1عن طريق استخدام الفئة الإلكترونيةالحكومة 

  .جدوى  الإستثمار في هذا المشروع إلا فماو  ،ن المواطنين معلوماتيا و توعيتهميجب العمل على تكوي

  ن في المعلوماتية و ن المختصو الموظفون العاديون و الموظف -ثانيا

 همو تكوينفي المؤسسات الحكومية الموظفين الموجودين  تدريب يتضيق الإلكترونيةتطبيق مشروع الحكومة  نإ

إطارات متخصصة  إلىو توعيتهم للمساهمة بفعالية و كفاءة في نجاح المشروع و في مقابل ذلك يحتاج تطبيق المشروع 

لذلك يشترط في الكوادر البشرية العاملة بالمؤسسات  ،ها لتحقيق المطلوب في هذا ا�الفي مجال المعلوماتية يتم توظيف

  :توافر عدة عناصر منها ونيةالإلكتر نجاح مشروع الحكومة لضمان الحكومية 

،   كوادر بشرية مؤهلة في هذا ا�التوفير  لضمان  يةذلك من خلال التدريب في مجال المعلومات يتأتىو  :التأهيل -  أ

  :ائل التدريب و سبله حيث نجد منهاو تتعدد وس

  .المعلوماتيةج في مجال الإحصاء و إرسال البعثات العلمية لتلقي الدراسات و التدريبات بالخار  - 

  .للعمل في مجال المعلوماتنة �م في �يئة كوادر بشرية مدربة و متخصصة اجلب خبراء من الخارج و الإستع - 

 ")IBI(مكتب الحكومات الدولي للمعلومات "علت دولة الإمارات بالتعاون مع إنشاء مركز تدريب كما ف - 

و تنظيم  ،ي و الثقافة في مجال المعلوماتيةالإلكترونية و نشر الوعالموظفين على أساليب إستخدام الحواسيب  لتدريب

  2...ة في هذا ا�الالندوات و المؤتمرات المتخصص

ي الجامعات المتخصصين في مجال يجبالإضافة إلى تكوين خر  ،ر في المراكز و المعاهد المتخصصةالتكوين المستم - 

ت طريقة جديدة لتدريب كنولوجيا المعلومات و الإتصالاو قد أتاحت ت ،الإتصالاتالمعلوماتية في مؤسسات 

                                                           
 
1

  .155: ، المرجع السابق، صمحمود القدوة
2
  .166: جمال عبد االله الرميشي، المرجع السابق، ص 
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: كوين الإلكتروني الذي يعرف بهالتكوين عبر الإنترنت أو الت ،صقل مهارا�م تعرف بالتدريب عن بعد الموظفين و

أسلوب حديث و متطور يعتمد على إستخدام و توظيف مختلف وسائل تقنية المعلومات في تقديم البرامج التدريبية "

  و إدارية  سرة في كل زمان و مكان ضمن ترتيبات تنظيمية يو م  مرنة بطريقة   و المهارات ساب و تنمية المعارفتلإك

من خلال هذين ، 2"التكنولوجي و الثقافي ،وسيلة تسمح بالقيادة الفعالة للتغيير التنظيمي" :أو هو ،1"خاصة

تنمية   تطوير والمعلومات في ةيقنالتكوين الإلكتروني أسلوب للتدريب يعتمد على إستخدام ت أنالتعريفين يتضح 

ر يتطو  التعامل مع الشركاء إلكترونيا و صقل معارفهم مما يسمح لهم بفهم وظائفهم و كيفية و مهارات الموظفين

الأسلوب بالعديد من المزايا سواء بالنسبة  بذلك يتسم هذا و ،رات الحاصلة في مجال المعلوماتيةمسايرة التطو  و قدرا�م

توفير الوقت بحيث  ،تخفيض تكاليف التكوين: على المؤسسة نجد منها هفبالنسبة لفوائد ،للمؤسسة ذا�ا أو الموظفين

           يمنحهم فرصة تبادل الخبرات فيما بينهمه أما بالنسبة للموظفين فإن ؛...،3يقلص فترة غياب الموظفين عن مناصبهم

من الموظفين في الدورات التدريبية   امعين او الإحتكاك بعدد كبير من الموظفين من جهات مختلفة كونه لا يحدد عدد

كما هو معمول به في أسلوب التدريب التقليدي كما يسمح لهم بمواكبة التطورات الحاصلة في مختلف ا�الات خاصة 

  .قنيتالال ا�في 

 حيث تتمثل في كون الإلكترونية علاقة التكوين الإلكتروني بالحكومة إلىهو الإشارة  و الجدير بالذكر هنا

  .4يساهم في تكوين الإطارات اللازمة لتطبيق المشروع الإلكترونيةتقني للحكومة وين الإلكتروني مرافق بيداغوجي و التك

في تحويل الأعمال  يؤدونهالهام الذي  للدورهذا الشرط يتحقق بالنسبة للموظفين المختصين  :التخصص -ب

إستحداث كليات متخصصة :من خلال مثل هذه الكفاءات المتخصصة لا يكون إلا توفير و ،إلكترونية إلىالتقليدية 

أو على الأقل إستحداث تخصصات في مجال تقنيات المعلومات كالتخصص  ،مجال تقنيات المعلومات بالجامعاتفي 

  .إلخ، التخصص في البرمجيات ،الشبكات صيانةالتخصص في  ،المعلوماتي الأمنفي مجال 

العمومية على الإبداع  الإداراتتحفيز الموظفين ب الإلكترونيةالحكومة  مزايامن  نإ: الرغبة في الإبداع و الإبتكار -جـ

  و تحسين  ملتطوير عمله ياتمكانإ منو الإبتكار و السعي وراء البحث عن المعلومة من خلال إستغلال ما هو متاح 

  .ا للمتعاملينو�نوعية الخدمات التي يقدم

  :مجال المعلومات عدة فئات هي في ين المتخصصينريحة الموظفششمل تو 

                                                           
 
1

 انةالأمبرنامج التدريب عن بعد بمعاهد الإدارة العامة و التنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  اتيجيةتر إسالتدريب عن بعد في دول مجلس التعاون دول الخليج العربية، وثيقة 

  .  02: ، ص2009العامة �لس التعاون دول الخليج العربية، فيفري 
2

       العلوم الإقتصادية كلية،  لتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة، المالتكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات المبنية على الدرايات: مداخلة بعنوانسعيد عيمر،  

  .89: ، ص11/2005، بسكرة ،جامعة محمد خيضرالتسيير  و
3
  .92: ، صنفس المرجع 
4
  .104 :، صنفس المرجع 
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 إستخراجها و بعض المهام البسيطة التي تتعلق البيانات وينحصر دورهم في إدخال : الآلي مشغلو الحاسب - 

  :و تضم هذه الفئة، 1عن طريق الحاسب ازهانجإة التي يتم يبالأعمال الإدار 

و درجة  ؤولو جمع البيانات و هي وظيفة مبتكرة و تنحصر في تحديد أنواع البيانات  و مصادرها و أشكالهامس - 

 ،ق �ا و تكرارها و كيفية تجميعهاالوثو 

 .2الإلكترونيةهم تحويل البيانات  من الصيغة الأولية إلى الصيغة تمهم: البياناتمهيؤو و مشرفو  - 

  .تلقوا تكوين في مجال تقنيات الإعلام و الإتصال الذين الموظفين العاديينمن و هؤلاء قد يكونون 

و تضم  ة،الإلكترونيفي مجال الحكومة  الآليمهمتهم وضع مختلف البرامج المصممة لتسيير عمل الحاسب : المبرمجون - 

  ...،3البيانات إسترجاع  مسؤولو ،البياناتإداريو قواعد  ،ظمةنمحللو و مصممو الأ: هذه الفئة

 ،و الحواسيب و الشبكاتالأجهزة  صيانةالذي يتولون الأجهزة مشغلو  :تتضمن هذه الفئة: 4الشبكات وموظف- 

 الأمنمسؤولو  ،ام المعلومات من مصاردها الأصليةنظ إلى البيانات تدفقالذين يؤمنون  الإتصالاتإختصاصيو 

  .مختلف الجرائم الإلكترونيةمهمتهم حماية الشبكات و نظم المعلومات من : المعلوماتي

النظرية و العلمية  وانبالجب هي فئة علماء تقنيات المعلومات التي تعنى أخرىف فئة ضيهناك من يو 

 ، التقني و نتاج المعلوماتيالإومية للحكم على قال لمقاييساالدولية و  عاييروضع الم و الإتصالاتلتكنولوجيا المعلومات و 

  .5ستغلال البنية التحتية المعلوماتية ا تيسير سبلو تخطيط و  ،التطبيقية وانبو كذلك الج

 مهاراتبخمس  امؤسسا�ورائهم و من  الإلكترونيةيتميز موظفو الحكومة  أنيجب  :تمتع بمختلف المهاراتال -د

  :فيما يليتتمثل هذه المهارات  حيث  الإلكترونيةضرورية لنجاح المشروع الحكومة 

و بحث سبل  سببا�اممثل هذه المهارات في القدرة على تحديد المشكلة و وصف أعراضها و تت: المهارات التحليلية- 

      ،المستخدمين و تحليل حاجا�م رأيحلها من خلال دراسة و تحليل العوامل المسببة و مراجعة الأداء و إستطلاع 

  .  و الدراسات السابقة الإعتماد على البحوث و الدراسات الميدانيةكذا  و

التي يجب أن  و تكنولوجيالال ا�تاجها الموظفون المختصون في يحهذه المهارات غالبا ما : مهارات إدارة المعلومات - 

 تحويل نقل و ،أساليب تخزين ةجود و التأكد من سلامة محتوى فيلديهم كو�م يستغلون هذه المهارات  تتوافر

  .   د هام بالنسبة لأي مؤسسةهذا لإضفاء القيمة المطلوبة للمعلومات لأ�ا مور و  ،6الحفاظ عليها و االمعلومات و حمايته

  .   مؤسسة

                                                           
1
  .87: ، المرجع السابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي 
2
  .98: ، المرجع السابق، صحيدر شاكر البرزنجي 
3
  . 92-90: ص، ص نفس المرجع 
4
  .93، 92 :صص  ،نفس المرجع 
5
  .165ص الرميشي، المرجع السابق، جمال عبد االله  
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هذه المهارات كذلك نجدها تتوافر لدى الكفاءات المتخصصة في مجال المعلوماتية إذ تبرز هذه : المهارات الفنية- 

ظمة أنتصميم  ،و البرامجالبيانات إدارة قواعد  :1يقوم �ا هؤلاء و التي من بينهاالمهارات من خلال عدة مهام 

 إلى آخر أو من شكل إلىمن نظام البيانات تحويل ، لتحتية الفنية القائمة بالمؤسساتمتوافقة و منسجمة مع البنية ا

  .تصميم و إدارة شبكات الحاسوب ،إستخدامها بأساليب جديدة ةآخر و ذلك لإتاح

           القدرة على إدارة اللقاءات العامة هارات تقوم على مهارات الإقناع وهذه الم: التقديم مهارات الإتصال و- 

حيث تستخدم هذه المهارات للحصول على الدعم المادي ، و المحاضرات النوعية و مجاميع النقاش و المهارات الترويجية

على  هذا لإطلاعهم و صلحةالمعلاقة أو الو المعنوي للمشروع الحكومة الإلكترونية من طرف الجهات المعنية ذات 

 .3كما أ�ا تستخدم في تسويق المشروع  ،...،نتائج العمل ،أهداف و مراحل تطور المشروع

قدرة على تحديد الموارد ال ،القدرة على التخطيط و التنظيم ،يشمل هذا النوع من المهارات: مهارات إدارة المشروع - 

  فهذه المهارات كلها  على معالجة المخاطر الطارئة قدرة و ال  النتائج قياس  مهارات ض،او فالت  على القدرة  ،الضرورية

  .2تستخدم للتكيف مع متغيرات الزمن و التكلفة و الجودة 

عنصر مهم و أساسي لأي مشروع بما في ذلك مشروع  العنصر البشري إلى أن في ختام هذا العنصر نخلص 

بين صنفين هما فئة المستخدمين النهائيين و التي تشمل فيه و نميز  ،لما له من دور فعال في نجاحه الإلكترونيةالحكومة 

أو متخصصين في  يتم تدريبهم لمسايرة متطلبات المشروعو فئة الموظفين الذين قد يكونون موظفين عاديين المواطنين 

  .اح المشروعنجإمن المسؤولية في  كبرمجال المعلوماتية و الذين لهم القسط الأ

  العنصر الخدمي  :الفرع الثالث

غير  و من خدمات إلكترونية سهلة بسيطة سريعة الإلكترونيةفيما تقدمه الحكومة الخدمي يتمثل العنصر 

يحتاجها ) جوية ،جغرافية ،بيئية ،إدارية( لك من معلومات و بياناتما توفره كذ و ،مالاجهدا و  ،مكلفة وقتا

يم ممارسات الحكومة في شكلها التقليدي القائم مع مختلف الشركاء يهذا العنصر على مراعاة تق بنينيالمستخدمون و 

  .ية في الدولةالإقتصادو  مراعاة البيئة الإجتماعية إلىإضافة ، الإلكترونيةمشروع الحكومة  طبيققبل البدء في ت

  :هي ثلاثة أجزاء إلى الإلكترونيةبذلك ينقسم العنصر الخدمي للحكومة  و

تجاه  و مؤسسات الأعمال و الجمهور تجاه طي كافة الإستعلامات و الإستفساراتغي و هو الذي: معلوماتي محتوى - 

خدمات الردود الهاتفية المسجلة التي تعمل تلقائيا بمجرد طلب الرقم و مثال ذلك ، 3الجهات الحكومية ذا�ا

  ... ،اتالإعلان ،و التنظيمات في الدولة مختلف التشريعات ،4للإستفسار عن الوثائق المطلوبة لأمر معين مثلا

                                                           
1
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تسديد خدمات : و مثاله، 1و خدمات الأعمال على الخط الحياتيةيسمح بتقديم كافة الخدمات : محتوى خدمي - 

  .ع الإلكتروني و غيرها من الخدماتخدمات الدف، التجارة الإلكترونية ،التعاقد الإلكتروني ،مختلف الفواتير

  .2ةو بطريقة فعالة و يسير  الدولة في كل وقتأجهزة و هو يمثل وسيلة ربط المواطن ب: محتوى إتصالي - 

  

  :    3واع هيأن ثلاثة إلىحسب مراحل تطورها  الإلكترونيةتنوع الخدمات التي تقدمها الحكومة  إلى جانب هذا 

أين تقتصر الخدمات المقدمة على  الإلكترونيةهذه الخدمة تكون في أولى مراحل تطبيق الحكومة : صماءالدمة الخ- 

  .تفاعل مع المستفيد وجود موقعها الإلكتروني دون عبرت الجهات الحكومية خدمات و معاملا و توفير المعلومات

تسديد الفواتير و الرسوم  بحيث ك الإلكترونيةتقتصر هذه الخدمات على توفير بعض المعاملات  :خدمة التلكس - 

  .ى المطلوب نظرا لمتطلبات المرحلةستو الم إلىيكون هناك نوع من التفاعل مع المستفيد لكنه لا يصل 

 ،التطبيق الكامل لها عندصح التعبير أي  نإ الإلكترونيةالحكومة  نضجمرحلة في يكون هذا النوع  :الخدمة المتطورة - 

  .ة إحتياجات المستفيدين إلكترونيافعليا مما يسمح بتقديم كاف ةة الجهاز الإداري الحكومي إفتراضيبيئحيث تصبح 

  : 4واع هيأن ثلاثة إلىحسب درجة التفاعل مع المستخدم أيضا كما تتنوع هذه الخدمات 

 .ة من خلال البوابات على شبكة الإنترنتيإلى نشر المعلومات الحكومتشير : خدمات إعلامية - 

 .المستخدمينشير إلى التفاعلات المتبادلة بين الجهات الحكومية و ت: خدمات المعاملات - 

و تحسين  ة الداخليةيتشير إلى الخدمات التي �دف إلى تحقيق الفعالية و الكفاءة الحكوم: الخدمات التشغيلية - 

  .المشتركة بين الجهات الحكومة في مستويات التشغيل المختلفة عملياتالالتعاون و التنسيق بين 

الإلكترونية و الخدمات كخلاصة للعنصر الخدمي نجده يتمثل في مختلف المعلومات التي توفرها الحكومة   إذن

كما   ،لإتصالي الذي هو أساس هذا العنصرالمحتوى ا إلىإضافة  ،مختلف الشركاءإلى مختلف الميادين و  دمها فيقالتي ت

  . ةتنوعم الإلكترونيةخدمات الحكومة  أننجد 

  العنصر التشريعي  :رابعالفرع ال

 عن العناصر أهميةو لا يقل  الإلكترونيةللحكومة  قانونييعتبر العنصر التشريعي عنصرا مهما في البناء ال

ة المناسبة لمختلف المعاملات و الخدمات التي تقدمها الحكومة قانونيو البيئة ال ةقانونيه يوفر الحماية الأنذلك  ،خرىالأ

ة لها كو�ا قانونيال الأطرفي تحديد المفاهيم و  الإلكترونيةهذا العنصر بالنسبة للمعاملات  أهميةو تتجلى  ،الإلكترونية
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تنظم  قوانين إلى الإلكترونيةق الحكومة ذلك يحتاج تطبيلف، تتم في عالم إفتراضي محفوف بالمخاطر و الغموض كذلك

مع متطلبات الحكومة  ييفهاو تك ن تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات موجودةسيتم فتعاملا�ا  عملها و

  : يلي ما الإلكترونيةفي إطار الحكومة  القوانين�ا التشريعات و  لات التي تعنىاو من ا� ،الإلكترونية

  

  التجارة الإلكترونية -أولا

          ستوى العالمي أو على الصعيد العربيالمسواء على  الإلكتروني الإلكترونية أول مجالات التشريعتعد التجارة 

تشريعيا و لا محميا ولا  اظهورا فلم يكن هذا النوع من المعاملات منظم الإلكترونيةو ذلك يعود لكو�ا أول المعاملات 

و هذا ما سعت له  ،و توفير الخصوصية و الثقة �اته ة لحمايقانونيبيئة  إيجاد إلىلذلك ظهرت الحاجة  ،من قبل امعروف

 اتماز بالالت الخاصة1980 لعام  روما اتفاقية فعلى المستوى العالمي نجد ؛يا و محلياإقليممختلف الدول عالميا و 

  ،1"الأعضاء الدول إرادات بين التوفيق دائما تحاول كو�ا تقليدية لحلول تبنيها عليها يعيب البعض أن إلا" التعاقدية،

الأونسيترال النموذجي  قانونب ا عرفنموذجيا قانونقد أصدرت  المتحدة للقانون التجاري مالأملجنة  أننجد أيضا  كما

حيث  الإلكترونيةو الذي لم يتطرق لتعريف التجارة 16/12/1996المؤرخ في 1996لعام  الإلكترونيةالتجارة  أنبش

  .2رة الإلكترونيةلها علاقة بالتجا مصطلحاتإكتفى  بتعريف 

 خاصا توجيها 1997أبريل في نشرت قد الأوربية الاتحادات لجنة أن كما نجد على المستوى الأوروبي

 يعنى تنظيمي إطار وضع أهمية على أكدت و التشفير، و لكترونيالإ التوقيع و لكترونيةالإ بالتجارة المعنية بالاتصالات

 الإلكترونيةص بالتجارة االخ 2000/31التوجيه الأوروبي  رقم  ؛ و كذا3المستهلكين و التجارية الأعمال باحتياجات

  .08/06/20004 المؤرخ في 2001لعام 

         العربي الإسترشادي للمعاملات  قانونمجلس وزراء العدل قد أصدر ال أنستوى العربي المفي حين نجد على 

 19/11/2009 المؤرخ في و 25 د- 812تحت رقم  الإلكترونيةو التجارة 
5.  

تقنين معاملات  إلىالسباقة  كانتالمتحدة الأمريكية   الولايات أنو بالنسبة للمستوى المحلي للدول نجد  

 تضمن العديد من" الإلكترونيةالإطار العام للتجارة ":بعنوانحيث أصدر البيت الأبيض مصنفا  الإلكترونيةالتجارة 

                                                           
1
  .07: ، المرجع السابق، صشهرة شولبن  
2
  .1996لعام  الإلكترونيةرة التجا أناليونسيترال النموذجي بش قانونظر أنلمزيد من التفصيل  
3
  .14 :، المرجع السابق، صشهرة شولبن  

4
See the Directive 200/31/EC of the European Parlament and of the council of 08 janury 2000 on certain legal 

aspects of  information society services, in particular electronic commerce, in the internal market (directive on 
electronic commerce), official journal of European commities, L 178, 17/07/2000. 

5
  .19/11/2009و المؤرخ في  25د-812تحت رقم  الإلكترونيةالعربي الإسترشادي للمعاملات و التجارة  قانونالظر أنلمزيد من التفصيل  
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الفديرالي الموحد  قانونقبل هذا المصنف صدر الو  ،1الإلكترونيةة و حقوق الملكية الفكرية في التجارة قانونيال وانبالج

  .1999لمعاملات الكمبيوتر لعام 

 قانونمن ) 2(في القسم  الإلكترونيةقد نظم معاملات التجارة البريطاني المشرع  أنو في ذات السياق نجد 

ضمن القرار ها نظم كما   ،و تخزين المعلومات الإلكترونيةو الذي عنونه بتسهيل التجارة  2000لعام الإتصالات 

المتعلق بحماية المستهلك في  97/07و الذي يعتبر تقنينا للتوجيه الأوروبي رقم  1999لعام  الإلكترونيةالتجارة  قانونب

 230الفرنسي رقم  الإلكترونيةالمعاملات  قانونأما المشرع الفرنسي فقد نظم هذا ا�ال في ؛ 2مجال العقود عن بعد

  .ف.م.ق1316 المادةل دالذي ع 2000عام ل

 قانونوفقا لل التجارة الإلكترونية تمنظقد الإمارات العربية المتحدة  أننجد و على مستوى الدول العربية 

و التجارة  للمعاملات 02دبي رقم  قانونو قبله  ،2006لعام  الإلكترونيةللمعاملات و التجارة ) 1(ي رقم الإتحاد

و أصدر  المشرع المصري على نفس خطى الدول التي سبقته في هذا ا�ال سارقد  هذا و؛ 2002لعام  الإلكترونية

مازال في طي الغموض  الإلكترونيةتطبيق التجارة  فإنأما في الجزائر  ؛2015لعام  14رقم  الإلكترونيةالتجارة  قانون

سجل التجاري الإلكتروني الذي المن خلال  محتشمانا نلمس تطبيقا أنإلا  ،هناك تقارير رسمية بمدى تطبيقها فليست

  .إذ تم تطبيقه في مرحلة أولى كنموذج في الجزائر العاصمة 16/03/2014دخل حيز الخدمة في 

إستدعى تدخل المشرع  ذلك فإن وفقا لعقود إلكترونية الأحيانم في كثير من تت الإلكترونيةالتجارة  أنو بما 

  .و ما سنبينه فيما يأتيو ه الإلكترونيةلتنظيم مجال العقود 

  الإلكترونيةالعقود  -ثانيا

 إلكترونية بما فيهاشمل كل العقود التي تتم عبر وسائط ، و هي تمن العقود عن بعد الإلكترونية تعتبر العقود

  .أخرىأو أي وسيلة إلكترونية  الإنترنت ،التلكس، الفاكس ،تي تتم عبر الهاتفتلك ال

التعريفات التشريعية ما جاء في  أبرزو لعل ، فقهية و التشريعيةالتعددت تعريفات هذا النوع من العقود بين  

حيث عرف المشروع الأردني العقد الإلكتروني  2001مالع 85الأردني رقم  الإلكترونيةالمعاملات  قانونمن  02المادة 

 قانونمن  01كما عرفه المشرع المصري في المادة  ،3"عقاده بوسائل إلكترونية كليا أو جزئيانإالإتفاق الذي يتم :" أنهب

     ه أنأحد الطرفين أو كليهما أو يتم التفاوض بشة دار إكل عقد تصدر فيه ":هأنب 2005لعام  الإلكترونيةالتجارة 

                                                           
1

مي لالع ، المؤتمرالإلكترونيةعي و القضائي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية و دوره في دعم التعاملات و التجارة يالتشر الجانب : عنوانمداخلة ب بن محمد الشدي، سليمان 

 -تيجية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبياوث الإستر مركز الإمارات للدراسات و البح ،)الإلكترونيةالحكومة  – الإلكترونيةالتجارة (الإلكترونية حول  المعاملات  السابع عشر

  .21:  ، ص20/05/2009-19الإمارات العربية المتحدة، 
2

، الجزائر - اتنة، بعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، كلية الحقوق و اليل دكتوراه العلوم في الحقوقن، أطروحة مقدمة لالإنترنتعبر  الإلكترونية، التجارة عبد الوهاب مخلوفي 

  .26، 25: ، ص2011/2012
3
  .2001لعام  85الأردني رقم  الإلكترونيةالمعاملات  قانونمن  02ظر المادة أن 
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 CE/07/97رقم من التعليمة الأوروبية  02ته المادة عرف و، 1"*أو تبادل وثائقه كليا أو جزئيا عبر وسيط إلكتروني

نتج و المستهلك المكل عقد تعلق أمره بسلعة أو خدمة مبرمة بين ":هأنب الصادرة عن البرلمان الأوروبي و ا�لس الوزاري

 ،العقد و لغرض هذا الذي و ،)الممون(لمنتج من طرف ا) رتبةم(بعد معدة ت عن افي إطار بيع أو تقديم خدم

  .2"إبرام العقد بذاته إلىبالإضافة  ،غاية إبرام العقد إلىمن تقنيات الإتصال عن بعد  أكثرأو  واحدةيستعمل 

هناك من  أنأما الفقه فقد إختلفت وجهات نظره في تعريف العقد الإلكتروني حسب كل فقيه حيث نجد 

و ذلك بوسيلة  ،يه الإيجاب بالقبول على شبكة دولية مفتوحة للإتصال عن بعدفالإتفاق الذي يتلاقى " :هأنب هيعرف

و كليا عبر شبكة أو ينفذ جزئيا  إتفاق يبرم: "هأنعرف بكما   ،3"فضل التفاعل بين الموجب و القابلب ،مسموعة مرئية

و عليه يلاحظ على هذه العينة ؛ 4"إلتزامات تعاقدية إنشاءبقصد  ،بياناتللستخدام التبادل الإلكتروني اب الإنترنت

على  وعتباره عقدا إلكترونيا لإالإلكترونية التي تستخدم في إبرام العقد ا حصرت الوسائل أ�من التعريفات الفقهية 

  .هذه الوسائل يةالتعريفات التشريع تعدد عكس ذلك

جملة الإجراءات  ،نطاقهلالعقد من تحديد  جوانبو يعد العقد الإلكتروني مجالا خصبا للتشريع الذي ينظم 

و غالبا  ،وانبو غير ذلك من الج ،و تنفيذه طرق إبرامه حجيتها،وسائل إثبات العقد الإلكتروني و  ،لحماية المستهلك

لك تو  الإلكترونيةتشريعات المتعلقة بالتجارة الاء ضمن تنظيم العقد الإلكتروني في الكثير من الدول ج أنما نجد 

 97/07و لعل أهم التشريعات التي تناولت العقد الإلكتروني نجد التوجيه الأوروبي رقم ،المستهلكالمتعلقة بحماية 

العقود  الخاص بالتنسيق في إجراءات 18-2004التوجيه الأوروبي رقم  و ماية المستهلك في العقود عن بعدالخاص بح

منه على إجراءات  12حيث نص في المادة  31/03/2004المؤرخ في و و الخدمات و التوريد  الإدارية للأشغال العامة

و كذا المرسوم  FASA ـالمسمى ب 1994الأمريكي لعام  قانونكما نجد ال،لعقود الإدارية بوسائط إلكترونيةإبرام ا

 31/12/1999الذي تم تعديله في و  07/10/1999المؤرخ في الإنترنت العمومية على الإداراتالفرنسي الخاص بمواقع 

العقود  قانونمن  56المادة  إلىإضافة ، لمتعلق بتبسيط الشكليات الإداريةبموجب المرسوم ا 06/03/2000ثم في 

و المعدل و المتمم بموجب  07/03/2001 المؤرخ في 210-2001الإدارية الفرنسي الصادر بموجب المرسوم رقم 

ية إبرام العقود الإدارية بوسائل مكانإذ تنص هذه المادة على إ 07/01/2004المؤرخ في  15-2004رسوم رقم الم

 03/04/2002المؤرخ في  2002/692المرسوم رقم  المتمثلة فيو  إلكترونية و يرافق هذه المادة المراسيم التطبيقية لها

                                                           
1
  .2015لعام  التجارة الإلكترونية المصري قانونمن  01ظر المادة أن 
برنامج أو نظام أو أي وسيلة إلكترونية أخرى تعمل تلقائيا بشكل مستقل  : " التجارة الإلكترونية هو من القانون العربي الإسترشادي للمعاملات و   01الوسيط الإلكتروني حسب المادة * 

  ".كليا أو جزئيا دون تدخل شخصي
2
  .183: ، ص2008الجزائر، ، ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيعالإلكترونيةة للتجارة قانونيشافع العيد عاشور، العولمة التجارية و ال 

 
3

  .39: السابق، ص المرجعالهيجاء،  أبومحمد إبراهيم 
4
  .244: رحيمة الصغير نساعد، المرجع السابق، ص 
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 3 المنظم للفقرة 18/01/2001المؤرخ في  846-2001 و المرسوم رقم ،56من المادة  2و  1الفقرة الخاص بتطبيق 

  .ف.م.ق 1-1108 المادة إلى جانب و هذا ، 1الإلكترونيةالمادة و المتعلق بالمزايدات  نفسمن 

 فصلها الأبرز و  قوانينمتفرقة على عدة  الإلكترونيةنجد بعض النصوص المتعلقة بالعقود  و في التشريع الجزائري

الصفقات العمومية  قانونمن ) 206-203اد و الم ( المعلومات بالطريقة الإلكترونيةالسادس المعنون بالإتصال و تبادل 

 323كوسيلة إثبات في المادتين   الإلكترونيةع الجزائري قد إعترف بالكتابة المشر  أنذلك نجد  إلىإضافة  ،2015لعام 

 إلىكما أشار   ،المدني قانونالمعدل و المتمم لل 20/06/2005المؤرخ في  10-05قانونمن ال 1مكرر  323مكرر و 

  .قطاع العدالة بعصرنةو المتعلق  01/02/2015المؤرخ في  03-15قانونمن ال 11العقد الإلكتروني في المادة 

        ا يتشريعاء حجية للوثائق المتعلقة �ا يظهر مجال آخر يستوجب تنظيمه فو إض الإلكترونيةو لصحة العقود 

  .ي سنتعرف عليه في العنصر المواليو هو التوقيع الإلكتروني الذ

  التوقيع الإلكتروني -ثالثا

 ، إذ أنه و نظراهمفهومبيان  دون التوقيع الإلكترونيسوف نقتصر في هذا المقام على التشريعات المتعلقة ب

و القواعد  صياغة الأحكام لتدخل وا ، فقد تمالإلكترونيةفي المعاملات  البالغة التي يحظى �ا التوقيع الإلكتروني هميةلأل

و أحكام متعلقة  ية مع تضمين نصوصمحل قوانيننموذجية أو  قوانينلتنظيم التوقيع الإلكتروني سواء عن طريق  ةاللازم

  : ما يأتي القوانينلعل أهم هذه  و، في بعض الدول الإلكترونيةالمعاملات و التجارة  قوانينبه في 

الذي إعتمدته  2001لعام  الإلكترونيةالتوقيعات  أنالأونسيترال النموذجي بش قانونفعلى الصعيد الدولي نجد 

إعتماده  كانو   25/07/2001فيدة عقنالتجاري الدولي في دور�ا الرابعة و الثلاثون الم قانونلجنة الأمم المتحدة لل

 للقوانين و تركها كل جوانب التوقيع الإلكتروني   لم يفصل في قانونهذا ال أنإلا  ،2001 /07/ 05 رسميا في

ا�لس و  البرلمانعن الصادر و  13/12/1999 المؤرخ في EC/93/1999كما نجد كذلك التوجيه الأوروبي رقم،الوطنية

  .الإلكترونيةالأونسيترال النموذجي للتوقيعات  قانونيز بتأثره بتمو قد  ،)مادة 15ضم ( ينالأوروبي

 من خلال ،هذا ا�الفي تشريعيا السباقة  كانتالأمريكية  المتحدة  الولايات أننجد في لأما على الصعيد المح

الأمريكية و الذي منح التوقيع الإلكتروني الحجية  UTAHالذي صدر في ولاية  1995التوقيع الرقمي لعام  قانون

الفديرالي  قانونثم تلاه ال، 2ةالعام و توثيقه بشهادة إلكترونيشاؤه عن طريق نظام المفتاح نإالكاملة في الإثبات إذ تم 

 قانونيا ناكما نجد كذلك في ألم،2000لعام  ةليالمحو في عقود التجارة العالمية  الإلكترونيةالتوقيعات  أنالأمريكي بش

                                                           
1
  .58، 35،36 :ص  ص ،المرجع نفس 
2
  .633: الصالحي، المرجع السابق، ص كامران 
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أما في فرنسا فقد صدر قرار تنظيم  ،1999و في إيطاليا قواعد شهادات التوثيق لعام ، 1997التوقيع الرقمي لعام 

  .1التوقيع الإلكتروني  أنبش 2002لعام   535و القرار رقم  2001قواعد و إجراءات توثيق التوقيع الإلكتروني عام 

 25/02/2000فيالمؤرخ  04السوري رقم  و خدمات الشبكةالتوقيع الإلكتروني  قانونو في الدول العربية نجد 

في الجزائر  و ،22/04/2004 في المؤرخ) )د(تابع  07عددج ر(2004لعام  15التوقيع الإلكتروني المصري رقم  قانون

 ج ر (و التصديق الإلكترونيين  بالتوقيع المحدد للقواعد العامة المتعلقة 01/02/2015المؤرخ في  15/04 رقم قانونلا

لعام  37ج ج ر( 30/05/2007المؤرخ في  07/162قبل هذا صدر المرسوم التنفيذي ، و )2015لعام  06ج 

و المتعلق بنظام الإستغلال  30/05/2001 المؤرخ في 123-01 المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي رقم) 2007

        المطبق على كل نوع من أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية  الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات السلكية

المتعلق بعصرنة قطاع  15/03 من القانون رقم 18و  17و المواد 08إلى  04المواد من  هذا إضافة إلى ،اللاسلكيةو 

  .العدالة

 الإلكترونيةالتجارة المعاملات و  قوانينبعض الدول قد نظمت التوقيع الإلكتروني ضمن  أنذلك نجد إلى جانب 

        المتعلق بالمبادلات  09/08/2000المؤرخ في  2000لسنة  83عدد  التونسي قانونالو نذكر منها على سبيل المثال 

 4إلى  2 من الأبواب قانونحيث خصص التشريع التونسي في هذا ال )2000لعام  64ر.ر( الإلكترونيةو التجارة 

المتعلق بالمصادقة  14/04/2008 المؤرخ في 2008لسنة  1044ثم صدر الأمر رقم  ،للتوقيع و التصديق الإلكترونيين

دبي  إمارة قانون ،)2008لعام32ر.ر( الإلكترونيةالوكالة الوطنية للمصادقة  ناعلى النظام الأساسي و الخاص بأعو 

- 10،17، 09، 01،08الذي نظمه في المواد  2006لعام  01ي رقم الإتحاد قانونو تلاه ال ،2002لعام  02رقم 

  .ف.م.ق1316المادة عن التوقيع الإلكتروني و منها  اتضمنت نصوص اقوانينهناك  أننجد  كما،...،25

معرض لعدة  الإلكترونيةو التجارة  الإلكترونيةالعقود  إلى جانب التوقيع الإلكتروني  أنو في الأخير نجد 

 تناميو  الإلكترونيةالتجارة  انتشارفي حجمه  يت بشكل رهيب يواز انتشر التي  الإلكترونيةريمة الج�ديدات أخطرها 

  هي التشريعات المنظمة لها ؟فما، الإلكتروني و التوقيع الإلكترونيإستخدام العقود 

  الجريمة الإلكترونية -رابعا

الدول تطبق نظام أغلب  أنها و نم دحنظرا للخطورة الكبيرة التي تميز هذه الجريمة تظافرت الجهود الدولية لل

لتحقيق ية حتياطا�ا التقنية و التشريعالذلك وجب على هذه الدول أخذ  ،إلى تطبيقهأو تتجه  الإلكترونيةالحكومة 

الخاص  الإنسانلحقوق  الأولالمؤتمر الدولي  أهمهاذلك و لعل  أنفعقدت العديد من المؤتمرات و الندوات بش، ذلك

                                                           
1

  .634:، صالمرجع نفس  
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العامة للأمم المتحدة تبنت الجمعية و الذي  1بطهران 1968المنعقد عام  الإنسانبأثر التقدم التكنولوجي على حقوق 

ثم بعد ذلك عقدت منظمة الأمم المتحدة عدة مؤتمرات منها تلك الخاصة بمكافحة الجريمة و معاملة ا�رمين   اته،توصي

 وتالمؤتمر الثامن المنعقد في أ بعده و ،لصعوبات المتعلقة �ااو  الآليجرائم الحاسب  إلىكالمؤتمر السابع الذي أشار 

 .2و ملاحقتها و مكافحتها الإلكترونيةخصصت خلاله ندوة لمعالجة موضوع الجريمة إذ  ،1995

الذي  1999و نواصل في الجهود المبذولة على الصعيد الدولي إذ نجد كذلك المؤتمر الدولي المنعقد في ديسمبر 

و توج ، و الإرهاب الإلكترونيةحول التعاون الدولي لمكافحة الجريمة  كانفي ولاية كاليفورنيا و   وردانفستنظمته جامعة 

في  الثمانيةكما أصدرت دول   ،و الإرهاب الإلكترونيةالجريمة  أنهذا المؤتمر بتقديم مقترح لوضع إتفاقية دولية بش

 القوانينو تمت التوصية فيه على تواصل تحسين " المحلية القوانينمواصلة تعزيز "عنوانب ا مشتركابيان 11/05/2004

التحقيقات المتصلة  أنريع التعاون الدولي بشسو التي تسمح بت الإلكترونيةاءة إستخدام الشبكات سا�رمة لإ

 بسننوفمبر إذ أوصى  17المشترك عن زعماء منظمة الأوبيك و ذلك في  بيان و في نفس السنة صدر ال ،الإنترنتب

  .3الإلكترونيةة الدولية بما في ذلك إتفاقية الجريمة قانونيتشريعات محلية تتفق مع أحكام الصكوك ال

المبرمة في  إتفاقية بودابستالأوروبي قد تكللت بإبرام  الإتحادجهود  أنفي حين نجد على المستوى الأوروبي 

 أربعة إلى الإلكترونيةو قد قسمت هذه الإتفاقية الجرائم ، سنةمن نفس ال 23/11في و الموقعة 08/11/2001

 11على المساعدة و التحريض على إرتكاب الجرائم السابقة في المادة أيضا نصت  و ،منها الأولمجموعات في القسم 

  ...،4حد سلب الحرية إلىعقوبات فعالة و متناسبة و رادعة تصل  فرض و

المنعقد في دورته الــ  إذ أصدر مجلس وزراء العدل العرب لجرائم هذه اللجهود العربية نصيب في مواجهة  كانو  

 - 495 و ذلك بالقرار رقم ما في حكمها و كافحة جرائم تقنية المعلوماتلمالإمارات العربي الإسترشادي  قانون 19

و في نفس ؛ 21/2004د -417بقرار رقم  21و أقره مجلس الوزراء العرب في دورته  08/10/2003المؤرخ في  19

 دور و تفعيل الإلكترونيةمهمتها التنسيق في مجال مكافحة الجرائم  منظمة عربية ءشانإإلى  الدول العربية السياق تسعى

  .5الوقائي للأمن نظامطريق  عن مواجهتها فيالعربية  الحكومات و الإدارات و المنظمات

 و لنفس للحد من خطر الإجرام الإلكتروني نهذه الجهود المذكورة ما هي إلا جزء من الجهود المبذولة لحد الآو 

ها السريع سارعت الدول التي انتشار و  الإلكترونيةفمسايرة منها لتطور الجريمة  ،الهدف تصبو الجهود المحلية للدول

 ةة خاصقانونيسن نصوص  إلى ،ق النموذج الإلكتروني في حكومتهاعلى مجتمع المعلومات و تطبي الانفتاحأقبلت على 

 انتشارمع  تزامناهذا منذ زمن بعيد  كان وجودة إثر تعديلها والقواعد الم ضمن أخرى�ذا الإجرام و إدراج نصوص 

                                                           
1

: ص،www.Nashiri.net:متاح على الموقع الإلكتروني، 2012، يناير الإلكترونية، دار ناشري للنشر الإلكترونية في أمن المعلومات و حماية البيئة قانوني، قضايا سلطانسيد  محمد 

45.  
2
  .06: ، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطرودي 
3
  .47- 46 :المرجع السابق، ص ،سلطانمحمد سيد  

4
See the articales to 02 -11 of  the convention on cyber crime , European treaty series n° 185. 

5
  .09 :، المرجع السابق، صمفتاح أبو بكر المطرودي 
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البيانات  قانونالسباقة في هذا ا�ال بسنها ل كانتإستخدام الحاسوب و لعل تجربة السويد خير مثال على ذلك إذ  

المساس بسلامة  ،الآليعن طريق الحاسب  الإحتياللج بعض صور الإجرام الإلكتروني كقضايا االذي ع 1973عام 

قد سبقتها  بألمانيا" هيس"مقاطعة  أنو هناك من يرى  ،1أو الدخول غير المشروع عليها و الحصول الحاسوبيةالبيانات 

 قانونثم صدر ال 1970الخصوصية تشريعيا عام  وانات البيموضوع حماية  تا عالجحيث إ� في هذا بثلاث سنوات 

 1984عام  مريكيةالأ تحدةالم الولاياتتبعها سائر الدول و منها لت 1977عام البيانات لحماية  الألمانيالفديرالي 

و الذي عدل أربع مرات كان آخرها  الإحتيال عبر الحاسوب الإساءة و و آليات الدخول تزييف قانونعندما صدر 

عدد أشكال  بمقتضى القانون الوطني و التي من خلالها وسع من مجال جريمة الدخول غير المشروع و 2001عام 

المؤرخ  الإسمية بياناتلل الإلكترونية صدر قانون المعالجة، و في فرنسا 2الإختراق و النص على جريمة الإرهاب الإلكتروني

التي أصبحت  462/2المتعلق ببعض جرائم المعلوماتية في المادة  و 1988لعام  19و القانون رقم 06/01/1987 في

1994من قانون العقوبات الفرنسي في تعديله لعام  323/1تشمل المادة 
3.  

خاص بجرائم تقنية  قانوناقة عربيا لإصدار بالمملكة العربية السعودية الس كانتو على المستوى العربي  

جرائم تقنية  أنبش 2006لعام  02ي رقم الإتحاد قانونثم نجد ال ،بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية المعلومات عرف

 أنفي ش 2012لسنة  05إتحادي رقم  قانونه بموجب مرسوم بؤ و الذي تم إلغا 30/01/2006 المعلومات المؤرخ في

تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري  قانون ، و كذلكمكافحة جرائم تقنية المعلومات

المواد (منه لمكافحة الجريمة المعلوماتية و الجهة المختصة بإستقصائها الذي خصص الفصل الثالث و الرابع  2012لعام 

ا لمكافحة قانونو على غرار الدول العربية خصصت الجزائر  ،و التنفيذية له عليمات التوضيحيةو الت) 26-15من 

  .المشار إليه سابقا 04-09رقم  قانونو هو ال الإلكترونيةالجريمة 

هناك نصوصا تشريعية متفرقة تنظم أفعالا تعد  أننا نجد أنإلا  الإلكترونيةخاص للجرائم  قانونو رغم تخصيص 

تقابلها المواد من  التي و ،ج.ع.ق7مكرر  394إلىمكرر  394المواد : أهمهاو لعل  الإلكترونيةمن قبيل الجرائم 

 152 نجد كذلك المادة  و ،4ف.ع.ق1-332المادة  و 7-323ى إل 1-323من  ادو الم و 24-227إلى 22- 227

إذ نصت على جريمة  ا�اورة المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوقو  2003 جوان19المؤرخ في  05-03من الأمر  153و 

و العقوبة المقررة لهذه  خرىفضلا عن الوسائل الأ ةالمرتكبة بأي منظومة معالجة معلوماتي الأداءتقليد المصنفات أو 

المحدد و  05/08/2000المؤرخ في  03-2000رقم  قانونمن ال 141 ،138 ،137 ،125، 59المواد  أما ،5الجريمة

                                                           
1
  .16: عبد الصبور عبد القوي علي، المرجع السابق، ص 
2
  .129-127: ، المرجع السابق، صالحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
3

و الإجتماعية  الإنسانية،  دار عين للدراسات و البحوث ، دار روتابربنت للطباعة2ط،  نظم المعلومات و تحديث ا�تمعدراسة في –و ثورة المعلومات  محمد صلاح سالم، العصر الرقمي 

  .184- 183 :، ص 2002للنشر، دون بلد النشر، 
4
  .العقوبات الجزائري قانونمن  7مكرر  394 إلىمكرر   394ظر المواد من أن 
  .23/06/2003المؤرخة في  44، ج ر ج ا�اورة المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق 2003ن اجو 19المؤرخ في  05-03الأمر من  153و  152ظر المواد أن 5
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المرخص  الأشخاصتناولت الجرائم التي يرتكبها  فقداللاسلكية  و ة بالبريد و المواصلات السلكيةللقواعد العامة المتعلق

المعدلة للمادة  02ذلك المادة  إلىإضافة  ،1يهمو اللاسلكية و مستخدم لهم تقديم خدمة البريد و المواصلات السلكية

التي  قانون العقوباتالمتضمن  156-66 المعدل للأمر 02/08/2011المؤرخ في 14-11قانونمكرر من ال 144

و قد نصت  هذا ،أخرىأو وسيلة  الجمهورية بأية وسيلة إلكترونية أو معلوماتية القذف ضد رئيس السب و متجر 

المتعلق و  02/07/1983المؤرخ في  11-83 قانونالمتمم لل 23/01/2008المؤرخ في  01-08 قانونمن ال 04المادة 

لمؤمن له ل الإلكترونيةالماسة بالبطاقة للجرائم على العقوبات المقررة  )2008لعام  04ج  ج ر(بالتأمينات الإجتماعية 

  .الصحةي ييكل العلاج أو المفتاح الإلكتروني لمهنلهالمفتاح الإلكتروني  إجتماعيا و

 ر.ر(المتعلق بحماية المعطيات الشخصية  27/07/2004 المؤرخ في 63الأساسي رقم  قانونو في تونس نجد ال

 قبله  وحيث أقر حماية المعطيات الشخصية المتعلقة بالحياة الخاصة للأشخاص  )30/07/2004 المؤرخ في 61عدد 

  .)2004لعام  10رقم  ر.ر(المتعلق بالسلامة المعلوماتية  03/02/2004المؤرخ في  2004لعام  05 رقم قانونال

و لعل  ،طورة البالغة و التطوير المستمرديد من الإجرام يتسم بالخجنوع  الإلكترونيةالجرائم  أنو خلاصة قولنا 

هذه الأخيرة غالبا ما تتعلق بالمعاملات المصرفية التي إتخذت شكلا إلكترونيا  ،الماسة بالأموالواعها تلك أن أبرزمن 

  .ا في العنصر المواليالتي سنتعرف عليه المعلومات في هذا ا�ال وتقنيات إلكترونية إثر إستخدام  إلىول البنوك تح عدب

  البنوك الإلكترونية  -خامسا

يات لذلك ظهرت عدة تسم ،الإتصالاتتكنولوجيا المعلومات و ل ايعد ا�ال المصرفي من أول ا�الات تطبيق

هذه التسميات ظهرت في مطلع  و  د،عن بع الإلكترونيةالبنوك  ،الخدمات المالية عن بعد ،له كالخدمات المالية الذاتية

لح يشمل بنوك الويب بعد ذلك كمصط وأ الإنترنتأو بنوك  الإلكترونيةالتسعينات ثم ظهر بعد ذلك مصطلح البنوك 

 ،الإتصالات المعلومات والمعاملات المصرفية من أولى مجالات تطبيق تكنولوجيا  كانتكما   و ،*2المصطلحاتالسابقة

و من بين  ،ظمة الدفع الإلكترونيأنللأموال و  الإلكترونيةالتشريعي الذي نظم التحويلات انب كذلك في الج  كان

يل الإلكتروني حو و المتعلق بالت 27/06/2005 المؤرخ في 2005لسنة  51عددالتونسي  قانونالنصوص التشريعية نجد ال

المؤرخ  05/02قانونمن ال 414المعدلة للمادة  06و في الجزائر نجد المادة ) 28/06/2005 المؤرخ في 51ر.ر(للأموال 

التي نصت  التجاري و قانونال المتضمن 26/09/1975المؤرخ في  09-75 المعدل و المتمم للأمر 06/02/2005 في

 إلى قانونمن ذات ال 3مكرر  543المادة  تو تطرق ،اقانونبأية وسيلة إلكترونية محددة  السفتجةية تقديم مكانعلى إ

و المتعلق بمكافحة   23/08/2005 المؤرخ في 05/06من الأمر  03كما نصت المادة   ،الدفعبطاقات السحب و 

                                                           
 

1
، ج المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكيةو  05/08/2000المؤرخ في  03-2000رقم  قانونمن ال 141 ،138 ،137 ،125، 59 ظر الموادأن 

  .2000لعام  48ر ج 
  .99: ، ص2010المكتبة العصرية للنشر و التوزيع، مصر،  ،1ط ،الإقتصاد الإلكتروني، إبراهيم سيد أحمد 2
  .سنتعرف على مفهوم البنوك الإلكترونية أكثر في الباب الثاني من هذه الدراسة *
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لوقائية الإجراءات او  على تعميم إستعمال وسائل الدفع الإلكتروني في إطار التدابير ) 2005لعام59ج  ج ر(التهريب 

       و المتعلق بالنقد 26/08/2003 المؤرخ في 11-03 من الأمر 69في حين نصت المادة  ،المتخذة لمكافحة التهريب

 قانونال ،ئل الدفع الإلكترونيعن طريق وسا على التحويل الإلكتروني للأموال) 2008لعام 52ج  ج ر(و القرض 

  .2000لعام  51التحويل الإلكتروني الأردني رقم  قانونو  ،2000يل الإلكتروني للأموال لعام و حللتالأمريكي 

حول  08/12/1978 الصادرة من اللجنة الأوروبية في 87/598 و على المستوى الأوروبي نجد التوصية رقم

ضرورة الأخذ بالعناية بكتروني و التي تنص على إلتزام المستهلك لالأوروبي للسيرة الحسنة الخاصة بالدفع الإ قانونال

البيانات  الطابع الشخصي و السري للمعطيات أو إضفاء كما نصت على   ،طريقة إستعمال بطاقة الدفعلاللازمة 

كما صدرت  ،1ة مقدمي خدمات الدفع الإلكترونيكاف  إلىالمقدمة من طرف المستهلك و على حق الدخول المتساوي 

المعاملات التي تتم بواسطة  أنبش 97/489 تحت رقم 27/07/1997في  أخرىالأوروبي توصية  الإتحادكذلك عن 

  .2و الحامل البطاقات وسائل الدفع الإلكتروني و خاصة تنظيم العلاقة بين مصدر 

  التقاضي الإلكتروني  - سادسا

لتواكب التطور التكنولوجي و ذلك بإدخال تكنولوجيا ها تنبين القطاعات التي تمت عصر  منيعد قطاع العدالة 

فظهر ما يعرف بالقضاء الإلكتروني  ،إختلاف مستويا�ا و خدما�افي جميع مؤسساته على الإتصالات المعلومات و 

 15/03رقم  قانونال: في منها تنظمه نذكر عن طريق قوانينافقة تشريعية ر يتطلب م الذيأو التقاضي الإلكتروني 

 15/02من الأمر رقم  1مكرر  125ذلك نجد المادة  إلى جانب  ،الذي جاء لعصرنة قطاع العدالة و فانآ المذكور

 قانونو المتضمن  1966يونيو  08المؤرخ في  155-66 و المعدل و المتمم للأمر رقم 2015يوليو  23المؤرخ في 

و في نفس الإطار نصت المواد ؛ لإلكتروني كبديل للحبس الإحتياطيت إجراء السوار انالإجراءات الجزائية و التي تب

المتمم و  19/12/1997الصادر بتاريخ  1159-97 الفرنسي رقم قانونمن ال 14مكرر  723 إلى 7مكرر  723

 8مكرر  732ادة و كذا الم ،الإجراءات الجزائية قانونو المتضمن  10/06/2000 المؤرخ في 2000/516رقم  قانونبال

الإلكتروني  السوار إلىإذ نصت على شروط اللجوء  204- 2000 رقم قانونو المعدلة بموجب ال قانونمن نفس ال

  .هف مبررات وضع.ع.قفي فقر�ا الأولى  26مكرر  132المادة حددت  كما،  بالنسبة للمحكوم عليه

كذلك مجالين هامين إلى جانبه  بل نجد  ،ديثةتكنولوجيا الحاللكن الجهاز القضائي ليس وحده المعني بتطبيق 

  .فيما يليو الصحة الذين سنعرض لهما  و هما مجال التعليم لهابتطبيق واسع  نايظآخرين يح

  التعليم الإلكتروني   -سابعا

                                                           
1
Recommandation 87/598/CEE de la commission europeénne du 08-12-1987 portant sur un code europeén de bonne 

conduite en conduite en matiére de paiment éléctronique, journal officiel L 365, 24-12-1987. 
2
Recommandation 97/489/CE du 30-07-1997 concernant les opérations éffectués au moyens d’instruments de 

paiment éléctronique,relation entre émetteur et titulaire, journal officiel L 208, 02-08-1997. 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

71 

بر مجال التعليم مجالا له باع في تطبيق تكنولوجيا المعلومات في مختلف مستوياته و في الكثير من الدول مما تيع

 و نظرا لإختلاف، الباب الثاني من هذه الدراسة نتعرف عليه في ظهور مفهوم التعليم الإلكتروني الذي إلىأدى 

هذا النهج التعليمي و التي تضمن تبني تكرس  قوانينر عن التعليم التقليدي إستلزم ذلك إصدا التعليم الإلكتروني

كيفية تقييم   ،و واجبات الأساتذة المؤطرين حقوق: الإلكتروني من حيث كلهو تنظم هذا ا�ال في شته نجاحه و فعالي

في  ةفوظالمحالشخصية للمتعلمين و الأساتذة البيانات و  حماية المعطيات ،كيفية سير العملية التعليمية  ،أداء المتعلمين

ها عن طريق عادلة الشهادة المتحصل عليبمالمتعلق انب الج إلىإضافة  ،الإداريةالبيانات و كذا  الإلكترونيةالسجلات 

ليم عن التي تعنى بتنظيم هذا ا�ال لائحة معادلة شهادات التع القوانين لهذهمثال كو نذكر   ،هذا النوع من التعليم

  .ت العربية المتحدةابدولة الإمار  22/09/2003الصادرة بتاريخ  2003لسنة  212بقرار وزاري رقم  الصادرةبعد 

  الإلكترونيةالصحة  -ثامنا

       على ا�ال الصحي حيث مست مختلف الخدمات التي يقدمها هذا القطاعتقنية المعلومات  إدخال تم لقد

      الأمراضالخدمات الوقائية المرتبطة بالصحة للوقاية من  ،المراقبة الطبية عن بعد ،الإستشارة الطبية عن بعد: منها و

متابعة نتائج الفحوصات الطبية و التحاليل  ،1عن جودة للهواء و الماءالشبكة  الأوبئة كتوفير المعلومات عبر و

 الإلكترونيةو هذا كله أسهم في تكوين مفهوم جديد للصحة هو الصحة  ،خدمات التأمين الصحي و غيرها خبرية،الم

      استخدام الحاسبات الآلية و برمجيا�ا المختلفة سواء على شبكات مغلقة" ي يقصد بهذالأو التطبيب الإلكتروني 

و حتى  لطبية و الصحية بدءا من التشخيصاأو شبكات مشتركة و شبكة الإنترنت في سبيل الوصول إلى الخدمة 

راكز البحثية أولا بأول حول المستجدات الطبية و آخر ما توصل ركة الممتابعة النتائج، و مشا الحصول على الدواء و

        ؛2"و غيرهاتقارير الصحية و تحديد المواعيد الات الإدارية من إصدار البطاقات و تطلبإليه العلم و كذلك توفير الم

المواعيد  ،الإستشارات الطبية( للرقمنةنقل الخدمات الصحية الإستشفائية القابلة  :تعني الإلكترونيةالصحة  إنفبالتالي و 

بما في ذلك الأعمال الإدارية للمؤسسات الإستشفائية ...) ،توفير المعلومات الوقائية ،نتائج التحاليل الطبية ،الطبية

الفضاء الإلكتروني  إلىالمادي المعتمد على الورق و الحضور الشخصي للمستفيدين من هذه الخدمات  الفضاءمن 

الذي ينظم عدة  قانونيالشكل الإلكتروني يتطلب توفير الإطار ال إلىو هذا التحول في الخدمات الصحية  ،الإفتراضي

علومات حماية الم ،ةالأخطاء الطبية و أخلاقيات المهن ،و الطبيب رضىالمو واجبات كل من  حقوق: أهمها جوانب

  ...،بالمرضى ةالطبية الخاص

  القوانين المتصلة بتنظيم الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الحاسب الآلي  -تاسعا

                                                           
1
  .86 - 84: ، ص 2005، الرياض،  2ية بين التخطيط و التنفيذ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، طفهد بن ناصر العبود، الحكومة الإلكترون  
2
  .133: ، ص، المرجع السابقعبيد صالح حسن المختن 
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بنية تحتية ترتكز على  إيجادو الدخول في مجتمع المعلومات يتطلب  الإلكترونيةنظام الحكومة  إلىالتحول  نإ

و الهواتف  لحواسيبلاسع الو  نتشارو هذا يقابله الا ،الإنترنتتوفير بنية إتصالات سلكية و لاسلكية و الربط بشبكة 

التي تنقل عبر الشبكات و وسائل البيانات ة تعنى بحماية قانونيحماية  إلىهذا كله يحتاج  ،اللوحيةالأجهزة الذكية و 

في غضون ذلك تنظيم خدمة  واللاسلكية السلكية و الإتصالات قبل هذا تنظيم خدمة البريد و  و الإتصالات

ة في تحديد قواعد الوظيفة العام، حماية برامج الحاسب و إعتبارها من المصنفات المحمية ،و مختلف الشبكات الإنترنت

المحدد و  05/08/2000المؤرخ في  03-2000رقم  قانونال: و كأمثلة عن هذه القوانين؛ ظل رقمنة الإدارات العمومية

لعام  354المصري رقم  قانونال ،المذكور سابقاو اللاسلكية  للقواعد العامة المتعلقة بالبريد و المواصلات السلكية

حق  قانون ،1992الذي منح حماية لبرامج الحاسب عام  ا�اورةحق المؤلف و الحقوق  أنو تعديلاته بش 1954

الأساسي التونسي عدد  قانونال ،1الذي منح هو الآخر حماية للبرامج المعلوماتية 1994لعام  36المؤلف التونسي رقم 

) 30/07/2004المؤرخ في  61ر.ر(المعطيات الشخصية المتعلق بحماية و  27/07/2004المؤرخ في  2004لسنة  63

 قانونال ،نص على حماية المعطيات الشخصية المعالجة آليا و بطريقة غير آلية و مختلف القواعد المتعلقة بذلك حيث

الذي يهدف و  01/01/2000 في التنفيذيز حفي مجال الإدارة الذي وضع  الإلكترونيةالفنلندي الخاص بالخدمات 

  ...2البياناتفي مجالات الإدارة العمومية مع تأمين حفظ  الإلكترونيةسرعة الحصول على الخدمات إلى تحقيق سهولة و 

و في إطار توجه الحكومات نحو الشكل الإلكتروني كان عليها التخلص من الشكل الورقي و استغلال 

  –قانون كلينجر : ومة الأمريكية بسنها قانونين همابنص قانوني، و هو ما فعلته الحك تكنولوجيا المعلومات و ذلك

ثل لمصادر تكنولوجيا الذي يقضي بتحسين أداء الحكومة الفديرالية و الإستخدام الأم 1996كوهين في فيفري 

قانون التخلص نون الثاني فهو لتقنية؛ أما القامكلفة بتوفير الإحتياجات المختلفة من هذه اهيئة إنشاء  المعلومات و

و الذي يقضي بالتوجه لإستخدام آخر ما وصلت إليه تقنية  21/10/1998 من الأعمال الورقية الصادر في

  .3المعلومات و الشبكات في الخدمات المقدمة للمواطنين

 02ذلك على المستوى الدولي في المادة كالبيانات   ه جاءت حماية برامج الحاسوب و قواعد إلى أن و نشير 

 الإنترنتإتفاقية ( ويبللو في المؤتمر الدبلوماسي  20/12/1996حق المؤلف المبرمة  في  أنبش وبالويمن معاهدة  05و

        الأداء أنبش وبالويو كذلك في معاهدة  ،حقوق التأليف على الشبكة لحماية قانونيو التي تعتبر الإطار ال) الأولى

  .4المبرمة بنفس التاريخ) ةالثاني الإنترنتمعاهدة (التسجيل الصوتي و 

  الديمقراطية الإلكترونية  -عاشرا

                                                           
  .198: محمد صلاح سالم، المرجع السابق، ص 1
2
  .35: ، ص2014للنشر، الرياض،  كاندار العبي ،2ط ،الحكوميةالإلكترونية التطبيق العملي للتعاملات : فهد بن ناصر العبود، الحكومة الذكية  

 
3

  .180 :المرجع السابق، صعبيد صالح حسن المختن،
4
  .120: ، ص 2010الأردن،  –عمان للنشر والتوزيع،  الثقافةدار ، 1ط، لكترونية و حقوق الملكية الفكريةلإ، المواقع افاتن حسين حوى 
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و من  ،يمنحها الحماية اللازمة قانونيتتطلب تأطير و تنظيم  نجد عدة جوانب الإلكترونيةالديمقراطية  في إطار

المتعلقة بسير و تنظيم  القوانينتعديل ، لينظم أسلوب التصويت الإلكتروني الإنتخابات قانونتعديل : القوانينتلك 

 .غير ذلك إلى،البرلمانعمل 

ة قانونيالماية الحيحظى ب أنيجب  الإلكترونيةكل مجال تطرقه تطبيقات نظام الحكومة   أنو خلاصة هذا العنصر 

  .   الإلكترونيةة يالخدمات الحكومتختلف بإختلاف مجالات تقديم  قوانينتجلى في عدة تاللازمة التي 

العنصر : ناصر مكونة لها تتمثل فيتقوم على أربع ع الإلكترونيةالحكومة و نخلص في �اية هذا المطلب إلى أن 

العنصر البشري الذي يضم  ،ظمته و مختلف الشبكاتأنالمادي و التقني المتكون من عتاد الحاسوب و ملحقاته و 

الخدمي الذي  في حين يتمثل العنصر الثالث في العنصر ،في الحكومة العاديين و المتخصصيندين و موظيجمهور المستف

عنصر التشريعي الذي يشمل جميع ا�الات التي تقدم الأما العنصر الرابع فهو  ،إتصاليخدمي و ،يضم محتوى معلوماتي

  .وانبمن كل الج الإلكترونيةالمعاملات  علىة قانونيذلك لإضفاء الحماية البو ما يرتبط  الإلكترونيةدمات الخفيها 

  

  الإلكترونيةتصنيفات الحكومة   :الثانيالمبحث 

حكومة فردية، حكومات  إلىعن الحكومة العادية التي تصنف  الإلكترونيةتختلف تصنيفات الحكومة 

ة قانونيحكومة  استبدادية و حكومة  إلىأرستقراطية و حكومة ديمقراطية و هذا حسب مصدر السيادة، كما تصنف 

حكومة ملكية و حكومة  إلىفتقسم ) نمط الحكم(، أما من حيث الرئيس الأعلى للدولة قانونمن حيث خضوعها لل

  .جمهورية

، و حيثيات التصنيف اختلاف الحيثيات التي تصنف حسبهافهي تختلف ب الإلكترونيةأما تصنيفات الحكومة 

أولا من حيث الطرف المستفيد من الخدمة و من حيث درجة التفاعل و هاتين الحيثيتين اتفق عليهما  :تتمثل في ههذ

، من حيث النطاق الجغرافي للخدمات :هي أخرىحيثيات  إلى، و من خلال بحثنا و اجتهادنا توصلنا الفقهاءأغلب 

تصنيفات : مطلبين هما إلى قسمنا هذا المبحث   ،و من حيث درجة الذكاء وسائل الإتصال المستخدمةمن حيث 

  .كالتاليو ذلك   ثانالمرتبطة بالخدمات كمطلب أول، تصنيفات مختلفة كمطلب  الإلكترونيةالحكومة 

  تصنيفات الحكومة الإلكترونية المرتبطة بالخدمات :المطلب الأول

 أو من ع المستفيد منهاو مة من حيث نالمرتبطة بالخدمات على أساس الخد الإلكترونيةتنبني تصنيفات الحكومة 

  .فيما يلي تفصيل لذلك وفقا للفروع التالية حيث درجة التفاعل أو من حيث النطاق الجغرافي الذي تغطيه؛ و

  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب الطرف المستفيد من الخدمة  :الفرع الأول
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و هو  ،أو حسب نوع العميل إلى/على أساس من الإلكترونيةو يسمى هذا التصنيف أيضا بتصنيف الحكومة 

المستفيدين من خدما�ا يقسمون  أنإذ نجد  الإلكترونيةيعتمد على الطرف المتعامل المستفيد من خدمات الحكومة 

و تبعا  ،المؤسسات اللاربحية و، موظفو الحكومة ، المؤسسات الحكومية)القطاع الخاص(مواطنين، قطاع الأعمال : إلى

 الإلكترونية، الحكومة المواطن إلى الإلكترونيةالحكومة : حسب هذا التصنيف هي الإلكترونيةواع الحكومة أن فإنلذلك 

 إلى الإلكترونية، الحكومة الموظفين إلى الإلكترونية، الحكومة الحكومة إلى الإلكترونية، الحكومة قطاع الأعمال إلى

  .المؤسسات اللاربحية

  )G2C( الحكومة الإلكترونية إلى المواطن -أولا

و رضاه و دعمه سعت الحكومات منذ القدم إلى تحسين و تطوير العلاقة بينها و بين المواطن لكسب ثقته 

، و كان هذا أحد أهم المبررات و الدوافع التي تقف وراء ظهور الحكومة الإلكترونية التي ترتكز على للنظام الحاكم

عبر مواقعها على شبكة الإنترنت و بمختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات الأخرى و ذلك تلبية  تقديم خدما�ا

  .المواطنين بكفاءة و جودة و سرعة لإحتياجات

إذن يركز هذا النوع من الحكومة الإلكترونية أي الحكومة الإلكترونية إلى المواطن  على علاقة الحكومة بالمواطن 

ت التي و هي تشمل كل التعاملا ،واطن  و من المواطن  إلى الحكومةلعلاقة من الحكومة إلى المفي كلا الإتجاهين بمعنى ا

، خدمات و القرارات السياسية نذكر منها على سبيل المثال توفير معلومات عن القوانين ،تدخل في إطار هذه العلاقة

، استخراج ات التأمين، تجديد رخص السياقةدمالتعليم الإلكتروني، خدمات الصحة الإلكترونية و ما يتعلق �ا من خ

؛ و يقابل ذلك ما يدفعه  اتجاه من الحكومة إلى المواطن، و هذا يصب فيلمتعلقة بالحالة المدنية و غيرهامختلف الوثائق ا

  .الحكومة و هذا يصب في اتجاه من المواطن إلى...، ضرائب، تسديد الفواتيرطن للحكومة من مخالفات مروريةالموا

  :ما يلي، و من أبرز هذه المبررات ونية له ما يبرر وجوده و أهميتهالنوع من الحكومة الإلكتر  هذا

  ،أي حكم الشعب لنفسه قراطية بمعناها الحقيقيالرغبة في تحقيق الديم - 

  .يطهاتبس تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن و - 

  :أهمهايشترط في الخدمات التي توفرها الحكومة للمواطن عدة شروط  هذا و

 تكون خدمات حيوية ذات صلة وثيقة بالمواطنين بحيث تقدم حلولا فعلية  للمشاكل القائمة حتى يشعر المواطن أن- 

  .الإلكترونيةاح مشروع الحكومة نجإفاعليته ما يجعله يساهم في  هميته وأمدى  و 1بالتحول في نمط تقديم الخدمات

  ،الثقافية مستويا�م العلمية ومع  متناسبة تكون مختارة وفقا للاحتياجات المتباينة للمواطنين و أن - 

                                                           
 
1

  .85: عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص إيمان
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و تبعا للطرف المستفيد أ) ةقانونيخدمات شخصية، تعليمية، صحية، (تكون مصنفة تبعا لنوع الخدمة العامة  أن - 

  ،..)بالمدارس، خدمات التوظيف لتحاقلإخدمات ا مين الصحي،أخدمات الت(من الخدمة 

  :لكترونيا للمواطنين بجملة من المميزات هيإكما تتميز الخدمات الحكومية المقدمة 

من الخدمات على درجات الإستفادة ألكتروني ليحقق لإخدمات ذاتية تعتمد على كفاءة المواطن وخبرته في التعامل ا- 

  .المقدمة

على جودة تأثير مؤديها، وبذلك ينعدم دور مقدم الخدمة في الفصال هذه الخدمات عن شخصية وقدرات نإ - 

  .يحل محلها قوة الشبكة الخدمات المقدمة و

       لكتروني بدل التفاعل الشخصي بين طالب الخدمةلإاالموقع  بين طالب الخدمة والخط وجود تفاعل آلي على - 

  .مقدمها و

المناسبين للحصول على الخدمة وفقا لاحتياجاته دون  كانفي هذه الخدمات المواطن هو الذي يحدد الوقت والم - 

  .يةكانالم و نيةزمالالتقيد بالحدود 

ي ألكترونيا لذا تقوم بعض المواقع باستطلاع ر إتجاه الخدمات المقدمة لهم فعال المواطنين أردود قياس صعوبة - 

  .عليها الحصولجراءات إ كفاءة الخدمات المقدمة وى  ا حول تصميم الموقع، مدئهعملا

  .1الإلكترونيةمام كافة المواطنين في الحصول على الخدمات أتكافؤ الفرص  المساواة و العدالة و- 

درجاته تختلف بحسب مراحل تطور تنفيذ  فإن الإلكترونيةبالنسبة لتفاعل المواطنين مع خدمات الحكومة  و

جراءات إولى في اتجاه واحد يتم فيه نشر المعلومات عن ألتفاعل في مرحلة ا بحيث يكون الإلكترونيةمشروع الحكومة 

تاحة إية يكون التفاعل في اتجاهين بحيث يتم ثانفي مرحلة  و غيرها، تكلفتها و الحصول على الخدمات الحكومية و

 يتم في هذه من طرف المواطنين طالبي الخدمة وملؤها لطلبات الحصول على الخدمة التي يتم  الإلكترونيةالنماذج 

كد من سلامة التوقيع ألتا و الكترونيإمراجعتها  لكترونية وإالمواطنون في ملفات يرسلها المرحلة حفظ المعلومات التي 

 , HTML"تطبيقات  و وتوكولات نقل الملفاتصحته ليتم نقل هذه الملفات عن طريق بر  لكتروني والإ

XML,XSL*"2،  كاملة بما في ذلك دفع مقابل هذه المعاملات الإلكترونيةجراء المعاملات إخيرة يتم أفي مرحلة ثم

الموجهة  الإلكترونيةفي هذه المرحلة بالحكومة  الإلكترونيةتعرف الحكومة  لكتروني ولإعن طريق وسائل الدفع ا

  . 3بالخدمات

                                                           
1
  .83-82: ص ، صالحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
 *HTML وXML المختلفة المنشأ لتسهيل عمليات المعالجة  و تقليل عملية الإدخال  الإنترنتعلى شبكة  الإلكترونيةظمة نالأ بيانات التقنيات البرمجية لتسهيل تبادل  أوائلمن " هي

  .148 :المرجع السابق، ص عبيد صالح حسن المختن، ظرأنلمزيد من التفصيل ". للبياناتالمتكرر 
2
 .145: ، صتخطيط  و التنفيذ، المرجع السابقبين ال الإلكترونية، الحكومة فهد بن ناصر العبود 
3
  .83: ص ،الحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق ،مطرم عبد الفتاح عصا 
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ها أبرز لخص يجابيات يستفيد منها المواطن تتإالمواطن عدة  إلى الإلكترونيةذلك نجد لنوع الحكومة  إلى جانب 

  :فيما يلي

 ،جود�ا داء الخدمات الموجهة للمواطنين وأسرعة  - 

 ،مكان معين للحصول على الخدمة التي يرغب فيها عدم تقيد المواطن بزمن معين و - 

 ،المواطن و رشاوى للحصول على خدما�م لعدم وجود علاقة مباشرة بين الموظفللالمواطنين  دفع نسبة خفض - 

 ،ا للحصول على الخدمةراحة المواطن من الطوابير الطويلة التي كان يقف فيها لساعات إنتظار  - 

 ،تخلص المواطن من عناء التنقل للمؤسسات العمومية - 

 ،اغيره توفير المواطن للمبالغ التي ينفقها للحصول على الخدمة المرغوبة كمصاريف التنقل و - 

التي نذكر منها  ني منها في ظل الحكومة التقليدية واقراطية الفاسدة التي كان يعتخلص المواطن من المعاملات البيرو  - 

من مرة  كثرو مراجعة المؤسسة العمومية لأأوراق من الملف الذي يودعه لدى مؤسسة ما أحذف : على سبيل المثال

  .غيرها للحصول على خدمة يمكنه الحصول عليها من مرة واحدة و

  :أهمهامعوقات  لهذا النوع عقبات و أننجد  أخرىمن ناحية  يجابيات، والإهذا عن 

 ،المواطنون خاصة كبار السن منهمأغلب ني منها امية الإلكترونية التي يعالأ - 

 ،مات لدى الكثير من المواطنينعدم توافر وسائل تكنولوجيا المعلو  - 

 ،منها الجزائر العالم الثالث ودول أغلب هذا نجده في  المتكرر لها ونقطاع مشكلة ضعف شبكة الإنترنت والإ - 

 ،عدم ثقتهم بخدما�ا و التوجه نحو الحكومة الإلكترونية أهميةعدم وعي الكثير من المواطنين ب - 

 ،لكتروني للمؤسسة الحكوميةلإصعوبة الدخول للموقع ا - 

 ،لكتروني في الكثير من الدول خاصة دول العالم الثالثلإعدم توافر وسائل الدفع ا - 

و يستفيدون أ عمالهمأداء ألئك الذين كانوا يقبضون رشاوى مقابل أو خاصة  يرلتغيلالمصالح صحاب مقاومة أ - 

  .أخرىغراض لأمن مناصبهم 

قد حددت عدة شروط  ، والمواطن المتبادلة بين الحكومة و للمواطن تركز على العلاقة الإلكترونيةالحكومة  إذن

المواطن يتم على درجات تختلف  التفاعل بين الحكومة و أنما كيجب توافرها في الخدمات الحكومية الموجهة للمواطن،  

يجاب على المواطن، كما لإ، فضلا عن ذلك ينعكس هذا النوع باالإلكترونيةباختلاف مراحل تطبيق مشروع الحكومة 

  .بات التي تعيقهالعق هناك العديد من العوائق و أن

  )G2B( عمالالحكومة الإلكترونية للأ -ثانيا
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التي  و) القطاع الخاص( الأعمالقطاع  يركز على العلاقة بين الحكومة و الإلكترونيةالحكومة  هذا النوع من

هذه العلاقة من خلال التعاون المتبادل مع القطاع  تفعيللجاءت  الإلكترونيةالحكومة  حيث إن  تعتبر علاقة تكامل، 

  : الذي تتجلى مظاهره في و الإلكترونيةطار الحكومة إالخاص في 

ا تقليل العبء عن أ�من ش..) ، قرارت،قوانين( للقطاع الخاص من معلومات هامة  الإلكترونيةما توفره الحكومة  - 

         لكترونيلإاظمة الشراء أنتوفير : مثل خرىالأ الإلكترونيةكذلك مختلف الخدمات  تساهم في تطويره و و هذا القطاع

كتروني إلعمال، فتح سوق جراءات تسجيل الأإشفافية  ، سرعة و1الإلكترونيةجراءا�ا إ و الإلكترونيةقصات االمن و

تاحة معلومات عن إالتصدير،  ستيراد وستثمار، تسهيل عمليات الإلإاحة المعلومات عن فرص اإتلمشتريات الحكومة، 

التجارة، تسهيل الحصول على  و شطة تحفيز الصناعةأنالقرارات التي �م مؤسسات القطاع الخاص،  و القوانينمختلف 

سيس الشركات الجديدة، تسهيل تأتسهيل عمليات  ،2لكترونيالتسويق الإ والمعاملات البنكية والإمتياز  التراخيص و

 .الصناعات عمال وتساهم في خلق بيئة مناسبة لنمو الأ الإلكترونيةالحكومة  فإنبالتالي  و ،تتبعها و شكاوىرفع ال

طار الصفقات العمومية، كما إشغال في أ خدمات و من سلع و ا يوفره القطاع الخاص للحكومة الإلكترونيةم - 

ليها، إ تزويدها بالخبراء المختصين لينقلوا خبر�م و الإلكترونيةاح مشروع الحكومة إنجيساهم القطاع الخاص بخبرته في 

  .الإلكترونيةمختلف الشبكات اللازمة لعمل الحكومة  توفير وسائل تكنولوجيا المعلومات و

 التي توفر الكثير من المعلومات المهمة للشركات بعمان الصناعة غرفة التجارة وبوابة مثلة هذا النوع أمن و 

  .نال تجارية في سلطنة عماعمأقامة إتلك التي ترغب في  الموجودة و

ي عن طريق أطريقة تفاعلها مع المواطنين بنفس القطاع الخاص  و الإلكترونيةيتم التفاعل بين الحكومة 

  . HTML ،XML ،XSL: بروتوكولات نقل الملفات مثل

ففي مرحلة  الإلكترونيةحسب كل مرحلة من مراحل تنفيذ مشروع الحكومة بينهماكما تختلف درجة التفاعل 

          اح المشروع بخبرتهنجإه يساهم في أن إذ ،في هذه المرحلة هاماالقطاع الخاص يلعب دورا  أنالتخطيط للمشروع نجد 

التحتية المعلوماتية  يوفر مستلزمات بناء البينة حيثشبكات الاتصال  خدماته المتعددة في مجال تقنية المعلومات و و

موظفي المؤسسات الحكومية في مجال  و التكوين لفائدة المواطنين يساهم في حملات التوعية و و للحكومة الإلكترونية

ون المستفيد من خدمات القطاع الخاص يك أننجد باقي المراحل ما في أ ؛غير ذلك من الخدمات تقنية المعلومات و

  .ة للتطورات التقنيةكبحدث التقنيات ليجعلها موا ألها ب افي نفس الوقت مزود و كومة الإلكترونيةالح

                                                           
1
  .86 :ص،الحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
2
  .85 :، صإيمان عبد المحسن زكي، المرجع السابق 
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يجاب على هذه العلاقة تنعكس بالإ أنالقطاع الخاص  و الإلكترونيةيجابيات التعاون بين الحكومة إمن  و

 ،ساسها التكاملأ، فهذه العلاقة الإقتصادتطور  الوطني بحيث كلما فعلت هذه العلاقة بينهما كلما نما و الإقتصاد

  .الخ..الحكومي نفاقتقليل الإ ، وستثمار، نمو التجارة الإلكترونيةنظرا لما يخلقه هذا التكامل من تشجيع للإ

 إلى نتقالالمتوسطة الحجم على الإ عمال خاصة الصغيرة وه يساعد مؤسسات الأأنيضا أيجابياته إمن  أنكما 

ثر أالمتعلقة ب) Deboro )2005شارت دراسة أطار في هذا الإ و ،المتطلبات الخدمات والشبكة للحصول على 

رتباط إوجود علاقة  إلى على ربحية هذه المنظمات ت صغيرة الحجم لخدمات الحكومة الإلكترونيةاستخدام المنظما

من ربحيتها نظرا لما توفره الحكومة  الحكومية و المنظمات في استخدام الخدمات الإلكترونية طردية بين توسع هذه

  دائها السوقي مما يزيد من براعتها أالتي تعتبر مرشدا للمنظمات الصغيرة في  و الإنترنتمعلومات اقتصادية على شبكة 

  

  .1ربحية هذه المنظمات و بين الخدمات الحكومية الإلكترونيةطا يفي تسويق منتجا�ا باعتبارها متغيرا وس

من كلا تتعدد محفزا�ا  و الخاص في ظل الحكومة الإلكترونيةمن مبررات تفعيل العلاقة بين القطاعين العام و  إن

  : الطرفين فمنها

ع الخاص لتجسيد التعاون مع القطا  إلىمن بين مبررات لجوء الحكومات  نإحيث : بالنسبة للحكومة الإلكترونية - 

لها  أخرىمجالات  تقنيات المعلومات و ناالعالية لهذا القطاع في ميد هو الخبرة الطويلة و مشروع الحكومة الإلكترونية

دخلت هذه التقنيات ألكتروني، فقد ، التكوين الإالإلكترونيةدارة علاقة بالحكومة الإلكترونية كالتجارة الإلكترونية، الإ

        ا�الات هخبيرة في هذ متمرنة و كفاءات متخصصة وكسبه كذلك  أ كسبه خبرة فيها وأمنذ زمن لهذا القطاع مما 

  .الإستفادة منها في مشروع الحكومة الإلكترونية القطاع العام و إلىنقلها  تصدير هذه الخبرة و لها القدرة على و

اسب لكتروني الشريك المني الإألحكومة ذات التوجه الجديد يرى في االقطاع الخاص ف: بالنسبة للقطاع الخاص - 

ذ إتقنية المعلومات،  ستثمار خاصة في مجال الإتصالات وللإ هاما ميدانا تحقيق ربحيته و و الإلكترونيةتجارته  نعاشلإ

       تصال عن بعد مختلف شبكات الإ بنية تحتية معلوماتية قائمة على إلىيحتاج لتنفيذه  مشروع الحكومة الإلكترونية أن

المعاملات  و جراءاتبساطة الإ سهولة و أنهو ما يوفره القطاع الخاص، كما  الحديثة ومختلف وسائل التكنولوجيا  و

افع تعزز كلها دو   الإلكترونيةغيرها من الخدمات  سرعة الحصول على التراخيص و و الإلكترونيةالتي تتيحها الحكومة 

  .القطاع الخاص و التعاون بين الحكومة الإلكترونية

                                                           
1
  .86 :، صالمرجع السابقإيمان عبد المحسن زكي،  
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التكامل بين  عمال تركز على علاقة التعاون ولقطاع الأ الإلكترونيةالحكومة  العنصر أنخلاصة هذا  إذن

من خدمات  الإلكترونيةالقطاع الخاص، بحيث يتجلى ذلك في عدة مظاهر تتلخص فيما توفره الحكومة  الحكومة و

على  ربحيتها وستثمار وتساعد كذلك على رفع هامش للإ مةالملائ لبيئةتوفر لهم ا عمال وتسهل عمل مؤسسات الأ

تقنيات  نافي مقابل ذلك يوفر القطاع الخاص للحكومة عدة خدمات بما فيها خبرته في ميد التوسع في نشاطها، و

توفير مستلزمات بناء البنية التحتية  إلى جانب ،..غيرها و دارة الإلكترونيةلإا و الإلكترونيةالتجارة  المعلومات و

لهذا التعاون عدة مبررات تسهم  حدث التقنيات المتطورة، وألتزويدها ب لكترونيةكذا مرافقة الحكومة الإ للمعلومات و

 يجاب على الإقتصادنعكس بالإيهذا التعاون  أنكما   ،و من طرف القطاع الخاصألحكومة سواء من طرف افي تعزيزه 

الحكومة  و التفاعل بين القطاع الخاص أنوجدنا  علاوة على ذلك، ...المتوسطة المنظمات الصغيرة و الوطني و

  .هايختلف باختلاف مراحل تنفيذ مشروع الإلكترونية

  )G2G(  الحكومة الإلكترونية للحكومة -اثالث

  يرتكز على العلاقة القائمة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية المركزية والمحلية،  هذا النوع من الحكومة الإلكترونية

هو  ، و1داريةة متكاملة على كافة المستويات الإعمال بصور داء الألأالتنسيق بين هذه الأجهزة  إلىهو يهدف  و

التعاملات الحكومية التي تتضمن أكثر  و استهدافه لدمج و توحيد الخدمات و الإجراءات يثمن حتعقيدا  كثرالأ

: وابة الولايات المتحدة الأمريكيةو من أمثلة هذا النوع ب ،مية بمختلف تخصصا�ا و برمجيا�امن مؤسسة حكو 

www.usa.gov .  

  :ما يلي إلىدوافع التركيز على هذه العلاقة  تعود مبررات و و

صبح يعرقل السير الحسن لمرافق خطير أتفشيها في المؤسسات الحكومية بشكل  لظاهرة الفساد و طيرشار الخنتالا - 

 ،التنمية مساعي كليكبح  يرهق كاهلها ماليا، كما  الدولة و

 ،داريةجراءات الإتعقيد الإ بطء و - 

 ،الحكومي نفاقكثرة الإ - 

 ،مؤسسا�ا داء الحكومة وأتذمرهم من  عدم ثقة المواطنين و - 

النتائج المحققة من ذلك خاصة على مستوى الإدارات  نجاح العديد من الدول في تطبيق الحكومة الإلكترونية و - 

 ،الإستفادة من التطور التكنولوجيرغبة الحكومات في  العمومية و

 ،الضرورية فقط الصحيحة و الرغبة في تكوين بنك من المعلومات الدقيقة و - 

 ،داريةتحقيق سرعة المراسلات الإ تيسير التعامل بين المؤسسات الحكومية و الرغبة في تسهيل و - 

 ،عمال موظفي المرافق العموميةأعلى فعالة الرغبة في تحقيق رقابة  - 

                                                           
1
  .86: ص ، المرجع السابقإيمان عبد المحسن زكي،  
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  .جراءات في كافة المؤسسات الحكوميةالرغبة في توحيد الإ - 

          شبكة الأنترانت: واع هيأن ةالحكومية نجد ثلاثكات التي تستخدم في الربط بين الأجهزة واع الشبأنعن  و

هي تسمح فقط لموظفي المؤسسة  لها شروطها، و التي تخص كل مؤسسة حكومية و و الشبكة الداخلية وأ

        ،المعنية الإكسترانت و هي تسمح لباقي المؤسسات الحكومية بالتواصل مع المؤسسة الحكومية شبكة ،باستخدامها

  .من جهة حكومية أكثرالتي تستخدم لتحقيق التكامل في الخدمات التي تشترك فيها  شبكة الإنترنت و

          القوانين المعلومات عن اللوائح و والبيانات  الحكومية تبادل الأجهزة مثلة المعاملات المتبادلة بين أمن ن إ

معدات من قطاعات حكومية  وأجهزة  شطة التجارية كبيعن، الأ1عمالداء الأأ والمتبعة جراءات الإ العمل و ظمن و

البرامج  دارية، وضع السياسات والمعلومات المتعلقة بالقرارات الإ والبيانات تبادل  و ، تبادل المراسلات2أخرى إلى

  .الخ...المتعلقة بالمشاريع التنموية

يجابيات المسجلة على مختلف العديد من الإ الإلكترونيةلهذا النوع من الحكومة  أنفضلا عن ذلك نجد 

  :أهمها المستويات و

و غيرها نظرا لتوفر أزمة اقتصادية أو أبسبب كوارث طبيعية  كانت زمة سواءأي أستجابة في حال وقوع سرعة الإ - 

  ،بنوك معلومات دقيقة

 و المركزي مما ينعكسأعلى المستوى المحلي  المؤسسات الحكومية سواء و بين الإدارات التنسيق وتحقيق التكامل  - 

  ،يجابا على عملهاإ

  ،3كانالم و زمانتجاوز عقبات ال المستجدات و مسايرة التغيرات و - 

  ،المواطنين الحكومية و الإدارات ةتوطيد علاق - 

  ،بين الجهات الحكوميةالتشابك  زدواجية وتقليل الإ، داريالهرم الإ دارية واختصار المستويات الإ - 

 الإلكترونيةثبت نظام الحكومة أموال الدولة حيث أعلى صرف  داري ويق رقابة فعالة على سير العمل الإتحق - 

  ،ته في هذا ا�ال في عدة دولكفاء

دارية بين كل مؤسسا�ا جراءات الإتوحيد الإ إلى الإلكترونيةتوصلت الكثير من الدول التي طبقت الحكومة  - 

  ،العمومية

كما   كذلك و الإداراتمدروسة يساهم فيها التنسيق بين  صحيحة وأسس وضع مختلف المشاريع الحكومية على  - 

  ،ذكرنا توافر بنوك المعلومات

                                                           
1
  .86: ص المرجع،نفس  
2
  .120 :ص ،2010، دار دراية للنشر و التوزيع، الأردن ،1طبين النظرية و التطبيق،   الإلكترونية، الحكومة علاء فرج الطاهر 
3

  .21: المرجع  السابق، ص، حسين بن محمد الحسن
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العقبات  و تجنب المشاكلتحاول ستشرافية المرتفعة بحيث تصبح يمنح الحكومة ميزة القدرة الإهذا النوع من الحكومة  - 

  ،حلول لها بعد وقوعها إيجادقبل وقوعها بدل 

  ،العمومية الإدارات زدحام داخل المكاتب والإ ويلة والقضاء على الطوابير الط - 

  ،1الضريبية و غير الضريبيةو زيادة الإيرادات ، توفير سيطرة أفضل على الإنفاق - 

  .يسر و بين الجهات الحكومية نظرا للخدمات المتبادلة بسهولة ستمرالتعاون الم تحقيق التقارب و - 

  : ه قد توجد عوائق تعيق تحقيقها نذكر منهاأنلا إيجابيات لكن رغم هذه الإ

  ،و الماليأداري الإانب من الج عليهم سواءرا للرقابة التي تفرض نظ )رؤوس الفساد( صحاب المصالح للتغييرأمقاومة  - 

من أالحكومية مما يهدد بكشف معلومات سرية مخزنة قد تمس ب الإلكترونيةختراق للمواقع الإ مخاطر القرصنة و - 

  ،استقرارها الدولة و

البعض  ببعضها كز على علاقة المؤسسات الحكوميةالحكومة تر  إلى الحكومة الإلكترونية إلى أن صلنخخير في الأ

استعمل في ذلك  قد ارتبطت هذه العلاقة بعدة مبررات لتحسينها، و التكامل بينها، و جل تحقيق التنسيق وأمن 

نعكس تطوير هذه اقد  ، و)ترنتإن(العالمية  و) إكسترانت(الخارجية ، )أنترانت( الداخلية: اتواع من الشبكأن ثلاثة

  .عيق هذا التطورت د بعض العراقيل قدوجتك يجاب على هذه المؤسسات لكن رغم ذلالعلاقة بالإ

  )G2E( للموظفين الإلكترونيةالحكومة  -ارابع

الكفاءة  تحسين الداخلية و هذا النوع يركز على العلاقات داخل الحكومة بين الموظفين لتنسيق العمليات

الحكومية لتوفير المعلومات المهمة يتم استغلال الشبكة الداخلية في المؤسسات  عادة ما ،2الداخلية للعمليات التجارية

 بتسيير الموارد البشرية داخل الإدارات كل ما يتعلق ا تركز على شؤون الموظفين وأ�خر آبمعنى  و 3للموظفين

فضل أساليب أوضع  داء العاملين وأالعمومية من خلال تحسين  ةدار الإدف تحقيق الفاعلية في �ذلك  العمومية، و

  .عمالداء الألأ

  :الموجهة لفائدة الموظف ما يلي الإلكترونيةبين الخدمات الحكومية  من و 

 ،يداع طلبات الحصول على العطلإخدمات  - 

 ،الأداءطلاع على تقارير الإ - 

 ،لكترونيالتدريب الإ - 

 ،المختلفة قسامخطط للأ جتماعات وجازات، تقارير الإن الراتب والإعتوفير معلومات  - 

                                                           
1
Subhash Bhatnagar, op.cit , Unlocking e-government potentiel concepts, cases and partical in sights, first published 

, sage publications India, India, 2009, p: 80. 
2
Jon.P.Gant, op.cit, p : 18. 

3
  .86: ص ،الحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، المرجع السابق ،م عبد الفتاح مطرعصا 
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في البت  لكترونيا،إنتائج التوظيف  إعلانلكتروني، الإ سجيلكالت: لكترونيلإالخدمات المتعلقة بالتوظيف ا - 

 ، ...لكترونياإطلبات التوظيف 

 ،التظلماتالخدمات المتعلقة برفع  - 

 ،تطوير نظام الحوافز - 

 .توقيت العمل يحية في العمل فهو غير ملتزم بمكان وأر ح نظام الحكومة الإلكترونية للموظف نيم - 

متكاملة بيانات يعتمد تقديم هذه الخدمات الموجهة لصالح موظفي المؤسسات الحكومية على وجود قواعد  و

دارة التي يعمل �ا وكل الإ القسم و ،1جتماعيةالسن، المؤهل، الوظيفة، الدرجة، الحالة الإ: تشملعن هؤلاء الموظفين 

  .ما يتعلق بالمسار الوظيفي للموظفين

وفيما ،على الحكومةي على الموظفين و أيجابيات هذه العلاقة فتتجسد مظاهرها على كلا طرفي العلاقة إما عن أ

  .يلي تفصيل لذلك

 امؤسسا� لصالح الحكومة و الإلكترونيةعن تطبيق الحكومة مترتب يجابي إمر أهم أ إن :الايجابيات بالنسبة للحكومة- 

 أن نفضلا ع ،خلق تنافسية بين المؤسسات الحكومية عمالهم ودائهم لأأتحسين  موظفيها، و إنتاجيةهو زيادة 

تتيحه  في معرفة الموظفين المقصرين في وظائفهم من خلال ما تفيد من هذا النوع من الحكومة الإلكترونيةالحكومة تس

               الغيابات (صراف الموظفين نا من برامج معلوماتية تسمح بتسجيل حضور وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات 

 أن هذا نجد إلى جانب  ،بالتالي تكون هناك رقابة عليهم لكترونيا وإ ية استدعائهممكانإ ، و)الخروج خرات وأالت و

  .تنفق على ذلك كانتبالتالي توفير نفقات كثيرة   غيرها و ية استهلاك الورق ومقل مما يقلل من كخطاء البشرية تالأ

  :2تتمثل في: ابيات بالنسبة للموظفينيجالإ- 

  ،بداعالإ بتكار وشجيعهم على الإت ريحية الموظفين في عملهم وأزيادة -   

في الكثير من الدول مما يجعل الموظف يعمل  الإلكترونية في ظل الحكومة الإلكترونيةو النقالة أالمكاتب  إلىالتحول -   

  ،اليدوي المعتمد على الورقالتخلص من العمل  العمل و مكان ريحية فهو غير ملتزم بتوقيت وأ في

   ،القضاء على الروتين في العمل -   

تعرض  إلى جانب يتطلبه من الموظف من وقت طويل للبحث فيه  كان ما رشيف الورقي ومن الأ التخلص -   

  ،الموظفين للعديد من الأمراض كالحساسية

صدار القرار في حال توفر القدر الكافي من المعلومات المتعلقة به إمنح الموظفين ذوي المستويات المتوسطة سلطة  -   

  .لديهم

                                                           
1
  .86: ، صالسابق المرجع إيمان عبد المحسن زكي، 
2

  .72: المرجع السابق، ص الحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، عصام عبد الفتاح مطر،
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هي  و من ذلكللسلبيات نصيب  فإنعلى الموظفين  الإلكترونيةالحكومة تأثير يجابيات حظ من كما للإ و

  :تتلخص فيما يلي

لا يحتاج  الإلكترونيةنظام الحكومة  حيث إن  ية تسريح العديد من الموظفين العاملين بالمؤسسات الحكومية مكانإ - 

  ،مؤهلين معلوماتيا للكثير من الموظفين بل فقط لعدد محدود يتضمن موظفين متخصصين و

لم تتوفر  ما.. ،ضعف البصر ،ناتصيب الموظفين كالسرط أنالمحتمل  استخدام الحاسوب و نالمترتبة ع الأمراض - 

 .وسائل وقائية من ذلك

مقاومة الموظفين للتغيير : هذه العوائق هي أبرز ، ويعيق قيامه ما الإلكترونيةلهذا النوع من الحكومة  أنكما 

ولئك أ وا يقبضون رشاوى مثلا وكانم  أ�ي أوا مستفيدين من الاتصال المباشر بالمواطنين كانولئك الذين  أخاصة 

الرد على  راستمراكالعمل دون توقف  ر من استمراو التخوف أمناصبهم في ظل النظام الجديد  فقدانالذين يخشون 

بتكنولوجيا الإلمام  تتباين مستويا�م في بحيثين ظفمن المو  كثيرعند   الإلكترونيةالأمية ، الإلكترونيرسائل البريد 

  ...الإتصالات  المعلومات و

  :بالموظفين اتخاذ التدابير التالية الإلكترونيةهذه العوائق على علاقة الحكومة تأثير لذلك يجب لتجنب 

 ،تطبيقه لتجنب مقاومتهم إثرالتي تنعكس عليهم  زاياالم و لكترونيالشكل الإ إلىالتحول  أهميةبتوعية الموظفين  - 

   جل تمكينهم من هذه التكنولوجيا أدراج برامج تدريبية دورية لفائدة الموظفين في مجال تكنولوجيا المعلومات من إ - 

 .مساير�م لتطورا�ا و

 .أكثرجل اهتمام الموظفين أمكافآت من  ظمة حوافز وأن تقدير و ظمة تقييم وأنوضع - 

كون التعاملات   كسترانتالإ  و الأنترانتشبكة : المستعملة في هذا النوع هي واع الشبكاتإلى أن عودة و

  .تعنى بتسيير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية و داخلية

الموظفين ترتكز على علاقة الحكومة  إلى الإلكترونيةخير خلاصة هذا العنصر تتجسد في كون الحكومة الأفي  و

العمومية من خلال  الإداراتجل تحقيق الفاعلية في أللموارد البشرية من  لكترونيبموظفيها فهي تتعلق بالتسيير الإ

لكترونية للموظفين مما يضفي إعدة خدمات  ترونيةالإلكحيث تقدم الحكومة ، فضلأيب سالأاء الموظفين بأدتحسين 

، لكن قد ينعكس هذا النظام سلبا اهينتجفي كلا الإ يجابيات على علاقة الحكومة بموظفيها والإ و زاياالعديد من الم

  .ية تسريحهممكانإو أ بأمراضصابة الموظفين إعلى الموظفين نظرا للسلبيات المنجرة عنه ك

  الحكومة الإلكترونية إلى المؤسسات اللاربحية -خامسا
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رباح مالية فهي أتحقيق  إلىيقصد بالمؤسسات اللاربحية تلك المؤسسات التي لا �دف من خلال نشاطا�ا 

و ثقافي مثل أ حزاب السياسيةو سياسي مثل الأالجمعيات أ مثلقد يكون نشاطها اجتماعي  1مؤسسات غير تجارية 

  .النوادي الثقافية دور الشباب و

هذه المؤسسات من  علاقة بين الحكومة ولالمؤسسات اللاربحية على ا إلى الإلكترونيةعليه ترتكز الحكومة  و

 حيث إن  التفاعل في هذه العلاقة متبادل و ،في الوضع السياسي للدولة جل تفعيل دور هذه المؤسسات في ا�تمع وأ

في  هاماخيرة تلعب دورا هذه الأ لهذه المؤسسات، في حين الإلكترونيةتوفر العديد من الخدمات  الإلكترونيةالحكومة 

  .فيما يلي تفصيل لذلك و ؛احهاإنج

  :تتمثل في :الموجهة للمؤسسات اللاربحية الإلكترونيةخدمات الحكومة  -أ

  ،توفير مختلف المعلومات التي �م هذه المؤسسات - 

  ،لكترونياإسيس من خلال جعلها تتم أجراءات التإتسهيل  - 

  ،نشاط هذه المؤسسات التي تسهل عمل و الإلكترونيةتقديم مختلف الخدمات  - 

  ،الإنتخابيةيتعلق بحملا�ا  كذا نشر كل ما برامجها، و نشاطا�ا و حزاب السياسية وعمال الأأنشر جداول  - 

 .الإلكترونيةذه المؤسسات على بوابة الحكومة توفير مختلف الروابط المتعلقة � - 

  :يبرز هذا الدور من خلال :جاح الحكومة الإلكترونيةنإات اللاربحية في دور المؤسس -ب

  ،النوادي التي تساهم فيها الجمعيات و و لكتروني للحكومةالتحول للشكل الإ أهميةب حملات التوعية - 

التي تقوم �ا  الحد من استفحاله في ا�تمع و لكتروني وجرام الإحملات التوعية الموجهة للحد من مخاطر الإ - 

  ،الشباب دور النوادي الثقافية و الجمعيات و

  ،كيفية استغلالها تكوينية لفائدة المواطنين على وسائل تكنولوجيا المعلومات و تسطير برامج تدريبية و - 

 .في الحياة السياسيةحزاب السياسية في تفعيل المشاركة الشعبية لأمساهمة ا - 

 بالتالي هذا التفاعل خر، وتجاهين كل طرف فيها يؤثر على الآهذه العلاقة التفاعلية التي تكون في كلا الإ إذن

بالنسبة للمؤسسات اللاربحية هي التعريف �ذه المؤسسات لدى  زاياهذه الم أبرز يجاب على كلا الطرفين وينعكس بالإ

في مقابل  حزاب السياسية منها، ونشاطا�ا خاصة الأ اطلاعهم على برامجها و معها واتساع اشتراكهم  طنين واالمو 

  .الإلكترونيةاح مشروع الحكومة نجإذلك تساهم هذه المؤسسات في 

ي حسب الطرف المستفيد من أل يحسب نوع العم الإلكترونيةالحكومة  إلى أن خر هذا الفرع نخلص آفي  و

الاعمال، الحكومة  إلى الإلكترونيةالمواطن، الحكومة  إلى الإلكترونيةالحكومة : واع هيأن إلى خمسةالخدمة تنقسم 

                                                           
1
  . 21: ، صبن يحي الفيلالي، المرجع السابق عصام فطاني،محمد نور بن ياسين  
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في كل  المؤسسات اللاربحية، و إلى الإلكترونيةالحكومة  و الموظفين إلى الإلكترونيةالحكومة  الحكومة، إلى الإلكترونية

يعتمد  تعيق قيامها، و بعض العوائق التي،كما ثمة طراف العلاقةأيجابيات وسلبيات تنعكس على إللعلاقة  أننوع نجد 

  .و غير مجتمعةأ سوءا مجتمعة  الإنترنت و كسترانتالإ ، الأنترانت :هي واع من الشبكاتأن ةواع على ثلاثلأنفي هذه ا

  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب النطاق الجغرافي للخدمات :الفرع الثاني

حسب النطاق الجغرافي للخدمات هو معيار الحيز  الإلكترونيةالمعيار الذي يعتمد عليه في تصنيف الحكومة  إن

 الإلكترونيةخدمات الحكومة  هتغطي ليه وإتصل  أنكن و يمفيه  الإلكترونيةالجغرافي الذي يتم تطبيق نظام الحكومة 

الحكومة تنقسم  و ،ومؤسسا�ا الحكومية التي تقع �االمقدمة خاصة بعملاء تلك المنطقة  الإلكترونيةفالخدمات 

الحكومة  للدولة و الإلكترونيةالمحلية، الحكومة  الإلكترونيةالحكومة : هي واعإلى أن حسب هذا التصنيف  الإلكترونية

  :واع يكون كالتالينتفصيل هذه الأ ية وقليمالإلكترونية الإ

  

  الحكومة الإلكترونية المحلية -أولا

        داء وظائفهاأفي  لكترونيلإالشكل ا إلىالمحلية  هي تحول الإدارات و ،ةلكترونيلإدارة ايصفها بالإ هناك من

    لدعم  الإلكترونيةاستخدام تكنولوجيا المعلومات المبنية على شبكة المواقع " :اأ�المحلية ب الإلكترونيةتعرف الحكومة و 

           عمال تقديم الخدمة لقطاع الأ إلىضافة إتعزيز حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها الحكومة المحلية،  و

  1".المساواة بما يحقق العدالة و كفاءة عالية و الدوائر الحكومية المختلفة بشفافية و و

       حكومة  (أطيافه كامل بين الت حقيقية مع ا�تمع من خلال التنسيق وشراكة تحقيق  " :كما تعني

لتحقيق التلاحم بين فئات ا�تمع المحلي ) ...مجتمع مدني، هيئات اجتماعية مركزية، حكومة محلية، قطاع خاص،

  . 2" عود على المواطن بالرفاهيةي هداف التنمية وأالمختلفة مما يحقق 

الدول التي أغلب حيث إن  للدولة  الإلكترونيةالنموذج التجريبي للحكومة  و الأساسيةيعتبر هذا النوع النواة  و

و المحافظات كتجربة نموذجية أ الولاياتحدى إقد قامت بتجريب النظام في  الإلكترونيةنجحت في تطبيق الحكومة 

  :ما يليلمعرفة 

  ،الإلكترونيةمدى استجابة العملاء لخدمات الحكومة  - 

  ،مام نجاح المشروعأ االعقبات التي قد تقف عائق معرفة النقائص و - 

  ،الترويج للمشروع - 

                                                           
1
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  ...محاولة التخفيف من حد�ا، الوقوف على سلبيات المشروع و - 

  ،مريكيةالمتحدة الأ الولاياتمثل  راليةدالفيفي الدول  اانتشار  أكثرهذا النوع هو  إلى أن طار نشير في هذا الإ و

هذه النماذج  أن يأ، الإلكترونيةالمدينة  و الإلكترونيةطار العام لنماذج القرية المحلية الإ الإلكترونيةكما تعتبر الحكومة 

  .بيق هذه الحكومةطولى لتأيمكن تطبيقها كخطوة 

   المحلية نجد على رأسها ولاية أريزونا، ولاية نيويورك الإلكترونيةمن بين النماذج الناجحة في تطبيق الحكومة  و

طار الحكومة إفي مجال تقديم الخدمات في  تقدما كثرالتي تعتبر الأ الأمريكيةالمتحدة  الولاياتفي المدن  ها منغير  و

يتجسد في  الإلكترونيةعلى مستوى الدول العربية نجد النموذج الناجح لهذا النوع من الحكومة  و ،1المحلية الإلكترونية

  .مارات العربية المتحدةمارة دبي بالإإ

  :هذا النوع التي تتجلى فيما يلي أهميةمن خلال ما سبق تبرز لنا  و

ة الخاصة الثقافي حتياجات المواطن المحلي التي تتباين تبعا للظروف البيئية وإدارة المحلية للتعرف على تاحة الفرصة للإإ - 

 ،بكل مجتمع محلي على حدا

خذ العديد أتنفيذه على  و الإلكترونيةلمشروع الحكومة  بالتخطيطلفريق المكلف ا المحلية الإلكترونية تساعد الحكومة- 

من بين  و دقيقة، في وضع خطة إستراتيجية شاملة و احه ونجإالتي تساهم في  من المعلومات المتعلقة بالمشروع و

المواطنين في كل  معرفة احتياجات: فانآالمحلية كما ذكرنا  الإلكترونيةيوفرها نموذج الحكومة  أنالمعلومات التي يمكن 

، مدى استجابة أكبر اتحقق عائد لكترونيا وإبالتالي تحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها  مجتمع محلي على حدا و

 ،السلبياتالوقوف على  العقبات و ، معرفة النقائص والإلكترونيةاستيعا�م للخدمات  و المواطنين

مية نت و )بالتفصيل في العنصر الموالي إليههذا النوع نعود (للدولة  الإلكترونيةالتمهيد لمشروع الحكومة  الترويج و- 

  ،دة المشروعنامس الوعي السياسي للمواطن المحلي لدعم و

 2،مثل للمواردالأ الإستغلالتحقيق  المحلي و الإقتصاد إنعاشستثمار مما يساهم في جلب الإ- 

في صنع مختلف القرارات  حتياجات المواطنين ووفقا لإ الإلكترونيةتشجيع المشاركة الشعبية في تصميم الخدمات - 

 .الهامة

  :المتمثلة فيما يلي التي تتيحها هذه الحكومة و الإلكترونيةتجسدها العديد من الخدمات  هميةهذه الأ و

 ،تمكين المواطن من المشاركة فيها و الإنترنتبث اجتماعات ا�الس المحلية على شبكة  - 

 ،مجالات التنمية المتاحة على المستوى المحلي ستثمار والإ عرض فرص - 
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ذ تتعلق هذه المعلومات بالمواقع إعرض معلومات سياحية تسمح بتنمية قطاع السياحة على المستوى المحلي  - 

 ،...السياحية، المعلومات الجغرافية،

 .لكترونياإدارية المقدمة مختلف الخدمات الإ - 

  :مميزات منها المحلية تتميز بعدة خصائص و الإلكترونيةالحكومة  أنفضلا عن ذلك نجد 

 ،التعاون لحل المشاكل طار من المشاركة وإدارة المحلية في تتميز بتفاعل واسع النطاق بين مستويات الإ - 

 ،لها الأساسيةالنواة  للدولة و الإلكترونيةا نموذج مصغر للحكومة أ� - 

  ،أخرىللقطاع الخاص من جهة وبالنسبة للحكومة المركزية من جهة  للمواطن المحلي وبالنسبة البالغة  هميةتتميز بالأ - 

 .1المرونة العالية في الإستجابة لإحتياجات المواطنين المتغيرة بتطبيق نظم بديلة - 

، السياسيةالتحديات  المحلية العديد من العقبات و الإلكترونيةغيرها تواجه الحكومة  و زايالكن رغم هذه الم

  :فيما يلي أهمها الاجتماعية تفرضها البيئة المحلية و ية والإقتصاد

 ،في وضع إستراتيجية التحول لكتروني والشكل الإ إلىالتبعية للحكومة المركزية في اتخاذ قرار التحول  - 

 ،تركز جهود التنمية في المدن الكبيرة الرئيسية نقص الموارد المالية و - 

مام المشاركة بين كافة فئات ا�تمع المحلي لتحقيق أيقف عائقا  هو ما السياسي للمواطن المحلي ونقص الوعي  - 

 ،على المستوى المحلي الإلكترونيةهذا يعيق بدوره تطبيق الحكومة  ، والإلكترونيةالتكامل في تقديم الخدمات 

 الأساسيةشباع الحاجات إجهود التنمية على  في مجتمع المعلومات نظرا لتركيز الإندماجعزوف المواطن المحلي عن  - 

تعاني ية الكثيرة التي الإقتصادهذا نتيجة للمشاكل  الإتصالات  و هتمام بتكنولوجيا المعلومات وللمواطن دون الإ

 ،..ستثمار، تدني مستوى المعيشة،منها المحليات كالبطالة، نقص الإ

  .2المحلية من الحكومة المركزية الإدارات إلىالقصور في تدفق المعلومات الواردة  - 

جل ذلك يجب اتخاذ التدابير لأ تذليلها، و المحلية يجب تخطي هذه العقبات و الإلكترونيةاح الحكومة نجلإ إذن

  :التالية

دارة المحلية بتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات خاصة فيما منها الإتعاني التخفيف من المركزية الشديدة التي  - 

 ،استراتيجيات بنفسها وفقا للبيئة المحلية التي تتواجد �ا وضع خطط و لكتروني ويتعلق بالتحول للشكل الإ

 ،دون عوائق مالية لكتروني بنجاح والشكل الإ إلىالمحلية من التحول  الإداراتتوفير موارد مالية كافية لتمكين  - 

تركيز جهود التنمية على تكنولوجيا المعلومات  ية وكانكثافة سقل  ذات الأ وضع برامج للتنمية في المناطق النائية و - 

 ،الإتصالات و
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           قتنائهاإتحفيزه على  فوائد تكنولوجيا المعلومات و لكتروني والشكل الإ إلىتوعية المواطن المحلي بضرورة التحول  - 

 ،استعمالها في حياته اليومية و

 .دارات المحليةللإ أكثروفير الحكومة المركزية لمعلومات ت - 

المحلية لتقديم  الإداراتفي الإتصالات  هي نتاج استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإلكترونيةالحكومة  إذن

من العديد من التحديات التي تعاني عديدة لكنها  زاياتتمتع بم بالغة و أهميةهي تحظى ب فضل الخدمات للعملاء، وأ

ريزونا في أالمحلية كما رأينا ولاية  الأمثلة الناجحة للحكومة الإلكترونيةمن  و ؛التدابير باتخاذ العديد من تجاوزهايمكن 

 الإلكترونيةهذا النوع من الحكومة  أنكما  مارات العربية المتحدة،حكومة دبي في الإ مريكية والولايات المتحدة الأ

  :خيرة سنتعرف عليها فيما يليهذه الأ، للدولةالإلكترونية المشروع التمهيدي للحكومة  و الأساسيةيعتبر النواة 

  الحكومة الإلكترونية للدولة -ثانيا

هي تمثل  ا النسخة الافتراضية للحكومة التقليدية، وأ�للدولة هي تلك التي تعرف على  الإلكترونيةالحكومة 

كو�ا   إلى إضافة ،المحلية الإلكترونيةا امتداد للحكومة أ� ما، كالإلكترونيةالمتمثل في الحكومة  المتداولمدلول المصطلح 

من الإستفادة الراغبين في  خدمة مواطنيها و إلى جانب  ،الدولة ككل إقليمهي  سع وأو تغطي مساحة جغرافية 

  .العالم أصقاع�ا من كل ماخد

المحلية في العديد من النقاط  الإلكترونيةالحكومة  أيل و عن النوع الأ الإلكترونيةيتميز هذا النوع من الحكومة  و

  :1أهمها

تقدم  التيالمحلية بالحكومة الإلكترونية ، مقارنة خارجه أ�ا تقدم خدما�ا لكل عملائها على مستوى إقليم الدولة و - 

 ،خدما�ا لعملائها على المستوى المحلي خاصة

في حين نجد أن الحكومة الإلكترونية ، تنشأ فيهأن الحكومة الإلكترونية المحلية تراعي خصوصية ا�تمع المحلي الذي  - 

عملائها بالخارج  و ياهااعر  جانب للدولة تراعي في خدما�ا مختلف الأطياف القائمة على إقليم الدولة، إلى 

 ،..)، سياح، حكومات،جانبأ مستثمرين،(

المحلية التي تحتاج في تحويلها إلى الشكل أ�ا صاحبة قرار التحول إلى الشكل الإلكتروني خلافا للحكومة الإلكترونية  - 

 ،الإلكتروني إلى قرار من الحكومة المركزية

 ،أ�ا تضع إستراتيجيتها بنفسها في حين تحتاج نظير�ا المحلية إلى وضع إستراتيجيتها من طرف الحكومة المركزية - 

المشروع النموذجي التمهيدي لها، فنجاح  و أن الحكومة الإلكترونية المحلية تمثل أساس الحكومة الإلكترونية للدولة - 

 ،محفزات و ما يتخلله من عوائق يمنحها نظرة عن الواقع التطبيقي لها و ية وثانيمهد لنجاح ال الأولى يؤسس و

  . ةأن الحكومة الإلكترونية المحلية هي جزء من الحكومة الإلكترونية للدول - 
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غلبيتها شرنا لأأ جوانبفضلا عن هذه المميزات تستفيد الحكومة الإلكترونية للدولة من نظير�ا المحلية في عدة 

 :نذكر منها سابقا، و

 ،ما يحققه من عائدات التعرف على مزايا المشروع أكثر و - 

 ،تجاوزها و هالالحلول لتذلي إيجاد التعرف على العوائق التي قد تعرقل سير مشروع الحكومة الإلكترونية مستقبلا و - 

       الثقافية للدولة التي تتبنى نظام الحكومة الإلكترونية الإقتصادية و، كثر واقعية عن البيئة الاجتماعيةعطاء صورة أإ - 

 ،بالتالي تساعد في تحليل بيئة المشروع و

تدريبهم على  هميته، وأ بمزايا المشروع ومدى وعيهم  معرفة مدى استجابة المواطنين للخدمات الإلكترونية و - 

 ،استخدام تقنيات المعلومات

في الدولة على الأقل في المناطق التي  الإتصالات  تعطي صورة عن واقع البيئة التحتية لتكنولوجيا لمعلومات و - 

 ،خذت كنموذج للحكومة الإلكترونيةأ

 ،تعطي صورة تقريبية عن التكلفة الحقيقية للمشروع - 

 .أكبرتحقق عائدا  تحديد نوع الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيا و - 

التي قد سبق  زاياالعديد من الم تمتاز بالعديد من الخصائص و الإلكترونيةالحكومة  أنذلك نجد  إلى جانب 

  .ل من هذا المبحثو ها في المطلب الأحيضتو 

دول  و روبيو الأ الإتحادقتصادي مثل دول إللدولة في الدول المنتمية لتكتل  الإلكترونيةالحكومة  إلى أن نشير  و

  .يلي ما، هذا النوع من الحكومة سنتعرف عليه فيإقليمية إلكترونيةلخلق حكومة  الأخيرةالخليج تمثل المرحلة 

  الحكومة الإلكترونية الإقليمية -ثالثا

 كل دولتبنت   إذروبي و للاتحاد الأ الإلكترونيةالحكومة  هو الإقليمية الإلكترونيةمثلة الحكومة أ أبرزمن  نإ

www.europa.eu.int:هو الإلكترونيا عنوا�عبر بوابة موحدة  الإلكترونيةروبي مشروعات للحكومة و الأ الإتحاد
1      

  .لدول مجلس التعاون الخليجي الإلكترونيةالحكومة و 

 التعاونروبي، دول مجلس و الأ الإتحادية كالإقتصادنجده في التكتلات  الإلكترونيةن هذا الشكل من الحكومة إذ 

  المعلومات و الإتصالاتاستخدام تكنولوجيا  :أ�اب الإقليمية الإلكترونيةبالتالي يمكن تعريف الحكومة  و الخليجي

باقي الشركاء  و..) ،التعاونروبي، دول مجلس و الأ الإتحاد( الإقليميةلكافة مواطني الكتلة  إلكترونيةت مالتقديم خد

ذلك  و..) جنبية،أت ما، حكو و أجانب محليين مستثمرين بينها، مافي الأعضاءت الدول ما، حكو أعمال مؤسسات(

  .الإقليميةموحدة لكل دول الكتلة  إلكترونيةعبر بوابة 
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يصادق عليها  هيئات الكتلة و إحدى إلى الإقليمية الإلكترونيةتوكل مهمة وضع خطة عمل الحكومة  ماعادة 

    " الإلكترونية أوروبا"روبي لوضع خطة عمل و روبية التي دعاها ا�لس الأو مثالنا في ذلك المفوضية الأ مجلس الكتلة و

2000 لعام التي صادق عليها في يونيو و
1

 ستراتيجية المقررة في خطة العملربع مراحل تبعا للإتم تطبيقها وفقا لأ و ،

وتم  ،بعدها ما و 2010من مرحلة  و 2010 إلى 2005من ، 2005 إلى 2002من ، 2002 إلى 2000هي من  و

  .حداكل مرحلة على   أهدافتحديد 

  :ما يلي الإقليمية لكترونيةالإكومة الحه يتطلب بناء أنلاحظنا " الإلكترونية أوروبا"من خلال خطة عمل  و

      وضع خطة عمل الحكومة الإلكترونية للكتلة الإقتصادية ب الإقليميوجود هيئة إقليمية مكلفة من طرف ا�لس  - 

 ،مراحلها تحديد أهدافها الإستراتيجية و و

العامة الأساسية المتوفرة البيانات التزامها بتوفير جميع  تحول حكومات كل الدول الأعضاء إلى حكومات إلكترونية و - 

   الصحة و الإلكتروني التعليمك  الأساسية  الخدمات العامة  للوصول إلى الإلكترونية   السبل تعميم  و الشبكة  على 

 2،هذا يكون كمرحلة أولى ، والإلكترونية

 ،منتشرة على جميع أنحاء الكتلة الإقليمية آمنة و، تية حديثةتوفير بنية معلوما - 

في هذا  الوطنية أو تلك التي يضعها ا�لس الإقليمي و القوانينالمتعلقة ب ة اللازمة سواء تلكقانونيتوفير البيئة ال - 

للقوانين التي تعتبر بمثابة نماذج  روبيين وو الأالبرلمان  الصدد نذكر كمثال التوجيهات الأوروبية الصادرة عن ا�لس و

الجرائم ، ونيةالعقود الإلكتر ، عضاء بشأن المعاملات الإلكترونيةالتي يجب إصدارها على المستوى الوطني للدول الأ

 .كل مايتعلق بالتحول إلى الشكل الإلكتروني للحكومات الإلكترونية و

، الأعضاءللدول  الإلكترونيةفي نجاح الحكومة  مامه و أساسياتلعب دورا  الإقليمية الإلكترونيةالحكومة  نإ

  :حيث يتجلى هذا الدور من خلال

الوطنية  القوانينذج يحتذى �ا في وضع نماالتوجيهية اللازمة المرافقة للتحول إلى الشكل الإلكتروني ك القوانينوضع  - 

  ،عداد التشريعات الإلكترونيةإملزمة لهم ب قوانينك للدول الأعضاء و

عند التحول إلى  إتباعها وضع خطة عمل الحكومة الإلكترونية التي يجب على الدول الأعضاء تحقيق أهدافها و - 

 ،الشكل الإلكتروني

ا�الات التي يتم فيها التحول  نوع الخدمات المقدمة إلكترونيا و تحديد نوع التقنية المستخدمة في تقديم الخدمات و - 

 ،مدة التحول و
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م توفير الدعم اللازم للدول الأعضاء من أجل تبني نظام الحكومة الإلكترونية من خلال توفير التمويل، دع - 

  ..نشاطات البحوث،

  :أهمهاالمميزات  تتسم بعديد الخصائص و الإقليمية الإلكترونيةالحكومة  أنذلك نجد  إلى جانب

فبما أن الحكومة الإلكترونية الإقليمية تقدم خدما�ا لكل مواطني : تعدد اللغات التي تستعمل في تقديم الخدمات - 

هي بذلك تختلف عن  و ،التعدد اللغوي في تقديم الخدمات ه يجب مراعاة هذافإنالكتلة على اختلاف لغا�م 

 ،الحكومة الإلكترونية للدولة التي تقدم خدمات بلغة أو لغتين أو ثلاثة على الأكثر

       و مدى جدوى المشروع فيها  بيئة كل دولة على حدا أ�ا تقوم على دراسة تحليلية تشمل جميع الدول الأعضاء و - 

هذا لوضع خطة  في الدول الرائدة في هذا ا�ال، و نماذج الحكومة الإلكترونية دراسة المتوفرة لديها، ويات مكانالإ و

 ،العمل

الأوروبي التي تم فيها تحديد الرؤية  الإتحادمثال ذلك خطة عمل  الأعضاء وبين الدول الرؤية  ووحدة الإستراتيجية  - 

هذا من  و، مراعا�ا عند تبني نظام الحكومة الإلكترونية لتزام �ا والإالإستراتيجية التي يجب على الدول الأعضاء  و

  ،تنمية الإقتصاد الأوروبي أجل تحقيق الأهداف المسطرة و

وحدة الأهداف الإستراتيجية التي ترتجي دول الكتلة الإقليمية تحقيقها من خلال تبنيها لنظام الحكومة الإلكترونية،  - 

خطة عمل الحكومة ففي ستراتيجية الموضوعة لتطبيق الحكومة الإلكترونية الإقليمية، هذا تحصيل حاصل لوحدة الإ و

يجاد وظائف جديدة، تعزيز إللإستثمار الخاص، مواتية الإلكترونية للاتحاد الأوروبي نجد أن الهدف منها هو توفير بيئة 

  ،1للمشاركة في مجتمع المعلومات العالميفراد منح الفرصة للأ تشجيعها، تحديث الخدمات العامة و و الإنتاجية

الأوروبي قد اعتمد  الإتحادمختلف أعضاء الكتلة فمثلا نجد أن بين وحدة التقنية المستخدمة في الحكومة الإلكترونية  - 

الدول  عملت كل التي و الإتحادغيرها في كافة أنحاء  تقنية البرامج المتعددة و على تقنية شبكات النطاق العريض و

 ،نشرها مما خلق فرص استثمار في هذا ا�ال يجادها  وإعلى 

وحدة الخدمات المقدمة إلكترونيا بحيث تحدد في خطة عمل الحكومة الإلكترونية الإقليمية الخدمات العامة  - 

  ،على الشبكةتلزم الدول الأعضاء بتوفيرها على الشكل الحديث  الأساسية التي يجب تحويلها إلى الشكل الإلكتروني و

 .كومات الإلكترونية للدول الأعضاءالشامل للح تمثل الحكومة الإلكترونية الإقليمية الإطار العام و - 

 إلىت تنقسم ماحسب النطاق الجغرافي للخد الإلكترونيةالحكومة  أنواع إلى أن هذا الفرع نخلص  �ايةفي  و

       المحافظة لمواطنيها أو للولايةت داخل النطاق الجغرافي ماالمحلية التي تقدم خد الإلكترونيةالحكومة : هي أنواع ةثثلا

تمثل النوع  الأخيرةهذه  ،للدولة الإلكترونيةللحكومة  الأساسيةتعتبر النواة  العامة، و أومؤسسا�ا سواء الخاصة  و

النوع الثالث فهو الحكومة  أما؛التقليديةفتراضية للحكومة هذا التصنيف الذي يمثل النسخة الإحسب  الثاني

ت الدول ماحكو  و أعمالمؤسسات ، �ا جميع مواطنيماتغطي خد روبي وو الأ الإتحادك  الإقليمية الإلكترونية
                                                           

1
  .64التنفيذ، المرجع السابق، ص  التخطيط و بينفهد بن ناصر العبود، الحكومة الإلكترونية  
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العام  الإطارفهي تعتبر  الإلكترونيةفي تبني نظام الحكومة  الأعضاءتدعم الدول  هي تساعد و و، الأعضاء

يمنحها العديد من  بالغة و أهميةيكسبها  مالها دور كبير في هذا ا�ال  ، والأعضاءللدول  الإلكترونيةت ماللحكو 

  .الإلكترونيةالحكومة  أنواعالخصائص التي تميزها عن باقي 

  للحكومة الإلكترونيةتصنيفات مختلفة  :المطلب الثاني

التي نتطرق لها في هذا المطلب نجدها تختلف وفقا لمعايير التصنيف المعتمدة  الإلكترونيةالحكومة تصنيفات 

، معيار الوسائل المستخدمة، و معيار درجة الذكاء  و تفصيل هذا معيار درجة التفاعل: معايير هي حيث نجد ثلاثة

  .يكون من خلال الفروع التالية

  اعلتصنيف الحكومة الإلكترونية حسب درجة التف :الفرع الأول

 المتعاملين معها هذا التصنيف يعتمد على درجة التفاعل بين الحكومة و؛ يضا بالتصنيف التفاعليأيسمى  و

  الإلكترونيةالحكومة : واع هيأن أربعةهنا نميز  و، الإلكترونيةحسب كل مرحلة يمر �ا تنفيذ مشروع الحكومة 

تفصيل هذه  الناضجة و الإلكترونيةالمتكاملة، الحكومة  الإلكترونيةالحكومة  ،التفاعلية الإلكترونيةالحكومة المعلوماتية، 

  .يأتيفيما  يكون واعنالأ

  الحكومة الإلكترونية المعلوماتية -أولا 

حيث يتم خلالها  الإلكترونيةولى من مراحل بناء الحكومة تمثله المرحلة الأ الإلكترونيةهذا النوع من الحكومة 

ذ يتوقف دور الحكومة في إالجهات الحكومية،  المعلومات فقط  دون وجود خدمات تفاعلية بين المستخدم و ضعر 

           ستعلاماتعدا خدمات الإ ية خدمات ماأعاجزة عن تقديم تكون هذه المرحلة على توفير المعلومات كو�ا 

التوعوية    SMSالإلكترونيةالجزائر مختلف الرسائل مثالها في  و، ستثماراتالإ تاحة النماذج وإ ستفسارات، والإ و

نية كالرقم المتعلق اأو تلك التي تضع بين أيديهم أرقاما مجلك التي تعنى بحماية المستهلك تلى المواطنين كإالموجهة 

  .بالإبلاغ عن إختطاف الأطفال

  :بما يلي الإلكترونيةيتميز هذا النوع من الحكومة 

 ،1المستخدمةتتميز ببساطة التقنية  - 

 ،متوفرة بكم هائل خدما�ا عبارة عن معلومات متنوعة و أن - 

 ،المستخدمين ي تفاعل بين الحكومة وأعدم وجود  - 

 ،تمهيدية لتوفير الخدمات الإلكترونية على الخط ية وإعلانا مرحلة أ� - 

                                                           
1
  .318: ق، صب، المرجع السامود الوادي، بلال محمود الواديمح 
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 ،داء الخدمة المطلوبةالمؤسسات الحكومية لأ إلىالحضور الشخصي للمستخدمين  - 

 ،للحكومة بزيادة عدد الزوار لكترونيالمعلومات على الموقع الإ زيادة وفرة - 

بداء رأيه و لا المشاركة في تبادل إتتميز بدور سلبي للمستخدم فهو فقط يطلع على المعلومات المتوفرة دون  - 

 .لا الآراء فكار والأ

  :تتميز بما يلي فهي المعلومات المقدمة في هذه المرحلةأما عن 

 ،كم هائل فهي تتدفق بقدر ضخم و :الوفرة - 

 ،في الوقت المناسب و الحصول عليهاسهولة  سرعة و - 

فائدة للمستخدمين في حيا�م اليومية سواء كان هؤلاء المستخدمون مواطنون، مؤسسات  أ�ا ذات قيمة و - 

 ،..،عمال، منظمات مدنيةأ

 لا تقتصر على مؤسسة حكومية لفة والدوائر الحكومية المخت أن هذه المعلومات مستمدة من كل المصالح و - 

 ،فقط واحدة

التشريعات، معلومات اقتصادية تتعلق  هناك معلومات قانونية تتعلق بمختلف القوانين و أنذ نجد إ: التنوع - 

جراءات تقديم الخدمة للمصالح إمعلومات عن الخدمات تتعلق ب ،...،ستثمار، مستويات الدخلالإ صبفر 

دارية تتعلق إمعلومات  ؛ستمارات المتعلقة �االإ النماذج و تمامها، ولإالمكلفة بتقديمها، الوثائق اللازمة 

حصائية، إمعلومات  معلومات عن الطقس، حالة الطرقات وحركة المرور، ،..داريبمواقيت العمل، الهيكل الإ

، حملات توعوية عن طريق ةمعلومات ثقافي تويات التلوث، التطور،الخرائط، مس: منهابيئية معلومات 

 ...الرسائل الإلكترونية 

  :يكمن أهمها في ما يلي الإلكترونيةتوفر عدة شروط في المعلومات التي تنشرها الحكومة ت أن يجب و

 ،للمستفيدين و فائدة تكون المعلومات المنشورة على موقع الحكومة الإلكترونية ذات قيمة أن - 

 ،مكنأ نإخريين ألغتين  أوبلغة  تكون باللغة المحلية الرسمية و أن - 

 ستثمارو جذب الإأداري صلاح الإهداف التنمية الإقتصادية والإلأمدعما يكون محتوى هذه المعلومات  أن - 

 ،1...مكافحة الفساد جنبي والأ

 ،إليهاتكون معروضة بأكثر من طريقة تسمح بسهولة الوصول  أن - 

 .2و محينة تكون محدثة أن - 

 ،يراعى في الحصول عليها المستوى المتباين للمستخدمين أن - 

 .يكون محتوى المعلومات مسموحا بنشره أن - 

                                                           
1
  .61: ، المرجع السابق، صصفوان المبيضين 
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المحتوى المسموح بنشره على مواقع الحكومة  طرق نشر هذه المعلومات و ساليب وأه تتباين إلى أن نشير  و

 . أخرى إلىمن دولة  الإلكترونية

 لكترونيالمعلوماتية عبارة عن معلومات معروضة بمميزات وشروط خاصة على الموقع الإ الإلكترونيةالحكومة  إذن

ولى من مراحل أهي عبارة عن مرحلة  ، وللطبعاستمارات قابلة  تكون هذه المعلومات مرفقة بنماذج و للحكومة و

  .الإلكترونيةالحكومة 

  الحكومة الإلكترونية التفاعلية -ثانيا

 مستخدميها عبر موقعها التفاعلية هي تلك التي تقوم على التفاعل بين الحكومة و الإلكترونيةالحكومة 

ة من الثانيالمرحلة  يمثل هذا النوع من الحكومة في اتجاهين، و أوهذا التفاعل في اتجاه واحد  كانسواء   لكترونيالإ

اتجاهين نميز نوعين من الحكومة  أوفي اتجاه واحد  كانذا  إي أوفقا لدرجة التفاعل  و ،الإلكترونيةمراحل الحكومة 

       التفاعلية في اتجاهين،  الإلكترونيةالحكومة  التفاعلية في اتجاه واحد و الإلكترونيةالحكومة : هما التفاعلية الإلكترونية

 بمرحلة  الأوللنوع حيث يسمى ا الإلكترونيةكلا منهما يمثل مرحلة مستقلة من مراحل الحكومة   أنهناك من يعتبر  و

  :و تفصيل النوعين يكون كالتالي، التعامل

 :الحكومة الإلكترونية التفاعلية في اتجاه واحد -أ

تعاملات  ذ يتم تقديم خدمات وإيقتصر فيه التفاعل على اتجاه واحد،  الإلكترونيةهذا النوع من الحكومة 

لكتروني للمؤسسة رشيف الإاعتمادها وتسجيلها  لدى الأ خاصة من المستخدم والبيانات بسيطة تضمن استقبال 

مارات التي يحتاجها للحصول على الخدمة المطلوبة من المؤسسة الاست كن للمستخدم ملء النماذج ويم ، و1الحكومية

يمكن الحصول  فقط إنما و تام و الإلكترونية بشكل كاملفهنا لا يمكن الحصول على الخدمات  ،طباعتها الحكومية و

مثالها في الجزائر  و، الجهة الحكومية المعنية للحصول على الخدمة إلى التوجه ثممن  مارات والاست على النماذج و

لقرعة الحج، استخراج  الإلكترونيةالتسجيلات  لكتروني،الجامعية، بطاقة الشفاء، التوظيف الإ الإلكترونيةالتسجيلات 

  .كشهادة الجنسية لكترونيا إبعض الوثائق 

: نجد الإلكترونية الحكومة في هذا النوع من الحكومة من الوسائل التقنية المستخدمة للتواصل بين المستخدم و و

      رات فساعلى استو هذا للرد  ميين،لفئة الأ و لا يملكون الإنترنتللهاتف للذين  ، الخدمة الصوتيةالإلكترونيالبريد 

  .استقبال آرائهم استعلامات المواطنين و و

                                                           
1
  .106: جع السابق، صر صالح حسن المختن، المعبيد  
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واع أنالعديد من المميزات التي تميزها عن باقي  فلها التفاعلية في اتجاه واحد الإلكترونيةمميزات الحكومة أما عن 

  :هذه المميزات يكون كالتالي و ملخص، الإلكترونيةالحكومة 

 ،قل من السابقأداء الخدمات التي يريدها لكن بشكل الحضور الشخصي للمستخدم للمؤسسة الحكومية لأ - 

التفاعل فيها يكون من جانب واحد وهو جانب المستخدم الذي يقوم بتحميل  أنذ إحادية التفاعل أا أ� - 

التوجه  ثم من طباعتها و ملئها و الخاصة بالخدمة التي يطلبها و الاستمارات المتاحة على الموقع و النماذج و

 ،تمام الخدمةلإبه داء هذا النوع من الخدمات الذي يطلأالمؤسسة الحكومية المعنية ب إلى

 ،بساطة الخدمات الإلكترونية المقدمة - 

 ،بساطة التقنية المستخدمة - 

                الاستمارات الخاصة بالخدمة تتميز بالدور المحدود للمستخدم فهو يكتفي فقط بتحميل النماذج و - 

 ،ستفسارالإ ستعلام والإ و

 .تنتهي ورقية تقليدية لكترونية وإلكترونيا فهي تبدأ إخدما�ا غير تامة  أن - 

 

 :الحكومة الإلكترونية التفاعلية في اتجاهين -ب

لكترونية التفاعلية في اتجاه لكترونية التفاعلية في اتجاهين مرحلة متقدمة عن مرحلة الحكومة الإتمثل الحكومة الإ

ه لملء نموذج الخدمة بياناتدخال إعملائها ثنائيا فيتم السماح للمستخدم ب واحد حيث يصبح التفاعل بين الحكومة و

  .1تمام المعاملةإ ثممن  لكترونيا وإليتم تشغيلها 

لكترونية التفاعلية في اتجاهين استخراج الوثائق الرسمية، تسديد من بين الخدمات التي تقدمها الحكومة الإ

لحماية المعلومات التي يقدمها من فعالة أظمة أنهذا التفاعل يتطلب توفر  و ،الفواتير، دفع الضرائب، تجديد التراخيص

  .لكتروني لمعرفة هوية المستخدمالتوقيع الإ إلىسلامتها بما في ذلك الحاجة  ضمان المستخدم و

تبادل  و مسؤولي الحكومة،و ح للمواطن فرصة الاتصال بموظفي ا يت لكترونيةالإفي هذا النوع من الحكومة 

لكترونية إذلك عن طريق منتديات  الجمهور حول مسائل معينة و دراكإكما يسمح بتوسيع معهم،   راء الآ فكار والأ

online fromus  2فتراضيةا�تمعات الإ واعأنحد أتمثل.  

  : التفاعلية في اتجاهين نجد الإلكترونيةكومة من مميزات الح

                                                           
1
  .107: جع السابق، صر المختن، المصالح حسن عبيد  
2
  .62: ، المرجع السابق، صيضينالمب صفوان 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

96 

به دخال البيانات  الخاصة إيكون هناك طلب للخدمة من طرف المستخدم بحيث إنه  ا ثنائية التفاعلأ� - 

 ،المعاملةإتمام  الموافقة و يقابله تفاعل من الحكومة بالرد و

 ،تمامهاإ إلىلكتروني بدءا من طلب الخدمة إئة فهي تتم كليا بشكل لكترونية مئة بالمإخدما�ا  أن - 

داء الخدمات في هذه المرحلة لأكبير في عدد المستخدمين المراجعين للمؤسسات الحكومية، فالحضور   إنخفاض - 

 ،ليس شخصيا فتراضيا وإ يصبح 

يساهم في المنتديات  إنما لكترونيا وإالمعاملات  داء الخدمات وأيجابي للمستخدم فهو لا يكتفي بالدور الإ - 

بداء رأيه وطرح مقترحاته بمختلف إالإلكترونية التي تتيحها الحكومة كوسيلة تواصل مع المستخدم للسماح له ب

 ،موظفي الحكومة  وللاتصال بمسؤولي القضايا التي تطرحها و

 ،الزمنية قلة تكلفتها المالية و جود�ا و شفافيتها و داء الخدمات وأتتميز كذلك بسرعة  - 

 ،تتميز بتعقيد التقنيات المستخدمة - 

 بالإضافة إلى ،كد من هوية المستخدمأمختلف نظم حماية المعلومات للت لكتروني والحاجة الملحة للتوقيع الإ - 

 .لكترونيالإظم الدفع ن إلىالحاجة 

 

  الحكومة الإلكترونية المتكاملة -ثالثا

التكامل  حد تحقيق إلى التي توصلت الإلكترونية و التكاملية هي تلك الحكومةأالمتكاملة  الإلكترونيةالحكومة 

تقدمها  من عدة خدمات مختلفةالإستفادة بفقيا مما يسمح للمستخدم أو أبين مختلف الجهات الحكومية سواء عموديا 

التكاملية  الإلكترونيةالحكومة و نميز في ، لكترونيإبشكل  أي لكتروني واحدإة مختلفة لكن من موقع يحكومجهات 

  :بين نوعين من التكامل في الخدمات الحكومية هما

 :و العموديأالتكامل الرأسي  -أ

البحث و  معينة من معلومات كدأالسلطة المركزية بغرض تسهيل عملية الت المحلية مع ظمةنالأ دمج"يقصد به 

  .1"عن معرفة ما

        التكامل بين خدمات البلدية يتمفالتكامل الرأسي يربط الوزارة بالمؤسسات المحلية التابعة لها محليا فمثلا 

وزارة  و وزارة الداخلية، كما يتم التكامل بين مؤسسات التعليم على مستوى الولاية مع مديرية التربية الولاية و و

  .غيرها من المؤسسات التعليم و التربية و

  .وطنية عن كل قطاع بيانات يسمح التكامل الرأسي ببناء قاعدة  و
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 :فقيالتكامل الأ -ب

 يسمح ذلك بالمشاركة في مختلفة في مجالات وظيفية متنوعة و بيانات  فقي على ربط قواعديعمل التكامل الأ

  . 1ي جهة حكومية لكافة الدوائر الحكوميةأيتم نشر المعلومات المخزنة لدى حيث إنه  المعلومات 

فقي بربط تكامل بين مختلف المؤسسات لمختلف القطاعات بحيث يسمح التكامل الأاله يتم أنيعني ذلك  و

، كشهادة الميلادق الحالة المدنية  هذا يمكن المواطن من استخراج وثائ الحكومية المختلفة ببعضها والبيانات  قواعد 

في وقت  لكتروني واحد وإكل هذه الخدمات من موقع  تجديد جواز السفر و دفع الرسوم و، تسديد مختلف الفواتير

  .داء كل خدمة لوحدهايضطر لأ أنواحد دون 

  :التكاملية تتسم بعديد المميزات التي نوجزها فيما يلي الإلكترونيةالحكومة  إلى أن نشير  و

 ،المستخدمة في هذا النوع من الحكومة الإلكترونية تعقيد التقنيات - 

 ،أخرىو المنتمية لقطاعات أالتكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية سواء المنتمية لنفس القطاع  الترابط و - 

المستخدم بمعنى تطور العلاقة الثنائية بين الحكومة  توطيده بين الحكومة الإلكترونية و ازدياد التفاعل الثنائي و - 

من موقع  و مختلفة في نفس الوقتمن جهات حكومية تمام العديد من الخدمات إحد  إلىمستخدميها  و

 ،واحد

هدافها أتحقيق  اح واستمرار الحكومة الإلكترونية ونجإالفعال للمستخدم خاصة المواطنين في  يجابي والدور الإ - 

مقترحا�م في  و بداء آرائهمإ وخاصة تكريس الديمقراطية حيث يسمح لهم بالمشاركة في صنع القرارات 

   المشاركة في دورات البرلمان، مناقشتها المساهمة في وضع السياسات العامة للدولة و مختلف القضايا الهامة و

لكتروني المتاح كوسيلة للمشاركة، ستعمال البريد الإإب لكترونيا وإا�الس الشعبية المحلية عن طريق بثها  و

غير ذلك من مظاهر  و لكترونياإ جراء الإنتخاباتإحد  إلىبعض الدول قد توصلت  أنفضلا عن ذلك 

 ،المستخدم تفعيل العلاقة بين الحكومة و

 ،لكتروني واحدإموقع من  ن واحد وآمن خدمة في  أكثرمكانية الحصول على إ - 

 ،من معلوماتي عالي التقنيةأنظام  - 

 ،رضاهمو  كسب ثقة المستخدمين درجة عالية من الشفافية وتحقيق و  عائد كبير قل تكلفة وأتتميز بخدمات  - 

الجهات  و ليس حسب الإدارات هميتها وأ حسب تتميز كذلك بخدمات مصنفة حسب حاجات ا�تمع و - 

 .الحكومية
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ذات وجود افتراضي تتكامل فيه مختلف المؤسسات حكومة المتكاملة هي عبارة عن  الإلكترونيةالحكومة  إذن

هي تمثل  و هذا هو التكامل العمودي، مركزية و -و محلية أفقي هذا يمثل التكامل الأ و )محلية-محلية(الحكومية 

  .زايابعديد الم الإلكترونيةواع الحكومة أنهذا يجعلها تتميز عن باقي  و الإلكترونيةنضج للحكومة  بدايةمرحلة 

  الحكومة الإلكترونية الناضجة -رابعا

يمثل نضج  ،1"الإنترنتوجود على  بإنشاءمدى قيام حكومة في بلد ما "ه أنب الإلكترونيةيعرف نضج الحكومة 

بعض  ت الداعمة، مع تقدملاالمعام إلىسلسلة متصلة من مراحل التنمية، من نشر المعلومات  الحكومة الإلكترونية

عن حكومة تحولت كليا للعالم  ةعبار " :الناضجة بأ�ا الإلكترونيةالحكومة كما تعرف  ،2من غيرها أكثر بلدانال

  ."الوسائل التكنولوجية بالمائة تستغل فيه مختلف القنوات و مئةها رقمي ؤ داأصبح أ فتراضي والإ

  :الناضجة من خصائص نوجزه فيما يلي الإلكترونيةهم ما يميز الحكومة أ

 ،العملاء كليا ين وظفباشرة بين المو تلاشي العلاقة الم بالمائة للخدمات و مئةداء رقمي أ - 

 ،تميز الحكومة بوجود افتراضي - 

 ،اعتمادها على وسائل وقنوات مختلفة في تقديم خدما�ا الإلكترونية - 

 .سد الدور الفعال للمستخدمتجلكترونية عالية المستوى إديمقراطية  - 

رسال رسائل قصيرة لتذكيره إ ذلك عن طريق و ،اتصاله �ا انتظارل دون ياتصال المؤسسات الحكومية بالعم - 

 3...و دفع فاتورةأمثلا بميعاد تجديد رخصة 

 أربعة أنواع إلىحسب درجة التفاعل تنقسم  الإلكترونيةواع الحكومة أن إلى أن في آخر هذا الفرع نخلص  و

الحكومة و  المتكاملة الإلكترونيةالتفاعلية، الحكومة  الإلكترونيةالمعلوماتية، الحكومة  الإلكترونيةالحكومة : هي

 حيث إن  الإلكترونيةكل نوع يشمل مرحلة من مراحل التقدم في تنفيذ مشروع الحكومة  و ،الناضجة الإلكترونية

يتم خلالها عرض كم هائل من المعلومات  الإلكترونيةولى مراحل تطبيق الحكومة أالمعلوماتية تمثل  الإلكترونيةالحكومة 

       يميزها عدم وجود علاقة تفاعلية بين المستخدم  هم ماأ واطن دون تقديم خدمات، وتتوفر فيها شروط معينة للم

 لكترونيةإحكومة  إلىهي تتنوع  ولى وهي مرحلة متقدمة عن الأفالتفاعلية  الإلكترونيةما الحكومة أالحكومة،  و

النوع و ، المستخدم الذي يكون دوره محدودا و انبحادية الجأيميزها العلاقة التفاعلية  ما أكثرتفاعلية في اتجاه واحد 

              التفاعلية في اتجاهين تتميز خاصة بالعلاقة التفاعلية الثنائية بين الحكومة  الإلكترونيةيتمثل في الحكومة  الثاني

ث الحكومة يمثل النوع الثال فعالة من الحكومة، في حين ابي يقابله استجابة سريعة وإيجالمستخدم الذي له دور  و

                                                           
1
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2 Satish Krishnan and other, Ibid, p: 03. 
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خدما�ا سواء المؤسسات الحكومية  و التكاملية بحيث يتم التكامل بين جميع الجهات الحكومية وأالمتكاملة  الإلكترونية

هذا هو التكامل  و المؤسسات الحكومية المحلية مع المؤسسات المركزية وأفقي هو التكامل الأ المحلية مع بعضها و

 هم ماأ مام حكومة الكترونية ناضجةأكون نبالمائة رقميا مئة الحكومي الأداء ا يكون عندم و العمودي وأ الرأسي

  .الدور الفعال للمستخدم و فتراضي للحكومةيميزها هو تحقيق الوجود الإ

  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب وسائل الإتصال المستخدمة :الفرع الثاني 

من استخدام شبكة  الإلكترونيةت الحكومة ماتقديم خدت المستخدمة في ماتختلف وسائل تكنولوجيا المعلو 

 ، الهاتف الثابت و استخدام الفاكسو قبل ذلك  الذكيةاستخدام خطوط الهواتف النقالة  إلىعلى الحواسيب  الإنترنت

              المعتمدة على الفاكس  الإلكترونيةالحكومة : هي الإلكترونيةمن الحكومة  أنواع ثلاثةوجود  إلىهذا يؤدي بنا  و

الحكومة  أشكالهذا التنوع في  ؛النقالة الإلكترونيةالحكومة  كية وشبال الإلكترونيةالهاتف الثابت، الحكومة  و

جاءت ...الفاكسميل الهاتف الثابت و انتشارت فبعد مرحلة مافرضه التطور المستمر لتكنولوجيا المعلو  الإلكترونية

، ثم ظهرت بعدها تكنولوجيا حديثة تتمثل في الهواتف النقالة استخداما�اتعدد  و الإنترنتشبكة  انتشارمرحلة 

 الأنواعتفصيل  سنحاولمن هنا  و، عليه كانت اذكاء مم أكثرالتي طورت لتصبح  و و مختلف الأجهزة الذكيةالذكية 

  :الثلاثة في هذا الفرع من خلال العناصر التالية

  )والفاكسميلالثابت  أو المعتمدة على الهاتف(الحكومة الإلكترونية البدائية -أولا

كون العديد من الدول   الإلكترونيةالبدائية على هذا النوع من الحكومة  الإلكترونيةاسم الحكومة  ناطلقألقد 

 باستخدام  الإلكترونيةمة الحكو  إلىتحولها بكثافة تبدأ حين  الإنترنتبنية اتصالات تكفي لاستخدام  إلىتفتقر التي 

             الهاتف أجهزة  لاعتبار الإلكترونيةالحكومة  أنواع إحدىنا اعتبرناها أن ماك،  الثابت الهاتف الفاكس وأجهزة 

أو الإدارات  أو قطاع الأعمال حكومية سواء للمواطنينت ماتستعمل في تقديم خد إلكترونيةالفاكس وسائل و 

  .الحكومية فيما بينها

لبدء لالهاتف  على تكنولوجيا الفاكس و الإعتماديعود سبب  نجد هذا النوع في دول العالم الثالث، و ماغالبا 

  :ما يلي إلى الإلكترونيةالحكومة  استخداماتفي 

عدم الحاجة إلى استثمارات كبيرة مكلفة و لا لوقت طويل لإنشاء بنية تحتية لها على المستوى الوطني مقارنة  - 

  1،تتطلبه تكنولوجيا الإنترنتبما 

التي يعاني أغلبها من ضعف  الانتشار الواسع لهذه التكنولوجيا في معظم الدول خاصة دول العالم الثالث - 

 ،الإقتصاد الوطني و عدم قدر�ا على مسايرة تطورات العصر 
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و هذا راجع لبساطة التقنيات المعتمدة  عدم حاجة المواطنين للتدريب على استخدامها بساطة استخدامها و - 

 ،و نظرا لتقديمها خدمات بسيطةفيها 

الهاتف خاصة بالنسبة للمواطن مقارنة بكلفة الحصول  كلفة الحصول على تكنولوجيا الفاكس وإنخفاض   - 

 1،على خط الإنترنت و على الحواسيب الآلية

و الذي  ،كن العمومية و المنازلالمتوفر في كافة الأما يمكن للمتعامل في هذه المرحلة الإعتماد على الهاتف  - 

لازمة ، الوثائق و الشروط الفراد من الإستفسار عن الإجراءاتيوفر خدمات ذات تكلفة معقولة، إذ يمكن الأ

  ،لإنجاز أي معاملة بشكل سهل

 ،الإستمارات و غيرهاو استقبال الوثائق و  يمكن للأفراد في هذه المرحلة إستعمال الفاكس لإرسال  - 

فهي  تحتية للاتصالات تكفي لاستخدامات الإنترنت لبنيةنفا تناسبها مع الدول التي تفتقر آكما ذكرنا  - 

 .تحتاج فقط لبنية تحتية مكونة من شبكات اتصال معتمدة على خطوط الهاتف

         الإلكترونيةللحكومة  الأساسيةبالغة كو�ا تعتبر اللبنة  بأهمية من الحكومة الإلكترونية يتمتع هذا النوع و

  .المنطلق نحوها فهي تمهد الطريق لتبنيها و

الهاتف تقوم  المعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و الإلكترونيةه في ظل الحكومة أننجد  أخرىمن ناحية  

تصنيف  لتجميع وحيث يمثل ذلك محطة "Call center"بتقديم الخدمة المركزية عن طريق مركز المناداة  الحكومة"

ضا أيتقوم الحكومة  الدوائر الحكومية ذات العلاقة؛ و إلىعادة توجيهها إ ثممن  الفاكسات الواردة، و ت واالمكالم

من  أو من قبل عدة دوائر حكومية إليهاالرجوع  فهرستها ضمن نظام مناسب ليتسنى استخدامها و دارة الوثائق وإب

  . 2"صاحب العلاقة نفسه

قد تفقد المستخدم الثقة  م نجاحه وأماعدة متطلبات قد يشكل غيا�ا عوائق  إلىلكن هذا النوع يحتاج  و

  :يلي ماهم هذه المتطلبات أ فيها، و

علام المستخدم عن موعد تجهيز هذه الوثائق للعمل على إوصول أي وثيقة أو التأكد من  ضمان ية مكانإتوفير  - 

  ،استلامها

  عن الحالة أو المرحلة التي وصلت إليها الوثيقة أو الخدمة للمستخدمين الذين  الإتصالات توفير معلومات عن طريق  - 

 3.طلبوها
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التي  و الهاتف المعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و الإلكترونيةسبق تتضح لنا مميزات الحكومة  مامن خلال 

  :تلخص في

هذا  و )الإنترنتالمعتمدة على تكنولوجيا (لبنة أساسية للحكومة الإلكترونية الشبكية  أ�ا تمثل منطلق ضروري و - 

 ،النوع سنعود له بالتفصيل في العنصر الموالي

 ،تتميز بانتشارها الواسع في دول العالم الثالث - 

سليما أو من ذوي  كانكذا ملاءمتها لحالة المواطن سواء   و، ملاءمتها للمستوى الثقافي لكافة شرائح ا�تمع - 

 ،)الخاصة الإحتياجات

  ،للحكومة ية من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكترونيإنتقالتمثل مرحلة  - 

 ،ن لم نقل منعدم، أي أ�ا تتميز بالدور السلبي للقطاع الخاصإبين القطاع الخاص  المشاركة بينها و قلة التعاون و - 

تتبع مسار الوثائق دون  الحكومة الإلكترونية فهو يقتصر على الإستعلام ومحدودية دور المواطن في هذا النوع من  - 

 ،أخرىأية إجراءات 

تبادلها بطريقة  و تناقلهاوجود إمكانية  خدما�ا على الرغم من اعتمادها على الوثائق الورقية في جميع تعاملا�ا و - 

  ،ونيمن توفير خدمات الإستعلام بشكل إلكتر كذلك   بالرغم  إلكترونية و

 .1تكلفتها إنخفاض - 

  :يلي مايعاب على هذا النوع نجد عديد العيوب المتمثلة في ما أما

 ،عدم التخلي عن النماذج الورقية التعقيد في الإجراءات و الروتين واستمرار  - 

 ،داري، البيروقراطية الشديدةاستفحالها كالفساد الإ المشاكل الإدارية بل واستمرار  - 

  ،الخدمات تكلفة زيادة مصاريف و - 

 .أن العميل هو من يذهب إليها - 

  :البدائية منها الإلكترونيةالتي تتمتع �ا الحكومة  المزايابين من فنجد  أما عن مزاياها

 ،تيسير تبادل المعاملات بين الإدارات العمومية خاصة - 

 ،تقدمهابساطة الخدمات التي  المواطنين رغم بساطتها و خلق قناة اتصال بين الإدارة الحكومية و - 

 ،إنخفاض تكلفة مشاريع بناء البنية التحتية لها مقارنة لمشاريع البنية التحتية المعلوماتية - 

 .اكتساب المتعاملين خاصة المواطنين تجربة فيما يتعلق بنمط الخدمات الإلكترونية - 

 إلىلطريق للتحول ا بدايةالبدائية هي  أوالمعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و الهاتف  الإلكترونيةن الحكومة إذ

  .ت الحكوميةماا لا تغير كثيرا في ملامح الخدأ�خاصة في الدول النامية رغم  الإلكترونيةالحكومة 

                                                           
1
  .101: عبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق، ص 
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  الحكومة الإلكترونية الشبكية  -ثانيا

،  الإلكترونيةعن طريق بوابتها  الإنترنت�ا على شبكة ماالشبكية هي تلك التي توفر خد الإلكترونيةالحكومة 

 إلى ضافةالهاتف بالإ �ا  على تكنولوجيا الفاكس وماا تعتمد في خدأ� ماك ،لو تطورا من النوع الأ أكثرهي  و

معاملا�ا على  في و �اماترتكز في توفير خد تسمى الشبكية كو�ا تعتمد و ، والآليةالحواسيب  و الإنترنتتكنولوجيا 

  .الإنترنتشبكة  الأخصعلى  و الإتصالشبكات  الشبكات الحاسوبية و: نوعين من الشبكات

  :التالية الإجراءاتت هذه الحكومة عن طريق مامن خدتتم الإستفادة 

 ،دخول طالب الخدمة إلى الموقع الإلكتروني للحكومة - 

الوثائق المطلوبة منه للتأكد فيما بعد من شخصيته  تلبية الشروط و ملء الإستمارة الخاصة بالخدمة المطلوبة و - 

 ،صحة وثائقه و

 

 التعامل المالي الذي تتبعه بإحدى الطرق التالية وفقا لنظام الدفع و كانت غير مجانية قيمة الخدمة إذادفع  - 

 :و الذي يكون إما 1الدولة

 :هنا نميز بين نوعين من النقود و: نقدا -أ

 2.استلام وصل سداد تلك الرسوم التي يمكن دفعها مباشرة إلى مؤسسات الدولة و: النقود التقليدية - 

التواقيع  مجموعة البروتوكولات و: "هي حسب شركة أيرست أنديونغ و: لنقود الإلكترونية أو الرقميةا - 

           الرسمية التي تتيح للعملات الإلكترونية أن تحل فعليا محل العملات التقليدية أي أن النقود الإلكترونية

 3."أو الرقمية هي المكافئ للنقود التقليدية

 :هنا أيضا نميز بين و: الشيك -

عبارة عن ورقة مصرفية يطلب �ا الساحب من المصرف أو البنك المسحوب عليه أن : "الشيك العادي - 

فاء تجري أداة و هو  و ،طلاع عليه مبلغا محددا من المال إلى المستفيد حامل الشيكبمجرد الإ يدفع بمقتضاه و

 .4"المصرفيةالتبادلات  مجرى النقود في المعاملات التجارية و

يقوم  مؤمنة يرسلها مصدر الشيك إلى مستلم الشيك و رسالة إلكترونية موثقة و"هو : الشيك الإلكتروني - 

 .5"يحمل توقيعا رقميا يمكن التأكد من صحته إلكترونيا بمهمته كوثيقة تعهد بالدفع و

                                                           
1
  .73 :الشريف، المرجع السابق، ص نعمانعبده  
2
  .73: ، صنفس المرجع 
3
  .25-24 :ص بو الهيجاء، المرجع السابق، صأبراهيم إمحمد  
4
  .45:، ص2005الجزائر،  التوزيع، للنشر وهومة  ، دار5ط، )2( القوانينسلسة تبسيط  ،الخاصة موال العامة وعتداء على الأعبد العزيز سعد، جرائم الإ 
5
  .73 :براهيم بختي، المرجع السابق، صإ 
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        يصدرها طرف وسيط بحيث يتصل الزبون ؛ كات التقليديةيهي تشبه الش" و: الدفع عند الطلبكمبيالة -

 يقوم هذا الوسيط ثممن  ونات غيرها من البيا اسم البنك و، رقم الحساب، الشخصية البياناتيعطي الوسيط كافة  و

 .1"إتمام الصفقة مقابل رسوم بطبع شيك يشبه الشيك الشخصي بدون توقيع ثم يقوم بدفعه و

هو يعتمد على نظام  ، و2تتم العملية بالنقر مرة واحدة بزر الماوس لإتمام الصفقة ويتم : النظام الإلكتروني للدفع -

غيرها من  أو نظام العملة الإلكترونية الحكومية والمستخدمة في الدفع الإلكتروني  مختلف البطاقاتو بطاقة الإئتمان 

 .أنظمة الدفع الإلكترونية

كبطاقات الإئتمان، البطاقات البنكية :لكترونيالإعن طريق مختلف البطاقات المستخدمة في الدفع  -

 ..، بطاقات الصرف البنكي، البطاقات الذكية،)المغناطيسية البلاستيكية و(

ه بعد القيام بالخطوات السابقة يتم أداء فإنو استكمالا لإجراءات الحصول على الخدمات الإلكترونية الحكومية 

 .بريده الإلكتروني أو عن طريق الجهات المختصةالخدمة المطلوبة إلى صاحبها عن طريق 

  :يأتي ماها حسب هذا التصنيف أنواعمقارنة بباقي  الإلكترونيةيز هذا النوع من الحكومة يم ما أهم نإ

شبكات الإتصال التي يحتاجها النوع الأول من الحكومة  إضافة إلى–تكلفة بنيتها التحتية الباهضة لأ�ا  - 

 ،غيرها من شبكات الإتصال شبكات الحاسب كأساس لها و نجدها تحتاج إلى شبكة الإنترنت و -الإلكترونية

 ،في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية هاماتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص مما يمنحها دورا  - 

 ،إيجابية دور المواطن - 

على نماذج تجريبية مصغرة  الإعتمادليس دفعة واحدة مع  تطبيقها تدريجيا عبر عدة مراحل و أنه يتم التحول إليها و - 

 ،ا معوقا�اذك متطلبا�ا و لمعرفة مدى نجاحها و

الحكومة الإلكترونية  أكثر ذكاء من سابقتها أ�ا أقل ذكاء من نظير�ا الحكومة الإلكترونية عبر الموبايل أو النقالة و - 

، فهي تحتل مرتبة أو درجة وسطا من حيث الذكاء بين هذين )الهاتف المعتمدة على تكنولوجيا الفاكس و(البدائية 

 ،النوعين

 ،استهدافها تحقيق ذلك توجهها نحو ذهاب الحكومة إلى العميل بدل ذهاب العميل إليها و - 

 .يلل أساس الحكومة الإلكترونية عبر الموباثتم - 

الشبكية التي يمكن تطويرها بتطور التكنولوجيا الحديثة التي  الإلكترونيةهذه لمحة عن بعض مميزات الحكومة 

 الإلكترونيةهو الحكومة  و الإلكترونيةظهور نوع ثالث من الحكومة  إلى أدى امحمولة مم ت وسائل اتصال ذكية وأفرز 

  .العنصر المواليهذه سنتعرف عليها في  و الموبايلعبر  أوالنقالة 
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  الحكومة الإلكترونية عبر الموبايل -ثالثا

عبر  الإلكترونيةفهناك من يطلق عليها اسم الحكومة  الإلكترونيةتختلف مسميات هذا النوع من الحكومة 

 الإلكترونيةهناك من يفضل تسميته بالحكومة  المتنقلة و أوالنقالة  الإلكترونيةهناك من يسميه الحكومة  و  الموبايل

        على الهواتف النقالة الإلكترونية�ا ماد الحكومة في تقديم خدمااعت إلىسبب هذه التسمية و يعزى  ...المحمولة،

ها التطور التكنولوجي المستمر الذي أفرز التي  خاصة تلك التي تتسم بالذكاء و الإلكترونياللوح  الحاسبات المحمولة و و

  .�امالتقديم خد ت مواكبتهماالحكو تحاول 

الرسائل  عبر الإلكترونيةت التي يقدمها مشروع الحكومة ماكل الخد: "الموبايلعبر  الإلكترونيةتشمل الحكومة 

  .1"تمايتم وضع رموز خاصة بكل خدمة من الخد و مجانياباستخدام رقم خاص للحكومة يكون  و SMSالقصيرة 

والنقالة،  التكنولوجيا اللاسلكية أنواعينطوي تنفيذها على استخدام جميع  إستراتيجية" ا أ�هناك من يعرفها ب و

      المواطنين في ذلك ابم الإلكترونية المشاركة في الحكومة طرافالأجهزة لتحسين الفوائد للأ التطبيقات و ت وماالخد و

  .2"ت الحكوميةحداكافة الو  الشركات و و

ت مامن التقنيات المستعملة لتقديم الخدالإستفادة من خلال  الإلكترونيةامتداد للحكومة :" ضاأيهي  و   

  .3"العامة

للمواطنين،  تماهي قناة ممكنة لتقديم الخد ، والإلكترونيةمجموعة فرعية من الحكومة : " اأ�ضا بأيتعرف  ماك

  .4"الإلكترونيةلا يمكن اعتبارها كبديل للحكومة  و

     ا اختلفت في تحديد مفهوم الحكومة النقالة هل هي مفهوم جديدأ�من خلال التعاريف السابقة نلاحظ 

اطلاعنا  من خلال بحثنا و لها، و ليست بديلا و الإلكترونيةامتداد للحكومة  أوا جزء أ�م أنوع قائم بحد ذاته  أو

 إحدىلدول خاصة دول العالم الثالث ليست سوى الحكومة النقالة في العديد من ا أنعلى عدة دراسات وجدنا 

ذلك للوسائل التكنولوجية المستخدمة  يعزى  بحد ذاته و ماتكون نوعا قائ نلم ترقى لأ و الإلكترونيةتطبيقات الحكومة 

الضخمة التي قد البيانات  تخزين  و قدر�ا على استيعابعدم  الأحيانعليها في كثير من  ابكالهواتف النقالة التي يع

 أنه يمكن فإنلكن رغم ذلك  ،عديد العوائق المختلفة إلى جانبعائق أهم  هذا يعتبر  ت ومابعض الخد إليهاتحتاج 

 الإلكترونيةنقالة تسمح بقيام حكومة نقالة قائمة بذا�ا مختلفة عن الحكومة أجهزة يفرز التطور التكنولوجي المستمر 

                                                           
1
 .82 :الشريف، المرجع السابق، ص نعمانعبده  

2
Johan Hellstron, Mobile phone for good governance – challenges and way for word, Darftdiscussion paper , p :03, 

Web site :www.w3.org/2008/10/MW4D.../papers/hellstrom_gov.pdf. 
3Sho .Zukang and other, Mobile technologies for responsive government and connected societies , published by 
organisation for economic co-operation and developement (OECD) and international telecommunication union 
(ITU) , 2011, p : 18 ,Web site :www.oecd-org/publishing/corriqenda. 
4Claire Huijnen, Mobile tourism and mobile government : an invortry, european centre digital communication 
EC/DC, april 2006, p : 46. 
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هي تسعى لذلك من  و، تحقيقه إلىالمتقدمة منها خاصة الدول تطمح  ماهذا  منها وليست جزءا  القائمة حاليا و

  .يةكخلال مشاريع الحكومة الذ 

  :1لحكومة النقالة هيمن اثلاثة أنواع ميز بين من هناك  إلى أن نشير  و

. العمليات القائمةو  ضافت قناة لخدمات الحكومة الإلكترونية أالنقالة الأجهزة أن  يعني: supplementلملحقا-

تذاكر : واجهة للخدمات الإلكترونية مثل ضافت بوابات لاسلكية وأنجده في جمهورية كوريا التي  مثال ذلك ما و

 ؛هي تقتصر على خدمات الحكومة الإلكترونية الحالية التجديد و النقل و

 ؛واطنين المستبعدين من قبلالنقالة واسعة النطاق بوصول الخدمات إلى المالأجهزة تسمح : Expandالموسعة -

       الراشد، الحكم و المقدمة لخدماتل ت جديدةالنقالة لتطور خدماالأجهزة تستخدم : Innovateالمبتكرة -

بالتصويت على   الميزانيةالنقالة للمواطنين بالمشاركة في ن تسمح الأجهزة قراطية أيمثالها في جمهورية الكونغو الديم و

بتكار يعتمد على القيود يعوق هذا النوع من الحكومة النقالة هو أن مدى الإ المحلية، لكن ما الميزانيات إنفاقكيفية 

 .أ�ا قد تحتاج إلى مزيد من الوقت و، القدرات المحلية الإقتصادية و السياسية و

في مرحلة فه اعتمد على مراحل التحول التدريجي نحوها أنالحكومة النقالة  نواعنلاحظ على هذا التقسيم لأ

ت المقدمة عن طريق الوسائل النقالة محدودة بحيث يكون استخدام هذه الوسائل التكنولوجية كجزء ماتكون الخد أولى

فرع من  أو تكون الحكومة النقالة جزء اليبالت و الإلكترونيةت الحكومة ما تقديم خدفيمن الوسائل المستخدمة 

ة الثانيفي المرحلة  و ،الإلكترونيةللحكومة  ضافةالإ أوالملحق  أيتسمى في هذه المرحلة بالملحق  و الإلكترونيةالحكومة 

النطاق  ل وماستعلإانطاق يشمل التوسيع هنا  و ،ت الحكوميةماالنقالة في الخدالأجهزة ل مايتم توسيع نطاق استع

هنا تسمى الحكومة النقالة بالموسعة، في حين يتم في مرحلة  و ،المواطنين المستبعدين من قبل إلىالجغرافي بحيث تصل 

عليه يستخلص من  و ،تسمى في هذه الحالة بالمبتكرة النقالة والأجهزة ت جديدة تقدم باستخدام ماثالثة ابتكار خد

الأجهزة في استخدام  خلالها  يمر بمراحل يتدرجالحكومة النقالة  إلى الإلكترونيةالتحول من الحكومة  أنهذا التقسيم 

  .تماالنقالة في تقديم الخد

 علاقة الجزء من الكل "فيو المتمثلة المنتقلة  أوالحكومة النقالة  و الإلكترونيةرغم العلاقة الوطيدة بين الحكومة 

   ،2"فهما ليسا كيانين منفصلين بالتالي  لها و إضافة و الإلكترونيةالحكومة النقالة جزء مكمل للحكومة  حيث إن 

ت ماعلى التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخد يعتمدانا مالمتمثلة في كو�(التشابه  رغم وجود بعض نقاط التداخل و و

يفرضها العالم الافتراضي بعضها  مافي العالم الافتراضي، وجود عدة تحديات تواجهه يتواجدان مايجعله ماهذا  و

                                                           
1Siddhartho Raja , and other, Making government mobile, information and communication, 2012, p : 88. 
2
Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchen, m- government : cases of develping countries, mobile government Lab 

(mgovLab), may 2004 , p :03, Web site :www.mgovlab.org 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

106 

        الحكومة المتنقلة  و الإلكترونيةه توجد بعض الفوارق بين الحكومة أنلا إرغم ذلك ؛ 1)..خاصة بالحكومة النقالة،

  :يلي ماالتي تكمن في و

المساعد الرقمي أجهزة النقالة،  الهواتف: المتنقلة مثل التكنولوجياتالنقالة على استخدام  الحكومة اعتماد - 

الشبكات اللاسلكية في تقديم الخدمات، بينما تستخدم الحكومة الإلكترونية إلى  ، وWiFi،Bluetoothالشخصي،

مختلف الشبكات في تقديم  و الثابتة اللاسلكية النقالة و هذه التكنولوجيا كل التكنولوجيات الحديثة السلكية وجانب 

 .الخدمات

هذا راجع  و قبل الحكومة النقالة محدودة مقارنة بالخدمات التي تتيحها الحكومة الإلكترونيةأن الخدمات المتاحة من  - 

ت إلى افتقار الوسائل النقالة خاصة الهاتف النقال إلى القدرة على نقل كمية كبيرة من المعلومات خاصة المعلوما

 الإنترنت منها أن خدمة الرسائل و الآليلحاسب ا زتلكها جهايملعديد من الميزات التي لافتقارها   جانب إلى ، المعقدة

 .2بيانات حرفا مقارنة بالبريد الإلكتروني الذي يمكنه نقل كمية كبيرة من ال 160القصيرة لا تنقل أكثر من 

 النقالة الأجهزة أن خدمات الحكومة النقالة تصل إلى جمهور أكبر مقارنة بخدمات الحكومة الإلكترونية من خلال  - 

  :سباب منهاألعدة نظرا 

  تكلفة الوسائل التكنولوجية المستخدمة، إنخفاض - 

  نتشارها الواسع بين الناس،ا سهولة استخدام التكنولوجيا النقالة و - 

  ن لم نقل كلها من استعمال التكنولوجيا،إفئات ا�تمع أغلب تمكن  - 

        الآلي الحاسب أجهزة ة باستخدام أن هذه التكنولوجيا لا تحتاج إلى خبرة أو تدريب لاستخدامها مقارن - 

 .3و الإنترنت

تكلفة الوسائل التكنولوجية بتكلفة وسائل التكنولوجيا النقالة المستعملة في الحكومة النقالة مقارنة  إنخفاض - 

  .المستخدمينغلب يجعلها متاحة لأ امم الإلكترونيةللحكومة 

�ا للمستخدمين في مختلف المناطق الجغرافية حتى ماصال خديإتتيح الوسائل التكنولوجية النقالة للحكومة النقالة  - 

  .الإلكترونيةلا نجده في الحكومة  ماهذا  سرع وقت وأالنائية منها و ب

  .الإلكترونيةالحكومة المتنقلة تمثل مرحلة متقدمة من الحكومة  - 

                                                           
1Tien Ngayen and other, op.cit, Web site : ibm.com/redbooks. 
2 Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchen,op.cit, p : 03. 
3
Demir Cilingir, Ibrahim Kushchu, E- government, and m- government :concurent leaps by Turkey, mobile 

government mobile government Lab ( mgovLab), may 2004 , p :08, Web site :www.mgovlab.org. 
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هي نفس ا�موعات  الموظفين، و و الأعمالن، الحكومة، قطاع و مجموعات هي المواطن أربعة تتميز بتفاعلها مع - 

        فعالية أكثر هأنالحكومة النقالة هو  يميز التفاعل في ظل ما أنلا إ العادية الحكومة الإلكترونيةالتي تتفاعل معها 

  .جودة و

  .البدائية أوالشبكية  سواء الإلكترونيةفيه الحكومة لا تضاهيها  ذكاءتتسم ب - 

ت المشتركة بين مختلف ماالخد إحدىتعتبر  الإلكترونيةت الرسائل القصيرة التي تقدمها الحكومة ماخد نإ

  . 1المؤسسات الحكومية مقابل قيمة معينة تخصم من رصيد المستخدم المعبأ بشريحة الهاتف الوزارات و

  :نوعين إلىت الحكومية المتنقلة مالخدتتنوع الرسائل القصيرة المستخدمة لتقديم ا و

هذا النوع من الرسائل القصيرة ترسله  مختلف : push messagesرسائل دفع المعلومات باتجاه المستخدم - 

 :ـما بإموضوعها  علقحيث يت المؤسسات الحكومية إلى المواطنين دون طلب منهم

منها نذكر  التجارة الجزائرية للمواطنين إلى هواتفهم وكتلك الرسائل القصيرة التي ترسلها وزارة : حملات توعية -

منتجا�ا بعيدا عن  و طعمة مثل اللحومبق بعض الأأ: "اليسالة القصيرة التي جاء نصها كالتعلى سبيل المثال الر 

 ."812"هذا النوع من الرسائل يصل إلى المواطن من الرقم  ، و"ثناء الحفظ أو التحضيرأ خرىطعمة الأالأ

يصال معلومة معينة تتعلق بإحدى إأن هذه الرسائل التي ترسلها الحكومة تحاول من خلالها : معلومات معينة -

المتعلقة بمنح جواز سفر استعجالي،  اهتمامات المواطن كالرسالة التي وصلت للمواطنين من وزارة الداخلية الجزائرية و

رصاد بالتعاون الأ سلطنة عمان التي يتيحها الطيران المدني وخدمة توقعات الطقس لمعظم المدن في "وكمثال آخر نجد 

  . 2"يل حيث تسمح هذه الخدمة للمستخدمين تلقي تقاريرعن الطقس على هواتفهم النقالةامع مؤسسة عمان موب

 إلىالمواطنين بصفة خاصة تنقسم  صالها للمستخدمين بصفة عامة ويإت التي يتم ماالمعلو  إلى أن نشير  و

  :قسمين

  ..الطقس، السياحة، الترفيه، الصحة، السلامة العامة،: ت عنماتشمل معلو : ت عامةمامعلو  - 

  3..ات،ناالسوق، نتائج الامتح أسعارالصرف،  أسعارمثل : ت محددةمامعلو  - 

رقام أأو ب دف منها تذكير المواطنين بمواعيد معينة كمواعيد تسديد الفواتير،لههذه الرسائل ا: رسائل تذكيرية-

التي تذكر المواطنين  معينة توضع تحت الخدمة كتلك الرسائل التي تصل للمواطنين من مؤسسة الدرك الوطني الجزائري و

                                                           
1
  .109 :ن المبيضين، المرجع السابق، صاصفو  

2
Sayd Jafar  Naqvi, Hafedh Al- Shihi, m- government services initiatives on Oman, issue informing science and 

information technology , vol 06, 2009, p : 820. 
3Sho .Zukang and other, op.cit, p : 29. 
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ال عن ثفي بريطانيا نجد كم و ،نشغال يتعلق بالسلامة العامةابلاغ عن أي خضر الموضوع تحت تصرفهم للإبالرقم الأ

غاء إلخطارهم عن تلك الرسائل الموجهة للشهود لإ و ار،يجبدفع الإ هذه الرسائل تلك التي يتلقاها المواطنون تخطرهم

  . 1ذلك من طرف هذه المحكمة نيا واجيل الجلسات في محكمة التاج ببريطتأأو 

  :يلي مابعديد الميزات التي نلخصها في push Messagesتتميز  و

 ،أ�ا مجانية - 

           ترسلها من تلقاء نفسها بين الفينة المؤسسات الحكوميةحيث إن  للمواطن دون طلب منهأ�ا تصل  - 

يوم : العالمية مثل كرسائل التوعية بالأيام الوطنية و  المناسبات التاريخية: بناءا على عدة معايير منها خرىالأ و

ذكير �ذه تالعالمية، فترسل هذه الرسائل لل من الأيام الوطنية و هغير  مارس اليوم المغاربي للتبرع بالدم و 30

 ، ..التحسيس �ا الأيام و

      سلامته  و أ�ا تقرب الحكومة من المواطن بحيث تجعله يشعر باهتمام مختلف المؤسسات الحكومية بصحته - 

 ؛،هذا يمنحه نوع من الثقة �ذه المؤسسات مختلف شؤونه و و

 ،مختلف عملائها خاصة المواطنين منهم أ�ا تخلق قناة تواصل بين الحكومة و - 

 ،علامية تقدمها الحكومة المتنقلةإبأ�ا خدمات  push Messagesتتميز  - 

 ،تتم الإستفادة منها تلقائيا دون طلب من المستخدم إنمالا تتميز بأي خطوات للحصول عليها  - 

 ،حادية التفاعل فالطرف المتفاعل الوحيد فيها هو المؤسسات الحكوميةأأ�ا  - 

 .لغا�م مراعية في ذلك المستوى الثقافي للمواطنين وتين بحيث تصل المواطنين بلغ أ�ا ثنائية اللغة - 

هذه الرسائل تصل المؤسسات الحكومية من : pull Message رسائل سحب معلومات من قبل المستخدم  - 

أو المعلومة  طرف المستخدم من أجل طلب خدمة أو معلومة معينة، ليستقبل بعدها المرسل رسالة متعلقة بالخدمة

 61سال رسالة قصيرة تحمل رقم إر يتم  "ردن حيثلأنتهاء رخصة السيارة في اامثالها الإستفسار عن تاريخ  و ؛المطلوبة

دفع رسوم وقوف السيارات عن طريق الرسائل القصيرة في مسقط بعمان "، 944442"ثم فراغ ثم رقم السيارة إلى الرقم 

رسال الرسالة متضمنة رقم لوحة السيارة إلى الرقم إوفقا لنظام الوقوف النقال الذي وضعته بلدية مسقط حيث يتم 

دقائق ترسل البلدية رسالة  5ـ تهاء الوقت بانقبل  و كيد مع الوقت المخصص،أالحصول على رسالة ت و 90091

 . 3"ديد وقوف السيارات الخاصة �متذكير للسائقين بنقل سيارا�م أو تج

  : تتميز هذه الرسائل بعدة خصائص هي

                                                           
1Claire Huijnen,op.cit, p : 55. 

2
  .141، 139 :ص ن المبيضين، المرجع السابق، صاصفو  

3
Sayd Jafar  Naqvi, Hafedh Al- Shihi, op.cit, p : 820. 
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       قيمة هذه الرسائل تخصم من رصيد الهاتف للمرسل، حيث إن  أ�ا ذات قيمة مالية أي أ�ا غير مجانية  - 

 ،الضرائب م احتساب الرسوم ودتكون هذه القيمة محددة سلفا من طرف الحكومة مع احتساب أو ع و

 ،تكون بطلب من المستخدم عند حاجته إلى الخدمة إنما أ�ا غير تلقائية و - 

المواضيع مسبقا فهي تتعلق بخدمات تحددها الحكومة مسبقا في قائمة وفقا لاحتياجات محددة  اأ� - 

 ،بالتالي فهي لا تمتلك التنوع في المواضيع كما تمتلكه رسائل دفع المعلومات باتجاه المستخدم المستخدم، و

المؤسسات  بطلب الخدمة و المؤسسات الحكومية إذ أن المستخدم يقوم تتميز بتفاعل ثنائي بين المستخدم و - 

 ،ة الخدمة المطلوبةيالحكومية تقوم بالرد وتلب

 .فعالة لأداء الخدمات أ�ا وسيلة سريعة  و - 

 :1من الخدمات هما تتميز بتقديم نوعين   - 

ت الهاتف النقال التفاعلية يمكن مامن خلال خدحيث إنه  تكون عند الطلب،: خدمات تفاعلية -

  طلبات الخدمة لوكالات محددة، أوتعليقات ، رسال استفساراتإ مع الحكومة و للجهات المشاركة التفاعل

 .البياناتقواعد  الطلبات و ج وماذ الن إلىيمكن لهذه الجهات المشاركة للوصول  و

 إتمام) المستخدمين(ت الهاتف النقال المعاملاتية، يمكن للجهات المشاركة مامع خد: خدمات المعاملات -

ت خيارات الخدمة مايشمل هذا النوع من الخد يرونه مناسبا، و اوفقا لم إلكترونيامعاملا�م مع الحكومة 

 ..قرارت الضريبية،الذاتية لدفع الضرائب، تقديم الإ

اقتصرنا على النوع (من الرسائل القصيرة  الثانيت الحكومة النقالة وفقا للنوع مامن خدأما عن كيفية الإستفادة 

  :تكون كالتالي) ل تكون تلقائية دون طلب من المستخدمو من النوع الأالإستفادة كون   الثاني

يتم الحصول على هذه  تحديد الخدمة أو المعلومة المراد طلبها من قائمة الخدمات التي تحددها الحكومة مسبقا و - 

 الرقم الذي تضعه الحكومة من أجلسال رسالة فارغة إلى إر ك  أخرىالقائمة وفقا لخطوات محددة تختلف من دولة إلى 

دائها واستقبال رسالة متضمنة قائمة الخدمات وطريقة أمات التي يرغبون في دلأداء الخاستقبال رسائل المستخدمين 

 ؛ردنهذا ما تعمل به الأ من الخدمات أو المعلومات والإستفادة 

       رسال رسالة متضمنة رقم الخدمةإالمحدد لها يتم التعرف على الرقم أو التشفير  بعد تحديد الخدمة المراد طلبها و - 

 ؛2أو تشفيرها مرفقة بالمعلومات الضرورية لأداء الخدمة إلى الرقم الخاص بالحكومة

 .يتم أداء الخدمة أو الحصول على المعلومة - 

                                                           
1Tien Ngayen and other, op.cit, p : 10. 

2
  . 83 :الشريف، المرجع السابق، ص نعمانعبده  
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 يستعمله المستخدمونا حدهمأالنقالة  الإلكترونيةهناك رقمين خاصين بالحكومة  إلى أن نشير  الإطارفي هذا  و

الحكومة قد وضعت رقمين خاصين بالحكومة  أننجد  الأردننذكر على سبيل المثال في  و ،الدولة خارج المقيمون

الرقم  هو الأردنت الرسائل القصيرة فالرقم الخاص بالمستخدمين المقيمين بماالنقالة للحصول على خد الإلكترونية

96297514444فيستعملون الرقم  الأردنالمستخدمين المقيمين خارج  أما ،9444
ه قد إلى أن ضا أينشير  ماك  ؛1

بداخل  مايمق كان إذا اتبعا لم أيقامة المستفيد إتختلف خطوات الحصول على خدمة الرسائل القصيرة تبعا لمحل 

 إذطنين المقيمين بالخارج االموجهة لصالح المو  الأردنت الرسائل القصيرة في مامثالنا على هذا خد خارجها، و أوالدولة 

الرقم  إلىرسالة فارغة  إرسالمعلومة معينة يتطلب ذلك من المستخدم  أوه للحصول على خدمة أن

الرقم  ماإالمؤسسات فيختار  أو تماسواء على الخد للإستعلام أرقاماليستلم بعدها رسالة تحتوي  962797514444

مؤسسة معينة حسب  إلىصول و الرقم المحدد لل أوت مع الخطوات اللازمة للحصول عليها ماالمحدد للحصول على الخد

ه إرسال تشفيره و رقمه و تحديد الخيار المطلوب و منبعد  فيماحاجاته، ثم يتلقى فيها بعد الرد على ذلك ليتمكن 

  .2المعلومة المطلوبة أوبنفس الطريقة المذكورة سابقا للحصول على الخدمة 

في المقابل عديد  والإيجابيات ت الحكومة ينجر عنه عديد ماد نظام الحكومة النقالة في تقديم خدمااعت نإ

  :نجدإيجابيا�ا السلبيات فمن 

الوصول إلى جمهور أوسع حتى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية أو المعاقين أو الذين لا يجيدون استخدام  - 

 ،عليها الحكومة الإلكترونيةالتكنولوجيا الحديثة التي تعتمد 

 ،تكلفتها المالية إنخفاضرادات مع إيتحصيله من  المساهمة في تنمية الإقتصاد من خلال ما توفره من تكاليف و - 

   ،المساءلة في تقديم الخدمات تعزيز الشفافية و- 

يصلون إليها من حيثما   ووا كانخلق قناة تواصل فعالة مع الشركاء خاصة المواطنين منهم فهي تصل إليهم أينما   - 

 ،في أي وقت وا وكان

السلامة العامة من خلال حملات التوعية التي تقوم �ا الحكومة عبر الرسائل  المساهمة في ترقية الصحة العامة و - 

بالتالي  و غيرها و الأوبئة كالتسممات و الأمراضالقصيرة التي تصل للهواتف النقالة للمواطنين مما قد يحد من عديد 

ية الأمنالعلاج، كما قد يحد من عديد المخاطر  مما يخفض تكلفة الأدوية و الأمراضمن  الوقايةتساهم في رفع نسبة 

 ،..التي �دد سلامة المواطن من خلال الأرقام التي توضع تحت تصرفهم،

 ،بساطة استخدام التكنولوجيا النقالة التي تعتمد عليها - 

  :تفقده الرغبة في المشاركة في برامجها فمنها قد تضعف ثقة المواطن �ا و التي عن سلبيات الحكومة النقالة أما

 ،عدم الرد أو الإبطاء في الرد على الرسائل القصيرة التي يرسلها المستخدم لطلب خدمةمشكلة  - 

                                                           
 
1

  .144 :، صالمرجع السابق ،صفوان المبيضين
2
  .144: ص ، المرجع السابق ،صفوان المبيضين 
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 ،ن خاصة في المناطق النائيةاحينقطاعها في الكثير من الأا ضعف شبكات الإتصال و - 

 ،نظرا لخصائص التكنولوجيا النقالة المستخدمة خاصة في الدول النامية SMSدودية الخدمات المقدمة عبر مح - 

 .منها الحكومة الإلكترونيةتعاني المشكلة التي  نفسهي  الخصوصية و و الأمنإشكالية  - 

�ا في شكل ماخد أداءالشبكات اللاسلكية في  ن الحكومة النقالة هي حكومة تستغل التكنولوجيا النقالة وإذ

 إلىمرسلة فقط من طرف الحكومة  أو) pull Message(متبادلة بين المستخدم والحكومة  ماإرسائل قصيرة تكون 

وجها مطورا لها،  و امتدادا لها و الإلكترونيةيعتبرها الكثيرون جزءا من الحكومة  و) push Messages(المستخدم 

  .عديد السلبيات و الإيجابياتلها عديد  أن ماك  ؛التفاعل الكبير بينهالكن تختلف عنها في عديد النقاط رغم 

حسب  الإلكترونيةتصنيف الحكومة  إلىنا تطرقنا فيه فإنعن خلاصة هذا الفرع  أما، هذا عن الحكومة النقالة

 الإلكترونيةمن مراحل تطور الحكومة  أخرى إلىهي تختلف من مرحلة  �ا وماخد أداءالمستخدمة في  الإتصالوسائل 

بدائية  الإلكترونيةبالتالي تكون فيها الحكومة  الفاكس و تعتمد على تكنولوجيا الهاتف و أولىبحيث نجد في مرحلة 

البساطة، ، مستوى الشراكة مع القطاع الخاص إنخفاض: تتميز بعدة ميزات منها تنتشر في دول العالم الثالث و

ه التطور التكنولوجي أفرز  ثانفي حين نجد في مرحلة لاحقة نوع  ؛..تمعملاءمتها للمستوى الثقافي لكافة شرائح ا�

خاصة  الإتصالهذه من تسميتها نجدها تعتمد على مختلف شبكات  الشبكية و الإلكترونيةهو الحكومة  و المتسارع

إلى  ؛المعروفة حاليا الإلكترونيةتمثل الحكومة  كما أ�ا،  ولىتطورا من الأ أكثرهي ، الآليشبكات الحاسب  و الإنترنت

يعتبره صورة مطورة لها هو الآخر البعض  و يعتبره البعض جزءا منها الإلكترونيةمن الحكومة  آخرهذا نجد نوع  جانب 

     ،الموبايلعبر  أوالنقالة  الإلكترونيةيتمثل هذا النوع في الحكومة  ه التطور الحاصل في التكنولوجيا النقالة وأفرز  خرالآ

رسائل دفع : نوعين إلىالتي تتنوع  ت ومايعتمد على الرسائل القصيرة في تقديم الخد ،لف مسمياتها تختذه و

لكن ذلك لا يغنيه عن وجود عدة إيجابيات عدة  نحه عدة مميزات ويم مات مارسائل سحب المعلو  ت وماالخد

  .المبتكرة و الموسعة، ةحسب مراحل تطوره حيث نجد الملحق ثلاثة أنواع إلىهو يتنوع  سلبيات، و

  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب درجة الذكاء :لثاثالفرع ال

التعلم، (دراكية إمهارة ذهنية تتضمن وظائف فكرية :" يعرفه الدكتور سعد علي الحاج بكري هو ماالذكاء ك

 ضاأيتشمل  المعارف، وتستنبط  ت وماتتعامل مع المعلو ) لذاتيار يالتطو  البراهين و التفكير، استنباط المسببات و

  .1" القرارات ذااتخ منها في تحديد التوجهات والإستفادة  حفظ الخبرات و

هذا  ،ذكاء صناعي و ، تنافسي، تسويقياقتصادي ،ذكاء عقلي بشري، ذكاء استراتيجي: إلىينقسم الذكاء  و

سائل تتسم بقدر�ا على محاكاة وظائف الذكاء و  و أجهزة  من آلات و الإنساننتجه ي ماخير نجده في كل الأ

                                                           
1

، جامعة نايف العربية للعلوم 1النظم الخبيرة في مكافحة الحريق في المنشآت المدنية،طبل مقال منشور ضمن كتاب قو آفاق المست ، الحكومة الإلكترونية الذكيةسعد علي الحاج بكري 

  .35، 33: ، ص2011الرياض، الأمنية، 
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تصميم آلة قادرة على القيام بمهام : "هأنيعرف الذكاء الصناعي بو  ؛الرفاه له تسهم في تحقيق الراحة و و 1الإنساني

 الأجهزة  من بين الوسائل و و ،2"وتعلمهاخبرا�ا تزيد من حصيلة  أنتستطيع  تتطلب قدرا من الذكاء البشري و

طرح  ات الحكومية ممماالخد أداءالتي استغلت في  الإتصالات  ت وماالمتصفة بالذكاء تلك المتعلقة بتكنولوجيا المعلو 

 أي ساسعلى هذا الأ ، وولىذكاء من الأ أكثرالحكومة الذكية التي هي  و الإلكترونيةمفاهيم جديدة تتعلق بالحكومة 

  .ها في هذا الفرعارتكز تصنيف الإلكترونيةدرجة ذكاء الحكومة 

العادية  الإلكترونيةالحكومة  إلى الإلكترونيةالحكومة  أنواعسلف ذكره حسب هذا التصنيف تنقسم  ماعليه ك و

         ،التوجه نحوها بعض الدول تحقيقها وتحاول هي التي  الحكومة الذكية و الدول وأغلب هي المنتشرة حاليا في  و

العادية   الإلكترونيةالحكومة  أيل و النوع الأ ندراسة الحكومة الذكية فقط لأ في هذا التصنيف علىنقتصر  سوف و

لكن ذلك لا يعني التطرق لها من باب المقارنة مع الحكومة الذكية في سياق ، تحدثنا عنها كثيرا في الفروع السابقة

  :التي تكون كالتالي و الأخيرةدراستنا لهذه 

      مواكبة في ذلك التطورات التكنولوجية المستخدمة و ةالإلكترونيالتطور المستمر لبرامج الحكومة  أدىحيث 

من حقب التطور جديدة حقبة  و الإلكترونيةعد امتداد للحكومة يظهور مفهوم جديد  إلىالذكية  الأجهزة ظهور و 

التطبيقات  و الإلكترونيةت ماتقديم الخد: "هأنريفه بالذي يمكن تع التاريخي لها، عرف هذا المفهوم بالحكومة الذكية و

المساعد الرقمي الشخصي  أجهزة  اللوحية و الأجهزة  الذكية، كالهاتف النقال و الأجهزة تية المختلفة على ماالمعلو 

 دقة وو بسرعة  على مدار الساعة  و كانم أيت الحكومة الذكية من ما، بحيث يمكن تقديم خدالإنترنتالمتصلة ب

  .3"ت الحكومة الذكيةمامن خلالها خدتقدم عبر منصة موحدة للتطبيقات النقالة  و متناهيتين

  :4هي و درجة وصفها بالحكومة الذكية يجب توافر عدة مواصفات فيها إلى الإلكترونيةلكي ترتقي الحكومة  و

 ،"الناس بأ�م مميزون شعرتقدم خدمات شخصية بطريقة ت حكومةأي : حكومة مراعية للمستخدم"أن تكون  - 

 ،"نتباه إلى الناس �دف التحسين المستمراأي أ�ا حكومة تصغي ب: حكومة منتبهة"أن تكون   - 

 ،"أي تتوقع ما سيحتاجه الناس وكيف يمكن تلبية توقعا�م بأفضل شكل ممكن: حكومة قادرة على التوقع"أن تكون- 

 ،"واحدةوتيرة بمترابطة تعمل  ملة واكحكومة مت"ا أ� - 

 ،"المتطلبات مع بروزها تتكيف سريعا مع الاتجاهات و أي تستجيب و: متجاوبةحكومة "أ�ا  - 

 ،"كو�ا تسعى لسكب ثقة الناس: حكومة جديرة بالثقة"أ�ا  - 

 ."لكل التحديات فهي تبتكر حلولا: مبتكرة ومبدعة  حكومة"أ�ا  - 
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  .76: ، صالسابق المرجع، سعد علي الحاج بكري 
2
  .76: عبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق، ص 
3
  .19: ، صالمرجع السابق: فهد بن ناصر العبود، الحكومة الذكية 
4
، على الموقع 19: ، ص2015قطاع الإتصالات دبي، الإمارات العربية المتحدة، يناير ، الهيئة العامة لتنظيم نية لتحقيق أهداف الحكومة الذكيةاستراتيجية الخطة الوط 

  .01/06/2016: تاريخ الإطلاع، Plan+To+Support+Mobile+Gogovernment.ae/doccuments/10138/National+:الإلكتروني
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تجعلها مختلفة عن  تنبثق عن عدة خصائص تميزها و وتي أهذه المواصفات التي تتصف �ا الحكومة الذكية ت

  : يلي ماالعادية، هذه الخصائص تتمثل في الإلكترونيةالحكومة 

مستفيدين بقرب استحقاق مواعيد للستباقي في تقديم الخدمة، حيث يكون هناك تنبيه الطابع الإ "أ�ا تأخذ - 

كتنبيه المواطن بقرب موعد تجديد  ،1"النقالةالخدمات عن طريق إرسال رسائل إلكترونية على هواتفهم 

 ،وهذا مالا نجده في الحكومة الإلكترونية..يجار،الرخص أو دفع الإ

مكانه الفعلي بدلا من الحصول عليها من  تتسم بتمكن المستخدم من الحصول على الخدمة من موقعه و - 

 ،في الحكومة الإلكترونيةالإلكترونية عن طريق الإنترنت الأكشاك  منزله أو مكان عمله أو من

        الإتصالات المعلومات اللاسلكية كوسيلة مكملة لوسائل تقنية  وأ�ا تعتمد على وسائل الإتصالات  - 

في  الآلي و الإنترنتالسلكية، بخلاف الحكومة الإلكترونية التي تعتمد على تكنولوجيا الحاسب  و المعلومات

 ،تقديم الخدمات

 ،دمة المطلوبة من المرة الأولى بدلا من عدة نقرات على بوابة الحكومة الإلكترونيةأنه يتم الحصول على الخ - 

 ،تقديمها لخدمات ذكية ذكية و أجهزة ذلك لاعتمادها على  كى بكثير من الحكومة الإلكترونية وأذ أ�ا  - 

 ،فتوحةمأ�ا ذات بيانات  - 

زيادة التنسيق  الحكومية و جهزة الأ وتدفق المعلومات بين مختلف القطاعات  نسيابية العمل الحكومي وإ - 

 ،مكانية تقييم الخدمة بشكل فوري من طرف المستخدمين من خلال قنوات التواصل الإلكترونيةبينها نظرا لإ

أي مكان من  تقديم الخدمة في أي وقت و مقدمي الخدمة، إذ يمكن طلب و التفاعل الحيوي بين المستفيد و - 

 2. مة عن طريق نفس القنوات الإلكترونيةمكانية تقييم الخدمات المقدإمع 

  : 3هذا التميز تتجلى مظاهره في الخصائص التالية و ،أ�ا ذات خدمات متميزة - 

       باقي المستخدمين هذا راجع لكو�ا تقدم للمواطن و خدمات منتشرة و"خدمات الحكومة الذكية هي  - 

 ،"عندما يطلبو�ا من دون تعقيدات حيثما و و

 ،"شاملة لتلبية تطلعات المستخدمين خدمات متكاملة و"خدمات الحكومة الذكية هي  - 

 ستباقية عبر ترقب الإحتياجاتإخذ خطوات أخدمات مبادرة بمعنى أ�ا ت":هي خدمات الحكومة الذكية - 

 ،"المتطلبات، حيث يتم تنبيه المستخدم بمواعيد استحقاق الخدمات قبل حلولها و

اختلاف حاجات  المتغيرات و ودات جالمست خدمات متكيفة مع مختلف"خدمات الحكومة الذكية هي  - 

 ."دة خاصة المواطنين منهميالمتز ا المستخدمين

                                                           
1
  .24: ، المرجع السابق، ص، الحكومة الذكيةفهد بن ناصر العبود 
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 تشمل الحكومة الذكية في العديد من الدول إلىالمساعدة على التحول  العوامل المشجعة و فإنفضلا عن ذلك 

  :العوامل التالية

 ،تطورها المستمر الذكية بشكل واسع و جهزة الأ التكنولوجيا اللاسلكية ونتشار ا - 

قبول واسع لخدمات الحكومة الإلكترونية خاصة الخدمات التي تقدمها الحكومة من خلال  تشار وانتحقيق  - 

 ،النقالة الوسائل

دارة البيانات  إ استخدام مزود خدمة لتخزين و: " نتشار تطبيقات الحوسبة السحابية التي تعرف بأ�اا - 

 1،"الخاصة على الإنترنت

دوات الأ ،جهزةالأ شياء، التي تعني ارتباط شبكة الإنترنت بالكائنات المادية والأإنترنت ظهور ما يعرف ب - 

يعرف بخدمات  ما يعرف بالإنترنت فائق السرعة أو ظهور كذلك ما سواق، والأ الموجودة في المنازل و

شارات إالمستقبل عن طريق استخدام  تسريع عملية الإتصال بين المرسل والنطاق العريض الذي يقصد به 

 .2لياف الصوتية لنقل المعلومات بسرعة كبيرةاستخدام الأ اللاسلكية، و الإتصال السلكية و

فشل  أو ت الحكومة الذكية، توجد عوامل مؤثرة في نجاحمامشجعة على تبني خد توجد عوامل مساعدة و ماك

  :يلي ماهذه العوامل في أهمهذا التحول، حيث تتمثل 

نسبة  و )البنية التحتية(تقنية المعلومات  و الإتصالات التي ترتكز على مدى توافر خدمات  و: توافر البيئة المناسبة" - 

هذا عادة ما  الإلكترونية والمنظمة للمعاملات  مدى توافر البيئة التشريعية المؤطرة و نتشارها بين المستفيدين، وا

 ،يتحقق في ظل الحكومة الإلكترونية

الخدمات  و طلاق التعاملات الإلكترونيةبمعنى مدى استعداد الجهات الحكومية لإ :ستعدادالإ مدى الجاهزية و - 

 ،تشغيلها دارة هذه الخدمات وإقدرة موظفي الحكومة على  الذكية للمستفيدين و

حيث تكون هناك قدرة للمستفيدين على الحصول على الخدمات الذكية باستخدام : الاستخدامبساطة  سهولة و - 

  . 3"سهولة الوسائل الذكية ببساطة و

  : 4برزهالقياسه من أئها يعتمد على عدة مؤشرات ادأ الحكومة الذكية و إلىمعرفة مدى نجاح التحول  نإ

ة الوعي بين السكان بما يقدم لهم من بسننسبة وعي السكان بخدمات الحكومة الذكية، فكلما ارتفعت  - 

 ،معرفتهم بذلك، كان هذا مؤشرا على نجاح خدمات الحكومة الذكية خدمات و
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باقي  و مدى شموليتها لاحتياجات المواطنين عدد الخدمات الإلكترونية المقدمة من برنامج الحكومة الذكية و - 

مدى وصول هذه الخدمات  و ،كبر عدد ممكن من الخدمات التي يحتاجو�اتغطيتها لأ المستخدمين و

 ،نتشار خدمات الإنترنتاهذا يعتمد على مدى  المعزولة، و للمناطق النائية و

أو حتى مؤسسات  عدد المستفيدين من خدمات الحكومة الذكية سواء كانوا مواطنين، مؤسسات أعمال - 

نة ذلك بعدد السكان، فكلما ارتفع عدد المستخدمين، كان هذا مؤشرا على نجاح الحكومة مقار  حكومية و

 ،الذكية

كانت نسبة رضا المستخدمين عالية كان هذا  مدى رضا المستخدمين عن خدمات الحكومة الذكية، فكلما - 

 .مؤشرا على نجاح برنامج الحكومة الذكية

على مختلف  ا تحقق العديد من الفوائد التي تعود عليها وفإ�ت في تنفيذ برامج الحكومة الذكية مابنجاح الحكو 

  :يلي ما، تتجلى هذه الفوائد فيأعمالموظفين وقطاع  العملاء من مواطنين و

  :بالنسبة للمواطنين- 

أي  الخدمة ويكون فيه طالب  كانذات جودة عالية من أي م الحصول على خدمات إلكترونية سريعة و - 

 ،1وقت

  ،تحسين المستوى المعيشي للمواطنين - 

  ،الرضا الشفافية و، اةو االمس، تحقيق العدالة - 

  .السياسات التي تنفذها الدولة المسائل و ا ويافعالة للمواطنين في كل القض و إيجابيةمشاركة  ضمان  - 

 : بالنسبة للدولة ذا�ا- 

  ،الإقتصاددعم  في التنمية و المساهمةعية من خلال ماالاجت ية والإقتصادتحقيق الرفاهية  - 

تحقيق التكامل  و ،ا لفترة طويلة في ظل الحكومة التقليديةغيبم كانن فعال مع القطاع الخاص الذي  و اتحقيق تع - 

  ،ي معهالإقتصاد

  .الحكومة على كافة المستويات أجهزة داري بين إتحقيق تكامل  - 

 : بالنسبة لقطاع الأعمال- 

  ،ر كثيرةمافرص استث يجادإ - 

 إجراءاتتسهيل  التكلفة و، الوقت المستغرق، تعقيدها، من حيث حجمها الإدارية الإجراءاتتقليص  - 

  ،المعاملات

                                                           
1
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  .رفع القدرة التنافسية في مختلف مجالات العمل - 

 : بالنسبة لموظفي الحكومة - 

  ،1مرونة في العمل سيابية ونإتحقيق  - 

  ،الابتكار في عملهم وبداع للإتاحة الفرصة للموظفين إ- 

  ،رفع كفاءة العمل في مختلف القطاعات الحكومية  الموظفين و إنتاجيةزيادة  - 

  .ريحية في العملأتحقيق  - 

مرحلة  و لهاصورة مطورة  و الإلكترونيةالحكومة الذكية هي امتداد للحكومة  أنسبق يتضح  مامن خلال 

مكتب  أوليس المنزل  الفعلي للمستخدم و كانالم( كانم أيت الحكومية من مافيها تقديم الخد متقدمة منها، يتم

تتميز بعدة  و هي تتصف بعدة مواصفات فعالية، و هذا بكفاءة و دوات ذكية وأعبر  وقت و أيفي  و) العمل

  .العادية الإلكترونيةخصائص تميزها عن الحكومة 

تكنولوجيا اتصالات  أجهزة سفر عن وجود قد أ صطناعيلإظهور مفهوم الذكاء ا إلى أن خير نخلص في الأ

ر عنه ظهور نوعين من الحكومة حكومة نجا ات عديدة عرفت بالذكية تم استغلالها في العمل الحكومي ممماومعلو 

عتبر يكية فهي مفهوم جديد الذ  أما ،خرىالألها بالدراسة في الفروع و اتنكنا قد ذكية، فالعادية   أخرى عادية و إلكترونية

 أجهزة من خلال استخدام  الإلكترونيةت مامرحلة متقدمة منها تعتمد على توفير الخد و الإلكترونيةامتدادا للحكومة 

ا أ� ما، كالإلكترونيةتتميز بعدة خصائص تجعلها مختلفة عن الحكومة  هذا جعلها تتصف بعدة مواصفات و ذكية، و

  .الأعمالقطاع  موظفيها، المواطنين و الحكومة و أجهزة من  ذات فوائد تنعكس على كل

عن تصنيفات الحكومة  اماتختلف تم الإلكترونيةتصنيفات الحكومة  إلى أن نخلص  بحثلهذا الم ماتاعليه خ و

 إلىحيثيات تتنوع من خلالها  خمسة، بحيث تتمثل تصنيفا�ا في أساس كل تصنيف يرتكز على معيار و التقليدية و

 خمسة إلىنوع العميل الذي تنوعت حسبه  أومن حيث الطرف المستفيد من الخدمة  كانل  و فالتصنيف الأ أنواععدة 

، الأعمالقطاع  الإلكترونية إلىالحكومة، الحكومة  الإلكترونية إلىالمواطن، الحكومة  إلى الإلكترونيةالحكومة : هي أنواع

من حيث  كانف الثانيالتصنيف  أما المؤسسات اللاربحية، الإلكترونية إلىالحكومة  الموظفين و الإلكترونية إلىالحكومة 

 الإلكترونيةالحكومة : هي ثلاثة أنواع إلىحسبه  الإلكترونيةتنوعت الحكومة  درجة التفاعل بين المستفيد والحكومة و

هنا قسمت  ت ومااق الجغرافي للخدالتصنيف الثالث من حيث النط كانالمتكاملة، في حين   تية، التفاعلية وماالمعلو 

جاء التصنيف الرابع مرتكزا على  ، والإقليميةو أخرى للدولة  الإلكترونيةالمحلية، الحكومة  الإلكترونيةالحكومة : إلى

       البدائية الإلكترونيةحيث وجدنا الحكومة  الإلكترونيةت الحكومة ماالوسائل التكنولوجية المستخدمة في تقديم خد

 كانالنقالة، فضلا عن هذا   الإلكترونيةالحكومة  الشبكية و الإلكترونيةسميل، الحكومة كا الف عبر الهاتف و أو

                                                           
1
  .24: ص ، نفس المرجع 
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 أخرى عادية و إلكترونيةحكومة  إلىمعتمدا على درجة الذكاء وتنوعت حسبه  الإلكترونيةخير للحكومة التصنيف الأ

  .ذكية

  

  

  

  الأول خلاصة الفصل

         الحكومة الإلكترونية حيث عرضنا فيه لمدلولالحكومة الإلكترونية  لمدلولتم التطرق  الفصلهذا  خلال

 بشأن هذا المفهوم تباينت بين تعريفاتالكثير من ال محطات دراسة ذلك تتلخص في وجود فكانت أهم ،و تصنيفا�ا

ثلاث مدارس  هورحيث عرفها كل مختص حسب فهمه و نظرته للمفهوم، و كان نتيجة ذلك ظوسعة المضيقة و الم

        ،عن الحكومة التقليديةالمفهوم الحديث الكثير من المميزات التي ميزته  لهذا ، و قد كانلحكومة الإلكترونيةلمنظرة 

التجارة الإلكترونية  و منها  تختلف بين التكامل و الجزئية علاقة مباشرة و وثيقة به و عن العديد من المفاهيم  التي لها

  .من المفاهيم الحديثةو المؤسسات الإفتراضية و غيرها 

هذا  سلبياتإلى أهمية بالغة يحظى به علالتي تج الحكومة الإلكترونية مزاياإضافة إلى  الفصلهذا كما تطرقنا في 

  .النظام التي تنعكس على كل من الفرد و ا�تمع و الدولة معا

ا يرجى تحقيقها من تطبيقه لذلك كان علينا التطرق أهدافن يكون له أبد  شاريع لاو كغيره من الأنظمة و الم

أهداف عامة مشتركة  :، و قد ميزنا في هذا الإطار بين نوعين من الأهدافالحكومة الإلكترونية تطبيق لأهم أهداف

  .المحيطة بتطبيقهبين الدول و أخرى خاصة  تتحكم فيها البيئة 

عن الحكومة  اتصنيفا� تختلف من حيث الحكومة الإلكترونية فإنعن الحكومة التقليدية و لكونه نظام يختلف 

تصنيف للحكومة  حيثيات الفصل، إذ لاحظنا تنوعا فيهذا  و هو ما تطرقنا له في المبحث الثاني من التقليدية

من حيث الدعائم التي عن الحكومة التقليدية  الحكومة الإلكترونية اختلاف هذا إلى جانب ،و في أنواعها لكترونيةالإ

 و هي  لحكومة الإلكترونيةل الإطار العام تشكللبعضها البعض مع مل اكتقوم عليها و التي تتفاعل فيما بينها و تت

  .العنصر المادي، البشري، الخدمي و العنصر التشريعي تتمثل في

في مفهومها العام هي استغلال التطور التكنولولجي في الحكومة الإلكترونية  أنذلك خلصنا إلى خلال ن و م

تنتقل من العالم المادي إلى العالم الإفتراضي بكل ما يحمله من الخصائص و المزايا  الحكومةالعمل الحكومي ما يجعل 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

118 

دة أداء أجهز�ا، جعلها وسيلة لتعزيز الديمقراطية، تحسين نوعية و جو  تحسين حيث الحكومة من ىالتي تنعكس عل

  .، و هي الأهداف التي يرجى تحقيقها من تطبيق هذا النظام ..،الخدمات المقدمة

الأخرى التي تنجزها  شاريعلا يختلف عن باقي الم  الحكومة الإلكترونيةمشروع  أنإلى فضلا عن ذلك خلصنا 

  .الدولة فهو يحتاج إلى تطبيقه عبر مراحل تدريجية و ليس دفعة واحدة ، هذه المراحل نتعرف عليها في الفصل الموالي

  

  

   الحكومة مراحل عصرنة: الفصل الثاني

التي في تحقيق المزايا الشكل الإلكتروني  إلىتحول من الشكل التقليدي التي تسعى إلى ال اتلحكوما ترغب

جذب  :و التي نذكر منها على سبيل التذكير فقط  �ا هذا الشكل الأخير على كافة المستويات و الأصعدة يتمتع

توفير الوقت و الجهد ، توفير نظم المعلومات اللازمة لدعم القرارات الإدارية،  خفض النفقات الحكومية، الاستثمارات

من أجل ذلك فهي تسعى لأن  ، نفس المرجع من الفساد الحد، سرعة أدائهاالجودة العالية للخدمات الحكومية و ، و المال

      اللازمة لذلكشروط لكن هذا لا يتحقق إلا بتوافر ال ؛حتى يحقق الأهداف المرجوة منهيكون هذا التحول ناجحا 

  :منهاو التي نذكر 

 ،ليس دفعة واحدة ويكون هذا التحول تدريجيا  أن - 

 ،واقعيةو  و الأهداف في خطة عمل واضحة المعالمبدقة عشوائيا و إنما ممنهجا وفقا لمراحل محددة  يكونلا  أن - 

كلا من طلب الخدمة و أدائها إلكترونيا لا أن يكون   أن يكونبمعنى ، التحول متكاملا و الأداء متجانسا أن يكون - 

 1،المستخدمة و طرق الأداء ية العاملين، الأجهزةالتغيير نوعكما يجب أن يشمل    ،أحدهما إلكترونيا و الآخر يدويا

  ،و قابلة للقياس و البلوغ إلى برامج مستدامة واضحة الأهداف، مرنة، دقيقة الحكومة الإلكترونيةمشروع  ستنديأن  - 

 ،و استمراره شروعالمتوفير جميع المتطلبات اللازمة للتحول بشكل مستمر يضمن ديمومة تنفيذ  - 

و الثقافية  وفقا للبيئة الإقتصادية، السياسية، التكنولوجية، الاجتماعية الحكومة الإلكترونيةأن يتم وضع نموذج  - 

، و يستند اختيار هذا النموذج تبعا لعدة أسس ةهذه البيئللدولة، و عدم استيراده و تطبيقه مباشرة دون تكييفه مع 

حاجات ا�تمع  ،الموارد المتاحة ،الحكومة الإلكترونيةويات لتطبيق القطاعات المعنية كأولاختيار الأهداف و  :منها

اتجاه : الاستعداد الإلكتروني المتمثل في ،البنية التحتية التكنولوجية ،الإطار التشريعي و رأس المال البشري ،الأكثر أهمية

 2،وجود سياسات قومية للمعلومات الإرادة السياسية نحو التغيير، إعداد ا�تمع لتقبل رؤية الحكومة الإلكترونية،

                                                           
  .25:، صالمرجع السابق ،صفوان المبيضين 1
2
  .274 :، صالمرجع السابق، محمود القدوة 
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هناك قدر من التوافق بين سياسات التخطيط السكاني و العمراني و تخطيط مشاريع التطوير الإلكتروني  أن يكون - 

  1،للحكومة في المناطق المختلفة داخل الدولة

يتأتى ذلك إلا عن طريق دراسات أن تبنى الخطة الإستراتيجية إنطلاقا من الفهم الجيد لاحتياجات المتعاملين و لا - 

و يساعد ذلك على جعل  حيث يتم دراسة احتياجات المواطنين المحليين لاختيار تصاميم نظام بديلة،، المستخدم

 2.الإختيارات مستندة على أساس مساهمة المواطنين فيما يتعلق بسمات الواجهة

    تطبيق برامجها لابد أن يكون لديها درجة استعداد و قبل اتجاه الدولة  إلى التحول نحو الحكومة الإلكترونية و 

  :و جاهزية لذلك، حيث تشمل هذه الجاهزية مستويين هما

 :3، و تتركز جاهزيته في عدة مجالات أهمهاباعتباره مؤدي الخدمات:  الحكوميجاهزية الجهاز  -

 ،عالية و كذلك ذات انتشار واسعإذ يجب أن تكون هذه الشبكة ذات كفاءة و سرعة : كفاءة شبكة الاتصال - 

استخدام الحاسبات، حيث يجب أن يكون هناك استخدام مكثف للحاسبات في العمل الحكومي  درجة الميكنة و - 

 ،وفقا لمعايير مرتبطة بالحكومة الإلكترونية، و هذا يسهم في كسب الثقة في إمكانية نجاح برامج الحكومة الإلكترونية

و رفع قدراته المعرفية خاصة تلك المتعلقة  يجب الاهتمام بهبحيث : داخل الجهاز الحكوميكفاءة العنصر البشري  - 

  ،بتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات من خلال الدورات التدريبية و اختيار الكفاءات المتخصصة

 ،مل الحكوميتوفر البيئة القانونية و التشريعية الملائمة التي تتماشى مع استخدام التكنولوجيا في الع - 

 ،طبيقتالمراحل  طيلة وفرة الموارد المالية المطلوبة - 

تصف درجات التعامل مع  و، لاقات بين جهات الأعمال المختلفةوجود سياسات معلومات واضحة تحدد الع - 

عرضها، من ، ذلك أن الحكومة الإلكترونية التي تعمد إلى إتاحة المعلومات و المعلومات، حقوق النشر و قيود الحجب

 .أجل هذا وجب إعادة النظر في سياسات المعلومات

 :4باعتباره المستفيد من الخدمة، و تشمل جاهزيته ما يلي: جاهزية المجتمع -

  ،تطور و نمو القطاع الخاص و درجة استخدامه للتكنولوجيا الحديثة خاصة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة - 

ارتفع مستوى دخل الأفراد كان بإمكا�م اقتناء وسائل التكنولوجيا الحديثة إذ أنه كلما : يالمستوى الإقتصاد - 

على بعض  كما ينعكس المستوى الإقتصادي و العكس صحيح، الحكومة الإلكترونيةمع برامج  اللازمة للتفاعل

 ،د السكاننسبة استخدام الحاسبات إلى عدد السكان و نسبة مشتركي الإنترنت إلى عد: العوامل التكنولوجية مثل

      إذ يعتبر التعليم أحد المؤشرات الهامة في قياس استعداد المواطنين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة: مستوى التعليم - 

 .ض مستوى التعليم يكون التحدي أكبر أمام برامج الحكومة الإلكترونيةد�ا، فكلما انخفنو مسا

                                                           
1

  .33: نفس  المرجع، ص  
2
Jon .p. Gant , op.cit,p : 53. 

3
  33-31 :ص ، المرجع السابق، صرأفت رضوان 

 
4

  .34-33 :ص المرجع، صنفس 
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الذي يتكون من ثلاث   EDGIو قد حددت هيئة الأمم المتحدة مؤشر الجاهزية للحكومة الإلكترونية 

و كانت  ،)Z(، مؤشرالعنصر البشري )Y(، مؤشر البنية التحتية )X(مؤشر المواقع الإلكترونية : مؤشرات فرعية هي

و يقدر المتوسط العالمي لمؤشر  ،Y(+ ( 0.33) )X(EDGI= [( 0.34)( (Z)(0.33 ) +[: صياغة المؤشر كالتالي

  0.4406.1: الجاهزية بـ

قد و  ،في خطة عمل الحكومة الإلكترونية كما أن التحول إلى الحكومة الإلكترونية يتم تدريجيا عبر مراحل تحدد

بثلاث مراحل  تباينت تقسيمات هذه المراحل و اختلفت مسميا�ا بحيث نذكر منها  تلك التي حددها البنك الدولي

      ، التبادل الحضور، التفاعل: هيو هناك من قسمها إلى أربع مراحل   ،النشر، التفاعل و مرحلة التبادل: ثلت فيتم

مرحلة الظهور الناشئ، مرحلة : و قسمتها هيئة الأمم المتحدة في دراسة لها إلى خمسة مراحل هي ،و مرحلة التحول

الظهور المتقدم، الظهور التفاعلي، التبادلي و الشبكي، و من خلال هذه الدراسات نجد أ�ا تركز علـى مرحلة تجسيد  

و من هنا  ، نجاحه لذلك لا يمكن إغفالهاالتي هي ذات أهمية بالغة فيالمشروع دون مرحلة التحضير و التخطيط  

المرحلة التحضيرية أو التمهيدية للمشروع أو مرحلة : قسمنا مراحل تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية إلى مرحلتين هما

ما ك  ،المتطلباتعديد توافر  إلىكل مرحلة من هاتين المرحلتين تحتاج  و ة هي مرحلة التنفيذ المرحلة الثاني التخطيط، و

  .تطرق له من خلال المباحث التاليةتتخللها عديد العوائق و كل هذا سنحاول ال

  المرحلة التحضيرية لمشروع الحكومة الإلكترونية :المبحث الأول

بشكل  الإلكترونيةهذه المرحلة بالتمهيدية أو بمرحلة التخطيط فهي تمهد لتطبيق مشروع الحكومة  وصفيمكن 

حاسمة  الذي هو عملية مهمة و يتم خلالها إجراء التخطيط الاستراتيجي للمشروع و بحيث ،رض الواقعأفعلي على 

النظرة الوظيفية المنبثقة من  و لنجاح أي مشروع كونه يحدد إجراءات و خطوات تطبيق المشروع و أهدافه بما يتناسب

  يات؛ مكانتحديد ما يحتاجه المشروع من موارد و إ رسالة الدولة و إيديولوجيتها و

تضم التي و صادرة عن هيئة مختصة  الحكومة الإلكترونيةينجم عن عملية التخطيط الاستراتيجي خطة عمل  و

  :غالبا العناصر التالية

  .الإلكترونيةتشمل الهدف أو الأهداف العامة أو القومية المراد تحقيقها من التحول نحو الحكومة  و: الرؤية -

خطط  و ترفق بخطط بديلة و الأهداف الخاصة بكل محور، و المحاور و تشمل مختلف البرامج و: الإستراتيجية -

  :هي الطوارئ و يشترط في خطة العمل هذه توافر عدة شروط لكي توسم بالنجاح ألا و

 ؛قابلة للتنفيذ الأهداف، مرنة، واقعية، دقيقة و واضحة المعالم و الإلكترونيةأن تكون خطة عمل الحكومة - 

 ؛)خطط طويلة المدى، متوسطة المدى و قصيرة المدى( الوقتبعامل  بالموارد المالية و البشرية وأن تكون محكومة - 

                                                           
1
  .133:، صالمرجع السابقعزي الأخضر، جلطي غالم،  
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ا المحتملة على الخطة ما�تأثير  الخارجية للمشروع و أن تنطلق من فهم صحيح و عميق لمعطيات البيئتين الداخلية و- 

 ؛زاتفمحالعمل على تحويلها إلى و  العوائق المحتملةالتعامل مع  ا الإيجابية لصالح الخطة وما�القدرة على توظيف تأثير  و

 ؛الأداء ية وكمية لقياس الإنتاج معايير نوعية و أن تكون موضوعة على أسس  و- 

 1؛الإستغلال الأمثل للموارد أن تحقق مشروعات الحكومة الإلكترونية أعلى مردود ممكن من حيث العائد و- 

من الفقراء،  زيبدون تح إلى جميع طبقات ا�تمع و الإلكترونيةفيها مدى وصول خدمات الحكومة  ىأن يراع- 

فعدم مراعاة وصولها إلى مختلف شرائح  ،"عملية الاحتواء ا�تمعي"ـهذا ما يعرف ب غيرهم و الأغنياء، التقنيين و

  2.مطلقة لأصحاب الواب هيمنة أي حكم و" الوابقراطية"ـا�تمع يمكن أن يخلق إشكالا يعرف ب

قرار سيادي يتخذ من أعلى المستويات في  إلىلكترونية في أي دولة إقبل هذا كله يحتاج قيام مشروع حكومة  و

الحكومة  إلىمستمرة تعبر عن التزامها بدعم الجهود الرامية للتحول  فعالة وسياسية قوية  الدولة مدعوما بإرادة

التقني الخلاق الذي يساهم  ي والإقتصاد �يئة المناخ السياسي و البشرية و من خلال توفير الموارد المالية و الإلكترونية

مرحلة  :مرحلتين الإلكترونية إلىالمرحلة التمهيدية للحكومة و تنقسم  ،3أقصاها إلىفي إطلاق القدرات الإبداعية 

 إلىعليه قسمنا المبحث  و الإلكتروني،الشكل  إلىية من الشكل التقليدي نتقالالمشروع، المرحلة الإ القاعديةتهيئة ال

  :مطلبين هما

  مشروع الحكومة الإلكترونية لية القاعدتهيئة ال :المطلب الأول 

التي تتطلب وجود هيئة  الإلكترونيةشروع الحكومة  من خلال وضع خطة عمل الحكومة لم يةالقاعدتهيئة التم ت

تأطير  إلىجمع المعلومات  و الميدانيةتشرف على ذلك، كما يمر وضعها بعدة مراحل تتدرج من خلالها من الدراسة 

الهيئة المختصة   إنشاء: فرعين اثنين هما إلىلهذا قسمنا المطلب  وضعها في خطة، و ا�موعة والبيانات   المعلومات و

  .ثانطة كفرع حل وضع الخامر  كفرع أول و

  إنشاء الهيئة المكلفة بمشروع الحكومة الإلكترونية  :الفرع الأول

، لها تنظيمها هوضع خطة عمل وبإدارته و تسييره هيئة تكلف  شاءنإإلى  الحكومة الإلكترونية يحتاج مشروع

اتيجية الإستر  الخططسير عملها لا تختلف عن سائر الوحدات المختصة بوضع  إلا أ�ا من حيث منهجية و، الخاص

  .و في هذا الفرع سنحاول التعرف على تنظيمها و سير عملها ؛على مستوى مختلف الوزارات

  تنظيم الهيئة –أولا 
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 كغيره من المشاريع يتم تعيين هيئة مختصة على المستوى المركزي تضم فريق عمل مؤهل و مختص مؤلف من  

ممثلين عن جهات حكومية عليا مثل الوزارات أو مجالس رئاسة متخصصين في مجالات مختلفة عادة ما يكون هؤلاء 

          1ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة،، تخصصات متنوعة اتيين من جهات حكومية متعددة والوزارات، معلوم

الإلكترونية بالجزائر التي تتكون من ممثلين عن مختلف الوزارات و خبراء في تقنيات  و هذا ما نجد له مثالا في اللجنة

  2.الإعلام و الاتصال يعملون تحت إشراف الوزير الأول

و نشير إلى أنه تختلف تشكيلة هذه الهيئة من دولة إلى أخرى، و من أمثلة الهيئات المختصة بوضع خطط عمل 

الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات في الإمارات العربية : لدول العربية و الغربية نجدالحكومة الإلكترونية في مختلف ا

ضية المفو  الإلكترونية بالجزائر،اللجنة ، هيئة الحكومة الإلكترونية بالبحرين، وحدة الإدارة الإلكترونية بتونس، المتحدة

و إنما كلفت إحدى  ولا لم تنشئ هذه الهيئة المختصة، و نشير أيضا إلى أن هناك د...،الأوروبية بالإتحاد الأوروبي

  .مية الإدارية كما في مصر و لبنانالوزارات بذلك كوزارة الإتصالات  و الثقافة بجمهورية سوريا، أو وزارة التن

، إذ ة حتى تقوم بمهامها على أكمل وجهد أنه لابد من توافر عدة شروط في هذه الهيئبالإضافة إلى ما سبق نج

  :هذه الشروط في الآتي تتلخص

    هادف التدريب لأفراد الهيئة على العمل التخطيطي للمشروع لإعدادهم بشكل منهجي و الكفاءة، التأهيل و - 

        ندوات و ورشات عمل يتعرفون من خلالها على مفهوم الحكومة الإلكترونية، و يجري ذلك من خلال محاضرات

، الصعوبات التي قد تواجههم خلال عملهم بما في ذلك لعامة للدولة و تطلعا�اتوجهات او متطلباته، السياسات و ال

لوضع تطوير مهارات التفكير الإستراتيجي و التخطيط و ذلك بالتعريف بمنهجيات تحليل ا، معارضة بعض الجهات

ع شود إنطلاقا من الواق، و التدريب على عمل إسقاطات مستقبلية ترسم صورة المستقبل  المنالراهن و تقنياته المختلفة

ات المستقبلية  لبرامج و مشاريع الخطة، و يجب تزويد كل متدرب بدليل إعداد ثير التأ القائم مع الأخذ بعين الإعتبار

 3.استخدامه الخطة الإستراتيجية  و بدليل منهجيات  و أساليب التخطيط الإستراتيجي  و تدريبه على كيفية

  ،أن تكون ذات صلاحيات تنفيذية-

  ،أن يتوفر الإطار القانوني لوجودها و عملها يبين هيكليتها و الجهة المشرفة أو الوصية عليها و صلاحيا�ا - 

  4،أن تتمتع بكافة الوسائل اللازمة لأداء عملها - 

  ،أن تتنوع الكفاءات المتخصصة فيها  بتنوع القطاعات الممثلة لها  - 
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         ات مكلفة بمشروع الحكومة الإلكترونية على المستوى المحلي أن تعمل تحت إشراف جهة وصية و بمساعدة هيئ - 

  .و على مستوى المؤسسات العمومية ذا�ا

تسند للهيئة المكلفة بوضع خطة عمل  فإنهمن ناحية الصلاحيات  أماالتشكيلة  هذا من ناحية الشروط و

  : يلي ماصلاحيا�ا في أهمتتلخص  هذا و ،المشروعتقييم  متابعة التنفيذ و مهمة وضع الخطة و الإلكترونيةالحكومة 

         المعلوماتتطوير شبكات  المرافق العامة و البرامج المطلوبة في عمليات تحديث الإدارات و وضع الخطط و - 

  ،البرامج اللازمة المعدات و و تحديد الخيارات المعلوماتية  التابعة لها، و  و الإتصالات

توحيد النماذج التقنية  تبادل الخبرات و تحويل و تشجيع نقل و المرافق  و التنسيق بين مختلف الإدارات و ضمان  - 

  1،خلال مراحل تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية

العمل على توفير  الإدارات و الممكنة في ما بين المرافق والبيانات   الإقتراحات حول تبادل المعلومات و إعداد - 

 ،المعاملات الإدارية باستمرار عبر الشبكةنماذج 

 ،هذا لوضع الخطة القيام بدراسة شاملة لجدول مشروع الحكومة الإلكترونية و والبيانات   جمع المعلومات و - 

دراسة سبل تكييفها مع البيئة  دراسة نماذج الحكومة الإلكترونية المطبقة في مختلف الدول التي نجحت في تطبيقها و - 

 ،التكنولوجية للدولة ، الإقتصادية، الإجتماعية والسياسية

 2،التشريعات اللازمة لبرامج الحكومة الإلكترونية اقتراح السياسات العامة و - 

 ،الأداءيم يتق عليها و الإشراف إدارة مشاريع الحكومة الإلكترونية و - 

 ،بالحكومة الإلكترونية الخاصةر طالأ تحسين النظم و - 

 ،التقني لمختلف المؤسسات الحكومية الفني وتقديم الدعم  - 

الهيئة  جانب جهات أخرى إلى قد كلفت بعض الدول  هذا الصدد نجد فيو ، الحكومة الإلكترونية تنفيذ مشاريع - 

       تختلف هذه الجهات المسؤولة عن التنفيذ من دولة إلى أخرى، المكلفة بالتخطيط لمشروع الحكومة الإلكترونية و

 :لها نجدكمثال  و

الفريق نجد  - الثقافة المسؤولة عن إصدار خطط الحكومة الإلكترونية و وزارة الإتصالات إلى جانب- في سوريا  - 

مهمة التنفيذ بمساعدة الجهة الحكومية  لهأوكلت الذي  التنفيذي للحكومة الإلكترونية التابع لرئاسة مجلس الوزراء

 ،3تقييمها رصدها و الخطط و إعدادإلى مهمة المساهمة في  ضافةالإالأخرى ب

برنامج الحكومة إلكترونية إلى جانب  فريق يشرف على تطبيق مبادرات الحكومة الإلكترونية  في الأردن - 

 06بالعودة إلى برنامج الحكومة الإلكترونية فإنه مكون من  القطاع الخاص، و مؤسسات الحكومة الإلكترونية و

      تيجي للخدمات مهمتها التنسيق مع الدوائر الحكومية اوحدة التخطيط الإستر : هي وحدات لكل منها مهامها و
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      المشاريع مهمتها إدارة برامج وحدة إدارة البرامج و ،غير الحكومية لتحديد أولويات تنفيذ الخدمات الإلكترونية و

تقييم  المنهجيات اللازمة و الأدوات و دعمها عن طريق توفير أفضل الخبرات و مشاريع الحكومة الإلكترونية و و

يتعلق بالتكنولوجيا من  اوحدة إدارة التكنولوجيا تعنى بم ،حماية المعلومات وحدة أمن و ،متابعة تقدمها و أدائها

 ،مهارات الموارد البشرية وحدة إدارة التغيير تعنى برفع كفاءات و ،برامجها ة التحتية ونيتطوير الب سياسات، تحديث و

 .المخاطر وحدة الجودة و

في جمهورية السودان يشرف على وضع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية لجنة قومية بإشراف المركز القومي  - 

 .الهيئة القومية للإتصالات المركز القومي للمعلومات و يهعل يشرففالتنفيذ أما   ،للمعلومات

ا يشرف على التنفيذ بينم ،اعتمادها تحديثها و الخطة و تقوم بإعداد التي في لبنان  وزارة التنمية الإدارية هي - 

البيني، فريق  ، فريق الربطالحكومة الإلكترونية فريق مركز المعلومات، بوابة: المؤلفة من الحكومة الإلكترونيةوحدة 

 . 1المركزي للمعاملات المكتب

الإلكترونية إلى شركة استشارية خاصة كما مهمة وضع إستراتيجية الحكومة تسند ه قد فإنفضلا عن ذلك 

 التنمية الإقتصادية منظمة التعاون و: فعلت دولة البحرين، أو توضع بالتعاون والتنسيق مع جهات دولية مثل

OECD فلسطين، مؤسسة  ت إليها كل من العراق وأالتي لج NIPAلوضع  إليها مصر تأالكورية التي لج

  2.الإلكترونيةإستراتيجية الحكومة 

هو النهج الذي  ما قد يتم إشراك مختلف الشركاء في وضع إستراتيجية الحكومة الإلكترونية باستشار�م وك

مراكز  ،الجامعات ،الخواص ،العموميين الإقتصاديينالمتعاملين  ،مع المؤسسات العمومية التشاوراتخذته الجزائر حيث تم 

         شخص طرحوا فيها أفكارهم 300بلغ عدد المشاركين في هذه المشاورات أكثر من  ، والجمعيات المهنية البحث و

 . 20133-2008ذلك مشروع الجزائر الإلكترونية ليثمر أشهر  06ناقشوها خلال  و

  سير عمل الهيئة -ثانيا

في (الهيئة الوصية  أو توجيهات منقرار  إلىلمباشرة عملها  الإلكترونيةتحتاج الهيئة المكلفة بمشروع الحكومة 

ينظم  المخططين و أدواريحدد  عملياتيلمباشرة عملية التخطيط، ليتم بعدها وضع نظام  )الأولالوزير  :الجزائر

         تخطيطابدورهم فيها  هية الخطة واكذا تعريف القيادات التنفيذية المحلية بم مداخلا�م على مدى مسار الخطة، و

 أنا في ذلك شأ�بعد ذلك تباشر الهيئة العمل المنوط �ا ش و ،4تيجياالإستر التخطيط  بأهميةتحسيسهم  تنفيذا و و
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لا  ، وتيجياالإستر فلا تختلف طريقة عملها عن باقي هيئات التخطيط  إستراتيجيةهيئة تكلف بوضع خطة  أي

  .الأخرىالمتبعة من طرف الهيئات  الموضوعة و تيجياالإستر التخطيط  أساليبفي التخطيط عن  أسلو�ايختلف 

  : 1يلي ماالخطوات التي تباشرها الهيئة في عملها تتلخص في أهم نإ

ذلك من خلال دورات التدريب التي  ىأتتي سياسات الحكومة في مختلف القطاعات و الإطلاع على توجهات و - 

 ،يحظى �ا الفريق المكون للهيئة

 ،الخطة تحديد مصادر المعلومات اللازمة لبناء - 

تبادل المعلومات مع مختلف  اللازمة بشكل خاص من كافة المصادر و وضع برنامج زمني لجمع المعلومات المتوفرة و - 

 ،الجهات الحكومية

الهيئات المستقلة حول مشروع  المؤسسات العامة و ،المصالح المحلية ،مع كافة المديرياتللتشاور وضع خطة تحرك  - 

 ،عتبار في بناء الخطةالإ التي ينبغي أخذها  بعين طلب تزويدها بالمعلومات المتعلقة بعملها و الحكومة الإلكترونية و

المتخصص من  الفني الدعم البشرية و احتياجات المؤسسات العامة من الموارد المادية و استطلاع الوضع الحالي و - 

 ،تحليل المعطيات الواردة أدائها و من خلال توصيات الجهات الرقابية حول تقاريرها و خلال برامج عملها و

 ،التكنولوجية و ليل البيئة الخارجية للمشروع بتحليل الأوضاع السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية، القانونيةتح - 

 ،استخلاص النتائج منها وضع آلية لمعالجة المعلومات ا�معة إلكترونيا و - 

في  و الخبرة في مختلف الهيئات الفاعلة في ا�تمع ب المعرفة وأصحا أصحاب المصالح و وضع آلية مع القيادات و - 

 ،مراكز البحث الجامعات و

جعلها أكثر  التنفيذ لعمل التعديلات عليها و وضع آلية لمناقشة الخطة مع القيادات خلال مرحلتي التخطيط و - 

 ،نفيذقابلية للت مرونة و

 ،مواءمة الخطة مع التوجيهات العامة للدولةلضمان الحكومية  جهزة لأاوضع خطة التنسيق مع مختلف  - 

برامج الخطة  كل الجهات التي لها علاقة لتوفير التمويل اللازم لمشاريع و وزارة المالية و التنسيق مع مشروع الموازنة و - 

 ،النشاطات المرتبطة �ا و

على فريق العمل  تعرضثم الأفكار  المطروحة خلال عمليات التشاور  تحديد نقاط مناقشة من المعلومات ا�معة و - 

مناقشتها ثم يتم  إجابات  المخططين و ذلك باستعراض بطلب من رئيس الهيئة و ليتم مناقشة كل نقطة على حدة

آفاقها  و الكلمات التي يرى الفريق أ�ا تعكس بصدق صورة الحكومة الإلكترونية العبارات و و التوافق حول الأفكار

ثم يقوم رئيس الهيئة بعد ذلك بتكليف أعضاء الهيئة بصياغة ، ر خدما�ايتطو  و الحكومة التقليدية لتحسين أداء

من مكونة ذلك بشكل فردي أو ضمن مجموعات  تيجية للحكومة الإلكترونية وامقترحهم الخاص بنص الخطة الإستر 
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 التعابير الأصلح و اختيار المقاطع المقاطعة بينها و المقترحة وثم تجري مناقشة الصيغ  ،عضوين أو ثلاثة على الأكثر

 ،1عملها و صيغتها النهائية الصورة المراد رسمها عن الحكومة الإلكترونيةفي لأن تدخل ضمن الخطة بحيث تظهر 

في حال تعذر ذلك يجرى عرض الصيغ  أنه يتم اعتماد الصيغة النهائية للخطة بإجماع  الأعضاء  ونشير إلى  و

  ؛على الجهة الوصية لاختيار الأنسبالمختلفة 

حول العناصر التي يمكن أن  و) المشاريع البرامج و(مندرجا�ا  التوافق مع السلطات المحلية حول أهداف الخطة و - 

 ؛2تزيد من فرصها في تحقيق أهدافها تدعم نجاح تنفيذ الخطة و

       البرلمانتيجية للحكومة الإلكترونية و إيداعها للمصادقة عليها من قبل االنهائية و الخطة الإستر يتم تحرير الصيغة - 

 ؛3أو الجهة الوصية

الإشراف  على تقييم  جدولها الزمني و التأكد من الإلتزام بمسار الخطة و متابعة ذلك و وضع الخطة حيز التنفيذ و- 

 ؛المحددة سلفا  نجاح الخطة وفقا لمؤشرات قياس الأداء

 .استمراريته بوضع استراتيجيات للمراحل اللاحقة للمشروع الأولي النموذجي على تطوير المشروع و الإشراف- 

بعد توجيهها لمباشرة  و الإلكترونيةه بعد تعيين الهيئة المختصة بوضع خطة عمل الحكومة أنسابقا  ناشر أما ك

الخاصة به، وفق  تيجيةاالإستر  لخطةتحديد ا على وضع  المشروع وعملها من قبل الجهة الوصية، تعمل هذه الجهة 

  .مراحل نتعرف عليها في الفرع الموالي

  الإلكترونيةخطة عمل الحكومة د إعدامراحل  :الثانيالفرع 

      تماجمع المعلو  مرحلة دراسة الجدوى و :عدادها بعدة مراحل هيإعند  الإلكترونيةتمر خطة عمل الحكومة 

  .كالآتيا لهسنعرض  التي و، الموافقة مرحلة المصادقة وو  تحديد صياغتها مرحلة وضع نموذج الخطة و ؛البيانات و

  جمع المعلومات والبيانات  مرحلة دراسة الجدوى و -أولا 

أسئلة عن عدة  الإجابة يتوجب على الهيئة المكلفة بالمشروع  الإلكترونيةتحديد خطة عمل الحكومة  أجلمن 

  :  4الآتيتتلخص في  الأسئلةهذه  أهمتوضيح الرؤى حوله،  بالمفهوم وللإلمام مهمة 

المستويات  و المستقبلية الأبعاد  يلأ ؟ والإلكترونيةمشروع الحكومة إنجاز هو الهدف الرئيسي المراد تحقيقه من  ما -   

  تنفيذ هذا المشروع ؟ سيتم  الإلكترونية

  لهذا المشروع ؟الرعاية  و هو مستوى المسؤولية ما من هو المسؤول عن المشروع و -   

                                                           
1
  .09 :ص، المرجع السابق ،"ترناشيونالأنتيم " فريق  
2
  .08: ص، نفس المرجع 
3
  .11: السابق، ص، المرجع ة الإلكترونية في الدول العربيةمجموعة خبراء، استراتيجيات الحكوم 
4
  .10-09 :ص ص، uqu.edu.sa :على الموقع الإلكترونيمتاح ، 2008مارات العربية المتحدة، لإاالتكلفة لمشاريع الحكومة الإلكترونية،  محمد صدقي، دراسة العائد وسامي  
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  ذا التحول ؟الم -   

  هي احتياجات المستفيد ؟  ما -   

  الحكومة ؟ هو العائد من المشروع على المستفيد و ما -   

  م لا ؟أهل تحقق كل مطالب المستفيد  -   

  هي خطوات تنفيذ المشروع ؟ ما -   

  مرحلة من مراحل التنفيذ ؟  أوكل خطوة   لتأمينا إتباعهالواجب  القانونية الإجراءاتهي  ما -   

  التكنولوجية ؟ و الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية الأهداف هي  ما -   

 الأمريتعلق ( بأكمله هو الجزء الذكي من المشروع الذي يمكن تنفيذه للحكم على طريقة تنفيذ المشروع  ما -   

  ؟ )قاطعة التي يتم تجريب المشروع فيهاالم الولاية أو بالمرحلة التجريبية و

  ؟الأداءقياس أسس  هي  ما -   

  المتوقعة التي تواجه تنفيذ المشروع ؟  هي المخاطر الراهنة و ما -   

  ؟ الإلكترونيةالحكومية مع نظام الحكومة الأجهزة  كيف تكيف   -   

  ؟ الإلكترونيةهي متطلبات البنية التحتية الضرورية للحكومة  ما -   

  ؟ الإلكترونيةالتي تتطلبها الحكومة  الإتصالات تقنيات  تية وماهي التقنيات المعلو  ما -   

  : عنها من خلال الخطوات التالية الإجابة السابقة تتحرى الهيئة المسؤولة  الأسئلةبعد طرح 

 :تحليل بيئة المشروع-أ

القوة، الضعف، " (SWOTالتحليل الرباعي " على طريقة الإلكترونية يعتمد في تحليل بيئة مشروع الحكومة 

الأداء  الضعف في  و نقاط القوة الخارجية و القائمة على تحليل الفرص المتاحة في البيئة الداخلية و) المخاطر الفرص و

هذا  و بكل ذلك المرتبطة الأسباب و الظروف كذلك تحليل التهديدات المتوقعة التي قد تعيق المشروع و و الحكومي

أسلوب للتخطيط "هي عبارة عن طريقة التحليل هذه ، و النجاح في وضع دراسة علمية له ضمان أجلمن 

          ، و يتضمن تحديد هدف العمل طة بالمشاريع أو مخاطرات الأعمالالإستراتيجي يستخدم في تقييم العوامل المحي

عليه يعتبر هذا التحليل المدخل  ؛ و1"المفصلة لتحقيق الأهدافة أو غير أو المشروع مع التعرف على العوامل المفصل

 إمكانيات على  التطويرية والإحتياجات  و يسمح به من تعرف على الموارد المتاحة انظرا لم التخطيطية للعملية الطبيعي

  .2تحديات البيئة الخارجية و

                                                           
1
، 29ك فهد بن عبد العزيز، الإصدار ، جامعة الملللدول، سلسلة نحو مجتمع المعرفة، مركز الدراسات الإستراتيجية فريق بيت الخبرة بإشراف عصام بن يحي الفيلالي، التخطيط الإستراتيجي 

  .07: ، ص2010
2
  .27: ، صالمرجع السابق ،"ترناشيونالأنتيم " فريق  
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 سنحاول  ماهو  شق البيئة الخارجية و ينطوي على شقين شق البيئة الداخلية و SWOTتحليل  فإنذكر  ماك و   

  :يلي ماعرضه في 

م المؤسسي لتحديد نظرة تفصيلية على داخل التنظيإلقاء  : "يقصد بتحليل البيئة الداخلية :تحليل البيئة الداخلية.1

 إدارةتقنية منها تحليل عدة تقنيات هذا اليستخدم في و  ؛1"الضعف مجالات القوة و  مجالات ، مستويات الأداء

 Baldridgeيكية الأمر جائزة بالدريج معايير ، )Excellence Model( الأوروبينظام التميز : الجودة الشاملة مثل

Award أو غيرها.  

ه نلأالإلكتروني الشكل  إلىعلاج مشاكله قبل تحويله  فائدة تحليل هذه البيئة هي دراسة النظام التقليدي و و

  :التالية الجوانبيشمل تحليل هذه البيئة  صلاحه،  وإيد التكنولوجيا في فغير سليم فلا ت الأداء  كان إذا

مدى  و مدى استعداد العاملين خاصة ذوي المصالح منهم لتبني مشروع الحكومة الإلكترونية: الموارد البشرية-

ات المطلوب ير السائدة في التنظيمات الحكومية، تحديد التغيوعيهم بذلك، تحليل الثقافة التنظيمية  قبولهم للتغيير و

في العمل، مدى وجود متخصصين في تكنولوجيات وكيا�م لو سعادا�م  معتقدات العاملين و إحداثها في قيم و

دخالها عليها، مدى وجود حوافز مشجعة للعاملين إالحكومية خاصة تلك التي تم  بالأجهزة الإتصالات المعلومات و

و في هذا ا�ال نشير إلى أن تحليل الموارد البشرية  ،ى تبني المشروع، مدى تمكن العاملين الموجودين من التكنولوجياعل

      يشمل تحليل أصحاب المصلحة الذين يتم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات من أجل تحديد الإجراءات التي ستتخذ 

 :2هي؛ هذه ا�موعات  بشأ�مالتنازلات التي ستقدم و 

 ،أولئك  الذين من المرجح أن يستفيدوا من التغيير أو الإصلاح -

 ،أولئك  الذين لن يتأثروا إلى حد كبير بالإصلاح -

 ،أولئك  الذين سيعانون خسائر طفيفة من المزايا و الإمتيازات و الوضع  أو السلطة -

 .أولئك  الذين على الأرجح سيعانون خسائر كبيرة -

سبل تكييفه مع الشكل  جمود الهيكل التنظيمي التقليدي و مدى تعقيد و: الهيكليالتنظيمي أو  الجانب -

 .مستويا�ا، دراسة كافة الخرائط التنظيمية مدى تحقيق التكامل بين مختلف المؤسسات الحكومية و الإلكتروني  و

ت التي تقدم �ا الخدمات اجراءلإا ختلاف في النماذج والا مدى التباين  و: أو الخدماتي الجانب  العملياتي -

      العمليات  و ، دراسة كافة وثائق النظام ومخططات الإجراءاتالأنظمةالحكومية، دراسة العلاقات الوظيفية في كل 

                                                           
1

      ج مناه"نيل درجة الدكتوراه في التربية دم لق الجامعات النظامية الفلسطينية، بحث مدراسة وصفية تحليلية في –إياد علي الدجني، دور التخطيط الإستراتيجي في جودة الأداء المؤسسي  

  .54: ، ص2010/2011، جامعة دمشق، الجمهورية العربية السورية، كلية التربية" و طرائق التدريس
2
Subhash Bhatnagar, op.cit , p: 110. 
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هي المشاكل  مدى تفشيها في المؤسسات، ما الوظائف، الحد الذي وصلت إليه البيروقراطية بمعناها السلبي و و

 ؛الأخرى الإدارية

 .مدى استخدام التكنولوجيا في المؤسسات الحكومية: التكنولوجي  الجانب -

  : فهي تتلخص كالتالي الإطار المخاطر التي تواجه المشروع في هذا  أما و

 ،خبرات في ا�ال التكنولوجي في الإدارات العمومية تنافس القطاع الخاص عدم وجود كفاءات و أحيانا قلة و - 

تجلب الأخصائيين   تشجع العاملين على التغيير و كافية تنافس القطاع الخاص و  أجور  عدم وجود حوافز و - 

 ،تمنع هجر�م إلى القطاع الخاص المعلوماتيين و

 ،العاملين بالقطاع العام ضعف المستوى التكنولوجي لأغلبية - 

 :ة أسباب منهاة العاملين داخل المؤسسات الحكومية خاصة أصحاب المصالح منهم للتغيير نظرا لعدوممقا - 

 ،الأمية الإلكترونيةالعاملين لمناصبهم بسبب فقدان الخوف من - 

للموارد المتحصلة عن فقدا�م  للسلطات والمصالح المكتسبة خلال النظام القائم وفقدا�م الخوف من - 

 ،طريق الفساد

 ،دالجدي الإلكتروني الوظيفية في ظل النظام  الأعباءالخوف من زيادة - 

 .التكنولوجيا الحديثة مزايا  بفوائد والجهل - 

 ،الإتصالات  في المؤسسات الحكومية وظائف خاصة بمجال تقنيات المعلومات و عدم وجود مناصب عليا و - 

 ،العمل الحكومي التقليدي تعقيد الهيكل التنظيمي و - 

 .استفحالها في المؤسسات الحكومية تفشي ظاهرة الفساد و - 

             تدابير يجب دراسة مدى جدواها عدة حلول وإتخاذ  مواجهة هذه المخاطر تتجلى من خلال  صفر  نإ

  :هي و لاأ اتخاذهاكيفية  و

تضاهي تلك الموجودة بالقطاع  أجور الكفاءات الموجودة بالقطاع الخاص بإيجاد نظم حوافز و و تاستقطاب الخبرا - 

 ،الخاص

 ،عقد شراكة مع القطاع الخاص - 

 ،التدريب للموارد البشرية الموجودة بمختلف المؤسسات الحكومية هيل وأالت - 

 ،برامج توعية لفائدة العاملين إعداد - 

 ،متخصصة إيجاد فرص عمل جديدة و - 

 .تأثير البيروقراطية على تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونيةللحد من إيجاد سبل  - 
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       مالقائ الإداريمعرفة سبل تطوير التنظيم  الإلكترونية إلىيهدف تحليل البيئة الداخلية لمشروع الحكومية  و

هندسة كل ذلك وفق تحول جذري تدريجي حيث يمس هذا التحول ثلاث  إعادة  المعاملات الحكومية التقليدية و و

  :رئيسية هيجوانب 

الهندسة هنا  لا تقتصر إعادة اسب مع تطبيقات الحكومية الإلكترونية، وهندسة الإجراءات الحكومية لتتن إعادة - 

العلاقات بين  العملاء فقط بل تشمل أيضا تطوير أنماط التعامل مع أنماط الإجراءات و تبسيط و على تطوير

الوظائف الحكومية  و الإجراءاتهندسة  إعادة تتم  و، المنظمة الواحدة ذا�ا حتى داخل أجهزة الحكومية و الأجهزة

  :من خلال

اللازمة قبل  الإختياراتوعية ن و معاييرهو تدريب الموظفين على هذه الوظائف، تغيير شروط التوظيف - 

 1،الأداءتقييم  نمط التعيين، تحديد نظم الحوافز و التعيين و

 ،ت التي تقدمهاحداالو  ت الحالية وماالتعريف بالخد- 

 ،ونياتر كلإت القابلة للتقديم ماوصف كامل للخد- 

 ،زالة التداخل فيهاإ ت الحكومية مع المستوى الحكومي وماتحديد العلاقات بين المنظ- 

 ،المستفيدة الأطراف ا لكل إيصاله الجديدة و الإجراءاتتوثيق تفاصيل - 

 ،الإلكترونيت الحكومية لاستيعاب العمل ماتغييرات تدريجية في النسيج التقني للمنظ إحداث- 

 ،لإدارةاتحديد الوظائف الجديدة التي تحتاجها  يرات التنظيمية اللازمة ويالتغ إحداث- 

 :الجوانب التالية يشمل تطوير التنظيم الإداري: تطوير التنظيم الإداري - 

  ،للحكومة الإلكتروني يتوافق مع الشكل  ابم الإداريهيكلة الهرم  إعادة - 

  ،المسؤوليات والواجبات حدود السلطات وبيان  - 

  ،ديةاالم التنظيمية و الإمكانيات  المواءمة بين الجهود البشرية و ضمان - 

  . 2أو دمج بعض الإدارات القائمة مع بعضها إلغاء استحداث إدارات جديدة أو - 

تتعلق بيانات  ت وماعلى معلو الإلكترونية  تحليل البيئة الداخلية يتحصل فريق العمل بالحكومة  إجراءبعد  و

  : يلي ابم

الخدمات التي  و الأساسية لمختلف المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات مراجعة كافة الإجراءات و تعريف - 

 ،تقدمها

 ،الأنظمة الإلكترونية  المطلوب البدء �ا تحديد المشاريع و - 

 ،الحكومية الأجهزةالتوصيات اللازمة حول دعم الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات في مختلف - 

                                                           
1

تطلب لنيل درجة الماجستير في العلوم الإدارية، كمقامة بدبي، رسالة مقدمة  لإاو الجنسية على إدارة  ميدانيةدراسة –علي بن محمد عبد العزيز بن درويش، تطبيقات الحكومة الإلكترونية  

  .43 :، ص2005ية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم الإدارية، الرياض، الأمنجامعة نايف العربية للعلوم 
2
  .47 :ة، المرجع السابق، صو محمود القد 
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 .السلطات الممنوحة لها مسؤوليا�ا و التعريف بكافة المستويات الإدارية و- 

تقنيات تحليل ثم يجرى عمل تقاطع بين نتائج  ثلاثة يتم تحليل البيئة الخارجية باستخدام: بيئة الخارجيةلتحليل ا.2

        ،الإلكترونيةالتي تواجه مشروع الحكومة  1المتاحةالفرص  للخروج بصورة متكاملة عن المخاطر و هذه التحليلات

  :يلي ماتتمثل تقنيات التحليل هذه في و

هو يشمل دراسة جدوى  يسمح هذا التحليل بالتعرف على البيئة المحيطة بالمشروع و :تقنية تحليل البيئة المحيطة -

 :المشروع من النواحي التالية

ذلك بدراسة  على الأوضاع السياسية و انبالجهذا تركز دراسة جدوى المشروع من : السياسي الجانب-

في مقاومة التغيير، الإستقرار السياسي، مدى قوة الإدارة  الجماعات الضاغطة في الدولة و و المتغيرات السياسية

  .السياسية في تحقيق المشروع

  : 2يلي ماالسياسي تتمثل في انبمن الجالإلكترونية  المخاطر التي تواجه مشروع الحكومة  و

 ،عدم وجود خبرة كافية للقيادة السياسية - 

 ،الفساد الحكومي - 

 .العليا الإدارة مقاومة - 

  :تجنبها تتجلى من خلال فرص تخطي هذه المخاطر و أنفي حين نجد  

 ،التدريب التوعية و -

 ،مزاياها شرح فوائد الحكومة الإلكترونية  و -

 3،عيينات الإداريةتالحزبية في ال ات السياسية ويادتدخل القتبني قرارات تحد من  -

 ،إبراز نجاحات مشاريع الحكومة الإلكترونية  في دول أخرى -

 .الأداءالشفافية في  -

من الناحية الإجتماعية على عدة  تنصب دراسة جدوى مشروع الحكومة الإلكترونية: إلاجتماعي الجانب-

الإتصالات، مدى قبول  خبرا�م في مجال تكنولوجيات المعلومات و للموطنين ومستوى التعليم : أهمها جوانب

فوائده، مدى توافر التكنولوجيا لذوي  استعدادهم لذلك، مدى وعي المتعاملين بضرورة التغيير و و المتعاملين للتغيير

 ...أو عديمي الدخل، الدخل المحدود

  :الآتيفي الإلكترونية  التي تواجه مشروع الحكومة  الإجتماعيةذلك تتجسد المخاطر  أساسعلى  و

 ،كذا المستوى التكنولوجي لهم ضعف المستوى التعليمي للمتعاملين و -

                                                           
1
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كيفية إيصال الخدمات  و) عاقتهمإكان نوع  مهما(ضرورة مراعاة الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة  -

 ،الحكومية الإلكترونية  إليهم

 ،مزايا  خدمات الحكومة الإلكترونية  في حيا�م عدم وعي المواطنين بأهمية و -

ضعف مستوى الدخل الفردي للمواطنين في مقابل الغلاء الفاحش لأجهزة  التكنولوجيا الحديثة يؤثر على  -

 .استخدامهم لها اقتنائهم و

  :التدابير التاليةإتخاذ  هناك عديد الفرص تتجلى في  الإجتماعيةلمواجهة هذه التحديات  و

 ،كيفية الإستفادة منها تدريب المواطنين على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية و وتكوين  - 

 ،تحديد برامج توعية خاصة بالمواطنين تستغل فيها كل الوسائل بما في ذلك وسائل الإعلام - 

 ،ية فعالةأمتسطير برامج محو  - 

 ،الإحتياجات الخاصة إيجاد طرق لإيصال الخدمات الحكومية الإلكترونية  إلى شريحة ذوي - 

 .الإلكترونيةتفعيل دور الجمعيات في المساهمة في الترويج لمشروع الحكومة  - 

الناحية على  هذه منالإلكترونية تركز دراسة جدوى مشروع الحكومة  :أو التكنولوجي الفني الجانب-

على  الإلكترونية، الكابلات، المواقع البياناتقواعد  المعدات و والأجهزة المطلوبة ك التكنولوجية المتوفرة و الإمكانيات

يتعلق بالبنية التحتية، مدى  ماكل  و، 1تماكافة المستلز  نظم التشغيل، الشبكات و ، البرامج ونترنتلإاشبكة 

اء الدولة، مدى توفر أنحفي جميع  قوة تدفقها في المؤسسات العمومية و و انتشارها و لإنترنتااستخدام شبكة 

مختلف ، مدى تمكن الموظفين الحاليين في الإتصالات ت وماتكنولوجيا المعلو  في الكفاءات المتخصصة و الخبرات

  ...تقبلهم لها، الحكومية من التكنولوجيا والأجهزة  

  :ما يليمن المخاطر التي تحدد خلال هذه الدراسة  و

 ،في القطاع العام الإتصالات  نقص الكفاءات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات و - 

في المؤسسات العمومية خاصة  الإتصالات  دم وجود مناصب عمل خاصة بتخصصات تكنولوجيا المعلومات وع - 

 ،المناصب العليا منها

 ،المتكرر لهانقطاع الإ نترنت ولإاضعف تدفق شبكة   - 

  ،المتكرر لشبكات الإتصال الأخرىنقطاع الإ  - 

  ،الكهرباءالإنقطاعات التي تشهدها خدمات  - 

 ،غيرها برامج والتراخيص  التكلفة الباهضة للبنية التحتية التكنولوجية بما في ذلك تكلفة الشبكات و - 
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 1،دارياإشروع مما يؤثر على استمرارية المشروع المعلى الخارج في حل المشاكل التكنولوجية الخاصة ب الإعتماد - 

  ،كيفية مواجهتها مشاكل الأمن المعلوماتي و - 

  ،غلب المؤسسات العموميةأ *عدم حوسبة - 

الإتصالات خاصة في دول العالم الثالث  المستحدثة في تقنيات المعلومات و مشكلة مواكبة التطورات المستمرة و - 

  ،كبيرا في ا�ال التكنولوجي تأخراتعاني التي 

  .مشكلة الأمية الإلكترونية - 

 تجاوزها و لكي يتم تخطيها ، والفنية من الناحيةالإلكترونية  هذا عن المخاطر التي قد تواجه مشروع الحكومة 

  : في هذا الصدد نذكر منهامقترحة  هناك عدة حلول

برامج توعية اجتماعية بضرورة إتخاذ   إعداد ، والإلكترونيةالوقاية من الجرائم  إنشاء هيئة مختصة بأمن المعلومات و - 

 ،لأمن المعلوماتياتدابير 

 ،المؤسسات العموميةكافة العمل على حوسبة   - 

 ،العمل على توفير شبكة إنترنت ذات تدفق عالي - 

 ،ات المتكررة التي يشهدها التيارالتدابير اللازمة في قطاع الكهرباء لتفادي الإنقطاعإتخاذ  و إصلاحات إجراء - 

بالخارج على حل أي مشكل تكنولوجي يواجه إتخاذ التدابير اللازمة لحل مشكلة التبعية للخارج كتدريب أفراد  - 

 ،المشروع

 ،الأمية الإلكترونيةبرامج للقضاء على  إعداد - 

أخرى احتياطية تعمل أوتوماتيكيا عند تعرض  أساسية و بناء شبكة معلومات حكومية مكونة من شبكتين إحداهما - 

 2.الموقع الإلكتروني الأساسي لأي عطل كما فعلت إمارة دبي

  :يلي ماعلى  الإقتصاديةمن الناحية الإلكترونية  تركز دراسة جدوى مشروع الحكومة  :إلاقتصادي الجانب  -

 ،الإداري للمشروع النموذج المحاسبي و أساليب خفض التكاليف و التمويل و -

 ،تحديد تكلفة المناصب الجديدة المتخصصة التي يتطلبها مشروع الحكومة الإلكترونية  في المؤسسات العمومية -

 ،مصادر التمويل المالي المحتملة للمشروع سواء الداخلية أو الخارجية -

 .فرص إلاستثمار -

 :3تحديد التكاليف المحتملة للمشروع من خلال تحديد العناصر التالية تحليل و -

                                                           
 
1

  .09 :السابق، صسامي محمد صدقي، المرجع 
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 ،البرامج الشبكات و المعدات و والأجهزة ف كافة تكالي - 

 ،من الخارج المقاولينتكاليف  - 

 ،العاملين في المشروع الباحثين و ،ةالتقني الطواقم الفنية و، باللجانالمكافآت الخاصة ، الأجورتكاليف  - 

 ،البياناتقواعد  والإلكترونية  الخاصة بمشروع الحكومة الإلكترونية  تكاليف كافة المواقع - 

 ،الصيانةتكاليف و  المؤقتة  الأعمال، التعاقدات، يدانيةالم الأعمالتكاليف  - 

 ،التوعوية ورشات العمل التدريبية و الدورات التدريبية و البرامج وتكاليف  - 

 ،الصيانةتكاليف  - 

 ،ضافاتلإا تكاليف التطوير و - 

 ،تكاليف الفرص البديلة - 

 .الخبرة المطلوبة من الخارج لة وماتكاليف الع - 

التوفير في : 1التاليةهذا من خلال تحديد العناصر  تقدير عائدات المشروع الممكن تقديرها و تحليل و -

 .الفوائد المباشرة ،الفوائد التشغيلية ،التكاليف

  :2المخاطر التي تحدد في هذه الدراسة تكون كالتالي و

 ،نقص الموارد المالية الداخلية- 

 ،عدم وجود مستثمرين- 

 ،القيود المفروضة على الموازنات- 

 ،المالي و الفساد الإداري- 

هذا  عدم إنجاز المشروع في الفترة الزمنية المحددة له و و النموذجي للحكومة الإلكترونيةالفشل في تنفيذ المشروع - 

 ،يضيف تكاليف أخرى للمشروع دون تحقيق أي عائد

التكاليف  و ق خزينة الدولة جراء استحداث وظائف جديدةتضافية الباهضة التي تلقى على عالإاالتكاليف  - 

 .غيرهم الخبراء و الخاصة بفريق العمل و

  :التدابير التي نذكر منها و لعديد الحلو إتخاذ  هذه المخاطر يجب  لتجاوز و

 ،البحث عن مصادر تمويل خارجية كالشراكة مع القطاع الخاص - 

 ،دعمه لاستثمار في ا�ال التكنولوجي واتشجيع  - 

  ،الإلكترونيةإيجاد حلول لتجنب تأثير  الفساد على مشروع الحكومة  - 

 ،إنجازه في الوقت المحدد له محاولة التقييم الجيد للمشروع النموذجي و المستمرة والمتابعة  - 
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 ،سليمة للتكلفة الحقيقية للمشروع أسسالمنبني على  التقدير الجيد و - 

 ،الصحيحة للوضع الراهن للأداء  الحكومي الدراسة الجيدة و - 

 تفادي و الإستراتيجية حتى يتمكن من تفادي خسائر أكثرأخرى للطوارئ مرافقة للخطة  وضع خطط بديلة و - 

  ،المشروعتوقف 

 .في كل مراحل المشروع الإستعانة بالخبرات الأجنبية - 

التشريعي  انب من الج  الحكومة الإلكترونيةتنصب دراسة جدوى مشروع : التشريعي الجانب  القانوني و -

مدى تكييفها  في الدولة وو السارية ت القائمة ماالتعلي القرارات و و اللوائح التشريعات و و القوانينعلى دراسة كافة 

التي قامت الإلكترونية   الأعمالالمتعلقة ب القوانينو دراسة  للحكومة،  الإلكتروني الشكل  إلى مع متطلبات التحول

النموذجية التي وضعتها هيئة  القوانينتلك  الإلكترونية  أوفي تبني مشروع الحكومة السبق  لها كان أخرىبسنها دول 

  :1هاأهمتتم هذه الدراسة وفقا لعدة خطوات  و، المتحدة في هذا ا�ال الأمم

الأنظمة التي لها علاقة  التشريعات لتحديد القوانين و اللوائح و إجراء عملية مسح تشريعي لكافة الأنظمة  و - 

 ،الإلغاء سها التعديل أوالتي يم بتطبيقات الحكومة الإلكترونية  و

               العمل على تعديلها الأطر التشريعية التقليدية التي لها علاقة بالمعاملات الإلكترونية  و مراجعة المفاهيم و - 

المدنية، قوانين الوظيفة العامة،  ركانه، العقود الإدارية وأ القرار الإداري و: ما يليمثال هذه المفاهيم  و ،أو استبعادها

 ...،الإلكترونية، التجارة الإلكترونيةالجرائم 

 ،...،وني، التوقيع الإلكتر الأتمتة :مثلمفاهيم جديدة استحدثها النظام الإلكتروني  استنباط قواعد و - 

لية عمل حتى تكون لديهم المعرفة القضائية آتعليم القائمين على الشؤون القانونية ومن في حكمهم على  تدريب و - 

 .على مستجدات العالم الرقمي ، والإلكترونيينطوي عليه التعامل الفهم التقني لما  و

  :نتائج هذه الدراسة فهي تتمثل في الحالتين التاليتين أما

  :الخروج بتوصيات بتعديل بعض القوانين القائمة مثل- 

 ،تعديل قوانين الوظيفة العامة - 

قواعد  و المسؤولية و الخاصة بالعقود الإدارية الأحكام تعديل القانون المدني فيما يتعلق بالعقود بإدراج - 

 ،إجراءاته وثبات الإ

البدائل  و دراج الجرائم الإلكترونيةإ و تعديل القانون الجزائي فيما يتعلق بحماية المعاملات الإلكترونية - 

 ،غيرها حتياطي ولإاالإلكترونية  للحبس 

 ،العقوبات المقررة لها الإلكترونية  و بتجريم بعض الأفعال يتعلق تعديل قانون العقوبات فيما - 
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القواعد  حماية المستهلك، و الغش التجاري و تعديل القانون التجاري فيما يتعلق بقواعد الإحتياطي و - 

 ،وسائل الدفع الخاصة بالتجارة الإلكترونية  و

 ،..الحقوق ا�اورة فيما يتعلق بحماية برامج الحاسوب، تعديل قانون حق المؤلف و - 

 ،الحريات العامة خاصة الحق في الخصوصية تعديل النصوص الخاصة بالحقوق و - 

استغلال العالم  أفرزها الإلكتروني التيصور الفساد  مكافحته بإدراج تعديل قانون الوقاية من الفساد و - 

 .الرقمي من طرف رؤوس الفساد

 :نذكر منها على سبيل المثال الخروج بمشاريع قوانين جديدة تنظم معاملات العالم الرقمي و - 

 ،الإلكترونييف ثالتو  القانون المتعلق بالتوقيع الإلكتروني  و - 

 ،مكافحتها القانون المتعلق بالوقاية من الجرائم الإلكترونية  و - 

 ،الإلكترونيةالقانون المتعلق بالمعاملات  - 

 .ملات الإداريةالقوانين المتعلقة بتبني التحول إلى الشكل الإلكتروني  في المعا - 

  :الآتيالمستخلصة في  و القانونيةدراسة جدوى المشروع من الناحية  أهدافه تتضح بيانسبق  مامن خلال 

 ،الإلكترونيةالوثائق  الإلكترونية  و ضفاء المشروعية على الأعمالإ - 

 ،رة لهار العقوبات المق تحديد الأفعال ا�رمة عبر الوسائل التكنولوجية و - 

 ،الإلكترونيةفي مختلف المعاملات  في الجرائم الإلكترونية  و ثباتقواعد الإتحديد  - 

 ،طرق استعمالها تحديد شروط الوصول إلى السجلات والمعلومات الإلكترونية  للمستفيدين و - 

 ،ا�ا على الإنترنتبيان الحكومية بوضع معلوما�ا و الأجهزة إلزام - 

 .الخدمات الإلكترونية تشجيع العملاء على الإقدام على المعاملات و تسهيل التعاملات الإلكترونية و - 

التعرف على مواقف مختلف الجهات الخارجية من  إلى�دف هذه التقنية  :تقنية تحليل الجهات ذات العلاقة -

التقنية في ية هذه أهمتكمن  مام، كماعدم اهت أورفضا  أو ماعليه دع هاتأثير مستويات  و الإلكترونيةمشروع الحكومة 

ساعد المخططين ي افيه مم هاتأثير مها بالمشروع وفق ماتقسيم الجهات الخارجية ذات العلاقة بالمشروع تبعا لمدى اهت

  .معارضتها و ممانعتهاعدم  أو ضمان/، دعمها وتعاو�اعلى تحديد كيفية التوجه لكل مجموعة لطلب 

  :1التي يتم تحليل مواقفها الفئات التالية والإلكترونية  تشمل الجهات الخارجية ذات العلاقة بمشروع الحكومة  و

جمعيات، (مواطنين، شركات اقتصادية، منظمات غير حكومية، فئات اجتماعية : الجهات المستفيدة - 

 ، ..)حزابأ

 ،شركات دولية، الجمعيات المعنية هيئات و، جانبأ من ممولين وطنيين و: الشركاء الخارجيون - 
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        الإحتضان، الخبرة الفنية، اريةشالإستهما�م في الخطة لتشمل توفير الخدمات اداعمين آخرين تتنوع مس - 

 ...النشر الإعلامي المعنوي، الترويج و ، الدعم المادي والرعاية و

يتمحور هذا التحليل حول التغيرات المتوقع حدوثها في مختلف القطاعات التي يمسها : 1تقنية التحليل القطاعي -

تنوعها، التغيرات الحاصلة في الطلب على الخدمات   الحكومة الإلكترونية  جراء زيادة الإحتياجات و تطبيق مشروع

بالتغيرات المحتملة على  ؤيعتمد في عملية التنب و ؛اتساع نطاق الطلب، مستوى تنافسية الخدمات نوعا، و كما

  .في مستوى المعيشة التحولات الحاصلة في الأوضاع الإقتصادية و

  :هي و لاأهذا النوع من التحليل  جراءية لإأساس محاورربعة أتقنية التحليل القطاعي تنطوي على  نإ

 .إجراءا�ا شروط تقديمها و، بمقدميها، يتضمن تعريفها بالخدمات المقدمة و: العرض - 

 .طاةغالم الإحتياجاتمقدار  فاد�م وإنوع  لفئات المستفيدين و ايتضمن عرض و: الطلب - 

المناطق التي لم يتم تلبيتها من طرف  المهنية و تتضمن احتياجات بعض الفئات الإجتماعية و: التغطية - 

 ،المطلوبين زمانال مدى قدرة الحكومة الإلكترونية  على تلبيتها في المكان و الحكومة و

 : ويتيناخدمات الحكومة الإلكترونية  من ز  تناولهنا يتم  و: استرجاع التكلفة تسعير الخدمات و - 

 ،تسعيرها تكلفة الخدمة و زاوية- 

بعد  تحقيق العائد و مدى القدرة على استرجاع هذه التكلفة و قدرة الخزينة على تحمل التكلفة و زاوية - 

 .واسع للخدمات الحكومية انتشارتحقيق 

  : جمع المعلومات والبيانات -ب

البيانات التي يتم  مرحلة جمع المعلومات وتي مرحلة أخرى هي أبعد تحليل بيئة مشروع الحكومة الإلكترونية  ت 

  :استقاؤها من عدة مصادر أهمها

 ،المنشورات، و البحوث العلمية - 

 ،المؤتمرات الملتقيات و نتائج الندوات و - 

 ،اللوائح القوانين و - 

         هم ئآرا أخذالمقابلات التي تتم في إطار عملية التشاور  سواء مع المواطنين من أجل  الإجتماعات و اللقاءات و - 

عدة مؤسسات كالجامعات، مراكز البحث المتخصصة، المتعاملين  وباحثين من عدة مجالات  أو مع متخصصين و

  ..الخواص، الشركات الأجنبية، الإقتصاديين العموميين و

 2،التي يحدد فيها كافة المتطلبات من النظام التقارير المرفوعة من الجهات الحكومية و - 

                                                           
1
  .31: نفس المرجع، ص 
2
  .209 :عبده نعمان الشريف، المرجع السابق، ص 
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الإستفادة من خبر�ا دون استيراد  نجحت في تطبيقها و التجارب الدولية في مجال الحكومة الإلكترونية  و دراسة - 

 ،تطبيقه مباشرة النموذج و

 ،الخبرات العالمية - 

 .عملية التحليل الرباعي التي سبق الحديث عنها - 

  :على شكل ماإ هاالمستقاة من هذه المصادر بحيث نجدالبيانات  ت وماتتنوع المعلو  و

متطلبات المستخدم النهائي من  مخرجات النظام، النماذج المستخدمة و بيانات عن مدخلات و معلومات و - 

 1،التطبيقات البرامج و

 ،التشريعات التي تخصها سياسات تنظيم القطاعات الحكومية و معلومات عن أهداف و - 

الإجراءات المتبعة في الوظائف لإنجاز الأعمال  إداري والعمليات لكل مستوى  بيانات عن الوظائف و معلومات و - 

 ،المعاملات و

 ،تعلق بتوافر البنية المعلوماتية فاق التنمية بمختلف ربوع الدولة خاصة ماآ بيانات عن واقع و معلومات و - 

 ،بيانات عن المستوى التكنولوجي بالدولة سواء بمؤسسا�ا أو با�تمع معلومات و - 

 ،عن فرص الإستثمار الموارد المالية المتاحة ومعلومات عن  - 

 .الإلكترونيةمعلومات عن نظام الحكومة  - 

من جملة فوائد المعلومات التي يتم جمعها أ�ا تعطي الهيئة المكلفة بمشروع الحكومة الإلكترونية  صورة أولية  و

  :القيام بما يلي ا تمكنها منحيث إ� في وضع خطة إستراتيجية للمشروع نطلاق لااتمكنها من 

 ،تحديد خطوط الإتصال في التنظيم قطاعا�ا و الدولة و وضع هيكل تنظيمي لكافة أجهزة - 

 ،الإجراءات المتبعة في الوظائف في كل قطاع المسؤوليات و تحديد مراكز الصلاحيات و - 

بما يتناسب مع تكنولوجيا  اللوائح و النظم و تحديدها بصورة دقيقة وفق القوانين و برمجة الإجراءات للمعاملات و - 

 ،البيروقراطية الحد من الروتين و المعلومات و

زدواج الوظيفي الذي الإمسؤوليا�ا أي القضاء على  المتشا�ة في صلاحيا�ا و خلة وادمج الوحدات الإدارية المتد - 

 ،منه النظام التقليدي يعاني

من  تفويض الصلاحيات بصورة واسعة للحد الإدارية بحدود دنيا وتوزيع المستويات  توصيف الوظائف بدقة و - 

 ،اعتماد الشفافية في العمل الحكومي المركزية و

البرامج لتنمية مهارات  التأهيل وفق برامج زمنية مع تحديد كافة المتطلبات و للتدريب والمدى برامج طويلة  إعداد - 

 2،رالإبتكا لإبداع واتنمية روح  الكوادر البشرية و
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      العائدات المرجو تحقيقها منه كذا تحديد تكلفته و الخارجية الممكنة و تحديد مصادر تمويل المشروع الداخلية و - 

 ،الفترة الزمنية لإنجاز المشروع و

الذي يمكن  و تحديد المحافظة أو الولاية  التي تصلح لأن تكون نموذجا محليا تمهيديا لمشروع الحكومة الإلكترونية - 

النوع من جاهزية هذه الولاية  لتطبيق هذا  و هذا التحديد يكون تبعا لإمكانيات تعميم المشروع إنطلاقا منه، و

 ،حصر مجالات  التغيير حسب القطاع المستهدف و المشاريع

      الضرورية لتجسيده  التجهيزات اللازمة و الأدوات و تحديد القطاعات ذات الأولوية لتطبيق المشروع عليها و - 

 ،تحديد الخدمات التي يمكن تقديمها إلكترونيا و

 ،المستقبلي حصر الفجوة بين الوضع القائم و - 

هي تختلف من مشروع لآخر  تحديد أهداف المشروع سواء طويلة المدى، متوسطة المدى أو قصيرة المدى، و - 

قابلة للتحديد  مرنة و، أن تكون واسعة  يشترط في هذه الأهداف حسب الرؤية التي تسعى الدولة المعنية لتحقيقها، و

 ،قابلة للقياس، واقعية، قابلة للتنفيذ وفق برنامج زمني دقيق، أن تكون واضحة لتواكب التغيرات التكنولوجية و

نذكر  و ،هالجهات المسؤولة عنو شركاء التنفيذ ، طرق التنفيذ تحديد إجراءات و تحديد النظام المعلوماتي المطلوب و - 

متابعة تنفيذ  تكنولوجيا المعلومات في الأردن التي أوكلت لها مهام إنشاء و و سبيل المثال وزارة الإتصالاتعلى 

 ،إستراتيجية الحكومة الإلكترونية  في الأردن

 .المتابعة التقييم و الطرق العلمية لقياس الأداء  و تحديد المعايير  و - 

 البيانات يدخل الفريق في مرحلة ت وماجمع المعلو  تتضح الصورة لفريق العمل بعد تحليل بيئة المشروع و مابعد

  .سنعرض له في العنصر المواليماهذا  صياغتها النهائية و و تيجيةاالإستر هي مرحلة وضع نموذج الخطة  و

  صياغتها النهائية تيجية وامرحلة وضع نموذج الخطة الإستر  -ثانيا

يين تسبقها مقدمة أساستتكون من عنصرين الإلكترونية  للحكومة  الإستراتيجيةالخطة  أنذكرنا  أن وسبق 

دراجها ضمن وثيقة إ و حيث يتم صياغتها، تيجيةاالإستر  الرؤية و: االعنصرين همهذين  ،مدخل استراتيجي أوعامة 

 تيجيةاالإستر الخطة  عنوانمثاله  و، لتطبيق المشروعمختصر مرفوق بالفترة الزمنية المحددة بعنوان واحدة تكون معنونة 

، كما تكون مرفقة "2013- 2008 الإلكترونيةمشروع الجزائر " ـب ماموسو  كانبالجزائر الذي   الإلكترونيةللحكومة 

فسنعرج على كل منهما على  تيجيةاالإستر صياغة الرؤية تختلف عن صياغة  و بما أن ،بخطط البديلة و خطط للطوارئ

ثم نمر إلى كيفية  الإستراتيجيةالخطة و إلى الخطط البديلة و خطط الطوارئ و ذلك في سياق عرضنا لمكونات  حدة

  .صياغة النهائيةال

 :مكونات الخطة الإسترتيجية  - أ
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هي منظور مستقبلي للأوضاع يعكس تطلعات الحكومة نحو ما تريد إنجازه في إطار الحكومة الإلكترونية  :الرؤية-1

 :هي متميزة بعدة خصائص أهمها ، و)سنوات 7سنوات أو 5 إلى 3غالبا من ( ، 1ضمن مدى زمني محدد

 ،دقيقة واضحة و  بحيث يجب أن تكون الرؤية من تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية: الدقة الوضوح و - 

 :هذه الصفة من كو�ا أتىتت معطيات واقعية ، و عملية صلبة و أن تقوم على أسس علمية و أي: الواقعية - 

 ،وضعها الحالي للدولة و الإنمائيةمستمدة من التطلعات  - 

في  المؤثرة الجهات الفاعلة و و الإقتصاديةتطلعات الفعاليات  تعكس في عمومها رغبات المواطنين و - 

  ،الخاص القطاعين العام و

على  أو الإستشاريةالجهات  الجامعات و توصيات مراكز البحث العلمي و تنبثق من نتائج دراسات و- 

 2.الإعتباربعين  أخذها ت الأقل

 :3ما يلي بعين الإعتبار تأخذ فعالية أكبر و أ�ا تعكس تطلعات الحكومة نحو أداء أفضل و أي :طموحة - 

 ،الموظفين و الإداريةالفردي للقيادات  ا�تمعي و المؤسسي وتطور الوعي - 

 ،العامة للدولة الإمكانيات  تطور القدرات و- 

 ،ةانحالم أو/لي من مختلف الجهات الداعمة واالم الدعم الفني و أشكالتوفر - 

المستمدة من  أو/الدروس المستفادة من التجارب الدولية السابقة و تعزيز الخبرات المكتسبة و - 

 ،التطبيقات الناجحة العالمية

 4.التقنية دعم المستجدات العلمية و - 

 ،بحيث يمكن قياس مقدار التقدم المحرز في سبيل تحقيق الأهداف  المنشودة: قابلة للقياس - 

 ،محددة بتاريخ - 

 ،أي ممكنة التحقيق: عملية - 

 .التغيرات أي القدرة على التكيف مع المستجدات و: المرونة - 

 : 5يرتكز بناء الرؤية على ثلاثة عناصر هي و

  ،الواقع الحالي لمختلف القطاعات بالدولة و الإحتياجات  �ا - 

 ،قدرا�ا الحالية و الكامنة إمكانيات  الدولة و - 
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و لصور�ا  الحكومة من خلال التحول إلى الشكل الإلكتروني يهاضح لشكل المستقبل الذي تتطلع إلتصور و  - 

 . المستقبلية و الدور الذي تراه لنفسها

 :1نلخصها في الآتي الرؤية  فضلا عما سبق ذكره فإنه يشترط توافر عدة شروط في

  ،أن تعبر عن وضع مستقبلي أفضل - 

 ،وصولا إلى خدمات أفضل التطور المستمر م على التحسين والعز  بعبارات  يستشف منها الإلتزام و أن تكتب - 

 ،توحي بالصدق و قابلية التحقيق في الفترة الزمنية المحددةأن  - 

 . أن تعكس تطلعات و طموحات الحكومة إلى وضع أفضل - 

 : 2مناقشة عبر مراحل تتم خلالها التي تتبلور نجد آلية صياغتها من ناحية أخرى الرؤية، و هذا من ناحية مفهوم

  ،ينبغي أن ترسمها لدى المستفيدين عن المستقبل كما تراه الحكومةالصورة التي  الفكرة التي ينبغي أن تحملها، و - 

 .الصيغة اللغوية التي يجب أن تعبر بكلمات قليلة و جمل مقتضبة عن صورة المستقبل المراد بلوغه - 

   : و كأمثلة عن الرؤية الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية  نجد

التي كان نصها   و 2016في مملكة البحرين نجد الرؤية المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية للحكومة الإلكترونية   - 

تحقيق التميز في الجيل القادم من العمليات الحكومية، من خلال رفع كفاء�ا و تقديم خدمات عالية الجودة : "كالتالي

   ،"روح المبادرة إرساء ثقافة الإبتكار و تعاملين بتعاون كافة الشركاء، وبطريقة فعالة، تشجيع المشاركة الفاعلة من الم

خلق جهاز إداري كفء، فعال، مرن، قادر على : "لتحقيقها في الطامحة تتمثل رؤية الحكومة الإلكترونية :في مصر - 

  ،"المستمر معهمالتكيف مع التغيير، و إدارة الموارد بحكمة، و تقديم خدمات متميزة للمواطنين و التفاعل 

إدارة :" كالتالي 2014-2009 في تونس كانت الرؤية المدرجة ضمن الإستراتيجية الوطنية لتطوير الإدارة الإلكترونية - 

    ،"مندمجة في خدمة المواطن

 .داف  الإستراتيجية المراد بلوغهايمكن أن يرفق نص الرؤية بعناصر الرؤية أو بالأه 

 :الرسالةالإستراتيجية أو   - 2

هذا ما يستلزم  الطويل،  وإعلان النوايا و تحديد ما ترغب أن تكون على المدى : " تعرف الإستراتيجية بأ�ا

و تكمن أهميتها في كو�ا تعكس الهدف العام الذي  ،3"، بكل العمليات المرتبطة بذلك تفاديا للعثرات المحتملةالإلمام

  .يوجه و يرشد عملية إتخاذ  القرارات

  : يز إستراتيجية الحكومة الإلكترونية  بعدة خصائص أهمهاتتم
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  ،قة التعبير و هذا يجنب فتح مجال التأويلات و يوحد نظرة و فهم الجميع لهاد الوضوح و - 

 ،أي أ�ا تقوم على أساس معطيات واقعية حقيقية: الواقعية - 

 ،طموحة- 

 1،القابلية للتحول إلى خطط و سياسات و برامج عمل واضحة - 

 ،القابلية للتنفيذ و القياس - 

 .الخارجية لمشروع الحكومة الإلكترونية المرونة و التكيف مع المستجدات غير المتوقعة في البيئتين الداخلية و - 

 هناك اختلافا بينهما يكمن في كون الرؤية لحد كبير إلا أن و هي رغم التشابه في خصائصها مع خصائص

الفئات  تطبيقها و روع الحكومة الإلكترونية، مجالاتالمبرر من تطبيق مشالغاية و الأولى أي الإستراتيجية تحدد 

نحو بلوغ المراد إذ أ�ا تتحدث عن المستقبل فهي  ةة و طموحالمستهدفة بخدما�ا، أما الثانية فهي عبارة عن رغبة جامح

 .توضح ما يجب تحقيقه من تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية  في المستقبل

فإننا من خلال اطلاعنا على بعض الخطط الإستراتيجية  ستراتيجيةهذه الإعن تكوين أو مضمون  أما

  :للحكومة الإلكترونية  في بعض الدول العربية لاحظنا اختلافا طفيفا في تكوين الإستراتيجية، إلا أ�ا غالبا ما تضم

، و هنا يختلف عدد هذه المحاور من خطة الإلكترونيةتطبيق مشروع الحكومة من المحاور التي يمر عبرها  اعدد - أ

و السياسية  إستراتيجية إلى أخرى في مختلف الدول حسب طموحات كل دولة و أوضاعها الإقتصادية، الإجتماعية

  .محورا 13ففي الجزائر مثلا تضمنت الإستراتيجية 

مج برا 6يختلف عددها من خطة إلى أخرى، ففي الجزائر مثلا تضمنت إستراتيجيتها : البرامجمن  اعدد - ب

 : و هي تتنوع إلى 2برامج عبارة عن خطط تنفيذية مؤقتةال هذه ، و...برامج 05في مصر  ، وللحكومة الإلكترونية

الموظفين و العاملين بالمؤسسات يعنى هذا النوع من البرامج بتدريب و تكوين : برنامج تنمية الكوادر البشرية-

و هذا في إطار وضع  الحكومية بغية اكتساب المهارات التكنولوجية و التحكم في تطبيقات الحكومة الإلكترونية

و قد يتم  ،السامية للحكومة الإلكترونية راسخة للموارد البشرية و إدار�ا بأسلوب يتلاءم مع تحقيق الأهدافهيكلية 

أو بمراكز و معاهد  الإستعانة في ذلك بمنظمات القطاع الخاص المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات

و في نفس السياق و غير بعيد عن إطار  ،أو على المستوى الدولي متخصصة سواء الموجودة على المستوى الوطني

الكفاءات الخبيرة و منع هجرة  و غةفي هذا البرنامج كيفية جلب الأدمتدريب و تنمية الكوادر البشرية يجب أن يراعي 

 :3تلك الموجودة بالمؤسسات الحكومية إلى القطاع الخاص و لا يتأتى ذلك إلا من خلال إتخاذ  التدابير التالية

                                                           
1

  .62: المرجع، ص نفس  

 
2

  .62: إياد علي الدجني، المرجع السابق، ص
3
  .70: صفوان المبيضين، المرجع السابق، ص 
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ة أجور  يضاهي أو ينافس ذاك المتوفر بالقطاع الخاص و هذا في إطار مفهوم إدار  خلق نظام حوافز و - 

 ،الموارد البشرية

الدراسات للحصول على الكفاءات المطلوبة  التعاون مع مؤسسات ا�تمع المدني مثل مراكز البحث و - 

  ،وفق أساليب و اتفاقيات محددة أو لتأهيل و تدريب الكوادر البشرية الموجودة

 .المنظمات غير الحكوميةالعمل باتجاه استخدام نفس التقنيات المعتمدة في منشآت القطاع الخاص و  - 

         كما يجب أن يحمل هذا البرنامج في طياته مبادرات و دورات لتوعية الموظفين على اختلاف درجا�م

و المزايا   في عملهم الإتصالات و مستويا�م خاصة أصحاب المصالح منهم بأهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات و 

طبيق مشروع ت و من خلال ذلك توعيتهم بمزايا ،ؤسسا�م و للحكومة ككلالتي يحققها ذلك بالنسبة لهم و لم

و إعاقتهم لنجاح المشروع   عدم معارضتهملضمان و أهدافها و فوائدها و ضرور�ا الملحة، و هذا الحكومة الإلكترونية 

 : العنصر المحرك له، و من بين التدابير التي يجب إتخاذها في هذا الصدد ما يلي مكو�

 عقد لقاءات دورية بين قادة السياسات في الحكومة الإلكترونية  و القوى العاملة لكي يتحول العاملون إلى" - 

  ،"نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية مشاركين فاعلين في

إحداث تغيير تدريجي مدروس و منظم لبيروقراطيات العمل و الروتين القاهر و إشراك العاملين في عمليات التغيير  "- 

 1،"من أجل إقناعهم بأهميته و جدواه

        الإتصالو  التكوين المهني في مجال تكنولوجيا الإعلام التعليم العالي و البحث العلمي وإعادة  النظر في برامج  - 

 ،و تلقين هذه الأخيرة لجميع الفئات الطلابية في مختلف الأطوار

 ،الإلتحاق بشعب تكنولوجيات الإعلام و الإتصال معايير  ر في إجراءات وظإعادة  الن - 

       إنشاء هيئة عليا تنشط في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال و تساهم في رسم السياسات العامة للمعلومات - 

 ،ياو يكون لها كذلك استشاري في كل المسائل المتعلقة بالتكنولوجيا دور استشاري في كل المسائل المتعلقة بالتكنولوج

لنقل  IBIمنها مكتب الحكومات الدولي للمعلومات  مراكز البحث الدولية و تشجيع الشراكات مع الجامعات و - 

 ،التقنيات الحديثة

يتولى إعداد برامج تدريب متخصصة  الإتصالات إنشاء مركز وطني أو دولي لتدريب العاملين في مجال المعلومات و  - 

 .و عامة

                  البشرية هو تأهيل موظفي القطاع العام من تنفيذ برنامج تنمية الكوادر الهدف و كما أشرنا سابقا فإن

و عادة ما يشمل برنامج  ،و المساهمة بذلك بإنجاح المشروعزمة لتقديم الخدمات الإلكترونية و إكسا�م المهارات اللا

 :ما يليتنمية الكوادر البشرية 

                                                           
1
  . 98: صفوان المبيضين، المرجع السابق، ص 
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  ،صيانتها و ت الأساسية لاستخدام الحاسوب، البرمجة، أمن المعلومات، الشبكاتالتدريب المستمر على المهارا - 

  دليل إدارة المشروع، دليل : عقد ورشات عمل للتوعية بالأدلة المستخدمة و كيفية تطبيقها، و من جملة هذه الأدلة - 

 1،...،للحكومة الإلكترونيةكلية الفنية إدارة التغيير، دليل إدارة المحتوى، معايير أمن المعلومات، الهي

 .تدريب و تثقيف الموظفين حول أهمية المسائل المتعلقة بالخصوصية و السرية و الأمن المعلوماتي بصفة عامة - 

احها مشروع الحكومة يعتبر هذا البرنامج من بين أهم البرامج التي يتوقف على نج: التوعية برنامج الإعلام و-

توسيع دائرة المستخدمين و عددهم و انتشار الخدمات الحكومية الإلكترونية  و الترويج كونه يساعد على الإلكترونية  

 .نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية لهذه الأخيرة و هذا يعد أحد مؤشرات قياس

، حيث من بين وسائل التوعية )المواطنين خاصة(في توعية المستخدمين  المعتمدةو تتعدد الوسائل و الأساليب 

و الإجتماعات  الإعلان، الدعاية، النشر، الندوات و الملتقيات و المؤتمرات، العلاقات العامة: ما يليويق التس و

 : أما الوسائل المستخدمة في ذلك فنجد من بينها ؛...العامة، الترويج الإعلامي، التدريب بالنوادي و الجمعيات،

و السمعية  فتستخدم فيه وسائل الإعلام بأنواعها السمعية: بالنسبة للإعلان و الترويج الإعلامي و الدعاية - 

و هنا نعطي مثالا عن خدمة  لاجتماعياعبر الهواتف النقالة و عبر مواقع التواصل  SMSالبصرية، الرسائل القصيرة 

ويج له عبر مختلف وسائل و كان التر  الذي لقي إستحسانا كبيرا 2016 التسجيل الإلكتروني  لموسم الحج لعام

لاجتماعي أين كان هناك ومضة إشهارية توضح الموقع المعني ا، مختلف القنوات الجزائرية و عبر مواقع التواصل الإعلام

            و طريقة التسجيل www.intérieur.gov.dzو الجماعات المحلية  بالتسجيل و هو موقع وزارة الداخلية

، و هناك خدمات يتم الترويج لها عبر SMSعلومات الواجب إدخالها، كما تم الترويج له عبر الرسائل القصيرة و الم

خدمة استخراج شهادة الجنسية عبر الإنترنت حيث تم إعلام المواطنين بإدراج هذه الخدمة : الرسائل القصيرة فقط مثل

إلا التقرب إلى أقرب محكمة للتعرف على كيفية الإستفادة من  بين مجموعة الخدمات الحكومية الإلكترونية و ما عليهم

و الدعاية  أن وسائل الإعلام إلى نشير في هذا الصدد ؛هذه الخدمة و كانت هذه الرسائل واردة من طرف وزارة العدل

  .و الترويج هي من أنجع وسائل التوعية و التدريب على كيفية الحصول على الخدمات الإلكترونية

المطويات، المنشورات، الكتيبات و الأدلة حيث تدرج فيها : يستخدم فيه عدة وسائل أهمها: بة للنشربالنس - 

 :المعلومات التالية

 ،لمحة عن مشروع الحكومة الإلكترونية  و مزاياها و فوائدها على ا�تمع و الحكومة - 

و الموقع الموحد للحكومة  الإلكترونيةمواقعها  و المؤسسات التي تقدمها و قائمة بالخدمات الإلكترونية - 

  ،الإلكترونية  إن تم تصميمه

  ،ضمانات خصوصية و سرية المعلومات و كل ما يتعلق بالأمن المعلوماتي - 

 .آفاق المشروعو  الإجراءات المتبعة في ذلك كيفية الإستفادة من الخدمات الإلكترونية  و - 
                                                           

1
  .133: ص المرجع، نفس 
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: فهذه تنظم من قبل جهات مختلفة منها: الندوات و الملتقيات و المؤتمراتو  التدريببية بالنسبة للدورات التوعوية و - 

الإتصال النوادي العلمية و الثقافية،  المكتبات العامة، شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال تكنولوجيا الإعلام و

        ..المتخصصة و الجامعات،المعاهد  ، مراكز البحث،الإتصالات الجمعيات الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات و

لتعميم الفائدة يتم نشر  إلى ذلك و ضافةلإاو يكون هذا لفائدة المواطنين و طلبة الجامعات و الباحثين و غيرهم، ب

 ،و الخدمات الإلكترونية كترونيةالبحوث و الدراسات التي تصب في موضوع الحكومة الإل

ب ضمن برامج التعليم بمختلف أطواره و ضمن برامج التعليم العالي إدراج تقنيات المعلومات و استخدام الحاسو  - 

 .و كذا برامج التعليم و التكوين المهني، لمختلف التخصصات

  :و تشمل عملية التوعية عدة جوانب أهمها

  1،الضمانات التي تمنح الثقة في المعاملات الإلكترونية و مدى الشفافية القائمة بين الأجهزة  الحكومية و المواطنين - 

          الحقوق الخاصة بسرية المعلومات المتعلقة بالمتعاملين و كذا الحقوق المتعلقة بالنشر الإلكتروني و حق المؤلف - 

  ،...و الحقوق ا�اورة،

  ،الإجراءات المتخذة للحفاظ على سرية المعلومات - 

  ،الجوانب القانونية لمختلف التعاملات الإلكترونية و كذا المعلومات القانونية المتعلقة بالجرائم الإلكترونية - 

  ،طرق الحصول على الخدمات الضرورية،التدريب على أساليب و برامجهالتدريب على استخدام الحاسوب وتطبيقاته و  - 

 .لتحسيس بأهمية التحول إلى مجتمع المعلومات و تطبيق نظام الحكومة الإلكترونيةا - 

  :و �دف برامج الإعلام و التوعية إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها

وة من إستقطاب عدد كبير من جمهور المستفيدين من الخدمات الإلكترونية و هذا يوفر للحكومة العائدات المرج - 

  ،، كما توفر للمستفيدين فرصة توفير الوقت و الجهد و المالفي نجاحه المشروع مما يسهم

  ،توسيع دائرة الخدمات الإلكترونية المقدمة و المضي قدما في تنفيذ  و توسيع تطبيق المشروع - 

ة  كما رفع الوعي الإلكتروني لدى المواطنين مما يسهم في بناء ثقتهم بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها لهم الحكوم - 

، و يساعدهم أيضا على الوقاية من قبال على التعاملات الإلكترونيةيساعدهم على التخلص من التخوف من الإ

  .الجرائم الإلكترونية و تفاديها مما يساهم في التحول إلى مجتمع معلوماتي آمن

  :الآتيمد على تفإن ذلك يع، و فيما يتعلق بمعرفة مدى نجاح برنامج التوعية و الإعلام

و كذلك  ستجابة المستخدمين للخدمات الإلكترونيةاالقيام بالدراسات و البحوث و الإحصائيات لمعرفة مدى  - 

  ،2التعرف على حاجا�م و رغبا�م  و العمل على إشباعها بما يحقق الرضا عن الحكومة

  ،قوم به مختلف الجهاتلات التوعية و التدريب التي تحمقياس مدى إقبال المواطنين على المشاركة في  - 
                                                           

1
  .57:، صالمملكة العربية السعودية ه، 1428، 306، العدد لإلكترونية، مجلة الأمن و الحياةالرشودي، أهمية التوعية في ازدياد المتعاملين مع الحكومة ا سليمانخالد  
2
  .70: صفوان المبيضين، المرجع السابق، ص 
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في مشروع  ةدرجو الم التقدم في البرامج المسطرة ىالتقارير المرفوعة من مختلف المؤسسات الحكومية حول مد - 

   ،الحكومة الإلكترونية

الإطلاع على آراء المواطنين و باقي المستخدمين عبر الموقع الإلكتروني للحكومة و ذلك من خلال المساحة  - 

  .المخصصة لذلك

الحكومة و من خلال ما سبق تتضح لنا الفوائد التي يحملها برنامج التوعية و الإعلام المدرج ضمن برامج 

  :حيث تتلخص هذه الفوائد في العناصر التالية، الإلكترونية

  المستخدمين و التي يتم   يساهم في ذلك المعرفة الجيدة و الفهم الجيد لاحتياجات ، حيث 1تحسين تقديم الخدمات - 

  ،التعرف عليها من خلال المساحات المخصصة لآراء المستخدمين و سبر الآراء الذي تقوم به مختلف الجهات

  ،لكتروني للمواطنين خاصةلإرفع الوعي القانوني و ا - 

   ،تحقيق مردود إيجابي على كل من المستخدمين و الحكومة - 

  ،اتساع رقعة المتعاملين مع الحكومة الإلكترونية - 

  ،، مما يسهم في بناء إقتصاد وطني قويسها معاملات التجارة الإلكترونيةالمعاملات الإلكترونية و على رأإزدهار  - 

  .التقليل من مخاطر الإجرام الإلكترونيو  ،تحقيق الوصول إلى مجتمع معلوماتي ناضج و آمن - 

عبر كنولوجيا المعلومات و الإتصالات و استخدامات ت الحكومة الإلكترونية بمشروع التوعية الهادفةو تتم 

  : 2مراحل نوجزها فيما يلي

   و فوائده  في هذه المرحلة تقوم الحكومة باستمالة المعنيين بخدما�ا �دف نشر الوعي حول المشروع: مرحلة الإعلام - 

  ،و إيجابياته

  ،�دف إلى إيجاد فهم للمشروع حول طبيعته و طرق عمله: مرحلة الإيضاح - 

واسع  أي توسيع مجال المستفيدين من التوعية في مختلف أنحاء الدولة و هذا من أجل تحقيق قبول: لة الشموليةمرح - 

  ،النطاق للمشروع

  ،في هذه المرحلة يتم إشراك الجميع ضمن منظومة واحدة حتى يتحقق الإلتزام في المشروع: مرحلة المشاركة - 

  .أي إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية بنجاح و هو الهدف الأساسي من عملية التوعية: مرحلة الإنجاز - 

  :و المخطط التالي يوضح هذه المراحل

  يوضح مراحل التوعية بمشروع الحكومة الإلكترونية -)02(الشكل

  

  التزام             إنجاز     

                                                           
1
  .57: ، المرجع السابق، صسليمان الرشوديخالد  
2
  .10: لمرجع السابق، صعبد القادر بلعربي و آخرون، ا 
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  قبول           مشاركة     

 فهم          شمولية                   

 وعي        إعلام      إيضاح         

 

، متطلبات نجاح الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر الإدارة العليا في الوزرارت إبراهيم عبد اللطيف الغوطي: المصدر

 .52: ، ص2006التجارة، الجامعة الإسلامية، غزة، الفلسطينية، رسالة ماجستير في إدراة لأعمال،كلية 

  :برنامج التوعية و الإعلام نجدجب اتخاذها لإنجاح او من التدابير الو 

إقامة نسيج جمعوي كامتداد للمجهود الحكومي و منح حوافز عالية لإنشاء و تفعيل دور الجمعيات الناشطة  - 

 ،وجيا الإعلام و الإتصاللفي مجال تكنو 

 ،عقد شراكة مع الجمعيات و شركات القطاع الخاص من أجل القيام بنشاطات تحسيسية و توعوية  - 

وجيا الإعلام و الإتصالو في مجال لتأسيس جائزة وطنية أو دولية لمكافأة أحسن مشروع بحث في مجال تكنو  - 

 ،رات العربية المتحدةاولة الإمالحكومة الإلكترونيةكما فعلت د

 .صالونات وطنية و دولية لتبادل الخبرات و توعية جمهور أوسعتنظيم معارض و  - 

يركز هذا البرنامج على استخدام التكنولوجيا الرقمية في الجهات الحكومية : برنامج التطوير الفني أو المؤسسي -

استخدام و التي تتضمن  الكفاءة التشغيلية تحسين لتطوير الطاقات و القدرات اللازمة لإنجاز المشروع و كذا على

 .1أحدث الأجهزة  و المعدات و أنظمة قواعد البيانات و تحديث البنية الأساسية للإتصالات و المعلومات

و يهدف هذا البرنامج إلى حوسبة المؤسسات الحكومية و إعادة هيكلتها و هندسة عمليا�ا و تطوير أساليب 

راف ة الواحدة و شبكة أخرى خارجية للربط مع الأطعملها، إعداد شبكة تكنولوجية داخلية للربط بين أقسام المؤسس

يعني ذلك تطبيق نظام الإدارة الإلكترونية  ؛ والحكومية سيق بين مختلف الأجهزةالتن تحقيق الإنسجام و الخارجية و

  .عليها

ت و يكون تطبيق هذا البرنامج تدريجيا بحيث تمنح فيه الأولوية للجهات الحكومية المقرر استخدامها للمعاملا

  .الإلكترونية ثم باقي المؤسسات

شروع الحكومة الإلكترونية بل بدأت بوضع لملم تخطط مباشرة  الدول و في هذا الصدد نشير إلى أن العديد من

  :خطط إستراتيجية معلوماتية أولا ركزت فيها على الأهداف التالية

                                                           
1
  .09: ص بلعربي و آخرون، المرجع السابق، عبد القادر 
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التفاعل فيما  مشتركة بين مختلف الإدارات ولى خدمات بينية أو إحوسبة بعض الإدارات الحكومية دون التطرق  - 

  ،بينها

  ،إنشاء لجنة ما بين القطاعات لتقييم و متابعة مشروع الحوسبة و التحول إلى الإدارة الإلكترونية - 

  ،إنشاء هيئة عليا تختص بمجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال - 

ال برمجيات المؤسسات و باقي ا�الات عقد شراكة و توقيع إتفاقيات مع شركات أجنبية متخصصة في مج - 

  ،كيةيالأمر  ORACLEجية، مثل شركة  و التكنول

  1،توجيه الإدارات و تدريب كوادرها على استعمال و تطبيق نظم المعلوماتية - 

  ،إنشاء مراكز الدراسات و الأبحاث في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال - 

  .وسائل الإتصالات و الأجهزة المتعلقة بالبنية التحتية، الأنظمةالمعدات، المعايير المطلوبة لشراء الأسس و  تحديد - 

  :و من بين أمثلة تطبيق برنامج التطوير الفني أو المؤسسي في الجزائر نجد

و هي عبارة عن نظام "  RIG"و اختصارها  Riseau Intranet Governementتنصيب شبكة حكومية  - 

  ،يتضمن مجموعة من وسائل اتصال حديثةشامل 

، كما تم تنصيب شبكة على مستوى الوظيف العمومي و مصلحة الموارد البشرية IDARAتسطير برنامج  - 

  ،معلومات تربط الإدارات مع الهيئات المركزية و المحلية المكلفة بالوظيف العمومي من أجل التسيير التنبؤي للموظفين

إدارة الضرائب، موقع مجلس موقع :  ختلف الدوائر الحكومية عبر الويب، مثلأتمتة العديد من المعلومات المتعلقة بم - 

  ، موقع وزارة العدل و غيرها من المواقع؛الدولة

، مركز التكنولوجيات )CERTIC(إنشاء مركز الدراسات و الأبحاث في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال - 

  ، erist(...2(و التقني  و مركز الإعلام العلمي) CDTA(المتقدمة 

  ،تحويل اسم وزارة البريد و المواصلات إلى وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال - 

  ،"إتصالات الجزائر" و " بريد الجزائر ": إنشاء شركتين منفصلتين للإتصالات هما - 

  ،إنشاء سلطة ضبط البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية - 

  ،إنشاء هياكل مكلفة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال على مستوى كل الوزارات - 

:  متخصصة في مجال برمجيات المؤسسات و بعض المؤسسات الجزائرية مثل ORACLEعقد إتفاقية بين شركة  - 

  .و بعض الجامعات طراكسوناو شركة  المدرسة الوطنية للبريد و المواصلات

 تيتضمن هذا البرنامج تعديل القوانين الحالية السارية في الدولة و إعداد تشريعا: برنامج تطوير التشريعات -

  الحكومة الإلكترونيةت الحكومية و هذا لتأطير عمل اأخرى فرضها إستغلال تكنولوجيا المعلومات في مختلف القطاع

                                                           
1
  .05: ، صبية، المرجع السابقمجموعة خبراء إستراتيجيات الحكومة الإلكترونية في الدول العر  
2
  . 12 – 11: ص عبد القادر بلعربي و آخرون، المرجع السابق، ص 
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لمستويات الإدارية تلف اات الحاصلة على مخحضمان مسايرة التشريع للإصلا و الهدف من هذا البرنامج ،و تعاملا�ا

بات و العقو الأفعال ا�رمة ، غيرها لمنح المشروعية لمختلف المعاملات الإلكترونية، بتحديد طرق الإثبات و الخدماتية و

 ...الشكل الإلكتروني في معاملا�ا،الحكومية نحو التحول إلى المقررة لها، توجيه الأجهزة 

و يتطلب تطبيق برنامج تطوير التشريعات إجراء مسح تشريعي لمختلف القوانين و التنظيمات و اللوائح 

       ما يجب إعداده من قوانين ، وما يتم إلغاؤه الأجزاء التي يمسها التعديل، و وها بالدولة لمعرفة ما يجب تعديله من

  .و قد سبقت الإشارة لأمثلة هذه القوانين سواء التي تعدل أو تصدر في خضم هذه الدراسة ،و مراسيم و لوائح

، كما يعمل 1يعمل هذا البرنامج على تطوير المؤسسات ماليا لتصبح أكثر مرونة : برنامج تطوير البنية المالية -

تتزايد تكلفته بالتقادم السريع للأجهزة  على توفير دعم مالي مستمر لمشروع الحكومة الإلكترونية ذلك أن هذا المشروع 

ذا لمواكبة ، إضافة إلى استيراد البرامج الحديثة و المستحدثة باستمرار و هو ظهور أجهزة  حديثة أكثر تطورا المستعملة

   ، إلى جانب  التكاليف الأخرى كتمويل البحث العلمي و التطوير و دعم الكفاءات العلمية التطورات التكنولوجية

 .هذه التكاليف يستحيل تغطيتها من مصدر تمويل واحدو 

الإدارات  و و يتجسد التطوير المالي للمؤسسات فيما تقدمه الدولة من إعانات مالية لمختلف المؤسسات

، و إنشاء أجهزة  تمويل مهمتها ة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصالالعمومية لاقتناء التجهيزات و الخدمات المرتبط

المالية لإنشاء و توسيع الشركات و تأهيلها في مجال استخدام تكنولوجيا المعلومات و هو ما نجده له مثالا في المرافقة 

  .2013-2008 الخطة الإستراتيجية لمشروع الجزائر الإلكترونية

سبيل  التطوير المالي الأجهزة  التي تقوم بالدعم المالي و التي نذكر منها على إضافة إلى ما سبق يحدد برنامج

صناديق دعم  ،ميزانية الدولة :و المتمثلة في 2013-2008 المثال تلك الأجهزة  الممولة لمشروع الجزائر الإلكترونية

 MEDA، الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب و برنامج ل صندوق ترقية المنافسة الصناعيةالتنمية الإقتصادية مث

  .وارد الخاصة للمؤسساتالم ،لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

تعد البنية التحتية عصب كل نظام إلكتروني عامة و الحكومة الإلكترونية خاصة : برنامج تطوير البنية التحتية -

  نية التحتية  الإمكانيات و الوسائل القومية اللازمة لنقل و تداول و تحويل المعلومات ؛ و يقصد بالبو شريان حياة له

مجموعة المكونات المادية و البشرية التي يمكن من خلالها تنفيذ التطبيقات الإلكترونية " :بأ�احيث تعرف تخزينها  و

لي و قابلة لاستيعاب الزيادة و التوسع المستقب ، قويةأن تكون صلبة و يشترط في البنية التحتية ،2"للأجهزة  الحكومية

 . في مشروع الحكومة الإلكترونية

                                                           
1
  .08 :السابق، صعبد القادر بلعربي و آخرون، المرجع  
2
  .46: علي محمد عبد العزيز بن درويش، المرجع السابق، ص 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

150 

عن  المعلوماتية بحيث يتميز كل منهما البنية التحتيةالتقنية و  البنية التحتية: إلى نوعين البنية التحتيةتنقسم  

  :الآخر من ناحية تكوينه و مفهومه و ذلك كالتالي

 :تضم في مضمو�ا ما يلي: البنية التحتية التقنية- 

           اللاسلكية للصوتتشمل كل وسائل النقل الإلكتروني السلكية و "و هذه : للإتصالات البنية التحتية-

" الجزائر شركتي و مثالها في  "صة في هذا ا�الت، و تشرف على تسيير هذه البنية مؤسسة مخ1و البيانات و الصورة

  :2حيث تقدم هذه الشركة المختصة عدة خدمات منها، "شركة موبيليس"و " الجزائر  إتصالات

  ،بتةخدمة الإتصالات  عبر الهواتف النقالة و الثا - 

  ،"خدمة الإنترنت التي تسمح بالوصول إلى مختلف شبكات المعلومات العالمية و قواعد البيانات العالمية" - 

 ر مستقبل على شكل سلسلةخدمة شبكة البيانات التي تتيح نقل البيانات من نظام إتصال مرسل إلى آخ" - 

احتياجا�ا إرسال أحجام متوسطة من البيانات ، و تستفيد من هذه الخدمة المؤسسات التي تتطلب من الحزم

  ،"سواء إلى داخل أو خارج الدولة

  ،"تسمح بنقل الصور الثابتة و الفيديوهات و البيانات: خدمة الشبكة الرقمية للبيانات "- 

تسمح بنقل البيانات بواسطة مجموعة كبيرة من التطبيقات عبر شبكة واحدة لنقل : خدمة التراسل اللامتزامن" - 

، الفيديوهات، الصوت، و تيسر هذه الخدمة استخدام الحواسيب ات، الصورأنواع عديدة من الحركة كالبيان

  ؛"المشتركة و مؤتمرات الفيديو عن بعد بدرجات عالية من المرونة و الفاعلية

 التي تتيح إمكانية تخزين و إرسال رسائل الفاكسميل و خدمات أخرى كنقل الرسائل: خدمة الفاكس" - 

  ،"إرسالها إلى عدة جهات في آن واحدو 

  ،خدمة البريد الإلكتروني - 

  .صصة في مجال البريد و الإتصالاتو غيرها من الخدمات التي تقدمها المؤسسات المتخ

  البرمجيات، التطبيقات و مختلف النظم الصوتية و نظم المعلومات؛و تشمل كافة الأجهزة، : يا الإعلامتكنولوج-

 .التي تشرف على استمرار و تطوير البنية التحتية التقنية :الكوادر البشرية -

المعلومات من  هائلا اتضم هذه البنية شبكة واسعة من المؤسسات التي توفر و تخزن كم: المعلوماتية نية التحتيةبال-

 : و التي نذكر من بينها

و توفيرها بشكل مبسط  مؤسسات �تم بتجميع المعلومات و أرشفتها و تحديد مصادرها "و هي: 3مراكز المعلومات- 

مراكز المعلومات :  ، و تنقسم هذه المراكز إلى ثلاثة أنواع هي" عمليات التنمية و اتخاذ القرارليتم الإستفادة منها في

     لومات السكان و مراكز معلوماتالعامة التي توجد على مستوى الوزارات و الدواوين الحكومية مثل مراكز مع

                                                           
1
  .156: ، صالمرجع السابق، جمال عبد االله الرميشي 
2
  .160 -156: ص ص، نفس المرجع 
3
  .168: ص ،المرجع السابق، جمال عبد االله الرميشي 
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، مركز معلومات عينة مثل مراكز المعلومات الطبيةمراكز المعلومات المتخصصة التي تتبع جهة حكومية م ،..الصحة

 .ومات مثل مراكز دعم اتخاذ القرارمراكز تحليل المعل ،..الإحصاء و مركز التوثيق و البحوث

و غير الرسمية كالإنتاج  الفكري،  تمثل المستودعات الرئيسية التي تجمع فيها معظم المعلومات الرسمية :المكتبات" - 

 ."، الخرائط و غيرهاالصور

  .1"مثل قاعدة بيانات الأسواق العالمية: نوك المعلومات الخاصةب"- 

للمعلومات من خلال تنسيق الأعمال  التي تتولى الإشراف على إعداد السياسات العامة: 2الهيئة العليا للمعلومات" - 

  التي تقوم �ا أجهزة   الوطني للمعلومات و إدارته و تطويره و تحديثه، و توجيه الأعمال و الأنشطة   بين عناصر النظام

 ."المعلومات بالدولة

تحديثها تماشيا مع و نظرا لأهمية البنية التحتية في نجاح الحكومة الإلكترونية فإن كل الدول تسعى إلى تطويرها و 

تيجيات المعلوماتية التي االتطور التكنولوجي و ذلك من خلال برنامج طموح تسطره ضمن استراتيجيا�ا سواء الإستر 

حيث يتضمن برنامج تطوير البنية  ،إستراتيجية الحكومة الإلكترونية تنفذ قبل التخطيط للحكومة الإلكترونية أو

  :قيق التطور المراد بلوغه، و من بين هذه المرتكزات نجدمين و مرتكزات لتحاالتحتية عدة مض

  ، أجهزة  إتصالات فعالة، و توفيرالآلي بالتعاون مع القطاع الخاص دعم أسعار أجهزة  الحاسب - 

فتح مجال الإستثمار و دعمه في الميدان التكنولوجي من خلال إنتهاج الدولة لسياسات الإقتصاد الحر لتسهيل  - 

  ،الشركات العالمية العاملة في هذا ا�العملية إستقطاب 

التي قامت  Compaq.IBM.HPتشجيع الشركات العالمية على افتتاح مراكز إقليمية لها بالدولة مثل شركة  - 

  ،بافتتاح مراكز لها بدولة الإمارات العربية المتحدة

  ،رات المنظمة في هذا الإطارهمختلف التظافي  المشاركة تشجيعالدولية و في مجال التقنية  سنويةدولية  معارض تنظيم - 

و تعميمها  زيادة عدد الفضاءات العمومية الجماعية و الأكشاك الإلكترونية من أجل النفاذ للإنترنت و مضاعفتها - 

  ،في جميع أرجاء الدولة

لى المستوى دعم و تشجيع المؤسسات الخاصة المحلية على الإستثمار في ميدان تكنولوجيا الإعلام و الإتصال ع - 

  ،و غيرها بالجزائر التي تنتج هواتف نقالة و الألواح الذكية Condorالمحلي و الدولي، مثل شركة 

توحيد البنية التقنية في الأجهزة  الحكومية باستخدام تكنولوجيا موحدة بين جميع المؤسسات الحكومية مما يسمح  - 

  ،سسات في ا�ال التقنيؤ بتوحيد طرق تقديم الخدمات  و ضمان عدم تعارض هذه الم

  ،تجديد أجهزة  و معدات البنية التحتية الحالية المتقادمة بما يتناسب و التكنولوجيات الحديثة - 

  ،لعمليات الترميز و التشفير ةإنشاء قواعد تكنولوجي - 

  ،تطوير مشروعات متوافقة مع بنية الإتصالات  الموجودة بالدولة - 

                                                           
1
  .173: ص نفس المرجع، 

 
2

  .177 :نفس المرجع، ص
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  ،1مختلف المناطق و الأماكن و تشجيع القطاع الخاص في هذا ا�ال ضمان الولوج إلى الإنترنت في - 

         الحظائر في كل من سيدي عبد االله، عنابة إنشاء حظائر تكنولوجية مثلما فعلت الجزائر عندما أنشأت مثل هذه - 

التعاون بين سور المحتوى، و مد ج ناعة التكنولوجيا الحديثة و البحث و صناعةو وهران، و هذا من أجل تطوير ص

  ،تعلقة بالبنية التحتية المطلوبة، المتوسطة أو الكبيرة؛ المالنشاط التكنولوجي سواء الصغيرة المؤسسات ذات

  .تحديد المعايير و الأسس المطلوبة لشراء الأجهزة  و المعدات و الأنظمة و الخدمات - 

  :برنامج تطوير البنية التحتية ما يلي و من الإجراءات و التدابير الواجب اتخاذها لإنجاح سير و تنفيذ

  ،وضع قانون أساسي خاص بالمؤسسات المنتجة في ميدان تكنولوجيا الإعلام و الإتصال - 

تكييف المنظومة التكوينية مع احتياجات صناعة البرمجيات سواء على مستوى قطاع التعليم العالي أو قطاع التكوين  - 

  ،المهني

  ،ة الفكرية للبرمجيات و تقنيات الحاسوبتعزيز وسائل حماية الملكي  - 

  :تشجيع الإستثمار المحلي و الأجنبي في مجال تكنولوجيا الإعلام و الإتصال و الذي يتم من خلال - 

 ،تسهيل دخول موزعي البرمجيات للأسواق المحلية- 

 ،اتخاذ إجراءات ضريبية محفزة- 

 جية المحلية،اء المنتجات التكنولو تشجيع المؤسسات الحكومية على اقتن- 

 ،إنشاء منطقة صناعية خاصة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال- 

منح قروض استثمار للشباب المهندسين الراغبين في إنشاء مؤسسات تطوير البرمجيات و الخدمات - 

 ،المعلوماتية

و الوطنية القيام بحملات إشهارية للمنتجات و الخدمات التكنولوجية المحلية في مختلف التظاهرات الدولية- 

 ،من أجل التعريف �ا و فتح أبواب الإستثمار و التصدير بالخارج

 ،إنشاء مناطق للتبادل التجاري من أجل تشجيع تصدير المنتجات و الخدمات التكنولوجية- 

كروسفت من أجل الإستثمار إقرار إجراءات تحفيزية للشركات المتعددة الجنسيات كشركة أوراكل و مي- 

 .بالدولة

 و عددها يعنى هذا البرنامج بتحديد الخدمات القابلة للتحويل إلى الشكل الإلكتروني: تطوير الخدمات برنامج-

و تحديد الخدمات ذات الأولوية منها و كيفية تحويلها و العائدات المحققة منها، إضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في 

 .ذلك

                                                           
 
1

ارب بعض تج: متطلبات إرساء الحكومة الإلكترونية في الجزائر" ، الملتقى العلمي الدولي الأول حول )رها النظري و المفاهيمياإط (الحكومة الإلكترونية :بعنوانمداخلة  ،عبان فرجش

  .14: ، ص14/05/2013-13، الجزائر - ، البليدة، جمعة سعد دحلب"الدول
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و في الأخير نشير إلى أنه يتم تنفيذ البرامج المسطرة في الإستراتيجية من خلال عدد من المشاريع تحدد ضمن  

  .الخطط التنفيذية

، نجدها تتكون من لإستراتيجية للحكومة الإلكترونيةسبق تفصيله من مكونات الخطة ا و علاوة على ما

  :عناصر أخرى تتمثل في

و تتميز  هداف خاصة تتفرع عن النوع الأول، و أاف رئيسية أو إستراتيجية أو عامةهدالتي تنقسم إلى أ: الأهداف-

  :هذه الأهداف بالخصائص التالية

، و تشترط أن يكون التغيرات الحاصلة في يرات غير المتوقعة في بيئة العملالمرونة أي القدرة على التكيف مع التغ- 

  ،1مستوى الهدف و ليس طبيعته

 ،للقياس الكمي قدر المستطاعالقابلية  - 

 ،الوضوح- 

 ،، كما يجب أن تكون ممكنة التحقيق على أرض الواقعث يجب أن تنطلق من معطيات واقعيةبحي: الواقعية- 

 .القابلية للتنفيذ - 

، و هي تسمح تقييم و المتابعة في سياق الرقابةتندرج معايير و مؤشرات ال: يير و مؤشرات التقييم و المتابعةمعا-

، و بإجراء تقييم دوري لتنفيذ الخطة الإستراتيجية و قياس مدى نجاح أداء الحكومة الإلكترونية من جهةبقياس 

  :قييم و المتابعة هماتو نميز في هذا المقام بين نوعين من مؤشرات ال ؛المشروع من جهة أخرى

و تعرف هذه  ،آخرلكترونية و أي مشروع تعبر عن واقع الإنجاز في مشروع الحكومة الإ: مؤشرات الأداء-

مقاييس تدل على مدى اقتراب الإدارة من تحقيق الغايات و الأهداف التي تم تحديدها عند وضع :" المؤشرات بأ�ا

 أو بالبرامج /قدم العمل بالخطة الإستراتيجية وو تستخدم هذه المؤشرات لرصد و قياس مدى ت ،"الخطة الإستراتيجية

و يسمح القياس الدوري بتحديد الفجوة بين النتائج المحققة و النتائج  المستهدفة  ،المختلف التي تضمنتهاو المشاريع 

 :الأداء على الأدوات التاليةو يعتمد في قياس   ،2و اتخاذ ما يلزم لتدارك أي تأخير في تنفيذ الخطة الإستراتيجية

 ،و غيرها تنفيذ و البنود المرجعية و الشروط التعاقديةنامج الزمني للجداول تخطيط العملية التي تتضمن البر  - 

  ،ت الحكوميةاالمرفوعة من مختلف الوحد العمل في البرنامج أو المشروع  تقارير تقدم - 

  .3حيث تتم المقارنة بينها باستخدام تقنيات قياس الأداء

العمليات، مؤشر المخرجات  ، مؤشر مؤشر المدخلات: المؤشرات التاليةو تتلخص مؤشرات قياس الأداء في  

  .و فيما يلي تفصيل لهذه المؤشرات ،4و مؤشر النتائج

                                                           
1
  .63: ، المرجع السابق، صإياد علي الدجني 
2
  .38 :، المرجع السابق، ص"تيم أنترناشيونال"فريق  

 
3

  .48 - 47: صص ، نفس المرجع 
4
  .42 :، صنفس المرجع 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

154 

  تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونيةيقيس هذا المؤشر الموارد البشرية و المالية المتوفرة ل: مؤشر المدخلات-

، و المتخصصين، ساعات العمل عدد الموظفين المؤهلين: التي يعتمد عليها هذا المؤشر هي و أهم المعايير

، فعالية المقدمة مقارنة بالشكل التقليدي نية التحتية و مدى تقليص تكاليف الخدماتتكلفة الموارد و الب

 .لحكومة الإلكترونيةوسائل الإعلام في الترويج للخطة الإستراتيجية ل

عدد : و أهم المعايير التي ينبني عليها هي ،يس هذا المؤشر طرق تقديم الخدماتيق: مؤشر العمليات-

و مدى تطبيقها، عدد  المستخدمين و هو معيار يحدد سرعة و سهولة استخدام نظام الحكومة الإلكترونية

من الوصول إلى خدمات  المواقع المختصة على الشبكة و سهولة استخدامها، مدى تمكن الأجانب

لحكومة المعاملات الإلكترونية، عدد دقائق انتظار زائري مواقع االحكومة الإلكترونية، سرعة و كفاءة إنجاز 

، عدد الشكاوى حول جودة الخدمات المقدمة إلكترونيا و معدل تنامي مشاركة الإلكترونية لأداء الخدمة

  المستغرقة  منيةز الخدمات المقدمة إلكترونيا، الفترة الارات و التعليقات، عدد الوظائف و المواطنين في الإستش

 .، النسبة المئوية للنطاق الجغرافي الذي تغطيه الخدمات الإلكترونيةللرد على الإستفسارات

      و ينبني هذا المؤشر على عدة أسس ،يقيس جودة الخدمات المقدمة إلكترونيا: مؤشر المخرجات-

نية المقدمة في عدد المعاملات الإلكترونية الصادرة في اليوم، عدد المعاملات الإلكترو : معايير أهمها و

 .الساعة

يقيس النتائج التي تتحقق من خلال توفير الخدمات الإلكترونية، و ينبني هذا المؤشر : مؤشر النتائج-

عدد الخدمات الإلكترونية الجديدة المدرجة على الخط، قبول و رضا : معايير أهمها و على عدة أسس

عن الخدمات الإلكترونية، مدى تحقيق ) حكوميةمواطنين، قطاع خاص، موظفين، أجهزة (المستخدمين 

 .عائدات مالية و خفض التكاليف، مؤشرات الأداء المالي و مستوى الوعي المحقق لدى المستخدمين

فعالية و  تسمح مؤشرات قياس النجاح و الفعالية لقياس و معرفة مدى نجاح: مؤشرات قياس النجاح و الفعالية-

تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و مدى التحول إلى الإقتصاد الرقمي، أيضا مشروع الحكومة الإلكترونية في 

و الثقافية في الدولة  و مدى تحقيق  معرفة مدى إنعكاسات ذلك على الجوانب السياسية، الإقتصادية، الإجتماعية

      كما تسمح هذه المؤشرات بمعرفة مدى نجاح التحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية  ،تحول إلى مجتمع المعلوماتال

مدى تحقيق الوصول : و من بين مؤشرات قياس نجاح و فعالية الحكومة الإلكترونية نجد ،و تحقيق مرحلة النضج فيها

درجة التكامل بين الجهات الحكومية  إلى نظام البيانات المفتوحة و من ثم تحقيق مفهوم الحكومة المفتوحة، مستوى أو

       المحددة لهو ضمن الميزانية المخصصة له، درجة الأمن  و حماية و سريةو التنسيق بينها، تسليم المشروع في الآجال 

المواطنين  و خصوصية المعلومات المتوفرة في الموقع الإلكتروني للحكومة و المعاملات الإلكترونية، مدى فعالية مشاركة

درجة الثقة المحققة لدى المستخدمين في خدمات  أي مدى تحقيق الديمقراطية الإلكترونية،في القضايا المطروحة 

و استمرارية  سهولة الحكومة الإلكترونية و مدى تحول نظر�م السلبية عن أداء حكومتهم إلى نظرة إيجابية، سرعة و
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الموقع الإلكتروني و أعطال في خدمات  مدى وجود انقطاعات الوصول إلى الخدمات الإلكترونية المطلوبة و هذا يقيس

، مدى تحقيق الأهداف المتوخاة وقع الإلكتروني و مختلف الشبكاتو لا في خدمة الإنترنت أي يقيس درجة صيانة الم

 الحكومة الإلكترونية و مستوى التمويل الذاتي، مستوى النضج الذي وصلت إليه الحكومة الإلكترونية من مشروع

 .للمشروع

استعمال تواريخ محددة، المقارنة مع دول أخرى، : و تستخدم في عملية التقييم و المتابعة عدة وسائل منها

لشعبية ا ل، المشاركة، إجراء دراسات مستقلة لقياس درجة رضا العميوح إستبيانية لمعرفة الرأي العامإجراء مس

  .1الخاص، كفاءة تقييم الخدمات  و العائدات المحققة، جدوى التكلفة، قياس مشاركة القطاع الإلكترونية

حيث تتم الإشارة إلى برنامج التطوير المالي و مصادر و أجهزة  التمويل الداخلية و الخارجية : مصادره التمويل و -

  .للمشروع، و يجب أن يكون هناك توافق بين متطلبات الخطة الإستراتيجية و الموازنات المالية في الدولة

حيث يجب تحديد رزنامة تنفيذ مختلف المشاريع و البرامج المدرجة ضمن الخطة أو تحديد : ديد فترات التنفيذتح -

         مراحل تنفيذ المشروع، و هذا يسمح بمعرفة مدى نجاح الخطة و مدى ثقتها، كما يسمح بتحديد الإيجابيات

  .المقدرةو النقائص و تداركها، و كذا معرفة مدى الإلتزام بالتكاليف 

إذ أنه لا يمكن لأي دولة تريد تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية إغفال أهمية التعاون الدولي في : التعاون الدولي -

جلب الخبرات المتخصصة في مجال تطبيق نظام الحكومة : نجاح مشروعها، فهي تلجأ له في عدة مجالات منها

ج ناجحة ذ لى إنتاج و تطبيق نماعالإلكترونية  و في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال خاصة تلك التي عملت 

ت الأجنبية البعثات العلمية، جلب الإستثمارالحكومة الإلكترونية، تدريب و تكوين الموظفين بالخارج و إرسال ل

           خاصة الشركات العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال و عقد إتفاقات الشراكةو التعاون معها

  : اون الدولي من خلالو يتحقق التع

  ،الإتفاقيات المبرمة في إطار الشراكة و التعاون مع الشركات العالمية و الشركات متعددة الجنسيات - 

المشاركة في التظاهرات و المبادرات العالمية المخصصة لتكنولوجيا الإعلام و الإتصال أو المخصصة للتعريف بمفهوم  - 

  .قه أو المخصصة للترويج للكفاءات العلمية المتخصصةالحكومة الإلكترونية و كيفيات تطبي

  :مجال عصرنة الحكومة، و من بين فوائده ما يليفي إذن التعاون الدولي ينعكس بالإيجاب على الدولة 

  المهارات،تملك التكنولوجيا و  - 

استفادة خلق موارد إقتصادية جديدة من خلال خلق إستثمارات في مجال صناعة التكنولوجيا و  - 

 ،الشركات الصغيرة و المتوسطة من الشراكة و التعاون الدولي في هذا ا�ال

 ،تطوير مهارات الموظفين و العاملين بالأجهزة  الحكومية و اكتسا�م للخبرات التكنولوجية - 

 .توفير التكنولوجيات الحديثة و مواكبة التطور الحاصل في هذا ا�ال - 

                                                           
1
  .16: فرج، المرجع السابق، ص عبان ش 
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ب وضع خطط رديفة إلى جانب  الخطة الإستراتيجية الأساسية و هي تتمثل في في الأخير نشير إلى أنه يج

         الخطط البديلة و خطط الطوارئ التي تندرج ضمن التخطيط الوقائي المبني على توقع المخاطر القائمة المتوقعة

         على تنفيذ الخطة الإستراتيجية، و المفاجئة و الإستعداد لمواجهتها واحتوائها ما أمكن و الحد من تبعا�ا و تأثيرا�ا

و يسمح هذا التخطيط بطرح بدائل عملاتية يتم اللجوء إليها عند حدوث ما قد يحول دون متابعة العمل ببعض 

  .، و فيما يلي تفصيل لهذه الخطط1أجزاء الخطة الإستراتيجية

        خطط جزئية  تتوخى الإستعداد للتعامل مع التحولات الطارئة في بعض مرتكزات "هي و : 2الخطط البديلة -

على المسار المقرر للتنفيذ إعداد بدائل لها بحسب المتغيرات الحاصلة تسمح بالبقاء و مكونات البرنامج أو المشروع، و أ

 :في حالتينذه الخطط  لهيتم اللجوء  ، و"تأمين النتائج بوسائل و وسائط أخرى و

  ،لاءمتها لتحقيق الأهداف المنشودةظهور قصور في الخطة الإستراتيجية الأساسية و عدم م - 

  .أو ضعيفة الجدوى/ ظهور تحولات عميقة في بيئة الخطة الإستراتيجية تجعلها غير ملائمة و  - 

        تكنولوجيا الإعلامضع خطط بديلة  ارتفاع أسعار وسائل لأحداث و التطورات التي تستدعي و و من أمثلة ا

شروع بما يمنع تغطيتها من المو الإتصال في السوق العالمية أو إنخفاض قيمة العملة الوطنية مما يؤثر على زيادة تكلفة 

  .لتوفير الدعم اللازم للمشروعضع خطط بديلة فهذا يستدعي و ، المصادر المحددة

       المعتمدة على نقل المعلومات عبر أسلاك الهاتف و في مثال آخر حصول عطل في شبكة الإنترنت الأرضية 

بديلة   و الألياف الضوئية، مما يؤدي إلى شلل في الخدمات الحكومية الإلكترونية، و هذا يدفع إلى إيجاد شبكات

لذلك من الأفضل عند التحول إلى نظام الحكومة  ،كشبكة الإنترنت الفضائية المعتمدة على الأقمار الصناعية

 .ترونية توفير نوعين من شبكة الإنترنت لضمان الإستمرارية في تقديم الخدمات الإلكترونيةالإلك

تلك الخطط التي يتم إعدادها مسبقا للتعامل مع حالات الكوارث لاحتواء نتائجها " يقصد �ا : خطط الطوارئ -

  .3"و تبعا�ا على منطقة، قطاع أو مشروع ما

تكاد تكون صياغة الخطط الإستراتيجية موحدة و لا يوجد أي اختلاف  :الإسترتيجيةلخطة الصياغة النهائية ل-ب

بينها مهما كان المشروع، لذلك نرى بأن صياغة الخطة الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية  لا تخرج عن إطار 

  :صياغة خطط المشاريع الأخرى  حيث تكون  الصياغة وفقا للإجراءات التالية

ع المعلومات من مختلف المصادر و إجراء التحليلات المختلفة  و الحصول على مختلف الأفكار من عملية بعد جم - 

المشاورات الجارية مع عديد الإطارات الجامعية و الخبرات العاملة في القطاع الخاص، تأتي مرحلة صياغة الخطة 

ة المكلفة بمشروع الحكومة الإلكترونية  يتم فيه مناقشة الإستراتيجية التي تبدأ باجتماع لفريق العمل برئاسة رئيس الهيئ

                                                           
1
  .48 :، المرجع السابق، ص"تيم أنترناشيونال"فريق  
2
  .51- 50: صص  ، المرجع السابق،"تيم أنترناشيونال"فريق  

 
3

  .52 :ص، نفس المرجع 
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 الأفكار و النقاط المحصل عليها كل على حدة و هذا باستعراض إجابات المخططين و مناقشتها، ثم اختيار الأفكار 

  ،و العبارات و الكلمات المعبرة بصدق عن صورة الحكومة الإلكترونية  و آفاقها و تطوير الخدمات الحكومية

 و في خطوة ثانية يقوم رئيس الهيئة بتكليف أعضاء الهيئة بصياغة مقترحهم الخاص بنص الخطة الإستراتيجية - 

للحكومة الإلكترونية  بشقيه الرؤية و الإستراتيجية و كذا التقديم العام و يكون هذا التكليف إما فرديا أي كل عضو 

  ،على حدة أو ثنائيا أو ثلاثيا

   ،العبارات إجراء مقاطعة بينها لاختيار أحسن المقاطع و يتم فيها مناقشة الصيغ المقترحة وأما الخطوة اللاحقة ف - 

عرض الصيغة النهائية على الأعضاء للتصويت عليها و الموافقة عليها بإجماع الأعضاء و إن تعذر تو فيما بعد  - 

  ،تيار الأنسبتحقيق الإجماع فإنه يتم عرض الصيغ المختلفة للخطة على الجهة الوصية لاخ

في الأخير و بعد اختيار الصيغة النهائية المناسبة التي ترسم صورة الحكومة الإلكترونية و عملها، يتم تحرير هذه  - 

  .ة المواليةلالصيغة بالشكل المشروح مسبقا و إيداعها للمصادقة عليها، و هذه الخطوة تمهد للمرح

 مرحلة المصادقة و الموافقة -ثالثا

الإلكترونية و إيداعها لدى الجهة  الإستراتيجية للحكومةالخطة المصادقة و الموافقة  بعد تحرير تأتي مرحلة  

المخولة بذلك و الممثلة إما في الجهة الوصية على الهيئة المكلفة بإعدادها و بالمشروع ككل أو البرلمان ليتم دراسة هذه 

إضافة إلى مدى توافقها مع ، ق من وجود التمويل الكافيالخطة و مدى إمكانية تطبيقها و نسبة نجاحها و كذا التحق

و إعاد�ا إلى  ها عليها، ثم تمنح الموافقة عليها و يتم تأشيرهادولة و برامجها التنموية و تأثير السياسات العامة في ال

  .ثانيالهيئة، و يعد هذا إيذانا ببدء مرحلة جديدة هي المرحلة الإنتقالية التي سنتطرق لها في المطلب ال

كخلاصة لهذا المطلب وجدنا أن المرحلة التمهيدية لمشروع الحكومة الإلكترونية هي مرحلة مهمة في حياة 

       المشروع  إذ يتم فيها وضع تصور عام للمشروع بعد تأسيس هيئة مكلفة بإعداد المشروع و متابعة تنفيذه و تطوره 

ق عمل متخصص و لها مهام مختلفة، تقوم هذه الهيئة بعملها وفقا لعدة و تقييمه؛ تمتاز هذه الهيئة بكو�ا مؤلفة من فري

و الأفكار  ، دراسة المعلوماتدراسة الجدوى من خلال عدة أساليبخطوات أهمها جمع المعلومات و البيانات و 

قدمة المتحصل عليها و تحليلها ثم صياغتها لتخرج في شكل خطة إستراتيجية مكونة من عدة عناصر ممثلة في الم

العامة، الرؤية و الإستراتيجية أو الرسالة التي تختلف مكونا�ا؛ ثم إيداع هذه الخطة للمصادقة و الموافقة عليها من قبل 

  .الجهة الوصية أو البرلمان حتى تصبح قابلة للتنفيذ

  المرحلة الإنتقالية للحكومة الإلكترونية :المطلب الثاني

الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية و تنفيذ هذه الخطة هي المرحلة إن المرحلة التي تتوسط مرحلتي وضع 

الإنتقالية التي يتم فيها توفير المتطلبات التي يحتاجها مشروع الحكومة الإلكترونية من بنية تحتية تقنية غالبا لا تكون 
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و هذا في مرحلة  فقات، لذلك يجب توفيرها من خلال عقد الصقبل في أجهزة  و مؤسسات الحكومة متوفرة من

يسمح توفير البنية التقنية بتصميم البوابة الإلكترونية للحكومة الإلكترونية بعد تصميم مواقع إلكترونية  و ؛أولى

و خلال هاتين المرحلتين نجد أن مشروع الحكومة الإلكترونية يحتاج  ،مرحلة ثانيةفي لف الإدارات الحكومية و هذا تلمخ

كل هذا سنتعرف عليه   ؛، كما يواجه العديد من التحدياتتحتية التقنيةبات إلى جانب  البنية الإلى العديد من المتطل

  .في العناصر التالية

  مرحلة عقد الصفقات :الفرع الأول

عقود مكتوبة : " بأ�ا 247- 15رقم  من قانون الصفقات العمومية 02تعرف الصفقة العمومية حسب المادة 

، لتلبية رسومبه، تبرم بمقابل مع متعاملين اقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا المفي مفهوم التشريع المعمول 

  .1"و اللوازم و الخدمات و الدراسات حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال

من القانون المذكور أعلاه و بغض النظر عما إذا كانت وطنية  29و تنقسم الصفقات العمومية حسب المادة 

  :2أو دولية أو وطنية و دولية في نفس الوقت إلى أربعة أنواع هي

أو إصلاح  بناء أو تجديد أو صيانة أو تأهيل أو �يئة أو ترميم"  29/04تشمل حسب المادة  :صفقات الأشغال - 

  ".في ذلك التجهيزات المرتبطة �ا الضرورية لاستغلالهاأو تدعيم أو هدم منشأة أو جزء منها، بما 

إقتناء أو إيجار أو بيع بالإيجار بخيار أو بدون خيار  " 29/06تشمل حسب المادة : أو التوريد صفقات اللوازم - 

لدى ، موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بنشاطها أو مواد، مهما كان شكلها، لعتاد شراء، من طرف المصلحة المتعاقدةل

  ".مورد

إنجاز مهمات المراقبة التقنية أو الجيوتقنية و الإشراف على  29/10 تشمل حسب المادة: صفقات الدراسات - 

على  من نفس المادة المهام التي تحتويها صفقة الإشراف 11الفقرة  تكما حدد  ،و مساعدة صاحب المشروع الأشغال

 ،ات مشاريع تمهيدية موجزة و مفصلةدراس ،و الرسم المبدئيدراسات أولية أو التشخيص أ :الإنجاز و هي كالتالي

           إبرام مساعدة صاحب المشروع في ،االمقاول تقوم بتأشيره ادراسات التنفيذ أو عندما يقوم � ،دراسات المشروع

 ،الأشغال و استلام ، و تنظيم و تنسيق و توجيه الورشةو إدارة تنفيذ صفقة أشغال

بقصد توفير خدمة معينة ) معنوي أو طبيعي( الإدارة المتعاقدة و شخص آخر اتفاق بين"هي : صفقات الخدمات- 

  . 3"للإدارة المتعاقدة تتعلق بتسيير المرفق نظير مقابل مالي

                                                           
1
  .2015لعام  50و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام، ج ر  16/09/2015: المؤرخ في  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  02المادة  
2
  .المذكور أعلاه 247 - 15من المرسوم الرئاسي رقم  29المادة  
3

          ، جسور للنشر3طالمعدل و المتمم و النصوص التطبيقية له،  07/10/2010المؤرخ في  236-10رقم  الرئاسي ، شرح تنظيم الصفقات العمومية وفق المرسومعمار بوضياف 

  .92: ، ص2011و التوزيع، الجزائر، 
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، إذ أن التحول إلى القطاع الخاص تفرض نفسها و بقوة نلاحظ في هذه المرحلة أن الشراكة بين القطاع العام و

ير مختلف شبكات الإتصال عن الحكومية و إلى توف جهزةالإلكترونية يحتاج إلى حوسبة كل المؤسسات و الأالحكومة 

، و هذا كله لا يتأتى إلا عن طريق الشراكة مع )، خطوط الهاتف الثابت و النقالإنترنت، أنترانت، إكسترانت(بعد 

  :القطاع الخاص التي تكون في إطار إبرام صفقات متنوعة أهمها

حيث يتطلب مشروع الحكومة الإلكترونية لحوسبة المؤسسات الحكومية إبرام صفقات : صفقات اللوازم أو التوريد- 

توريد مع شركات القطاع الخاص الناشطة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لتزويد هذه المؤسسات بأجهزة  

       ، و مختلف التطبيقات و غيرها الماسح الضوئي ، أجهزة لحاسب الآلي و ملحقاته من طابعات، فاكسميل، موداما

 .و البرمجيات

      و الإنترنت هذه تبرم مع القطاع الخاص في إطار إنشاء شركات التزويد بخدمات الإتصال: صفقات الأشغال - 

 .ا تحتاجه هذه الشركات من تجهيزاتو تسييرها و م

تنفيذ مشروع الحكومة تبرم هذه الصفقات لتوفير جملة من الخدمات تساهم في تسيير و : صفقات الخدمات - 

  :، و من بين الخدمات التي يمكن أن يوفره القطاع الخاص في هذا الصدد ما يليالإلكترونية

  ،توفير الخبرات و الكفاءات اللازمة للمشروع - 

  ،تزويد المؤسسات الحكومية بتجربة القطاع الخاص في مجال الخدمات الإلكترونية و المعاملات الإلكترونية - 

  ،خدمات التوعية - 

  .خدمة الإشهار و الإعلام و الترويج لمشروع و خدمات الحكومة الإلكترونية - 

إذ يمكن الإستعانة بالقطاع الخاص في إعداد الخطة الإستراتيجية لمشروع الحكومة الإلكترونية، : صفقات الدراسات - 

كما يمكن اللجوء إلى عقد صفقات دولية مع شركات عالمية للإستثمار   ،ليه مهمة دراسة المشاريع التمهيديةإأو توكل 

، و ما يمكن أن توفره هذه الشركات للمشروع يتمثل كل إتفاقياتفي ش في ميدان تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات 

  :فيما يلي

 ،خاصة في مجال إعداد نماذج و برامج الحكومة الإلكترونية التكنولوجييدان المالخبرة في - 

توفير حلول أمن المعلومات و الحماية و التي يمكن أن توفرها شركات عالمية مثل شركة ميكروسوفت، إذ تقوم  - 

الشركات بتزويد المستخدمين بآخر التحديثات في مجال الأمن المعلوماتي و توفير خط ساخن يسمح بالتواصل هذه 

 ، ...مع الشركة لطلب المساعدة و المشورة الفنية

 ،مختلف البرامج و التطبيقات توفير أحدث الأجهزة  و وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات  و- 

  .التدريب- 

  :قات العمومية و التي قد تكون إمالصفقات وفقا للأساليب المحددة في قانون الصفو يتم إبرام ا
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و هي  ،العروضالتي سماها المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومية و تفويض المرفق العام بطلب : 1المناقصة - 

طريق الصفقات العمومية عنتبرم حيث ، تقوم على أساس إسناد الصفقة للمتعهد الذي يقدم أفضل و أحسن عرض

 ).، المفتوح مع إشتراط قدرات دنيا و المسابقةمفتوح، محدود(طلب العروض بأحد أنواعه 

و يقصد  ،أو بعد الإستشارة طريق التراضي في أحد صوره بسيط  إستثناء عنالصفقات العمومية تبرم : 2التراضي - 

  .الشكلية للمنافسةبه تخصيص الصفقة لمتعامل متعاقد واحد دون الدعوة 

  :3يجب أن يراعى توافر عدة شروط عند إبرام الصفقات المتعلقة بمشروع الحكومة الإلكترونية  تتلخص فيما يلي

  ،يجب أن يعكس طلب العروض فهم كامل لنطاق المشروع - 

  ،يجب تحديد معايير التأهيل مسبقا - 

  ،يجب وضع صيغ لتقديم العروض الفنية و العروض التجارية - 

  .تحديد معايير تقييم العروض - 

، يتم توقيع إتفاقية مستوى الخدمة لتحديد أدوار و مسؤوليات جميع الأطراف عد اختيار الشريك الخاصب

المعنية بحيث يتم تحديد المهام التي يتعين على كل طرف القيام �ا بتفصيل كاف مع التدابير المصاحبة للحكم على 

  .4يتحملوا المسؤولية عن أدائهمالأداء حتى يتسنى للجميع أن 

بعد حوسبة المؤسسات الحكومية و توفير قدر من البنية التحتية تأتي مرحلة أخرى تثبت فيها هذه المؤسسات 

ن طريق الموقع تواجدها الإلكتروني و ذلك عن طريق إنشاء مواقع إلكترونية و يتم الوصول إليها إما مباشرة أو ع

  .، و هذا ما سنتعرف عليه في العنصر المواليبة الإلكترونية للحكومةأي البوا الإلكتروني الموحد

  تصميم البوابة الإلكترونية للحكومة  :لفرع الثانيا

، لذلك يجب أن ومة و مؤسسا�ا و بين المستخدمينتعتبر  البوابة الإلكترونية للحكومة همزة وصل بين الحك

كما أنه يجب أن   ،اة عدة عوامل و تحقق عدة مواصفاتمراع تكون ذات جودة عالية و هذا لا يتأتى إلا من خلال

و من هنا  ،دمين و تيسر عليهم أداء أعمالهمشمل على محتويات تعتبر أساس عمل الموقع و تجذب جمهور المستخت

، العوامل الواجب مراعا�ا لإلكتروني للحكومةجودة الموقع امواصفات : سنقسم هذا الفرع إلى أربعة عناصر جزئية هي

  .تهمعايير قياس جود و الإلكتروني للحكومة  للحصول على موقع إلكتروني ناجح، محتويات الموقع 

  مواصفات جودة الموقع الإلكتروني للحكومة -أولا 

                                                           
1
  .ر سابقاو المذك 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  51إلى  39للمزيد من التفصيل أنظر المواد من  

 
2

  .المذكور أعلاه 247-15من المرسوم الرئاسي رقم   52 - 49، 41المواد في أنظر
3
Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 91. 

4Subhash Bhatnagar, Ibid, p: 91. 
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حتى يؤدي الغرض من وجوده عدة مواصفات تنم عن جودته  الإلكتروني للحكومة  يجب أن يتحقق في الموقع 

أو التقني،  الجانب  الفني: تتعلق بثلاثة جوانب رئيسية هي، هذه المواصفات الوصول المباشر و السريع للخدمة هوو 

  .الشكلي و الموضوعي أو محتوى الموقع و فيما يلي عرض لهذه المواصفات

  :1في الآتي المواصفات الفنيةتتمثل : أو التقنية المواصفات الفنية-أ

  ،بأحد محركات البحث و بكل سهولة الإلكتروني للحكومة  إمكانية الوصول إلى الموقع  - 

مثل موقع gov و هو يتكون  من اسم الدولة أو اختصار له و اختصار ، اسم الموقع ذو دلالة و سهل التذكر - 

  ،http// :www.usa.gov: المتمثل في الحكومة الإلكترونية للولايات المتحدة الأمريكية

  ،بكسل أو أكبر من ذلك 600في  800إمكانية  تشغيل الموقع ببيئات متعددة و بالقياسات القياسية المتوفرة  - 

  ،م ذوي الإحتياجات الخاصةئوجود تطبيقات تلا - 

، و يتم قياس زمن تشغيل الموقع الإلكتروني بسرعات خطوط مختلفة متاحة سرعة الإستجابة للطلبات و جود�ا - 

  ،شبكة الإنترنتللوصول إلى 

عبر شبكتين إحداهما أساسية و الأخرى إحتياطية تعمل آليا عند حصول  الإلكتروني للحكومة  أن يعمل الموقع  - 

  ،الأساسي عطل في الموقع الإلكتروني

  ،و الصفحات الفرعية أثناء التصفح لموقعلالترابط التام بين الصفحة الرئيسية  - 

  ،يهسهولة تصفح الموقع و الإبحار ف - 

  ،صة لاستخدامها على الهاتف النقالوجود نسخة  مخص - 

  ،توفير خدمة البحث عن أي معلومة داخل الموقع عن طريق محركات بحث متعددة - 

، نظام اللقاءات عبر الشبكة البريد الإلكتروني، الهاتف: ى الموقع مثلتوفير وسائل متعددة للتواصل مع الحكومة عل - 

  ،و غيرها أو عن طريق كتابة ملاحظات مباشرة للمسؤولين عن إدارة الموقع الإلكتروني الإلكترونيةأو المنتديات 

    ،يةتوفير برامج أمن معلوماتي لحماية  الموقع و ضمان حرية و خصوصية المعلومات مثل الجدران النار  - 

  :الإعتماد في إنشاء الموقع الإلكتروني على عدة أنظمة و تقنيات منها - 

بحيث يتم تحويل الأرشيف الورقي إلى أرشيف إلكتروني عن طريق الماسحات : 2الأرشفة الإلكترونيةتقنيات  - 

 , Laser fiche, Arabdox:شفة الإلكترونية مثلالأر التي تكون مرتبطة بنظام ة جدا و الضوئية السريع

Projectwise  الحاجة و تبادلها عبر مختلف الذي يقوم بتخزين الوثائق و فهرستها بطريقة تمكن من استرجاعها عند

  :ن حفظ الوثائق إما في شكلو يكو  ،الشبكات

 ،مثل صفحات الإنترنت: Hyper Text Markap Language( HTML)صيغة النصوص المتشعبة  -

                                                           
1
  .و ما بعدها 185: ، المرجع السابق، صعبيد صالح حسن المختن 
2
  .119: ، المرجع السابق، صمحمود القدوة 
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 ،أو ملفات الووردRich Text Format( RTF)صيغ النصوص المنسقة  -

نصوص : شكلينو تكون على : Protable Doccument Format( PDF)صيغة النصوص المتنقلة  -

 ،،  صور للوثائق عبر الماسح الضوئي لا يمكن البحث فيهايمكن البحث فيها

و هي صيغة تستعمل لحفظ الصور بدون ضغط، و ما يعيبها هو كبر حجم : TIFصيغة حفظ الصور  -

 .الملفات الناتجة عنها

وظائف محددة غالبا ما تكون الأعمال اليومية و هي نظم صممت لأداء وظيفة أو : 1نظم المعلومات الإدارية - 

و قد تطورت هذه النظم لتعرف ... ، نظم شؤون الموظفين،الإداريةالإتصالات  :  تقوم �ا الدائرة الحكومية مثلالتي

حاليا بالنظم المتكاملة التي تضم عدة نظم فرعية متكاملة فيما بينها لتشكل نظاما شاملا لجميع وظائف الدائرة 

  .الحكومية

     ،)المحتويات(لتسهيل عملية إدارة المعلومات  برامج تركب في مواقع الإنترنت: "و هي: 2نظم إدارة المحتويات - 

، إضافة إلى القوالب الجاهزة لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكون لتخزين جميع المعلوماتو تستخدم قواعد بيانات 

) ، نماذج، وثائقصور: المعلومات بكل أشكالها(عليه يمكن إضافة المحتويات  و ،في النهاية موقعا إلكترونيا متكاملا

          ،"للموقع بسرعة و تخرج تلك المحتويات في شكل متناسق و احترافي  عندما تتصفح بواسطة برامج تصفح الإنترنت

  :لنظم فإ�ا تتلخص فيو بالنسبة لخصائص هذه ا ؛التقنيات المستخدمة على الإنترنتو تندرج هذه النظم ضمن 

في قاعدة بيانات و عندما تطلب الصفحة يقوم النظام ..) ،صور، أخبار، نصوص(ين جميع المحتويات تخز  - 

 ،بإنتاج صفحة حسب القالب المحدد مسبقا ثم يضع النص فيه

 ،تحتوي على واجهة استخدام تفاعلية سهلة تمكن غير المتخصصين من إدارة النظام و إضافة محتويات - 

يمكن إدار�ا عن طريق المتصفح دون الحاجة إلى برامج تصميم و تطوير صفحات الويب أو أي برامج  - 

 ،أخرى

التعديل في التصميم، توزيع الصلاحيات (كم في الموقع بشكل شمولي و سهل توفر إمكانية الإدارة و التح - 

 ..).، إضافة محتوياتو تنظيم العمل

  :ت نجدو من أمثلة نظم إدارة المحتويا

مواقع تستخدم نظم أو عدة نظم لإدارة كمية كبيرة من المحتويات بحيث تصبح "و هي عبارة عن : البوابات -

تكون ببوابة تخيلية  للدائرة الحكومية يستطيع المراجع عن طريقها لأغلب الخدمات التي تقدمها  ماشبه أ

 ".مباشرة من بيته أو مكتبه

إلكترونية تفاعلية تتاح عبر الإنترنت بحيث يمكن إدخال البيانات عليها نماذج "و هي : النماذج الإلكترونية -

 ".و إرسالها للجهة الحكومية لتدخل إلى نظام ما يقوم بمعالجتها إلكترونياالمستخدم بشكل تفصيلي من قبل 

                                                           
1
  .118: ص، المرجع السابق، محمود القدوة 
2
  .122-120 :صص ، المرجعنفس  
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أدوات " :خدمة على الإنترنت و هي عبارة عنتندرج هي الأخرى ضمن التقنيات المست: محركات البحث -

، و هي تعتمد على الكلمات المفتاحية كامل الموقع و استرجاع المعلوماتن عن طريقها البحث في  يمك

محركات البحث البسيط التي تستخدم : هذه المحركات تنقسم إلى نوعين ،"للدلالة على موضوع البحث

  .الكلمات المفتاحية، محركات البحث المتقدم التي تستخدم الروابط و المقيدات

البوابة الإلكترونية للحكومة مراعاة مواصفات شكلية لإضفاء الطابع  يجب عند تصميم: الشكلية المواصفات -ب

  :1، و من بين هذه المواصفات نجدجاذبية أكبر او لإعطائه االرسمي و الحكومي عليه

        ،الأمريكية ولاية نيويوركمثل موقع  ونية المحليةإدراج شعار الدولة أو الولاية إن تعلق الأمر بالحكومة الإلكتر  - 

  ،و هذا يضفي على الموقع طابع الرسمية و الحكومية ،أو إدراج علم الدولة

  ،مراعاة تناسق الألوان و عدم الإكثار من الصور مما يمنح الموقع بساطة و جاذبية في نفس الوقت - 

  .الموقعإدراج مؤشر أسفل الصفحة الرئيسية يحدد تاريخ آخر تحديث تم على  - 

، و معلومات تتعلق هذه المواصفات بمحتوى البوابة الإلكترونية للحكومة من خدمات: الموضوعية المواصفات-جـ

  :2حيث تتمثل المواصفات الموضوعية فيما يلي

 ،الترابط الفعلي بين الخدمات المقدمة و أجهزة  الحكومة - 

 ،مراعاة فوارق مستويات تعليم و تكوين المستخدمين - 

 ،سعر الخدمات المقدمةتحديد  - 

 ،تعدد اللغات إن كان للدولة عدة لغات رسمية - 

 ،التحديث الدوري للمعلومات المتاحة على الموقع - 

 ،تناسق المحتويات بشكل متميز - 

 ،عدم وجود الأخطاء سواء في الإملاء أو القواعد اللغوية - 

 ،ذا التواصللجهة الحكومية المعنية �تحديد مواضيع للتباحث و النقاش على الموقع مباشرة و تحديد التاريخ و ا - 

 ،توفير عرض لآخر المستجدات من قرارات الحكومة - 

 .تحديد قائمة الخدمات الإلكترونية المقدمة و مواقع الجهات الحكومية التي تقدمها - 

  العوامل الواجب مراعاتها للحصول على موقع إلكتروني ناجح -ثانيا

عند تصميم موقع الحكومة الإلكترونية فإن هناك عوامل يجب علاوة على المواصفات التي يجب مراعا�ا 

  :مراعا�ا و أخذها بعين الإعتبار حتى نحصل على موقع ذو جودة عالية و أهم هذه العوامل ما يلي

                                                           
1
  .و ما بعدها 199، 189: عبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق، ص ص 
2
  .و ما بعدها 186: نفس المرجع، ص ص 
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حيث يجب أن يتوافق تصميم الموقع مع طبيعة المستفيدين و يراعى فيه الإختلاف الموجود : طبيعة المستفيدين -أ

لذلك يجب مراعاة كبار السن  لمواطنين منهم، فخدمات الموقع موجهة لجمهور متعدد الفئات و الشرائحبينهم خاصة ا

، المعرفة بتقنيات الويب ستوى التعليمي الضعيف و المتوسط، ذوي الماجات الخاصة، الأجانب، ذوي الإحتيمثلا

  ...، لغة المستخدمليس كل المستخدمين على دراية �اف

     إذ أن تصميم الموقع أول ما يلاحظه المستفيد و يأخذ انطباعه عنه: التصميم و الإستخدامجودة و سهولة  -ب

يساهم  ، كما أن سهولة التصفح و الإبحار في الموقع و التنقل فيهتقبل الموقع بشكل عام و عادة ما يؤثر هذا على

  .قبل الموقعت أيضا في

و يقصد بالتنظيم و الترتيب هنا هو تنظيم و ترتيب المعلومات و البيانات المتاحة على  :التنظيم و الترتيب -جـ

قائمة الخدمات الإلكترونية، قائمة مواقع : الموقع بشكل متسلسل و سهل، و يستخدم في ذلك نظام القوائم مثل

يع السر  و و هذا يسمح بالوصول المباشر ،..، قائمة أو شريط الأخبار و المستجدات،المؤسسات الحكومية

  ،للمعلومات و الخدمات المطلوبة

  ،تحديد الغرض من الموقع الإلكتروني - 

  ،1التحقق من توافر الموارد اللازمة - 

  .توفير خطط التحديث - 

  معايير قياس جودة موقع الحكومة الإلكترونية  -ثالثا

  :لعدة معايير أهمهاتقاس جودة الموقع الإلكتروني للحكومة و نجاحه 

 ،مدى سهولة التصفح و التنقل داخل الموقع - 

 ،مدى سرعة الوصول إلى الخدمات و المعلومات المطلوبة - 

 ،مدى سرعة الإستجابة لطلبات المستخدمين أي الزمن المستغرق للحصول على المعلومة أو الخدمة المطلوبة - 

 ،جودة المعلومات و الخدمات المقدمة و حداثتها - 

 ،المعلومات شرائح المستخدمين في تقديم الخدمات ومدى مراعاة كل  - 

 ،عدد زوار الموقع - 

 ،تفاعلهم معهامدى استجابة المواطنين للمشاركة في مناقشة القضايا المطروحة و  - 

مدى توفر الحماية و الأمن المعلوماتي للمعلومات و البيانات المتاحة على الموقع خاصة تلك المتعلقة  - 

 .نبالمستفيدي

                                                           
1
Edgar Napoleon Asiimwe1 and Nena Lim Usability of Government Websites in Uganda, Electronic Journal of e-

Government, Volume 8 Issue 1, Academic Conferences Ltd, 2010, p : 09. 
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، جودة الموقع الإلكتروني للحكومة و عليه و من خلال مراعاة المواصفات الآنفة الذكر و بتحقق كل معايير

  :ها في الآتيز نجد أن هذا الموقع يتمتع بعديد الخصائص و المميزات التي نوج

  ،البساطة و عدم التكلف في وضع الشعارات و الصور و الرسومات- 

  ،السرعة في عرض المعلومات و إنجاز الخدمات - 

، فهو يصل إلى كل فئات جمهور المستخدمين و يشمل خدمات القدرة على إستيعاب فئات ا�تمعالشمولية و  - 

  ،جميع المؤسسات الحكومية

  .ساعة في اليوم طيلة الأسبوع 24فهو يشتغل على مدار : الديمومة و الإستمرارية في العمل- 

  محتويات موقع الحكومة الإلكترونية -رابعا

سمح بتفاعل المستخدمين على العناصر الخدمية المكونة له و التي ت لحكومةلإلكتروني لوقع االممحتويات تشتمل 

  :، حيث تتمثل هذه العناصر فيمع الموقع

         الحكومية الإلكترونيةحيث تتيح البوابة وصفا لمختلف الخدمات : الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع -أ

كما توفر البوابة ،  ، و الرسوم الخاصة بكل خدمة و الجهة التي تقدمهالنماذج الإلكترونية المتعلقة �او إجراءا�ا و ا

مدخلا لهذه الخدمات يمكن المستخدم من الإستفسار عنها أو البحث في قواعد البيانات المتوفرة في بعض الجهات 

  .و تكون هذه الخدمات مدرجة ضمن قائمة ؛خراج وثائق أو غير ذلكالحكومية أو است

و تقاس جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية بناء على عدة معايير تختلف عن معايير قياس جودة  هذا

  :1التي تتلخص في الآتي الخدمات التقليدية، تعرف هذه المعايير بمعايير جودة الخدمات الإلكترونية و

و ذلك ... ، رقم بطاقته الإئتمانية، دخله: انات الخاصة بالمستخدم مثلأي مدى توفير الحماية للبي: الخصوصية - 

  ،لضمان عدم إساءة إستخدام هذه البيانات من طرف أشخاص ليس لديهم الحق في الإطلاع عليها

فة، و أن تقدم أي عدم وجود تعارض في المعلومات و إجراءات تقديم الخدمة بين الجهات المختل: التكامل - 

  ،الخدمات من بوابة واحدة تضم كافة الجهات المشتركة في تقديمها

 ساعة طيلة 24بمعنى أن تكون الخدمات الحكومية الإلكترونية متاحة على الموقع الإلكتروني على مدار : التواجد - 

ة الموقع الإلكتروني بصفة دورية أيام الأسبوع دون وجود أي عوائق تمنع الدخول إلى الموقع الإلكتروني، لذا يجب صيان

   ،لضمان عمله

تتأتى هذه المصداقية من صحة المعلومات و النماذج المتاحة و التي يتحصل عليها المستخدم من الموقع : المصداقية - 

و مستوفية لكل البيانات الإلكتروني، كما يجب أن تكون هذه المعلومات و النماذج مقبولة و قانونية و معتمدة 

و النماذج المتاحة بصفة دورية مع الإشارة إلى هذا التحديث من خلال ضلا عن هذا فإن تحديد المعلومات ، فوبةالمطل

                                                           
1
  .91: إيمان عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص 
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الرابط الموجود أسفل الصفحة الرئيسية للموقع و المتضمن تاريخ آخر تحديث، مما يضفي مصداقية أكثر لهذه 

  ،المعلومات و النماذج

البيانات الخاصة بالمستخدم للفقدان أو التلف، و إعطاء المستخدم  ما  بمعنى ضمان عدم تعرض: الثقة و الأمان - 

يفيد إتمام المعاملة  الإلكترونية و وضع القوانين و التشريعات التي تنظم التعامل الإلكتروني، و ما يزيد من ثقة 

      الحكومة الإلكترونية  المستخدم في الخدمات الإلكترونية المقدمة هو مستوى الأمن المعلوماتي الذي يحظى به موقع

  ،و كذا فاعلية نظام التوقيع الإلكتروني المعتمد في الدولة و ضمان عدم تزويره

و يقصد به السماح للمواطن بالحصول على خدمة حكومية كاملة بما فيها الدفع الإلكتروني و إبداء رأيه : التفاعل - 

  ،في الخدمات المقدمة

سرعة الإنجاز و مدى سهولة الوصول إلى مواقع الخدمات الحكومية و سهولة و سرعة أداء الخدمات، و هذا يقاس  - 

  ،بالفترة الزمنية التي يقضيها المستخدم في انتظار أداء الخدمة

  ،يهابمعنى أن تكون المعلومات و البيانات المتاحة صحيحة و دقيقة و ضمان عدم التضارب و التعارض ف: الدقة - 

  .الشفافية في عرض المعلومات و البيانات - 

معايير سرعة الوصول : نشير فقط إلى أن هذه المعايير ترتبط في معظمها بكفاءة تصميم الموقع الإلكتروني مثل

أما المعايير الأخرى فترتبط بالمعلومات و الخدمات  ؛و الإنجاز، التواجد المستمر، الخصوصية، الثقة و الأمان و التفاعل

  .في حد ذا�ا من حيث الدقة و الشفافية و المصداقية

  :1كما نشير أيضا إلى أنه يتم التأكد من كفاءة الخدمات الإلكترونية من خلال توجيه الأسئلة التالية

  ما مدى قناعة العميل بالخدمات الإلكترونية المقدمة؟ - 

  قارنتها مع النماذج الأخرى من الخدمة؟كيف يمكن م  - 

  ما هي كلفة الوحدة من الخدمة الإلكترونية؟ - 

  كيف يمكن مقارنتها مع كلف الخدمة بالطرق الأخرى؟  - 

  ما هي التحسينات المطلوبة قبل تقديم الخدمة بصيغتها النهائية ؟ - 

لكترونية أ�ا تختلف في تصنيفها من موقع و ما يلاحظ على الخدمات الإلكترونية المتاحة على بوابة الحكومة الإ

  :، بحيث نجد عدة تصنيفات أهمهالكتروني حكومي إلى آخر حسب الدولإ

  :حسب هذا المعيار يتم تصنيف الخدمات المتاحة على الموقع إلى ا�موعات التالية: تبعا لغرض الخدمة -1

 ،شهادة السوابق العدلية، الجنسيةمثل شهادة الميلاد، عقود الزواج، شهادة : خدمات شخصية - 

 ..مثل السجل التجاري الإلكتروني، التراخيص،: خدمات تجارية - 

 ..،الإلكتروني بالقوائم الإنتخابية مثل التصويت الإلكتروني، التسجيل: خدمات سياسية - 

                                                           
1
  .258: فاطمة الدويسان، المرجع السابق، ص 
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 ،مساكنمثل تراخيص البناء و الهدم، التسجيل الإلكتروني للحصول على : خدمات البناء و التعمير - 

 ..مثل خدمات التأمين الصحي، الكشف الطبي، : خدمات صحية - 

 ..، خدمات الحجز الإلكتروني بالفنادق،معلومات عن المواقع السياسية: خدمات سياحية - 

 ..مثل التسجيل الإلكتروني بالجامعات،: خدمات تعليمية - 

 ..سجيل الإلكتروني في مسابقات التوظيف،مثل إعلانات مسابقات التوظيف و الت: خدمات التوظيف الإلكتروني - 

 ..مثل الحجز الإلكتروني للتذاكر،: خدمات النقل - 

 ..،الكهرباء و الغاز، تسديد الضرائبتسديد فواتير  مثل: خدمات سداد المستحقات - 

قرارات  قوانين، مناشير، بحوث علمية، إحصائيات،: مثل ،عامةمعلومات  شكلتكون في : بحثية خدمات علمية و - 

 ..حكومية،

 .أخبار - 

  :وفقا لهذا المعيار يتم تصنيف الخدمات المتاحة على الموقع إلى ا�موعات التالية: تبعا لنوع المستفيد -2

من طالبي الهجرة أو الدراسة أو العمل أو السياحة بحيث يوفر لهم الموقع خدمات : 1خدمات موجهة للأجانب - 

 ...الثقافة، المناطق السياحية،متعلقة بالتأشيرة، التراث، 

في حياته اليومية من خدمات صحية،  و تشمل مختلف الخدمات التي يحتاجها المواطن: خدمات موجهة للمواطنين - 

الفئة العمرية فهناك خدمات مخصصة للأطفال : ةو يراعى في هذه الخدمات المعايير التالي...،نقل، وثائق الحالة المدنية

   باء، الفئة الوظيفية فهناك خدمات مخصصة لكل الوظائف بما فيها الخدمات المخصصة للعسكريينو المراهقين و الآ

 ،و المحاربين القدامى كا�اهدين في الجزائر

تشمل الخدمات الموجهة لقطاع الأعمال تلك الخدمات المتعلقة بتراخيص إنشاء : خدمات موجهة للقطاع الخاص - 

، الضرائب، الإعلانات التجارية ته و فرصه، الإحصائياتالخدمات المتعلقة بالإستثمار و مجالا المؤسسات و إجراءا�ا،

 ..بالصفقات العمومية، معلومات الطقس،المتعلقة 

، أيام ل ما يتعلق بتسيير شؤون الموظفينتشمل هذه الخدمات ك: خدمات موجهة للموظفين و الجهات الحكومية - 

، ، التدريب و الترقيةوظيفة و تسيير المؤسسات العموميةو الوطنية، القوانين المتعلقة بالالعطل في المناسبات الدينية 

 ...إعلانات المسابقات،

  :وفقا لهذا المعيار تصنف الخدمات الإلكترونية إلى: تبعا لمركزية أو عدم مركزية الخدمات -3

الإلكتروني، خدمات التوظيف الإلكتروني للتعرف ثل جواز السفر الإلكتروني، خدمات الدفع م: 2خدمات مركزية- 

 .على فرص العمل المتاحة و كيفية التقدم لشغلها

                                                           
1
  .191: عبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق، ص 
2
  .06-5: ص  سامي محمد صدقي، المرجع السابق، ص 
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و هي خدمات تقدمها المؤسسات غير المركزية بالدولة، و تتنوع هذه الخدمات حسب : خدمات الدوائر الحكومية- 

 :الطرف المستفيد منها إلى 

ار أو تجديد التراخيص و شهادات المنشأ و خدمة صحة إصد: و تشمل: ت الموجهة لقطاع الأعمالالخدما- 

الخدمات الجمركية، شهادات العضوية في الغرف التجارية و تسجيل العلامات التجارية،  التوقيع، إصدار أو تجديد

 .و مختلف المهن الأخرى،  خدمات تجارية إصدار تصريح مزاولة المهن الطبية، ، معلومات عن تأسيسفرص الإستثمار

و البطاقات  تسديد الفواتير و الضرائب، خدمة الإقامة و التأشيرات: و هذه تشمل: الخدمات الموجهة للأفراد- 

       الإلكتروني للإستئجار الصحية و ملكية السيارات، خدمة أمن المساكن خلال السفر الخارجي أو الزيارات  الحجز 

 ...، خدمات الفتوى ،أو التمليك

خدمات الحجز بالفنادق، الإستعلام عن مراكز التسويق و الفرص : و تشمل: زوار و السياحالخدمات الموجهة لل- 

 .، خدمات منح التأشيرةلسياحية بالدولةالترويجية، التعاملات البنكية، المناطق ا

  : تندرج تحت هذا التصنيف الأنواع الخدمية التالية: تبعا لطبيعة الخدمة -4

الخدمات تمكن من التواصل مع المؤسسات الحكومية المختلفة من خلال رابط إلكتروني هذه : خدمات إستفسارية - 

و الإقتراحات عن طريق البريد  و الشكاوى 1متوفر على الصفحة الرئيسية للموقع، و هذا لطرح الإستفسارات

على هذه الإلكتروني أو عن طريق كتابة نص الإستفسار و الشكوى ضمن مساحة مخصصة لذلك و يتم الرد 

 .و الشكاوى و الإقتراحات الإستفسارات

 كما يمكن تقديم هذه الخدمات عن طريق مركز اتصال موحد للجهات على غرار ما هو موجود في الأردن

و يعمل  حيث يقدم هذا المركز خدمة الرد على الإستفسارات و الشكاوى و الإقتراحات المقدمة من المستخدمين،

 ،خدماته عبر وسائل مختلفة كالهاتف، البريد الإلكترونيالأمنية و يقدم  اصفات الفنية وركز وفق أفضل المو هذا الم

  .عن طريق إرسال رسائل قصيرة إلى رقم محدد مخصص لهذا الغرض 2الفاكس أو كتابة الملاحظات

  :و لإتاحة هذه الخدمة بشكل أفضل و بوجه كامل و دقيق ينبغي مراعاة توفر الشروط التالية 

     الأسئلة  إلكتروني لتلقي بريدمسؤولية الإجابة عن الرسائل الإلكترونية لكون الموقع يحتوي على عناوين تحديد - 

 ،و الشكاوى و الإقتراحات

و كذا تحديد   تحديد إجراءات التعامل مع الأسئلة التي تكون خارج إمكانيات و اختصاص المسؤول على الموقع - 

 ،3كيفية التعامل معها

 .قائمة الأسئلة المتوقع طرحها من طرف المستفيدين أو تلك التي تطرح دائما و تحديد إجابات لهاتحديد - 

                                                           
1
  .138: صفوان المبيضين، المرجع السابق، ص 
2
  .146- 145:  ص صنفس المرجع،  
3
  .318: محمود القدوة، المرجع السابق، ص 
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كما تسمح خدمات الإستفسارات بربط المواطنين بالمسؤولين الحكوميين مباشرة و التواصل معهم و طرح 

 ،انشغالا�م و اقتراحا�م

ل سحب الرسائل المستعملة في هذا النوع من الخدمة هي رسائو : خدمة الرسائل القصيرة التفاعلية في اتجاهين- 

، حيث يقوم المستخدم بإرسال رسالة قصيرة إلى رقم معين متبعا إجراءات معينة في نص المعلومات من قبل المستخدم

 .الرسالة لطلب خدمة أو معلومة معينة و يستقبل إثرها رسالة متعلقة بتلك الخدمة أو المعلومة

هذه الخدمات لا تنجز إلا بعد ملء نماذج إلكترونية توضع تحت : قدمة عن طريق النماذج الإلكترونيةدمات المالخ - 

تصرف المستخدم و تكون قابلة للطباعة حيث يقوم بإدخال البيانات المطلوبة ليتم تشغيلها إلكترونيا ثم إتمام المعاملة 

 .الإلكتروني  و أيضا إلى نظام معلوماتي قوي و فعالو في هذه الخدمات تبرز الحاجة إلى التوقيع  ،الإلكترونية

أو عن طريق  هذه الخدمات تقدم في شكل أخبار، قوانين، دراسات و أبحاث: ، علمية و توعويةخدمات إعلامية- 

       ، و هذا الشكل الثاني يصل المواطنين عن طريق هواتفهم إما لتذكيرهم بالأيام و المناسبات الوطنية رسائل قصيرة

 .و العالمية أو لتوعيتهم بإحدى الشؤون و القضايا التي �مهم و قد تطرقنا لهذا النوع من الرسائل في عنصر سابق

لمتاحة من خلال بوابتها الأخير نشير إلى أنه لتكون الخدمات المقدمة من طرف الحكومة الإلكترونية و افي 

  :، فإنه ينبغي توافر عدة شروط أهمهاذات جودة

  ،و ملائمة لتوقعات و احتياجات المستخدمين صحيحةالموقع بطريقة  الخدمات علىأن تصنف - 

  ،1أن يكون الحصول عليها سهلا- 

موحدة في  بطريقة جمع المعلومات المتعلقة بالخدمات و النماذج الإلكترونية و فهرستها و أرشفتها عملية أن تتم - 

  ،إلكترونية موحدة بين كافة الجهات الحكوميةكل قطاعات الدولة حتى تكون هناك نماذج و خدمات 

  ،تمر للخدمات الإلكترونية المقدمةالتحسين الدوري و المس - 

ضمان القدر الكافي من الشفافية في المعلومات المتاحة و وضع معايير موحدة تلتزم �ا الجهات المسؤولة عن - 

المعلومات المتاحة من جهات غير متخصصة لتحقيق إصدار المعلومات و البيانات بصورة رسمية منعا للتضارب في 

  2..المصداقية في عرض المعلومات،

من  محددأن تتم إتاحة الخدمات بشكل تدريجي و ليس كل الخدمات الحكومية دفعة واحدة بل يتم إتاحة عدد - 

دمات المقدمة في المرحلة الخدمات الإلكترونية على الموقع و تتزايد عبر مراحل تطور الحكومة الإلكترونية، و تتسم الخ

 .تسديد المخالفات المرورية و مختلف الفواتير: الأولى بكو�ا قليلة المخاطر و ذات حجم محدود و مثالها

حيث تحتوي البوابة الإلكترونية للحكومة على مواقع إلكترونية مصغرة : قائمة الدوائر و المؤسسات الحكومية -ب

و عناوينها  ، إذ توفر هذه المواقع معلومات عن هذه المؤسسات و عن خدما�االحكوميةتلف الوزارات و الدوائر لمخ

                                                           
1
  .33:محمود القدوة، المرجع السابق،  ص 
2
  .87: المرجع السابق، ص الحكومة الإلكترونية بين النظرية و التطبيق، ،عصام عبد  الفتاح مطر 
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، الهيكل التنظيمي لكل مؤسسة و قائمة بالأسئلة المتكررة الموجهة لها من قبل ترونية و أرقام الهواتف و الفاكسالإلك

  .1المواطنين

ا تطرح للنقاش مع المواطنين و تحدد فيها الجهة حيث تشمل عدد من القضاي: قائمة القضايا المطروحة للنقاش -جـ

  .الحكومية المعنية بالتواصل و تاريخ المناقشة

  .ر و المستجداتو هي مساحة تخصص للأخبا: مساحة الأخبار -د

       ،يحدد تاريخ آخر تحديث تم على الموقع، و هو مؤشر يدرج أسفل الصفحة الرئيسية للبوابة: مؤشر التحديث -ه

  .مصداقية و اعتمادية من قبل المستخدمين يسهم في جعل البوابة الإلكترونية للحكومة أكثرهذا و 

  .المستخدم اأي معلومة يريده عنو هو ما يسمح بالبحث : محركات البحث - و

  إضافة إلى شعار الدولة، يوضح السياسات الأمنية المطبقة بالموقع و تاريخ آخر تحديث لها رابط أسفل الصفحة-ز

  .علمها أو صور و غيرهاأو 

تتضمن التقنيات المساعدة البرمجيات أو الأجهزة  المصممة خصيصا لمساعدة : 2وجود التكنولوجيا المساعدة -حـ

  :، و من أمثلة التقنيات المساعدة نجدة مهما كانت حدة إعاقتهم و نوعهاالأشخاص ذوي الإعاق

حالة الضوابط و قراءة  من خلال التطبيقات و تحديد التي تسمح للمستخدم الأعمى التنقل: قارئات الشاشة - 

 ،النص من خلال تحويل النص إلى كلام

  ،مكبرات الشاشة - 

  ،برنامج إدخال الصوت - 

  .أجهزة  المفاتيح البديلة و أجهزة  التأشير - 

  متطلبات و تحديات المرحلة الإنتقالية :الفرع الثالث

الإتصالات   المعلومات و لا شك أن أي مشروع جديد تريد الحكومة تطبيقه خاصة إذا تعلق بميدان تكنولوجيا 

،  مثل مشروع الحكومة الإلكترونية فإنه يحتاج إلى عدة متطلبات قد لا تتوفر بالدولة و إن توفرت فليس بالقدر الكافي

و المرحلة الإنتقالية  ، كل مرحلة من مراحل تطبيق المشروع، و هذا فياجه عدة تحديات تفرضها عدة عواملكما أنه يو 

في مشروع الحكومة الإلكترونية هي المرحلة التي تشهد أكبر حجم من التحديات خاصة التقنية منها، كما تحتاج هذه 

 إذن ما هي المتطلبات التي تحتاجها المرحلة ،يحتاجها المشروع في مراحل لاحقة المرحلة إلى عدة متطلبات قد لا

الإنتقالية من مشروع الحكومة الإلكترونية ؟ و ما هي التحديات التي تواجه المشروع في هذه المرحلة؟ و الإجابة على 

  .هذه الأسئلة تكون من خلال العناصر التالية

                                                           
1
  .138 :المرجع السابق، صصفوان المبيضين،  

2
Abdulmohsen Abanumy, Ali Al-Badi and Pam Mayhew, e-Government Website Accessibility: In-Depth 

Evaluation of Saudi Arabia and Oman, The Electronic Journal of e-Government Volume 3 Issue 3, 2005, Academic 
Conferences Ltd, p : 101. 
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  متطلبات المرحلة الإنتقالية –أولا 

ة خلال المرحلة الإنتقالية إلى كم هائل من الإحتياجات و المتطلبات الواجب يحتاج مشروع الحكومة الإلكتروني

ة الإدارية، البشرية، ، السياسيتتنوع هذه المتطلبات بين التقنية، و جاح إلى المراحل اللاحقة للمشروعتوافرها للإنتقال بن

  :في الآتي، الثقافية و الإجتماعية، حيث تتمثل هذه المتطلبات القانونية، الإقتصادية

تية كون المشروع في بداياته فإنه يحتاج إلى توفير متطلبات تقنية مختلفة تتعلق بتوفير البنية التح: المتطلبات التقنية- 

  ...، الهواتف النقالة،، مختلف شبكات الإتصالتطبيقات الحاسوبلحقاته، برامج و م لتقنية من أجهزة الحاسوب وا

 ،من القيادة السياسية قرار سيادي في اعتماده إلى يحتاج الحكومة الإلكترونيةبما أن مشروع : السياسية المتطلبات - 

فإنه يحتاج إلى أن تكون هذه القيادة السياسية فعالة و مستمرة و ذات إرادة سياسية قوية و ترافق المشروع و تدعمه 

  .خلال كل مراحله

أهم عنصر في نجاح أي مشروع لذلك يجب عند تطبيق مشروع الحكومة يعتبر رأس المال البشري : المتطلبات البشرية- 

الإلكترونية توفير الخبرات اللازمة المتخصصة و الإهتمام بالعنصر البشري الموجود المسير للأجهزة  الحكومية و بمختلف 

 أي مشروع حيث إن  له،  مستوياته من خلال التدريب و التوعية حتى تكون عنصرا فعالا و بناء في المشروع لا معيقا

  .السلبي إلى الإيجابي فإن مصيره الفشلية و لا يوجه طاقا�ا من الجانب يولي أهمية للموارد البشر  لا

برامج حوسبة المؤسسات الحكومية تمويل : تتمثل في توفير موارد مالية ضخمة من أجل: المتطلبات الإقتصادية - 

أيضا فتح مجال ، ..وظيف الإطارات البشرية المتخصصة،، تجنبيةتدريب و تأهيل الموظفين، جلب الخبرات الأ

  .و الإتصال، و غيرها من المتطلباتالإستثمار في مجال تكنولوجيا الإعلام 

و الخدمات  يحتاج مشروع الحكومة الإلكترونية خلال المرحلة الإنتقالية إلى تحويل الوظائف: الإداريةالمتطلبات  - 

توحيد الإجراءات المتبعة و النظم  –إلى جانب  وجود خطة إستراتيجية واضحة - و هذا يتطلبة إلى إلكترونية التقليدي

، و كذا ستعملة في مختلف الجهات الحكوميةالمستخدمة في الفهرسة و الأرشفة الإلكترونية  و توحيد التكنولوجيا الم

، فضلا عن أنه يتطلب و الإجراءات إضافة إلى تجنب الإزدواجية و التعارض في الوظائف ،حيد النماذج  الإلكترونيةتو 

  .تحديد المعلومات و البيانات و النماذج الحكومية الواجب أتمتها بصورة دقيقة

  ،ل إلى مجتمع المعلومات بشكل كامليهدف مشروع الحكومة الإلكترونية التحو : المتطلبات الثقافية و الإجتماعية - 

و تعليمي  ، وعي إلكتروني لدى كافة أطياف و شرائح ا�تمع و مستوى تكوينيثقافة إلكترونية: هذا يحتاج إلى و

تكوين لفائدة المواطنين يتم  يتم بلوغه إلا عبر  مراحل و عن طريق برامج توعية و تدريب و و هذا كله لا ،مناسب

  .طبيق  خطط إستراتيجية معلوماتيةتنفيذها بدءا من المرحلة الإنتقالية أو قبلها عند ت

 يعتبر توفير البيئة القانونية أهم عامل في بناء ثقة المستخدمين بالخدمات الحكومية الإلكترونية : المتطلبات القانونية - 

: و يحتاج مشروع الحكومة الإلكترونية خلال هذه المرحلة إلى القوانين التالية بالتالي أهم عامل لنجاح المشروع، و

  ....كالذي أصدرته الولايات المتحدة الأمريكية، قانون المعاملات الإلكترونية،  نون التخلص من الأعمال الورقية قا
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  تحديات المرحلة الإنتقالية –ثانيا 

  :في الآتي حيث تتمثل أهمهاالمرحلة  هذه يواجه مشروع الحكومة الإلكترونية عدة تحديات في

  :التحديات التاليةتتلخص أهمها في  :التحديات -أ

     ضعف الإرادة السياسية و هشاشة الحكومات خاصة في الدول النامية : التي تتلخص في:  تحديات السياسيةال - 

  .1و هذا يؤثر على توفير الموارد اللازمة لدعم الحكومة الإلكترونية

لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية، و ذلك يعود و تتمثل في عدم توفير الإطار القانوني الملائم : التحديات القانونية - 

الغموض الذي  و القانونية بطء عملية التشريع، عدم وضوح الرؤية بالنسبة للقائمين على الشؤون: لعدة أسباب منها

  .يكتنف التعاملات الإلكترونية و المفاهيم الجديدة، التطور المستمر في العالم الرقمي

  : 2هذه التحديات فيما يليتتلخص : التحديات الإدارية - 

 عدم وضوح رؤية و إستراتيجية الحكومة الإلكترونية؛ -

 وجود تفاوت في أخذ المنظمات بأسباب تفعيل الأنظمة المعلوماتية الإدارية؛ -

 ضعف تكامل التخطيط و التحليل و القدرة على التنبؤ و المواءمة بين الحاجات المتنوعة و المتعارضة أحيانا؛ -

 التوازن بين خطة المنظمة و الإستراتيجية العامة نظرا لتعدد المنظمات و الأجهزة  الحكومية؛عدم تحقيق  -

السؤال المطروح هنا هو هل سيسمح أصحاب المصالح و النفوذ بتطبيق مشروع الحكومة  :الفساد -

نجــد أن   ففي هذه المرحلة، و الجواب هو أكيد أنه سوف تكون هناك مقاومة قويــة للتغيير الإلكترونية؟

اب المصالح ـخلال مقاومة أصح نــذلك م د وهــفي الم الحكومة الإلكترونيةى مشروع ــعل د يقضيقــ الفساد

 الحكومة الإلكترونية تطبيق مشروع تفصيل أو نجاح عدم هؤلاء في سهم، إذ يللمشروع خوفا على مصالحهم

تطبيق  بأن ماعتقاده و القائمة و الامتيازات المصالح استمرارية على لمحافظةا و مصالحهم بغية مع ما يتلاءم

، قص التوعية بأهمية هــذا المشروعو تعود هذه المقاومة إلى ن؛ المعنويةلا  و المادية ممصالحه لغير هذا المشروع

لذلك يجب أن تكون طرق و وسائل تطبيق برنامج التوعية فــي الإدارات العمومية فعالة، كمــا يجب إيجاد 

الملائم و مكافأة الموظفين الداعمين لتطبيــق مشروع  مناخ إيجابي ملائم للتغيير من خلال التدريب الجيد و"

الموظفين  إدراك أن كــلاش و ،3"الجديدة بواسطة حوافــز  مناسبة الحكومة الإلكترونية بالتفوق في مهامهم

 تطبيقات استراتيجيات تفعيل في كبيرل  بشك سيسهم الحكومة الإلكترونية يااب المصالح لمزابما فيهم أصح

 . الحكومة الإلكترونية

  .المشروع فرصة سانحة لنهب أموال طائلة من تلك المخصصة للمشروع كما أن رؤوس الفساد تجد في

                                                           
1
Jon .p. Gant , op.cit,p : 12. 

2
  .17: شعبان  فرج، المرجع السابق، ص 
3
  . 53: ص، عصام بن يحي الفيلالي، المرجع السابق فطاني،محمد نور بن ياسين  
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زيادة التخصص الوظيفي إذ أن موظفي الحكومة ذلك نجد أن الحكومة الإلكترونية تتطلب جانب إلى  

ؤهلات و خبرة علمية في مجال تقنية المعلومات بحيث نجد منهم مشغلي الحاسب الآلي الإلكترونية يتمتعون بم

المبرمجين مهمتهم وضع  ،أو استخراجها من الحاسب الآلي و بعض المهام البسيطةبيانات مهمتهم إدخال ال

ت مهمتهم صيانة امج المعلوماتية المرتبطة بنشاط جهــات الحكومة الإلكترونية نفسها، موظفي الشبكـاالبر 

              حماية نظم المعلومات اصة �ـذه الشبكـات الإلكترونية، و الخإصلاح الأعطال  شبكات الحاسب و

 ؛إضافة إلى الموظفين  المتخصصين فـي مختلف ا�الات ،1من الاختراق و السرقة و الإتلاف الشبكات و

القضــاء على المحسوبية  اختيار الموظفين بحيث لا يمكنو  لكن الفساد هنا يظهر مـــن خلال إجراءات التوظيف

كما أنه يمكن لموظفي الشبكات عدم توفير نظام أمن .و المحاباة في هذا ا�ال لعدم وجود ضمانات لذلك

  .أو أنظمة تجسس و هذا أثناء تصميم موقع الحكومة الإلكترونية أجهزة معلوماتي فعال أو إدراج 

إلى أننا سنتطرق لمفهوم الفساد في عنصر لاحق من هذا الفصل لذلك آثرنا الإشارة  ننوه في هذا المقام فقط

 .له دون  التفصيل فيه في العديد من النقاط

 ،مقاومة التغيير من قبل العاملين -

 المؤسسية القائمة؛ عدم التوفيق في دمج تكنولوجيا المعلومات مع نظم المعلومات و العمليات التنظيمية و -

الإفتقار لبنية تحتية مناسبة للانطلاق في المشروع؛ الإفتقار للخبرة اللازمة في التقنيات : أهمها: التحديات التقنية - 

و هذا احتمال وارد  عدم فعالية نظم الحماية ،لمعتمدة مع حفظ الأمن المعلوماتيتعارض الأنظمة المعلوماتية ا ،الدقيقة

و الإقتصادية  الرقمية نتيجة العوائق التعليمية ةوجود الفجو  ،للقرصنة و الإختراقفقد يتعرض موقع الحكومة الإلكترونية 

  .و المعرفة في ا�ال التكنولوجي إلى الخبرة الموظفينإفتقار  ،2و التنظيمية التي تصعب دخول العالم الرقمي

الصورة السلبية المترسخة لدى  ،نينتتمثل في الأمية الإلكترونية المتفشية لدى غالبية المواط: التحديات الإجتماعية - 

المستخدمين خاصة عن العمل و الخدمات الإلكترونية و هذا يصعب من إدراكهم لماهية الخدمات الحكومية 

ة الإلكترونية و عدم الجهل بمفهوم الحكوم ،ضعف المستوى التعليمي لدى فئة مهمة من أفراد ا�تمع ،الإلكترونية

هل المواطنين بوجود خدمات إلكترونية حكومية تقدمها حكومتهم و حتى الجهل بالموقع ج ،ها و فوائدهاإدراك مزايا

  .الإلكتروني لها في كثير من الأحيان

  .تتمثل غالبا  في نقص الموارد التمويلية: التحديات الإقتصادية  - 

  : مواجهة التحديات -ب

                                                           
1
  . 87: ص ،عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق 
2
  .17: ، صالسابق المرجعشعبان  فرج،  
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الي فشله و القضاء عليه الإلكترونية و بالتإن التحديات السابقة الذكر قد تؤدي إلى إجهاض مشروع الحكومة 

، و لتجنب الآثار السلبية الوخيمة لهذه التحديات على هذا المشروع وجب إتخاذ جملة من التدابير نوجزها في المهد

  :فيما يلي

هذه أول خطوة يقوم �ا الفريق العامل المشرف على تنفيذ مشروع الحكومة : التحديات تحديد مصادر -1

  .نية، حيث يقوم بتحديد التحديات التي تواجه المشروع ثم تصنيفها و البحث عن الحلول و البدائل المناسبة الإلكترو 

المتعلقة بالتحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكترونية الحلول و البدائل  تتنوع :الحلول و البدائل تحديد -2

  :الحلول التاليةحيث نجد ، ة الإنتقالية بتنوع هذه التحدياتفي المرحل

 :فيما يلييمكن تلخيصها إن التدابير التي يمكن اتخاذها لمواجهة التحديات القانونية : الحلول القانونية- 

    موذجي للتجارة الإلكترونيةنعلى القوانين النموذجية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات مثل القانون ال الإعتماد -

، و اتخاذها كنموذج لصياغة القوانين الوطنية و كذا كمنظمة الأمم المتحدةت العالمية  ها المنظمار و التي تصد

الإطلاع على قوانين الدول التي سبقت في تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية و نجحت في سن التشريعات 

 المرافقة له و الحذو حذوها؛

      م حتى تكون لهم المعرفة القانونية، القضاة و غيرهفيهم المشرعين بما ؤون القانونيةتدريب القائمين على الش -

و للإحاطة بكل ما يتعلق بالتعاملات الإلكترونية و العالم الرقمي، و هذا يسمح لهم بوضع و الفهم التقني 

 ؛تاجه تطبيق الحكومة الإلكترونيةقوانين مناسبة و ملائمة لما يح

ت و المؤتمرات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية أخذ بعين الإعتبار نتائج البحوث و الدراسات و توصيات الملتقيا -

و التعاملات الإلكترونية بما فيها التجارة الإلكترونية و التوقيع الإلكتروني و غيرها و خاصة ما تعلق منها 

 .بالجانب  التشريعي و الإعتماد عليها في صياغة القوانين

 ،إلا عن طريق التوعية، و التكوين لفائدة المواطنيناعية لا تحل إن مشكلة التحديات الإجتم: الحلول الإجتماعية- 

 .و إدراج برامج دراسية تتعلق بتكنولوجيا المعلومات ضمن البرامج التعليمية عبر كل الأطوار

إن مشكلة التمويل يمكن  أنتحل عن طريق البحث عن مصادر تمويل خارجية قد تكون في  :الحلول الإقتصادية- 

، و كذا تعزيز مة الإلكترونيةدوق النقد الدولي الذي دعم العديد من مبادرات الحكو بعض الأحيان أجنبية مثل صن

 .الشراكة مع القطاع الخاص

       في هذه المرحلة بالذات من مشروع الحكومة الإلكترونية يكون للتحديات الإدارية تأثير  كبير : الحلول الإدارية- 

ل المناسبة لها و بأسرع و إيجاد الحلو  الإداري للتحديات لجانبو هي مرحلة حساسة، لذلك يجب الإهتمام أكثر با

 :، و من أبرز الحلول التي تطرح في هذا ا�الوقت ممكن

 فهم احتياجات المواطنين و بناء الخطط و التنبؤات عليها؛ - 
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داعمين ، و مكافأة الموظفين الوظفين خاصة أصحاب المصالح منهمتسطير برامج تدريب و توعية لفائدة الم - 

للتخفيف من حدة  و ،لبرامج الحكومة الإلكترونية بالتفوق في مهامهم، و هذا للتخفيف من مخاطر الفساد

، إحداث تصميم تشاركي بناء ليد إحساس بالملكية لدى الموظفينبتو " :1المقاومة يجب اتخاذ التدابير التالية المتعلقة

التعليم لجميع  المبادرة أو العملية أو النظام الجديد، التدريب وعلى ردود فعل الموظفين و مشاركتهم في تشكيل 

، ضمان فهم أصحاب المصلحة  و استشار�م لمعرفة ردود أفعالهم و مدى فهمهم للتغييرات، مستويات الموظفين

فهم ، البدء بمشاريع تجريبية تضمن "التعريف الواضح بفريق المشروع و هيكل القيادة لتشجيع التصميم التشاركي

  .الموظفين للمشروع و الوقوف على مزاياه

شرح الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية للعاملين و وضع وحدات الحكومة الإلكترونية على مستوى كل - 

مؤسسة حكومية تعنى بالإشراف على تنفيذ الخطة و التنسيق مع باقي المؤسسات الحكومية لإعتماد تكنولوجيا 

  .اتموحدة بين كل المؤسس

 :أهم الحلول في هذا الشأن تتمثل في: الحلول التقنية- 

أو من القطاع  الإستعانة بخبراء من دول أخرى: حل مشكل الخبرة اللازمة في التقنيات الدقيقة عن طريق -

الخاص و جذب اهتمام الكفاءات الموجودة به عن طريق حوافز مغرية و مرتفعة، الإستعانة بشركات 

 تكنولوجيات الإعلام و الإتصال؛أجنبية تنشط في مجال 

حل مشكلة الفجوة الرقمية عن طريق إيجاد إستراتيجية للوصول إلى المستفيدين الذين يحتاجون إلى  -

دة النظر في ، إضافة إلى إعان قدر�م على الوصول للإنترنتعر خدمات الحكومة الإلكترونية بغض النظ

عيات في النشاطات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات بما ، دعم جهود دور الشباب و الجمالبرامج التعليمية

تعزيز معاهد التكوين و الجامعات بكليات  جانبإلى  ،فيها المسابقات و الدورات التكوينية و غيرها

 ،..،الإتصالاتمتخصصة في كل فروع علوم تكنولوجيا المعلومات و 

في الجزائر الذي يهدف " أسرتك" مثل برنامج وجية بين أفراد ا�تمع لإعداد برامج لنشر الوسائل التكنو  -

إضافة  ،"حاسوب لكل أسرة "  إلى اكتساب كل أسرة لحاسوب تماما كما تم في دول أخرى تحت عنوان

  .إلى فتح مجال الإستثمار في مجال  الإتصالات  السلكية و اللاسلكية

تبدأ مرحلة جديدة بالغة الأهمية في حياة  بعد إجراء المناقصات المطلوبة و تصميم البوابة الإلكترونية للحكومة

  .، هذه المرحلة سوف نتعرف عليها في المبحث الثانيروع و هي التنفيذ الفعلي للمشروعأي مش

  مرحلة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية :المبحث الثاني

                                                           
1
Subhash Bhatnagar, op.cit , p: 89. 
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في خطوة لاحقة لوضع الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية تتحول مهمة الهيئة المكلفة بإعدادها إلى مهمة 

و مشروعا  ، برنامجا ببرنامججدولها الزمني مرحلة بمرحلةأخرى تتمثل في تنفيذها و التأكد من الإلتزام بمسارها و 

و ننوه في هذا المقام إلى أنه يجب  ،تصحيحها و الإستفادة من ذلكبمشروع، لمعرفة النقائص و الإنحرافات التي تطرأ و 

  .أن يكون التنفيذ تدريجيا و ليس دفعة واحدة حتى يتحقق النجاح المطلوب

، ففي الولايات المتحدة من دولة إلى أخرى شروع الحكومة الإلكترونيةو تختلف مراحل التنفيذ الفعلي لم

  ؛ أما في سنغافورة  فقد تم تطبيق 1لتجربة فمرحلة التكامل  ثم مرحلة إعادة الإختراعالأمريكية يتدرج تنفيذه من مرحلة ا

ئرية في حين تسعى الحكومة الجزا؛ 2مرحلة التكاملو  الحكومة الإلكترونيةالمشروع عبر مرحليتين هما مرحلة الوصول إلى 

  .التعامل ثم مرحلة التحوللتفاعل، ، االمرحلة الإعلامية: أربعة مراحل إلى تطبيق المشروع عبر

كما اختلفت المنظمات العالمية كالبنك الدولي و منظمة الأمم المتحدة و مختلف الفقهاء حول تقسيم مراحل 

نقسمها إلى خمسة مراحل أما في دراستنا هذه فسوف  ،تطبيق الحكومة الإلكترونية و قد أشرنا لهذه التقسيمات سابقا

هذه المراحل  ،التفاعل و التواصل، التعامل الإلكتروني، التكامل و مرحلة النضج، ويجمرحلة النشر و التر : متمثلة في

سوف نخصص لهذا العوائق مطلبا لتفصيلها  كتجمعها عدة عوائق مشتركة فضلا عن العوائق الخاصة بكل مرحلة لذل

  .بعد أن نخصص المطلب الأول لهذه المراحل

  مراحل التنفيذ :المطلب الأول 

ذكرنا في مقدمة هذا المبحث أن هناك اختلافات حول عدد مراحل عصرنة الحكومة بين أربعة و خمسة  

  :و قد تبنينا التقسيم الخماسي في هذه الدارسة و ذلك كالتالي ،مراحل

  مرحلة النشر و الترويج :الفرع الأول

لبوابة الحكومة الإلكترونية و بعض  تسمى أيضا بالمرحلة الإعلامية أو مرحلة التجريب، و يتم خلالها الترويج

الخدمات الإلكترونية و المواقع التي تقدم عبرها عن طريق مختلف وسائل الإعلام بعرض مزايا البوابة في سرعة تقديم 

ت فقط مثل وثائق ماو لعالإلكترونية المقدمة على تقديم مو في هذه المرحلة تقتصر الخدمات  ،الخدمة و كفاء�ا

ها و طرق التواصل، نماذج ، معلومات عن الخدمات الحكومية و إجراءا�ا و أماكن تقديم، لوائححكومية، قوانين

  ...، معلومات عن الطقس، إحصائيات حكومية رسمية،للطباعة

  :و تتميز هذه المرحلة بجملة من الخصائص تتمثل في

                                                           
1
  .184 - 182: ص عبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق، ص 
2
  .198 - 197: ص صعبيد صالح حسن المختن، المرجع السابق،  



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

177 

تمهيدي يتم  1اطرة بإنجاز مشروع صغيرأن الحكومة في هذه المرحلة لا تملك الخبرة الكافية لذلك يفضل تقليل المخ- 

و كذا  من خلاله التعرف على النقائص التي تشوب الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية و محاولة استكمالها

، و قد يقتصر المشروع التمهيدي على قطاع واحد يقدم خدمة إلكترونية مثل رف على التكلفة الحقيقية للمشروعالتع

 خدمة بطاقة يمالصحي حيث قامت الجزائر بتطبيق المشروع في مدينة الجزائر العاصمة كنموذج لتقدقطاع التأمين 

     أو قد يتم تطبيق مشروع تمهيدي محلي على ولاية ع بعد ذلك،و ثم تعميم المشر  17/04/2007 الشفاء و ذلك في

لاية عدد من الخدمات الإلكترونية عبر موقعها ه الو ذأو محافظة في إطار الحكومة الإلكترونية المحلية تقدم من خلاله ه

  ،...الإلكتروني كتسديد الفواتير، دفع الضرائب، 

 ، حيث تكون هذهلحكومية عبر مواقعها الإلكترونيةخدمات إلكترونية محدودة جدا تقدمها بعض المؤسسات ا - 

  ة مثل تسديد على خدمات إلكتروني الخدمات قليلة جدا و بسيطة كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية إذ اقتصرت

  ،...المخالفات المرورية،

  ،الإعتماد على الأعمال اليدوية و الورقية لا يزال قائما حيث إن  المعاملات الورقية  - 

، و هذا يعني وجود علاقة دمات التي يريدهاالحضور الشخصي للمستخدم إلى المؤسسات الحكومية لأداء الخ - 

  ،المستخدممباشرة بين الموظف و 

  ،تنوع المعلومات المقدمة و وفر�ا - 

دور محدود للحكومة في تقديم الخدمات الإلكترونية ينحصر في إتاحة المعلومات و تفاعل بسيط مع المستخدم - 

  ،تظهره بعض المؤسسات الحكومية

ل المؤسسات تبقى في هذه المرحلة جهود المؤسسات الحكومية متواصلة للتواجد على الخط ذلك أنه ليست ك - 

الحكومية ستقدم خدما�ا إلكترونيا في المراحل الأولى من تطبيق المشروع بل يتم تحديد القطاعات ذات الأولوية ليتم 

، كما أنه ي المؤسساتخدمات باق ةتحويل خدما�ا تدريجيا إلى الشكل الإلكتروني، و عند نجاح هذه المرحلة تتم أتمت

و الإجراءات في  ة المعلومات و البيانات الحكومية و إعادة هندسة الخدماتفي هذه المرحلة تتواصل جهود فهرس

  ،مختلف المؤسسات

، حيث يتم توفير معلومات تها الأولى و هي مرحلة المعلوماتالديمقراطية الإلكترونية في هذه المرحلة تكون في مرحل - 

  ،المراحل اللاحقةللمستخدمين حتى يكونوا على إطلاع و يتمكنوا من تطوير مشاركتهم في 

  .تتميز كذلك هذه المرحلة بعدم التفاعل أو التفاعل المحدود بين المستخدم و الحكومة - 

  :و لنجاح مرحلة النشر و الترويج تتخذ عدة تدابير أهمها 

  ،2دوريا للحصول على المصداقية و الإعتمادية من قبل المستخدم بوابة الإلكترونيةالتحديث المعلومات المتاحة على  - 

                                                           
1
  .318 :، صلال محمود الوادي، المرجع السابق، بمحمود حسين الوادي 
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       و خدما�ا ويج لبوابة الحكومة الإلكترونية محل اهتمامهم للتر ئل إعلامية قريبة من المواطنين و الإعتماد على وسا- 

المنشورات  ت في الجرائد،، الإعلاناالتلفزيوني الإشهار الإذاعي و: و من بين هذه الوسائل نجد ،و شد انتباههم لها

  ،..و التويتر،عبر مواقع التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك  التي توزع في التجمعات العامة، الإعلان

              أتمتة بعض خدمات إحدى المؤسسات الحكوميةمن باب الترويج لبوابة الحكومة الإلكترونية كذلك يمكن  - 

ها المؤسسات ، و مثال هذه الخدمات التي تقدمةلتبني نظام الحكومة الإلكترونية و إتاحتها على الخط في خطوة سابق

دبي بالإمارات العربية المتحدة، حيث تسمح هذه الخطوة  بتعرف الجمهور على ماهية الخدمات الأمنية كما كان في 

  ،الإلكترونية و أهميتها و فوائدها و تكون بذلك ممهدة لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية

  ،الإستفادة من تجارب القطاع الخاص في هذا ا�ال - 

مراعاة سرعة و سهولة الوصول إلى المعلومات المتاحة و كذا مراعاة مدى تحقيق الإفادة من هذه المعلومات بحيث  - 

  ،يجب أن تكون ذات قيمة و فائدة للمستخدمين في حيا�م اليومية

و كذا  ،فة المستويات المركزية و المحليةلتقديم الخدمات الحكومية علىكا التوسع في إنشاء مراكز أو أكشاك إلكترونية - 

  .فتح ا�ال للخواص لإنشاء مقاهي الإنترنت

و بالنسبة للمعلومات المقدمة في هذه المرحلة فهي تتخذ عدة تصنيفات تختلف  بحسب اختلاف مجالات 

و عليه  ،و كذلك بحسب طبيعة المعلوماتأنفسهم اهتمام المستخدمين و احتياجا�م و حتى باختلاف المستخدمين 

  :نجد أن المعلومات المتاحة على بوابة الحكومة الإلكترونية قد تصنف تبعا لأحد المعايير التالية

إلى أن بعض الدول قد خصصت مواقع إلكترونية خاصة  بداية نشير :تبعا لمجالات اهتمامات المستخدمين -

  :التصنيف فهي لهذا اوفق، أما عن أنواع المعلومات نكون بصدد عرضهاتطرق لها عندما بأنواع معينة من المعلومات سن

، ت القضائيةالأحكام الصادرة عن مختلف الجها، و تشمل كل ما يتعلق بالقوانين و التشريعات: معلومات قانونية- 

أن بعض الدول قد خصصت مواقع  نجد سجلات المحاكم و غيرها، و في هذا الصدد معلومات عن القضايا،

البرازيل التي خصصت لها بوابة عرفت بالبوابة الوطنية : إلكترونية للتشريعات إضافة للموقع الإلكتروني للحكومة مثل

صصت ند التي خ، الهwww.legifrance.gov.frأنشأت موقعا للتشريع يتمثل في  التي التشريعات، فرنسا

 .1و الأحكام القضائية معلومات عن القضايالنشر سجلات المحاكم  و " جوديس"خصصت نظام معلومات الأحكام 

من بين الدول التي أتاحت معلومات بيئية من خلال مواقع ما يتعلق بالبيئة و بحمايتها، و  تشمل كل: معلومات بيئية- 

 ..مشروع شبكة معلومات البيئة بغانا،  ،خلال موقع جوهانسبورغ للبيئةإلكترونية خاصة نجد دولة جنوب أفريقيا من 

: ، و تشمل كل التخصصاتائدة الطلبة و الأساتذة الباحثينو هذه تكون متاحة لف: معلومات و بحوث أكاديمية- 

 .العلمية، القانونية، الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية، التكنولوجية، الأدبية و التاريخية

 ..، مرشحين، أحزاب سياسية و برامجها،يتعلق بالسياسة من قرارات حكوميةو تشمل كل ما : مات سياسيةمعلو - 

                                                           
1
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 ..،تعلق بالصحة، التعليم، التأميناتتشمل كل ما ي: معلومات إجتماعية- 

و من بين المواقع التي تعنى ... تشمل كل ما يتعلق بحالة الطرقات، الطقس، السلامة المرورية،: معلومات مرورية- 

 .www.tariki.dz: بذلك الموقع الإلكتروني السلامة المرورية بالجزائر المتمثل في

، معلومات عن مختلف الأجهزة  المطبقة في الدولةتشمل مختلف السياسات العامة : معلومات إدارية تنظيمية- 

  ..، التي تقدمها و الإجراءات المتبعةالحكومية و تنظيمها و الخدمات 

طرق حيازة مستلزمات الحكومة، معلومات عن : و تشمل كل ما يتعلق بالإقتصاد مثل: معلومات إقتصادية- 

و نذكر  ؛، معلومات عن مختلف القطاعاتات رسمية، أسعار البورصات، الإستثماراتالأسواق و الأسعار، إحصائي

لكل ما يتعلق )" كومبرانت(بوابة مشتريات الحكومة الإلكترونية "على سبيل المثال هنا المكسيك التي خصصت 

 ..،1حيويةالتي تتاح عبره معلومات زراعية " تاني نت" بالمشتريات الحكومية، ماليزيا من خلال موقع 

 ..، ساحة،مثل معلومات عن الطقس، أخبار: مات أخرىمعلو - 

  :هنا نميز بين أربعة مجموعات هي :تبعا للمستخدم -

و هذه توجه  ..، لرعاية الصحية، التعليم، السياحةا: تشمل هي معلومات عامة و: معلومات خاصة بالمواطنين - 

يم هذه الخدمات إلى أنواع حسب الفئة الموجهة إليها من سيمكن تقللمواطنين سواء المقيمين بالدولة أو خارجها، كما 

 :حيث نجد: المواطنين

 ،و تتعلق هذه المعلومات بالضمان الإجتماعي والتأمين الصحي: معلومات موجهة لفئة المؤمنين إجتماعيا - 

التعليم العالي و البحث و تتعلق هذه المعلومات بالتعليم الأساسي و : معلومات موجهة لفئة المتمدرسين - 

 ..، منح دراسية،يتعلق بالتعليم، نتائج امتحانات العلمي من تسجيلات إلكترونية و إجراءا�ا و كل ما

 المناصب المفتوحة آجال المسابقات تتعلق بمعلومات عن التوظيف و: معلومات موجهة لطالبي الوظائف - 

 ..و الشروط المطلوبة للتوظيف الوثائق و غلاحتياجات المؤسسات من مناصب شها، نتائجالتوظيف و 

 ..تتعلق هذه المعلومات بالسلامة المرورية، حالة الطرقات،: معلومات موجهة للسائقين - 

 ،معلومات خاصة بالباحثين- 

ستثمارات، بورصات  و أسواق معلومات خاصة بقطاع الأعمال و تصنف هي الأخرى وفقا لنوع المعلومات إلى إ- 

 ،محلية، صفقات عمومية عالمية، أسواق

تشمل مختلف السياسات العامة المطبقة في الدولة خاصة منها ما تعلق بتسيير : معلومات خاصة بالجهات الحكومية - 

 ،الموارد البشرية و الميزانيات المخصصة لكل وزارة و جهة حكومية

لعمومية و تشمل مختلف ؤسسات ا�م كل من المواطنين، الباحثين، قطاع الأعمال و حتى الم: معلومات مشتركة- 

 ..،معلومات عن الطقس ،، أخبارالشراكة اتح و الأنظمة، القرارات الحكومية، إتفاقياللوائالقوانين و 

                                                           
1
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عة المعلومة  لا المستخدم و لا اهتماماته و احتياجاته بل يراعي طبيهذا التصنيف لا يراعي : تبعا لطبيعة المعلومات -

  :ف المعلومات حسب هذا المعيار إلىعليه تصن، و هل هي عامة أم خاصة

 ؛المؤسسات العموميةو  باحثين، قطاع الأعمالمنها كل المستخدمين من مواطنين، يستفيد: معلومات عامة - 

نتائج  أسعار الصرف، :مثلامنها  ن، وتكون موجهة لفئة محددة من المستفيدي: معلومات خاصة - 

 ..الإمتحانات،

المعلومات بطريقة صحيحة و ملائمة لتطلعات المستخدمين و بغرض تسهيل الوصول تصنيف و إلى جانب 

مرقم الصفحات على " إلى المعلومة أكثر تقوم الحكومة بتأسيس الدليل المتسلسل أو المفهرس أو ما يعرف بـ 

المفصلة التي أو على بوابة الحكومة الإلكترونية حتى يتمكن المستخدمون من البحث عن المعلومات  1"الإنترنت

         و تسمح عملية الفهرسة ،الحاجة يريدو�ا بسهولة و بعد ذلك يتم تحميلها بالشكل أو النموذج المناسب حسب

  .2أو الجدولة كذلك بضمان سلامة المعلومات الحكومية

سهولة  المعلوماتذه د المعايير السابقة الذكر يمنح هحو في إطار تصنيف المعلومات نجد أن تصنيفها وفقا لأ

ا لإنجاح الموقع  في ، و نشير إلى أن تصنيف المعلومات على الموقع الإلكتروني هو حتمية  لا مفر منهالوصول إليها

 ، فسهولة الوصول إلى المعلومات تجعل عدد المستخدمين يتزايد  بعكس ما إذا كان الوصول إليها صعبا هذه المرحلة

المستخدمين أو متاحة بوسائل غير متوفرة لدى غالبيتهم فإن هذا يجعلهم ينفرون أو بطريقة غير مفهومة لدى عامة 

و تعتبر سهولة  ،من استخدام بوابة الحكومة الإلكترونية و هذا يؤدي بدوره إلى فشل تطبيق المشروع في هذه المرحلة

  .الوصول إلى المعلومات المتاحة من بين أهم وسائل الترويج للبوابة

الصدد أيضا إلى أننا نرجح التصنيف القائم على أساس المستخدم في تصنيف المعلومات على و نشير في هذا 

الموقع الإلكتروني كونه يحدد لكل فئة من المستخدمين المعلومات التي تستفيد منها  و تلبي احتياجا�ا دون البحث في 

  .ن التصنيفات الأخرىالمعلومات الخاصة بالفئات الأخرى؛ كما  أن هذا التصنيف هو أكثر دقة م

  :علاوة على ما سبق ذكره، ينبغي أن تتوفر في المعلومات الإلكترونية عدة شروط نلخصها في النقاط التالية

  ،3هذا عن طريق سهولة التعرف على هذه المعلومات و تعدد وسائل الحصول عليهاالوفرة و سهولة الوصول إليها و  - 

  ،لهاالتنوع و التصنيف الملائم و الصحيح  - 

  ،التحديث الدوري مع الإشارة لتاريخ آخر تحديث و هذا لإضفاء المصداقية  و الرسمية عليها - 

  ،مستويا�م  تباينكون ذات فائدة و قيمة و تلبي احتياجات المستخدمين و تراعي تأن  بذلكقصد يو : الجودة - 

  ،المصادرستقاة من مختلف المبحيث تشمل كل المعلومات المستمدة من المصالح الحكومية دون استثناء و : الشمولية - 
                                                           

 
1

  .95: ، صالمرجع السابقأحمد السديري،  محمد بن
2
  .95: ص ،نفس المرجع 

3
 Pierre Trudel, op.cit , p:397-398. 
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  ،فتكون باللغة الرسمية للدولة و لغة أو أكثر إن أمكن: تعدد اللغات - 

  ،تنوع وسائل العرض و الحصول حتى يتمكن جميع المستخدمين من الوصول إليها - 

لأمن يسمح بنشرها كتلك المتعلقة با ، إذ أن هناك أنواع من المعلومات التي لاومات مسموح بنشرهاأن تكون معل - 

، ..)ة، المعلومات الإستخباراتية، ، القوات، العمليات العسكريمعلومات متعلقة بالأسلحة، الإستراتيجيات(القومي 

حالفات و أي معلومة تخص منظمة أجنبية أو دولة تم و المراسلات الدولية المتعلقة بالشؤون الدفاعية و التالإتصالات 

  .الإتفاق على إبقاء هذه المعلومة سرية

ا في عنصر و إذا توافرت هذه الشروط تكون �ذا قد اتسمت هذه المعلومات بعديد المزايا و التي تطرقنا له

  . سابق من المبحث الأول

شروط   و على بوابة الحكومة الإلكترونية بميزاتإذن مرحلة النشر و الترويج هي عبارة عن معلومات متاحة 

فما هي هذه  ،على كل من الحكومة و المستخدمين محددة و تصنيف محدد كذلك، و هذا يمنحها عدة فوائد تنعكس

  ا انعكاسات سلبية فما هي؟لهكما    الفوائد ؟

 بالإيجاب على الأطراف الفاعلة في الحكومة الإلكترونية من مستخدمين و حكومة الترويج النشر وتنعكس  و

  :و ذلك كالتالي

يتمكن المستخدمون من مواطنين، قطاع الأعمال  و باحثين في هذه المرحلة من الحصول : بالنسبة للمستخدمين - 

فإ�ا  توفرت الحكومية الورقية التي إن على المعلومات التي يريدو�ا بصورة أسرع و أسهل من الحصول على المطبوعات

و مشقة  تتطلب وقتا طويلا للبحث عما يريده العميل من معلومات، و هذا يوفر عليهم أي على المستخدمين الوقت

و قد لا يحصلون على ما يحتاجونه  1و الإنتظار لساعات في طوابير طويلة السفر مسافات طويلة إلى مكاتب الحكومة

أو النموذج الذي يريدونه و في  أنه يمكن  للمستخدمين الحصول على المعلومات المطلوبة بالشكل كما من معلومات،

  .الوقت الذي يرونه مناسبا و بكل سهولة و أريحية

فإن إتاحة المعلومات على بوابة الحكومة الإلكترونية يجعلها في غنى عن فتح فروع لمصالحها في  : بالنسبة للحكومة - 

و هذا يؤدي إلى توفير أموال ضخمة كانت تضخ و تصرف  ،2من مشقة السفر على المستخدمين كل مكان للتهوين

  .لإنشاء هذه الفروع بكل ما تحتاجه من معدات و عتاد و موارد بشرية

و أن قطاع الأعمال يعتمد   يساهم في تنمية الإقتصاد  بشكل كبير خاصة اكما أن إتاحة المعلومات إلكتروني

 كما أن قطاع السياحة سينشط أكثر   جارية و الإستثمارية، علومات في تطوير و تنمية نشاطاته التكثيرا على هذه الم

                                                           
1
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اح سواء المحليين أو الأجانب  نظرا لتوفر معلومات ترويجية عن السياحة و المناطق يو يستقطب عددا هاما من الس

  .بالعملة الصعبة لخزينة الدولةالسياحية بالدولة و التراث التقليدي �ا و هذا يضخ أموالا طائلة 

  :تتمثل في الآتيفرحلة هذه المسلبيات أما 

هذه المرحلة لا تخلو من الحضور الشخصي للمستخدم  لأداء الخدمات التي يحتاجها فهي :بالنسبة للمستخدمين - 

  .تقتصر فقط على إتاحة المعلومات دون الحصول على الخدمات

لباهضة التي تتطلبها هذه المرحلة إلا أ�ا تقتصر على إتاحة المعلومات دون رغم التكاليف ا: بالنسبة للحكومة - 

  .خفض تكاليف الخدمات المعهودة  في المؤسسات الحكومية

  :تستدعي هذه المرحلة توافر عدة متطلبات لتحقيقها و لعل أهمها كما

و الترويجية لا يصل إلى علم  الوسائل الإعلاميةو هذه أهم متطلبات المرحلة فبدون : المتطلبات الإعلامية- 

  .المستخدمين ما تقدمه بوابة الحكومة الإلكترونية من معلومات و لا يدرون حتى بوجودها

التي تستخدم في  في هذه المرحلة تستخدم تقنيات بسيطة على الموقع الإلكتروني مقارنة بالتقنيات: المتطلبات التقنية - 

كما   الحكومة و لا لدى المستخدمين، فيالتقنية إلى معرفة تقنية عالية لا لدى موظلا تحتاج هذه  ، والمراحل اللاحقة

         و إن لم تغطي كافة المناطق تتطلب هذه المرحلة  انتشار شبكة الإنترنت عبر أنحاء الدولة بشكل مقبول حتى

  .الكبرى على الأقلو الأقاليم في الدولة فيجب أن تغطي و تصل إلى المناطق ذات التجمعات السكانية 

تتطلب هذه المرحلة من المصالح الحكومية المختلفة إتاحة المعلومات المتعلقة بالجانب  الإداري : المتطلبات الإدارية - 

      ، الخدمات التي تقدمها مختلف المصالح و الأجهزة  الإلكترونيةسات عامة لتسيير الموارد البشريةعلى الخط من سيا

  ...، وثائق حكومية، قوانين،ثائق المتعلقة �اللحصول على المعلومات و الخدمات و الو  إتباعهاب و الإجراءات الواج

ان الحماية اللازمة لها نية للحكومة ضمو تتطلب  المعلومات الحكومية المتاحة على البوابة الإلكتر : المتطلبات الأمنية - 

  .ب في تعطل الموقع الإلكترونيب، القرصنة أو التسمن التلف

  . التمويل اللازم لتسيير المرحلةتتمثل في توفير: المتطلبات الإقتصادية - 

للتمكن من  تتمثل في المضي قدما في تنفيذ برامج التوعية و التكوين لفائدة المواطنينو : المتطلبات الإجتماعية - 

  .المتاحة علوماتالمحتى يتمكنوا من الحصول على  لديهماستخدام الحاسب و ضمان معرفة تقنية مناسبة للمرحلة 

يمنع من وجود تحديات قد  لكن مهما توافرت المتطلبات التي تحتاجها مرحلة النشر و الترويج إلا أن ذلك  لا

  فما هي هذه التحديات؟ ،ذه المرحلة و تعيق  تقدم المشروعنجاح ه على تؤثر سلبا

لكل مرحلة تحديا�ا  ، ومراحل مشروع الحكومة الإلكترونيةحلة من يمكن أن تخلو منها أي مر  إن التحديات لا

  :، فلمرحلة النشر و الترويج عدة تحديات نذكر منهاالتي تعيقها



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

183 

التكنولوجيا الحديثة  في هذه المرحلة غالبا ما يكون لدى الحكومة تخوف تقني أي تخوف من استخدام :تحديات تقنية- 

،  1لا بمخاطرهاو  الأمية التقنية فلا تملك الحكومة و موظفيها المعرفة الكافية بالإنترنتإلى جانب ، الحكوميةفي الأعمال 

و خصوصية  كما أن انتشار الإنترنت غير كاف و لا يغطي سوى المناطق الحضرية، هذا إضافة إلى مشاكل الأمن

  .المعلومات الحكومية المتاحة

  .استخداما�ا و مخاطرها اطنين خاصة ما تعلق بالإنترنت وتتجلى في الأمية التقنية لدى المو : تحديات ثقافية- 

، إضافة إلى فية في مجال الحكومة الإلكترونيةيتجلى أهمها في أن الحكومة لا تملك الخبرة التقنية الكا: تحديات إدارية - 

ة المعلومات و تغيير أن الأقسام الحكومية المختلفة تتطلب للظهور على الخط موارد مالية مخصصة لذلك، كما أن صيان

، و هذا يتطلب عملا بشكل مستمر تعديل صفحة الإنترنت الخاصة بتلك الإدارةالسياسات يتطلب الإجراءات و 

، فضلا عن أن عملية الأرشفة الإلكترونية 2قد يعيق التقدم نحو تحقيق الحكومة الإلكترونيةشاقا و وقتا إضافيا مما

  .تلفه في كثير من الأحيان نتيجة لعدة عوامل ولتراكم الأرشيف الورقي  تتطلب وقتا طويلا و جهدا كبيرا نظرا

   نتيجة لنقص الترويج لموقع الحكومة الإلكترونية و كذا مواقع مؤسسا�ا و نقص برامج التوعية : تحديات إجتماعية - 

  .هميته و مزاياههذا الموقع و لا أفإن هناك شريحة واسعة من ا�تمع لا تدرك وجود ، و انعدامها أحيانا

ا قد تتجاوز المدة الزمنية المحددة بحيث إ�تتمثل في محدودية الموارد المالية المخصصة للمرحلة، : تحديات إقتصادية - 

  .لتنفيذها  مما يتطلب زيادة في التكاليف المالية

  : مواجهتها تتمثل فيما يليو الحلول المقترحة لتجاوز هذه التحديات و 

  ،التوعية و الترويج عبر مختلف الوسائل الإعلاميةتكثيف برامج  - 

، و كذا مراعاة سهولة ستخدمين و لضمان سلامة المعلوماتإعتماد تقنية الفهرسة لتسهيل عملية البحث  على الم - 

  ،استخدام الموقع

  ،توفير نظام أمن معلوماتي فعال - 

  ،تجنب التكاليف الإضافيةمحاولة تنفيذ هذه المرحلة من المشروع في الوقت المحدد لها ل - 

       تكوين الموظفين المتخصصين في الأرشفة على استخدام تطبيقات الحاسب الآلي و تقنيات الأرشفة الإلكترونية - 

  .و توفير الوسائل اللازمة لعملهم

  مرحلة التفاعل و التواصل :الفرع الثاني 

الموقع و عرض طرق إتمام المعاملات و نماذجها مع في هذه المرحلة يتم تبادل المعلومات مع الجمهور عبر 

تفسار        و الإسالتواصل بين الطرفين للإستعلام  ، كما يتماذج و ملء الإستمارات و طباعتهاإمكانية تنزيل هذه النم

                                                           
1
  .95: محمد بن أحمد السديري، المرجع السابق، ص 
2
  .96: محمد بن أحمد السديري، المرجع السابق، ص 
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، تو الهاتف لمن لا يملكون الإنترنالبريد الإلكتروني : و يتاح ذلك عن طريق عدة وسائل منها و الرد على ذلك،

الخدمة الصوتية، الندوات الإلكترونية التي تسمح للمواطنين بطرح انشغالا�م و تعقيبا�م، المنتديات الإلكترونية التي 

  .1تسمح للمواطنين بتبادل الآراء و توسعة دائرة الوعي الوطني حول القضايا الهامة

  :و أهم ما يميز هذه المرحلة هو

فهو محدود نظرا لبساطة ، أما التفاعل ثنائي الإتجاه ليه التفاعل أحادي الإتجاهيغلب عأن التفاعل في هذه المرحلة  - 

 خدمات تضمن استقبال البيانات من المستخدمالخدمات المقدمة هي  حيث إن عاملات المقدمة، الم الخدمات و

  ،طباعتها و النماذج تنزيل الإستمارات و: من أمثلتها ، والأرشيف الإلكتروني للمؤسسة تسجيلها لاعتمادها و

  ،ؤسسة الحكومية المعنية بتقديمهاتتميز كذلك بالحضور الشخصي لطالب الخدمة إلى الم - 

ضايا الهامة المطروحة على التفاعل ثنائي الإتجاه ا�سد في هذه المرحلة يتمثل في مشاركة المواطن في مناقشة الق - 

و ردود  توفير معلومات بشأن القضايا المطروحة من طرف الحكومة، إلا أن هذا التفاعل و المشاركة مقتصر على الموقع

ين من هذا التفاعل في تمكن المواطنكما يتجسد ،2المواطنين تكون محددة مسبقا وفقا لتطبيقات الأسئلة المغلقة

  ،المتوقع طرحهاسئلة المتكررة  و ها عن طريق توفير إجابات للأياستفسارا�م و يتم الرد علالإتصال لطرح انشغالا�م و 

  .عدم إتمام المعاملات إلكترونيا - 

 :الخطوات التالية إتباعو لتخطي هذه المرحلة يجب 

  ،إشعار المواطنين بالخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع- 

  :3بالنسبة لتعزيز المشاركة الشعبية في القضايا المطروحة فإنه يتم القيام بالخطوات التالية - 

على  ةذتخالمتعاملين الحاليين و المتوقعين بأهمية القضايا المطروحة من خلال إعلامهم بالإجراءات المإشعار  -

 ،الخط

 ،تجزئة الأمور و المشكلات المعقدة إلى مكونات سهلة الفهم -

علام للترويج للإستشارة على الإوسائل  عبرإتباع الأسلوب الإستباقي في تشجيع المستخدمين على المشاركة  -

 ،طالخ

 ،تشجيع المتعاملين على المشاركة التعاونية في القضايا المطروحة -

  ،تكثيف برامج التوعية و الترويج -

                                                           
 
1

  .30 :، صبن يحي الفيلالي، المرجع السابق عصام فطان،محمد نور بن ياسين 
2
Jon .p. Gant , op.cit,p : 45. 

3
  .282: محمود القدوة، المرجع السابق، ص 
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تحديد مسؤولية الإجابة على الرسائل الإلكترونية و استفسارات المستخدمين لكون الموقع يحتوي على عناوين بريد  - 

إمكانيات و اختصاص المسؤول على الموقع لذا يجب تحديد إلكتروني لتلقي أسئلة المستخدمين التي قد تكون خارج 

  .إجراء معين للتعامل مع هذه الرسائل و الإستفسارات و كيفية التعامل معها

فهي تفتح  ،و تكمن أهمية مرحلة التفاعل و التواصل في كو�ا ممهدة للمراحل اللاحقة من تنفيذ المشروع

ت اذلك لكو�ا تعمل على استقطاب جمهور أوسع من خلال خدم الطريق لتقديم خدمات إلكترونية بشكل تام و

كما تسمح   ،آرائهم في بعض القضايا المطروحة الإستعلام و الإستفسار و المشاركة الإلكترونية للمواطنين في إبداء

ترونية التي و الجهات المقدمة لها و المواقع الإلك تبعة للحصول على الخدمات الإلكترونيةبالتعرف على الإجراءات الم

  .تتيحها، و كذا التعرف على بعض مزايا الخدمات الإلكترونية مما يرفع من الوعي الإلكتروني لدى المستخدمين

كما تبرز أهمية هذه المرحلة كذلك من خلال التمهيد لتعزيز الديمقراطية الإلكترونية و تكريسها و هذا ما 

المناقشات العامة التي تطرح ضمن الإطار المخصص للنقاش عبر نلمسه من خلال تعويد المواطنين على المشاركة في 

  .الموقع الإلكتروني للحكومة و لو بشكل محدود، فهذه المشاركة تتطور من خلال المراحل اللاحقة 

سبق نجد أنه في هذه المرحلة تبقى جهود الحكومة متواصلة لتوفير خدما�ا على الخط تمهيدا  إلى جانب  ما

  :عدة تدابير منها اتخاذالإلكتروني و ذلك يبرز من خلال  لمرحلة التعامل

  ،إختيار الخدمات الأكثر ذيوعا وسط المستخدمين - 

وضع وصف كامل لهذه الخدمات بحيث تكون هذه الخدمات محددة سلفا من حيث نوعها و عددها في  - 

       بين المنظمات و إزالة التداخل فيها،جية الحكومة الإلكترونية، كما تحدد الجهات التي تقدمها و العلاقات يإسترات

  ،و كذا تحديد المتطلبات المادية و البشرية للمرحلة اللاحقة

  ،توثيق تفاصيل الإجراءات الجديدة و إيصالها لكل الأطراف من منظمات و مستفيدين - 

       شروط التوظيفتدريب الموظفين على الوظائف الجديدة و تغيير أسس الإستقطاب و التعيين و الإحلال و  - 

  ...،1و معايير و نوعية الإختيارات اللازمة قبل التعيين و نمط الإختبارات و نظم الحوافز و تقويم الأداء

إجراء التغييرات التنظيمية اللازمة و تحديد الوظائف الجديدة التي تحتاجها الإدارة لإلغاء الوظائف و العناوين التي لا  - 

  ،تنسجم معها

  ،بالتوقيع الإلكتروني و وضع القوانين المنظمة له و إنشاء جهة التوثيق الإلكترونيالإعتراف  - 

  .توفير البيئة القانونية الملائمة للمعاملات الإلكترونية و ما يتعلق �ا من قوانين - 

  :و من أمثلة الخدمات الإلكترونية التي تقدم في مرحلة التفاعل نجد

                                                           
1

تجارب عربية ناجحة في التحول من الوظيفة التقلييدية إلى الوظيفة  –آسيا بنت حامد ياركندي، نجاة بنت محمد سعيد الصائغ، التحول من الوظيفة التقلييدية إلى الوظيفة الإلكترونية  

  .06: ، ص27/05/2009- 25وظيفة الإلكترونية، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تونس، ، ورشة عمل التحول إلى ال)نموذجا( بوابة المدينة المنورة للخدمات الإلكترونية : الإلكترونية
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و ملأ  في مسابقة الدكتوراه على موقعها ليتم تحميلها و طباعتها من طرف المترشحتوفير الجامعة لاستمارة المشاركة - 

      البيانات الخاصة به و من ثم إرفاقها بالملف المطلوب للقبول في المسابقة  و التوجه إلى مقر الجامعة المعنية بالمسابقة

  ،و إيداع الملف أو إرساله عن طريق البريد إن كان هذا مقبولا

ير الجامعة لاستمارة المشاركة في التظاهرة التي تنظمها لفائدة الأساتذة و الطلبة من داخل و خارج الجامعة  توف - 

  ،كإستمارة المشاركة في الملتقيات العلمية و الأيام التكوينية

التي توضع توفير استمارات التسجيل في الجامعة كذلك هي من بين الخدمات التفاعلية التي توفر في هذه المرحلة و  - 

  ،تحت تصرف الطلبة كل حسب مستواه الجامعي

  .الإستعلام عن الرصيد البريدي عبر الإنترنت - 

  :و عن كيفية الإستفادة من خدمات هذه المرحلة فتكون كالتالي

ن الخدمة مثلا موقع المؤسسة المقدمة للخدمة يتم النقر على عنوا وموقع الحكومة الإلكترونية أ بعد الولوج إلى - 

ستمارة لإأو وورد لتفتح صفحة أخرى تضم ا pdfفي مسابقة الدكتوراه و التي تكون في شكل  إستمارة المشاركة 

  ،بالصيغة الموضوعة وفقها ثم يتم تنزيل الإستمارة و ملأ البيانات المطلوبة و طباعتها ثم التوجه إلى مقر المؤسسة المعنية

فإنه يتم الدخول إلى الموقع مثلا موقع الأمانة  العامة ) قانون مثلا(بارة عن معلومة إذا كانت الخدمة المطلوبة ع - 

و التنظيمات من أول قانون إلى  خانة الجرائد الرسمية و التي تشمل كافة القوانين للحكومة الجزائرية و من ثم النقر على

اختيار سنة  لسنوات لتظهر قائمة السنوات يتمقر على خانة انآخر قانون تم إصداره مرتبة وفقا للسنوات حيث يتم ال

صدور القانون أو المرسوم  منها لتظهر قائمة أخرى تحمل مختلف الجرائد الرسمية الصادرة حسب شهور السنة ثم اختيار 

 pdfو الشهر و السنة بالنقر على اليوم من الشهر الذي صدرت فيه لتظهر في صيغة  الجريدة المراد تنزيلها وفقا لليوم

و من ثم طباعتها، هذه الخطوات تكون إذا كنا بصدد تحميل قانون أو مرسوم من موقع الأمانة  العامة  يتم تنزيلها و

            ي معلومة حيث يتم الولوج إليها عبر الخانة المخصصة لها في الموقع بالمثل يكون تحميل أ و، للحكومة الجزائرية

 .أو وورد  و من ثم طباعتها pdfو تحميلها من الصفحة التي تظهر على الشاشة و التي تكون عادة في شكل 

  :تتعدد فوائد هذه المرحلة سواء بالنسبة للمستخدمين أو الحكومة و ذلك كالتاليو 

برز و لعل أ ،ترونيةين من خدمات الحكومة الإلكتنعكس مرحلة التفاعل إيجابا على المستفيد: بالنسبة للمستخدمين- 

  :ما نوجزه في ما يلي مظاهر هذا الإنعكاس الإيجابي

توفير نسبي للوقت و الجهد المبذول من طرف المستخدم لطلب الإستفسار  أو الإستعلام و الحصول على  -

 المؤسسة المراد، فبعدما كان هذا الأمر يتطلب منه التنقل إلى مقر الجهة الحكوميةالمعلومات المطلوبة من 

 ،صبح الآن ميسرا عن طريق الموقع الإلكترونيالإستعلام منها أ
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التنمية التدريجية للوعي الوطني لدى المستخدم و هذا ما يتيحه موقع الحكومة الإلكترونية من خلال المساحة  -

 ،المخصصة للقضايا المطروحة للنقاش

و كذا التعرف على مزايا و أهمية التعرف على مزايا موقع الحكومة الإلكترونية و المفهوم في حد ذاته،  -

 ،الخدمات الإلكترونية مما يسهم في زيادة إقبال المستخدمين على خدمات الموقع و استقطاب جمهور أوسع

لموقع الحكومة الإلكترونية بخلق قناة جديدة للترويج و هي قناة المستخدمين الحاليين المستفيدين من  الترويج  -

 دور كبير في الترويج و التوعية بأهمية الموقع إذ بإمكا�م الترويج له وسط العائلة، فهؤلاء لهم 1خدمات الموقع

و من يرتبط �م و يتواصل معهم سواء عير العلاقات الشخصية المباشرة أو عبر مواقع التواصل و الأصدقاء 

ن الوسائل هؤلاء المستخدمون يصبحون عنصرا فعالا و أداة هامة  في الترويج حتى أكثر م ،الإجتماعي

ا الغرض و ذلك يعود لكو�م قد جربوا الإستفادة من الموقع و علموا بمزاياه و أدركوا ذالإعلامية المستخدمة له

 ،أهمية التحول نحو الحكومة الإلكترونية

 ةتساهم هذه المرحلة في تعريف المستخدمين بالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية إلكترونيا في مرحل -

 ،طوات الإستفادة منها و المواقع التي تتيحهالاحقة و خ

و فاكسات و العناوين البريدية و الإلكترونية لمختلف دمين من الحصول على أرقام هواتف تمكن المستخ -

 ،المؤسسات الحكومية و التي كانت فيما سبق مجهولة لدى الكثيرين إن لم نقل الأغلبية

، و هذا ما تعززه أن لهم دور في تسيير شؤون البلادبآرائهم و بطنين باهتمام الإدارات العمومية شعور الموا -

  .المشاركة الإلكترونية بعدما كانوا مهمشين في ظل الحكومة التقليدية

هي كما  نجد أن مرحلة التفاعل هي مرحلة جد مهمة في حياة مشروع الحكومة الإلكترونية، و: بالنسبة للحكومة - 

  :، و من فوائد هذه المرحلة بالنسبة للحكومة ما يليكس أيضا على الحكومةالمستخدم تنعتنعكس بالإيجاب على 

 ،كسب قناة جديدة للترويج للمشروع ككل و المتمثلة في المستخدمين ذا�م -

ج معرفة آراء المستخدمين حول الموقع الإلكتروني للحكومة من حيث مدى سهولة استخدامه و سرعة الولو  -

 تعلقة به خاصة و أن من بين المستخدمين نجد عباقرة في مجال تكنولوجيا و كذا معرفة النقائص الم إليه،

 ،خبراء بإمكا�م إبداء آرائهم حول الموقع و طرح مقترحات سديدة بشأنه المعلومات و

إكتساب خبرة و لو بسيطة في التعامل الإلكتروني من شأ�ا التمهيد للمرحلة الموالية و هي مرحلة التعامل  -

فتح باب المعاملات الإلكترونية و الخدمات الإلكترونية و توفير البيئة القانونية و الإجتماعية الإلكتروني و 

 ،مةئالملا

التحويل التدريجي للنظرة السلبية للمواطنين حول حكومتهم و أدائها إلى نظرة إيجابية و محاولة التقرب منهم  -

 ،يا الهامةول حول القضااخلال فتح مجال المشاركة الإلكترونية للتد من
                                                           

1
Jyoti Devi Mahadeo, Towards an Understanding of the Factors Influencing theAcceptance and Diffusion of e-

Government Services,Electronic Journal of e-Government, Volume 7 ,Issue 4, Academic Conferences Ltd, 2009, p : 
394. 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

188 

 ،تكيف موظفي الحكومة مع النظام الجديد جراء حصولهم على التدريبات اللازمة -

على تخطي هذه المرحلة و ما  الوقوف على النقائص و التحديات التي تواجه المشروع و التي من شأ�ا التأثير -

  .تحديات المرحلة الموالية، كما تساهم هذه المرحلة في اتضاح الرؤيا لدى الحكومة حول متطلبات و يليها

  فما هي هذه السلبيات؟ ،و كما لهذه المرحلة فوائد  فإن لها سلبيات تنعكس عليهم

  :مؤسسا�ا فيما يلي تتلخص سلبيات هذه المرحلة على كل من المستخدمين و الحكومة و

  :المتمثلة في التاليمن أبرز سلبيات مرحلة التفاعل التي تطال المستخدمين نجد تلك : بالنسبة للمستخدمين- 

عبئا إضافيا من ناحية  الجهد و المال ) خدمات الإستمارات و النماذج(تشكل خدمات هذه المرحلة  -

بالنسبة للمستخدم خاصة المواطنين منهم ذلك أن المؤسسات الحكومية لا توفر إستمارات الخدمة مطبوعة 

المبذول و إنفاق المال و لو   دو هذا يزيد من الجه لزبائنها في مقرها بل يتعين على المستخدم تحميل الإستمارة

و هذا نجده في حال إذا لم تتوفر خدمات الإنترنت في منزل المستخدم و اضطر إلى سحب  اكان المبلغ رمزي

نسخة من مقاهي الإنترنت و في بعض الأحيان يتطلب منه الأمر استخراج نسختين أو أكثر لتفادي 

ضياعها أو تفادي حصول خطأ و بعد الحصول على الإستمارة يتوجه إلى المؤسسة المعنية، هذا كله أي 

لتوجه إلى مقاهي الإنترنت و التوجه إلى المؤسسة الحكومية يضيع وقت المستخدم و يجعله يبذل جهدا ا

النماذج المتوفرة على مواقع المؤسسات  إذن خدمات الإستمارات و ؛إنفاق مال إضافي إضافيا إلى جانب

 .زيد من ذلكت قد و لا مال المستخدم بل الحكومية لا توفر لا وقت و لا جهد

يتولد لدى المستخدمين شعور بالإستياء من المؤسسات الحكومية في هذه المرحلة إثر الشكل الذي تقدمه قد  -

مهامها و هذا يعزز  ءمن الخدمات بحيث يرونه على أنه زيادة في الأعباء عليهم و �رب المؤسسة من أدا

  .أكثر النظرة السلبية المتكونة لدى المستخدمين عن أداء حكومتهم و مؤسسا�ا

  :تتمثل السلبيات المحتملة لمرحلة التفاعل  و التواصل على الحكومة الإلكترونية فيما يلي: بالنسبة للحكومة - 

طول  ،لتي تشو�ا كصعوبة استخدامهائص اعزوف المستخدمين عن استعمال مواقعها الإلكترونية نتيجة النقا -

 ،أو نتيجة لضعف تدفق شبكة الإنترنت ،مدة الإنتظار و تعطل الموقع

الدور السلبي للمستخدمين الذين جربوا الإستفادة من موقع الحكومة أو مواقع مؤسسا�ا خاصة إذا وجدوا  -

، و يصبح دور قع الإلكترونيةالموا ذترويج لهال صعوبات في الإستفادة منها بحيث يؤثر هذا على سياسة

  ،يج و التوعيةو الحاليين معاكسا للدور المتوقع منهم في التر  المستخدمين

تشكل هذه المرحلة عبئا إضافيا على الموظفين في المؤسسات الحكومية فإضافة إلى أداء الخدمات  -

البيانات الخاصة  للمستخدمين يبذلون جهدا إضافيا لتواجد مؤسسا�م على الخط بحيث يقومون بإدخال

ره قد يعزز من بكل مستفيد إلى أجهزة  الحاسب الآلي و تخزينها لاستعمالها عند الحاجة، و هذا بدو 

متهم للتغيير نحو نظام الحكومة الإلكترونية، لذلك فهذه المرحلة من مشروع الحكومة الإلكترونية هي و امق
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              لمكلف بتنفيذ المشروع اتخاذ التدابير و فريق العمل ا تستوجب على الحكومة مرحلة حساسة جدا و

 ،ة لتجاوزهامو الإحتياطات اللاز 

  .تزعزع ثقة المستخدمين بنظام الحكومة الإلكترونية و من خلاله بحكومتهم في تحسين أداء الخدمات إليهم -

فسنحاول في هذا و فيما يخص الحلول المقترحة لتفادي هذه السلبيات أو على الأقل التخفيف من حد�ا 

  :العنصر عرض بعض الحلول و المتمثلة في ما يلي

  أن لا تنفذ هذه المرحلة في مدة طويلة بل يجب أن تنفذ في أقصر مدة ممكنة، - 

  ،توفير النماذج و الإستمارات على مستوى المؤسسات الحكومية لمن لم يتمكنوا من الحصول عليها - 

  ،لمستخدمين و اقتراحات ذوي الخبرةو تطلعات اع وفقا لرغبات قالإهتمام بتصميم المو - 

ارة الإلكترونية من توفير وحدة معلوماتية على مستوى كل مؤسسة عمومية تعنى بكل ما يتعلق بالتحول نحو الإد - 

مما ، و هذا يمنح أريحية لباقي الموظفين إنشاء الموقع، إدخال البيانات، الأرشفة الإلكترونية، الصيانة و غيرها من المهام

  ،يسمح بتجنب مقاومتهم للتغيير

  .اهي الإنترنت و المكتبات الخاصة لتجنيب المواطنين الإنتظار لوقت طويل لتحميلهامق فيتوفير الإستمارات  - 

  و يتطلب نجاح هذه المرحلة كذلك توافر العديد من المقومات و المتطلبات و دراسة العديد من التحديات التي 

و عليه ما هي هذه المتطلبات؟ و ما هي أهم التحديات . لمرحلة و إيجاد الحلول المناسبة لهاتواجه المشروع في هذه ا

  التي تواجه المشروع في هذه المرحلة؟

  :تتمثل في الآتيفمتطلبات مرحلة التفاعل و التواصل أما 

المؤسسات العمومية �تم تتمثل هذه المتطلبات في توفير وحدات معلوماتية على مستوى : المتطلبات الإدارية - 

توحيد نماذج و استمارات الخدمات  ،بالمسائل التقنية و توفير كافة المستلزمات التي تحتاجها لأداء عملها بشكل جيد

توظيف موظفين متخصصين حيث تظهر  ،بين المؤسسات التي تقدم خدمات متشا�ة؛ تدريب و توعية الموظفين

  .ا يليها من مراحل تنفيذ المشروعالحاجة لهم أكثر في هذه المرحلة و م

قطاع تكنولوجيات  في تشجيع الإستثمار، توفير التمويل اللازم الذي تتطلبه هذه المرحلة: المتطلبات الإقتصادية - 

  ...،دعم الراغبين في فتح مقاهي الإنترنت في إطار برامج دعم الشباب ،الإعلام و الإتصال

      شبكة إنترنت ذات تدفق عالي على مختلف مناطق إقليم الدولة الحضرية منها تتمثل في توفير : المتطلبات التقنية - 

على خدمات  ، تسطير برامج دعم للمواطنين حتى يتمكنوا من اكتساب حواسيب  و الحصولن أمكنو النائية إ

  .توفير خدمات الإتصالات  خاصة السلكية منها ،" حاسوب لكل مواطن"الإنترنت مثل برامج 

المعاملات  ،ونيةفي هذه المرحلة تظهر الحاجة إلى توفير قوانين متعلقة بالجرائم الإلكتر : المتطلبات القانونية - 

، كما يتم في هذه وانين التخلص من الأعمال الورقيةالإلكترونية، قوانين حماية المعلومات الشخصية و فتح البيانات، ق

، ، التوقيع الإلكترونيدمة كقوانين التجارة الإلكترونيةالقانونية للمرحلة القاالمرحلة إعداد قوانين تساهم في توفير البيئة 

  ...إعادة النظر في قوانين الوظيفة العمومية، قوانين حماية المستهلك،
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ية لتجنب فشل ز تتطلب مرحلة التفاعل و التواصل جهود توعوية أكثر و حتى جهود تحفي: المتطلبات الإجتماعية - 

يكون ذلك من  الترويج لموقعها الإلكتروني و يث تستغل الحكومة المستخدمين الحاليين كأداة للتوعية وهذه المرحلة، بح

توسيع دائرة التكوين لفائدة  ،جلب أكبر عدد من المستخدمين الجدد فينظام جوائز تقدم لمن يساهم  إنشاءخلال 

  .اع الخاصالمواطنين و التي تقوم �ا الجمعيات و دور الشباب و مؤسسات القط

هناك العديد من التحديات التي تواجه المشروع في مرحلة التفاعل يجب دراستها و تحليلها لتجنب آثارها السلبية  و

  :على المشروع، و من بين هذه التحديات ما نوجزه في الآتي

 ،على الموظفين تتلخص هذه التحديات في مقاومة التغيير نتيجة لزيادة الأعباء الوظيفية: التحديات الإدارية - 

         عدم توحيد النماذج ،ة التي تقدمها المؤسسات الحكوميةإزدواجية الإجراءات المتبعة في أداء الخدمات المتشا�

  ..غياب الكفاءات المتخصصة ،عدم كفاية  برامج التدريب ،و الإستمارات

ضعف تدفق شبكة  ،ؤسسات العموميةالمستعملة في الم نجد من بينها عدم توحيد التقنية: التحديات التقنية - 

  ..ضعف شبكات الإتصال ،ضعف أنظمة الأمن المعلوماتي ،إقليم الدولةالإنترنت و عدم انتشارها على كافة 

ضعف الوعي  ،دائما مشكل الأمية الإلكترونية يطرح نفسه في كل مرحلة: التحديات الثقافية و الإجتماعية - 

تفتح  عي السياسي لدى المواطنين كذلك يهدد بفشل هذه المرحلة خاصة و أ�اضعف الو  ،الإلكتروني لدى المواطنين

غياب المسابقات  ،مؤسسات ا�تمع في تنمية الثقافة الإلكترونية لدى المواطنينضعف دور  ،باب المشاركة الإلكترونية

  ..و البرامج التشجيعية للشباب على الإبتكار في مجال الحكومة الإلكترونية،

فقد تستغرق مرحلة التفاعل المدة الزمنية المخصصة لها و تتجاوز ذلك بكثير مما يؤثر على سير : لزمنتحدي ا - 

  ..،فيجب أن تكون المدة المحددة لهذه المرحلة مقدرة بدقة، المشروع

الزمنية تتمثل أهم هذه التحديات في التكاليف الإضافية الناجمة عن تجاوز المرحلة للمدة : التحديات الإقتصادية - 

التحديات المتعلقة بالعملة الوطنية فقد تنخفض  ،لهاو عن عدم كفاية البرامج المخصصة للتوعية و التدريب أيضا

  ..،محدودية الموارد المالية و هذا المشكل يطرح نفسه دائما هو الآخر ،قيمتها

  :و فيما يخص الحلول المقترحة بشأن هذه التحديات فتتمثل في

لفترة اتخصيص موارد مالية تكميلية لتغطية المتطلبات المالية للمرحلة تجنبا لأي طارئ خاصة في حال تجاوز  - 

  ،المحددة لها

الإستعانة بالقطاع الخاص لتوفير الخبرات اللازمة و تقديم التدريب اللازم للموظفين و المواطنين على حد  - 

 ،سواء، و هذا يطرح نفسه في كل مرة و في كل مرحلة

تنظيم مسابقات و جوائز خاصة لتشجيع الباحثين على الإبتكار في ا�ال التكنولوجي و مجال الحكومة  - 

 ،الإلكترونية خاصة
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تحديد النظم و التقنيات المستعملة في نظام الحكومة الإلكترونية على مستوى كافة المؤسسات الحكومية  - 

        دم مخالفتها من طرف أي مؤسسة حكومية، ضمن الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية و ضمان ع

 ،و كذا ضمان مواكبة التحديثات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات  و توفيرها للمؤسسات

      الإسراع في إنشاء وحدات معلوماتية أو وحدات الحكومة الإلكترونية التي تضم متخصصين في المعلوماتية - 

 .مستوى كل مؤسسة يقات الحاسوب علىو تطب

إذن هذه أهم الحلول المقترحة التي من شأ�ا التصدي لتحديات مرحلة التفاعل و تجاوزها لتبدأ مرحلة جديدة 

  مرحلة التعامل الإلكتروني، فماذا عن هذه المرحلة؟ هي

  مرحلة التعامل الإلكتروني :الفرع الثالث

كومية المعاملات إلكترونيا و مرحلة تنفيذ المعاملات الحتختلف مسميات هذه المرحلة بين مرحلة إجراء و تنفيذ 

: ، و يتم خلالها تقديم خدمات حكومية واسعة الإنتشار نجد من بين أمثلتها ما يليبشكل آلي أو مرحلة الصفقات

  ..،تحصيل الضرائب  ،التراخيص مختلف الوثائق وإستخراج جوازات السفر و تجديدها، إستخراج 

المرحلة تطوير خدمة المشاركة الإلكترونية لمناقشة القضايا المطروحة عبر الموقع بحيث تبلغ كما يتم خلال هذه 

لية إذ تشرك الحكومة في هذه المرحلة المواطنين في عمليات التشاور و هذا من أجل و هذه المشاركة مرحلة المشاركة التدا

  .1تشجيعهم على التداول حول القضايا قبل الرد النهائي

  :مميزات هذه المرحلة فهي تتلخص في التاليأما عن 

  ،2تتميز بالعرض المباشر للخدمات و في شكلها الحقيقي- 

  ،تطور التقنية المستعملة في هذه المرحلة مقارنة بالمراحل السابقة - 

  ،تقل الحاجة إلى الحضور الشخصي لطالبي الخدمات من المؤسسات العمومية إلا التي لم تتم أتمتتها - 

ستوى المشاركة الإلكترونية المتاحة للمواطنين في مناقشة القضايا المطروحة و التفاعل الإيجابي لهم مع تطور م - 

  ،الحكومة عن طريق البريد الإلكتروني و المنتديات الإلكترونية

  ،ظهور الحاجة الملحة إلى التوقيع الإلكتروني في هذه المرحلة - 

  ،الحكومة ممثلة في مختلف مؤسسا�اخدمين و تتميز بالتفاعل ثنائي الإتجاه بين المست - 

  .تتميز بخدمات إلكترونية تبدأ و تنتهي عملية إتمامها عبر الإنترنت - 

  :و عن إجراءات أداء الخدمات المتاحة على الخط في هذه المرحلة فإ�ا تتم وفقا للخطوات التالية

  ،لوبة لتظهر صفحة توضح إجراءات أداء الخدمةالدخول إلى الموقع الإلكتروني ثم النقر على خانة الخدمة المط- 

                                                           
1
Jon .p. Gant , op.cit,p : 46 -45 . 

2
  .282: محمود القدوة، المرجع السابق، ص 
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  ،بالبيانات المطلوب إدخالها 1يتم تعبئة النموذج الخاص بالخدمة المطلوبة - 

  .بحفظ البيانات المدرجة و تخزينها و تقديم إثبات الإستلام و أرقام المراجعة 2يتم تجاوب الحكومة ممثلة في مؤسسا�ا - 

واضح عايشته الباحثة و يبرز هذه الخطوات بوضوح أكثر هو التسجيل و لعل أبرز مثال توضيحي بسيط و 

  :الإلكتروني للمشاركة في التظاهرات العلمية و التكوينية في الجامعة و الذي يتم عبر الخطوات التالية

  ،الدخول إلى موقع الجامعة المنظمة للتظاهرة - 

فيها لتظهر صفحة تضم معلومات عنها تكون متضمنة في المراد التسجيل ) مثلا ملتقى(النقر على خانة التظاهرة  - 

 ،يكون الملف مرفقا باستمارة المشاركة بحيث يتم تحميل ملف الملتقى و الإستمارة خاص �ذه التظاهرة، و ملف

البريد  يتم إدراج المعلومات المطلوبة في الإستمارة من قبل المعني ثم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني إلى الموقع أو - 

 ،الإلكتروني المحدد في ملف التظاهرة أو في الإستمارة

 .ليتلقى بعدها المشارك رسالة قبول أو رفض عبر بريده الإلكتروني - 

      و تحظى مرحلة التعامل الإلكتروني بأهمية بالغة في حياة مشروع الحكومة الإلكترونية إذ أ�ا تروج للمشروع 

، حيث يقف كل من الموظف و المستخدم على مزايا المستخدمين و على مستوى الموظفينو تعرف به على مستوى 

الخدمات الإلكترونية مما يزيل تخوفات الموظفين و يعزز ثقة المستخدمين بالنظام؛ كما تسمح بالوقوف على إيجابيات 

 تكمال تنفيذه و ما هي متطلباتو سلبيات المشروع و التحديات الحقيقية التي تواجهه و مدى إمكانية النجاح في اس

 .المرحلة الموالية

، نشير إلى أن تحديد الخدمات التي تتاح على الخط يختلف من دولة لأخرى حسب توفر فضلا عما سبق

، كتوفر وسائل الدفع الإلكتروني بالنسبة للدول التي تتيح تحصيل الضرائب روف تقديم هذه الخدمات إلكترونياظ

  .و غيرها ، مدى تطور و حداثة التقنيات المستعملةتلف الفواتير، إزدهار التجارة الإلكترونيةكترونيا أو تسديد مخإل

ة التعامل الإلكتروني تكون محددة لإضافة إلى ما سبق الإشارة إليه فإن الخدمات التي تتاح على الخط في مرح

لمشروع الجزائر الإلكترونية التي تم فيها تحديد العدد سلفا في الخطة الإستراتيجية كما هو الحال في الخطة الإستراتيجية 

ث  مجموعات حسب خدمة إلكترونية موزعة على ثلا 447عدد الخدمات التي سيتم تقديمها إلكترونيا و المتمثل في 

خدمة إلكترونية  86 ،تفاعلية 183منها إعلامية و  112خدمة إلكترونية تجاه العميل،  295: نوع العميل و هي

خدمة  24خدمة إلكترونية تجاه الشركات هي الأخرى مقسمة إلى  66 ،تفاعلية 67منها إعلامية و  19، تجاه العمال
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وة على أن هذه الخدمات علا، أما تنفيذ هذه الخدمات فيتم تدريجيا و ليس دفعة واحدة، 1تفاعلية 42إعلامية و 

  .ة المخاطرتكون قليل

في هذه المرحلة نجد أن هناك عدة خطوات تم اتخاذها من طرف  دول   إتباعهاو من جانب  الخطوات الواجب 

  :، و من أبرزها ما يليالحكومة الإلكترونية التي نفذوهامتعددة لإنجاح هذه المرحلة من حياة مشاريع 

التسويق و الترويج للخدمات الإلكترونية المتاحة في هذه المرحلة و توضيح مميزا�ا و مردودها الكبير على - 

المستخدمين خاصة المواطنين من نواح كثيرة و إبراز المبررات القوية اللازمة لاستخدامها حتى يزول التحفظ الموجود 

  ،2عند بعض المواطنين

         إشهارها عن طريق عدة وسائل منها المطويات و توضيح كيفية الإستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة - 

، ا�لات، الرسائل القصيرة، الشريط الإشهاري و مثالنا على هذا ما تم في الجزائر من إشهار لخدمة و المنشورات

دمة ، إذ تم الترويج لهذه الخwww.Inter.gov.dzالتسجيل الإلكتروني للحج عبر الموقع الإلكتروني  لوزارة الداخلية 

   ،..، لإعلاميةعبر كافة الوسائل ا

 االترويج لكل خدمة إلكترونية تم توفيرها على الخط عبر كافة الوسائل الإعلامية، و ذلك لإعلام الجمهور بدخوله - 

  ،حيز التنفيذ و الإستفادة منها

  ،توفير أمن و صيانة كافية للمواقع الإلكترونية المتيحة للخدمات - 

، و ذلك بعدم تحميل المواطنين أي رسوم إضافية من أجل استخدام تمعالإلكتروني و القبول في ا� تشجيع التحول - 

  ،3خدمات الحكومة الإلكترونية الأمر الذي سوف يشجع على استخدامها

على الحصول في هذه الدولة نظام إثبات الهوية  استخدام نظام واحد للإثبات كما فعلته دولة سنغافورة إذ اعتمد - 

  ،للحصول على جميع الخدمات المقدمةعلى بطاقة الهوية و كلمة سر 

الإلكترونية عبر تجهيزات البنية التحتية التي تمتلكها مؤسسات القطاع العام دون الحاجة إلى الحصول  دماتتقديم الخ - 

أنفقت أموالا لا تكون الدولة قد  المرحلةعلى تكنولوجيا متطورة و هذا تجنبا لصرف تكاليف باهضة و في حال فشل 

و نشر هذه  ، و الإعتماد على هذه الميزة في تقديم الخدمات يساعد على التطور السريعون فائدةطائلة من د

  ،و لعل أبرز مثال لاستغلال هذه الميزة هو دولة سنغافورة ،4الخدمات

و دورات  و القطاع العام و إعداد برامج قوم �ا موظفيتسطير برامج تدريب تناسب مختلف الأدوار و المهام التي  - 

  ،5تطلبات المرحلةمتختار بعناية للإيفاء بجميع 
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  .تشجيع التجارة الإلكترونية - 

  :هاأهمعدة معطيات جديدة  في هذه المرحلة تظهر

بدأ ظهور الحاجة إليه في هذه المرحلة خاصة إذا لم يتم إعتماد نظام يالإعتراف باستخدام التوقيع الإلكتروني الذي  - 

  .بطاقة الهوية و الرقم السريبديل له كالنظام القائم على 

  .1الإعتراف بالوثائق الإلكترونية كوسيلة إثبات الشخصية و تسهيل المعاملات - 

و الحاجة   ، القانون التجاري،ل القانون المدني، قانون الإثباتظهور الحاجة إلى تعديل بعض القوانين القائمة مث - 

  .المرحلة السابقةكذلك إلى إصدار قوانين جديدة ما لم يتم إصدارها في 

شاكلة الدفع  ظهور الحاجة إلى وسائل الدفع الإلكتروني خاصة في الدول التي تقدم خدمات إلكترونية من - 

  .، تسديد مختلف الفواتير و غيرهاالإلكتروني للضرائب

  .اء جهة خاصة بالتوثيق الإلكترونيإنش - 

الوقاية منها تعنى  بوضع السياسات الخاصة بمكافحة الجريمة إنشاء جهات مختصة بالجريمة الإلكترونية  و الحماية و  - 

  ..الإلكترونية  و كيفية الوقاية منها، تحديد سبل و إجراءات مكافحتها، 

 تقوم بإعداد البحوث و الدراسات و تنظيم التظاهرات العلمية بحث مختصة بالجرائم الإلكترونية مراكز إنشاء  - 

  .، و غيرها من المهامالمتعلقة �ذا النوع من الإجرام

  :2إن قبول الخدمات الإلكترونية من طرف المستخدمين في هذه المرحلة يتأثر بعدة عوامل منها

و يتمثل في تأثير  أصحاب النفوذ و المستخدمين الحاليين لمواقع الحكومة الإلكترونية في جلب  :التأثير  الإجتماعي - 

أو لتجربتهم  لهؤلاء الأثر البالغ في نفوس المواطنين إما لنفوذهم حيث إن متعاملين جدد مع الحكومة الإلكترونية 

  ،ملاء و غيرهمز ، الأصدقاء، اللبيئة المحيطة من عامة المواطنين، الأسرةالخاصة بالخدمات الإلكترونية فهم يؤثرون في ا

و انتشار مثل  في التأثير  في قبول أي ثقة المواطن في الخدمات الحكومية الإلكترونية و هذا ثاني عامل مهم: الثقة - 

يساهم في بنائه و وجوده العامل السابق و هو التأثير  الإجتماعي إلى جانب  عوامل  لهذه الخدمات، هذا العام

 ..أخرى تتعلق بفعالية الخدمات الإلكترونية و جود�ا و سرعة أدائها

في الحسبان بحيث ينبغي تكييف مشروع الحكومة  ، يجب مراعاته و أخذهو هذا عامل آخر مهم: فة الوطنيةالثقا - 

 .الإلكترونية مع الثقافة الوطنية المنبثقة من الدين، العادات و التقاليد و الأعراف

 .توافق التكنولوجيا المستخدمة في تقديم الخدمات الإلكترونية مع عمل المستخدم و أسلوب حياته أي: التوافق - 

و هذا عامل جد مهم في استقطاب  ،ات الحكومية الإلكترونية و جود�االحصول على الخدم ةسرعة و سهول - 

أو فشله ذلك أنه في حال  هم في إنجاح المشروع بسرعةساجمهور المستخدمين و كسب ثقتهم، كما أن هذا العامل ي
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       عليها  �افتهم و السهولة و الجودة فإن هذا ينعكس على ثقة المستخدمين ،تميز الخدمات الإلكترونية بالسرعة

و صعوبة الحصول عليها فإنه  بالتالي يكون النجاح مضمون؛ أما في حال سوء تقديم هذه الخدمات نتيجة لبطء و

 .يكون هناك فشل ذريع للمشروع كونه تجاهل أهمية هذا العامل حتى و لو توافرت العوامل السابقة

، كما كن توفير عامل دون آخرة فلا يملمترابطة و متكامو ما يلاحظ على هذه العوامل المشار إليها أعلاه أ�ا 

  .أن هناك عوامل تصنع بعضها البعض

لنجاح ، فهذه المرحلة ذات أهمية بالغة الإلكتروني و تختلف من طرف لآخر تتعدد فوائد مرحلة التعاملو 

 و تحقيق الفوائد المرجوة منهاا ، مما يستوجب توفير كل العوامل لتخطيها و تفادي سلبيا�مشروع الحكومة الإلكترونية

  :هذه الفوائد التي نذكر منها ما يلي

  :تتمثل أهم فوائد مرحلة التعامل الإلكتروني بالنسبة للمستخدمين في ما يلي: بالنسبة للمستخدمين - 

الوعي السياسي من خلال رفع درجة مشاركة المواطنين في القضايا و السياسات  تنمية الحس الوطني و تطوير و - 

 الهامة من خلال الخدمة المتاحة على موقع الحكومة الإلكترونية ففي هذه المرحلة يتم توفير سبل إتصال بين الحكومة 

  ...المنتديات الإلكترونية لإلكتروني أوالمواطنين لإبداءآرائهم وطرح مقترحا�م بشأن القضايا محل المناقشة عبر البريد ا و

   .1خفض ساعات المراجعة و الجهد المبذول لتأدية مثل هذه الخدمات - 

التعرف على مزايا الخدمات الإلكترونية و مردودها الإيجابي على كل من المستخدمين و الحكومة مما يساهم في  - 

  .لنوع من الخدماتالتطلع إلى خدمات إلكترونية جديدة و توسيع دائرة  هذا ا

  .اكتساب المستخدمين للثقة في حكومتهم و خدما�ا - 

معاملا�م و الحصول على  التخفيف من حدة البيروقراطية التي كان يعاني منها المستخدمون عند إنجاز - 

  .الخدمات

ن في ظل يكثير اللدى  إمكانية التواصل مع المسؤولين بعدما كان هذا حلما صعب التحقق إن لم نقل مستحيلا - 

        بعد جهد كبير  إلا بشق الأنفس وكانوا لا يستطيعون إيصال انشغالا�م لهؤلاء المسؤولين   إذالحكومة التقليدية، 

  .واسطة و

من أي مكان يتواجد فيه و هذا  وتمكن المستخدم من الحصول على الخدمات الإلكترونية المتاحة في أي وقت  - 

  .دم في التعامل مع الحكومة الإلكترونيةما يزيد من أريحية المستخ

  :تتمثل في: بالنسبة للحكومة - 

و التواصل مع  تتيحه من خدمات بما فيها المشاركة اتسهم هذه المرحلة في تقريب الحكومة من المواطن من خلالم - 

  .المراحل القادمة من المشروع، و هذا يؤدي إلى معرفة الحكومة لآراء مواطنيها و احتياجا�م للتركيز عليها في المسؤولين
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  .خفض تكاليف الخدمات المقدمة و التي كانت تكلف الدولة أموالا طائلة عندما كانت تقدم يدويا - 

، ممايقضي على تخوفهم و الحد من ترونية أكثر مما سبقهم في تعرف الموظفين على الخدمات الإلكتس - 

  .مقاومتهم

  .يمكن خفضها  اليف التيكو تحديد قيمة الت للمشروعالحقيقية كن الحكومة من التعرف على العائدات تم - 

  .توفير أموالا طائلة كانت تصرف على الأعمال الورقية لتنفيذ الخدمات التي تقدم حاليا بشكل إلكتروني - 

خفض حدة الصورة السلبية المتكونة لدى المواطن عن حكومته أكثر مما كانت عليه في المرحلة السابقة و تصبح  - 

  .، كما يكتسب ثقة بالنظام الجديدالحكومة و تحسين العلاقة بينهما لديه نظرة تفاؤلية في هذه المرحلة بتحسين أداء

  .تقال إلى المرحلة القادمة و هي مرحلة التكاملالتوسع في استقطاب جمهور المستخدمين مما يمهد للإن- 

لأمر الذي إن سلبيات مرحلة التعامل الإلكتروني لا تظهر إلا في حال عدم توفر العوامل اللازمة لنجاحها  ا

  :، و تبرز أهم هذه السلبيات فيما يلييؤثر على طرفي العلاقة

بالإستياء و التذمر الناجم عن ضعف تدفق شبكة تتجلى أهم هذه السلبيات في الشعور : بالنسبة للمستخدمين- 

و هذا يؤدي إلى عدم .. الإنترنت و الإنقطاع المتكرر للكهرباء كما نلحظه في الجزائر، تعطل الموقع الإلكتروني،

  .إقتناعهم بالخدمات الإلكترونية و نظام الحكومة الإلكترونية ككل

، فقدان ثقة المواطن في الحكومة و بالنظام الجديد المطبق فيها :سلبيات في الآتيأهم التتمثل : بالنسبة للحكومة - 

هدر أموال طائلة بلا فائدة محققة فهذه المرحلة تتطلب أموالا طائلة لتنفيذها تستنزف خزينة الدولة لذلك يجب دراسة 

اتساع الفجوة بين المواطنو الحكومة نتيجة فشل الإصلاحات و التدابير غير  ،هذه المرحلة  بدقة و تنفيذها بدقة  أكبر

المدروسة المتخذة في هذه المرحلة إذ أن ضعف تدفق شبكة الإنترنت، إنقطاع التيار الكهربائي، تعطل الموقع الإلكتروني 

  .كومية الإلكترونيةلى الخدمات الحأو صعوبة استخدامه كلها عوامل تساهم في عزوف المواطن عن اللجوء إ

  :تتجلى أهم متطلبات مرحلة التعامل الإلكتروني في المتطلبات الآتي ذكرها و

توفير شبكة إنترنت ذات تدفق عالي و توفير شبكة إحتياطية موازية لها تعمل في  :تتلخص في: المتطلبات التقنية - 

إلى المناطق النائية حتى يتمكن كافة  إيصال شبكة الإنترنت، تحسين و تحديث الموقع باستمرار ،حال تعطلها

الجة التغييرات عتوفير قواعد بيانات إلكترونية مخططة بطريقة تسمح بم ،المستخدمون من الحصول على الخدمات

        توفير الصيانة اللازمة و الآنية لموقع الحكومة الإلكترونية ،1المختلفة الطارئة كتلك المتعلقة بأمن المعلومات و سريتها

  .و المواقع الإلكترونية للمؤسسات العمومية المؤدية للخدمات الإلكترونية
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سسات الحكومية لتقييم احتياجات ؤ الم لدىتوفير لجان داخلية : نوجز أهمها فيما يلي: المتطلبات الإدارية - 

دمات إلكترونية  لخ ةمقداستغلال الموظفين العاملين بالمؤسسات الم  ،1المستخدمين و ما يطلبونه من الأنظمة الحالية

  .كأداة للترويج للمشروع و توعيتهم بدورهم هذا

تتطلب هذه المرحلة إعلام المواطنين بكل خدمة إلكترونية يتم إتاحتها على الخط بحيث : المتطلبات الإجتماعية - 

تويات مسترفق كل خدمة بعملية إشهار واسعة لاستقطاب أكبر عدد من المستخدمين و مراعاة في ذلك اختلاف 

       يجب شرح كيفية تقديم هذه الخدمات بطريقة بسيطة يفهمها جميع الموطنين الأصحاء منهم ك، لذلالمستخدمين

  .إضافة إلى ذلك تتطلب هذه المرحلة زيادة في عدد الأكشاك الإلكترونية  و مقاهي الإنترنت ،و المعاقون

المرحلة توفر مستوى ثقافي إلكتروني لدى المستخدمين أفضل مما  من الناحية الثقافية تتطلب هذه : المتطلبات الثقافية - 

كما تتطلب توافق الخدمات الإلكترونية المتاحة مع الثقافة  الوطنية لتسهيل تفاعل   ،كان عليه في المرحلة السابقة

  .المواطنين مع هذه الخدمات و استخدامها

          في توافر بيئة التشريعية ملائمة حيث يجب وضع القوانينتتطلب مرحلة التعامل الإلكتروني : المتطلبات التشريعية - 

  و التنظيمات التي تحدد كيفية الحد من الحصول على المعلومات العامة و الخاصة بدون تصريح أو تقنن توزيعها كلا

التوثيق  ، وضع قوانين تتعلق بالتوقيع الإلكتروني و2أو جزءا بشكل يضمن سريتها إلى مكاتب قواعد البيانات

  .الإلكتروني، و غيرها من القوانين اللازمة لتسيير المرحلة و نجاحها

   كغيرها من مراحل تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية نجد أن مرحلة التعامل الإلكتروني لا تخلو من تحديات   و

اختلاف الجوانب التي تمثلها ، و تختلف هذه التحديات و تتنوع بحسب أمام التنفيذ الجيد و الناجح لهاو عوائق تقف 

  :بحيث نجد

ضعف شبكة الإنترنت و الإنقطاع المتكرر لها يصل في بعض الأحيان إلى : يتلخص أهمها في: التحديات التقنية - 

 ،ضعف أنظمة الأمن المعتمدة لحماية المواقع الإلكترونية الحكومية ،و الأعطال المتكررة فيها أيام كما يحدث في الجزائر

  .قدم التكنولوجيا المستخدمة ،لمواقع و عدم تحسينها و تحديثهار الصيانة اللازمة لعدم توف

قصور في  ،عدم توفر الخبرة الكافية لموظفي المؤسسات الحكومية لتسيير المرحلة: نوجز أهمها في: لتحديات الإداريةا - 

لشبكات في مجال أمن و صيانة انقص في الإطارات المتخصصة خاصة  ،تقييم احتياجات المستخدمين و عدم فهمها

  ..،و هذا العائق غالبا ما نجده في الدول النامية ،و غيرها إن لم نقل منعدمة

تتمثل في محدودية الموارد المالية المخصصة لتنفيذ المرحلة بالرغم من أ�ا تحتاج إلى أموال : التحديات الإقتصادية - 

  ...الإتصالاتفي تقنيات المعلومات و طائلة، ضعف الإستثمار 

                                                           
 
1
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المتخصصة المتخرجة من الجامعات  خاصة في بعض  الكفاءاتتشمل هذه التحديات شح : التحديات الإجتماعية - 

  ضعف وسائل و برامج التوعية الموجهة لفائدة المواطنين،  ،و صيانة الشبكات من المعلوماتيالتخصصات التقنية كالأ

  .و ضعف الوعي السياسي

غالبا ما نجد عدم مواكبة التشريع لتطور مشروع الحكومة الإلكترونية خاصة في الدول : التحديات التشريعية - 

  .ة و التي نذكر منها الجزائر التي لا زالت تعاني من تأخر في هذه ا�التخلفالم

انخفاض  ،قافة الوطنية  السائدة في الدولةالث توافق التكنولوجيا المستخدمة مع تتمثل في عدم: التحديات الثقافية - 

  .في المستوى الثقافي المطلوب توافره لدى المواطنين لضمان تفاعلهم مع الخدمات المقدمة

  :و فيما يخص الحلول المقترحة لمواجهة التحديات و تذليل العوائق السالف ذكرها فإ�ا تتلخص في ما يلي

 تعويض عدم توفر الإنترنت في المنزل و في المناطق النائية بتركيب نقاط اتصال عامة بالإنترنت في الأماكن العامة  - 

و فنلندا، ففي  فربول، المملكة المتحدة، تامبيريأو استخدام حافلة الإنترنت كما فعلت كل من باهيا، البرازيل، لي

باهيا تضم هذه الوحدة المتحركة شبكات حاسب و قواعد البيانات التي تسمح للمواطنين بالحصول على بطاقات 

  .1الهوية و شهادات الميلاد

  .إنشاء فرق داخلية على مستوى المؤسسات العمومية تعنى بدراسة احيتاجات المستخدمين و تقييمها - 

  ...VPNأو   حال تعطل شبكة الإنترنت الرئيسية مثل شبكة الإنترنت الفضائيتوفير شبكة إحتياطية تعمل في - 

المقدمة  الدائمة و الآنية في نفس الوقت للمواقع الإلكترونية للمؤسسات العمومية توفير الصيانة اللازمة و - 

  .للخدمات الإلكترونية و ذلك لضمان عدم تعطلها

  .في تطبيق الحكومة الإلكترونية في بلدا�االإستعانة بالخبرات الأجنبية التي نجحت  - 

  .إيجاد حلول للإنقطاعات المتكررة في خدمات الكهرباء - 

تعزيز الجامعات بكافة التخصصات المتعلقة بتقنيات المعلومات و الإتصالات  لتلبية متطلبات الحكومة الإلكترونية  - 

  .من مختلف الكفاءات

  .للمواقع الإلكترونية لضمان حماية و سرية المعلومات و البيانات المتوفرة فيها ةتوفير نظم أمن فعال - 

  مرحلة التكامل :الفرع الرابع

، إذ أنه يكون هناك تكامل في نظم حاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية هناك في هذه المرحلة لا تكون

الإستفادة من عدة خدمات حكومية مرتبطة بأكثر من المعلومات لعدد من الجهات الحكومية مما يمكن المستخدم من 

بمعنى آخر أن في هذه المرحلة تصل الحكومة الإلكترونية إلى درجة دمج مستويات  ،2جهة حكومية بشكل إلكتروني

                                                           
1
Anwar Shah, public sector governance  and accountability series:performance , accountability and combating 

corruption, the world bank, Washington, 2007, p:83. 
2
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الهرم الإداري نتيجة التكامل الرأسي مع ترابط أفقي مع مختلف الجهات الحكومية باختلاف القطاعات المنتمية نتيجة 

          إلى جانب  ذلك نجد خدمة المشاركة الإلكترونية في معالجة القضايا الهامة ترتقي إلى درجة أعلى  ،امل الأفقيالتك

  .1جة المشاركة النشطة أين تشجع الحكومة مواطنيها على الإستشارة و تحتفظ بسلطة اتخاذ القرارر هي د و

ة أخرى هي مرحلة التكامل الأفقي التي تكون مسبوقة بمرحلو ما يلاحظ في هذه المرحلة أ�ا تقوم على مرحلة 

فما المقصود بالتكامل العمودي و التكامل الأفقي؟ فبالنسبة للتكامل العمودي كما عرفناه سابقا  ،التكامل العمودي

           الإدارية الهرميةعبارة عن عملية دمج الأنظمة المحلية مع السلطة المركزية الوصية أي عبارة عن اختزال المستويات 

و تكون الخدمات المقدمة متاحة على موقع موحد هو الموقع الإلكتروني للوزارة الوصية و مثاله خدمة تسجيلات الحج 

كاتب الخاصة لمختلف لية و الجماعات المحلية بدلا من التسجيل على مستوى المخالدا وزارةالتي أتيحت على موقع 

ملي شهادة البكالوريا الجدد التي تكون من موقع موحد هو التسجيلات الجامعية لح، و في مثال آخر ابلديات الوطن

        ومات معينةو يهدف التكامل العمودي إلى تسهيل عملية التأكد من معل ،موقع التسجيلات الجامعية الأولية

  . 2المتناظرة، كما يهدف أيضا إلى توحيد الهيئات و الدوائر الحكومية أو البحث عن معرفة ما

        ؛ و من ناحية أخرى نجد أن التكامل الأفقي يعرف بأنه تكامل وظائف و خدمات مختلفة هذا من ناحية

و الفرق بين التكامل العمودي و التكامل الأفقي  ،3و مرتبطة ببعضها البعض أو تعمل من نفس قاعدة البيانات

و الثاني يطال  ،تقدم نفس الخدمات ضمن  قطاع واحدسات يكمن في كون الأول  يطال مستويات مختلفة من المؤس

و يهدف التكامل الأفقي إلى تمكن المستخدم من أداء عدة خدمات  ،مختلفة لمؤسسات من قطاعات مختلفةوظائف 

        ، الكهرباء و الغاز و الماء، تسديد فواتير الهاتف: ت واحد مثلتقدمها مؤسسات مختلفة من موقع واحد و في وق

  .و من موقع واحدسديد مختلف الضرائب في وقت واحد و ت

  :، حيث تتلخص هذه المميزات فيما يلييزات تختص �ا عن باقي المراحلهذا و تتسم مرحلة التكامل بعدة مم

  ،تحقيق مستوى جيد من الديمقراطية الإلكترونية - 

هو  بح الدخول إليها يتم من موقع واحدتوحيد الدخول إلى المواقع الإلكترونية للمؤسسات الحكومية بحيث أص - 

  ،البوابة الإلكترونية للحكومة

         لاحتياجات ذات الأولوية للمجتمع يمكن الحصول عليها في آن واحد لخدمات حكومية إلكترونية مصنفة وفقا  - 

   ،و من موقع واحد

  ،مستويا�ا تحقيق ترابط بين الأجهزة  الحكومية ذات الوظائف المختلفة و عبر مختلف - 

  ...توحيد الخدمات الحكومية من حيث إجراءا�ا و نماذجها و استمارا�ا، - 

                                                           
1
Jon .p. Gant , op.cit,p : 46. 
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اتساع دائرة الخدمات الإلكترونية المتاحة على الخط بعدما كان عددها محدود في المرحلة السابقة إذ يتم في هذه  - 

  ،في الخطة الإستراتيجية على الخط المرحلة إتاحة كل الخدمات المحددة

و التي ينم  م في هذه المرحلة البحث عن وسائل جديدة لتقديم الخدمات الإلكترونية كخدمات الرسائل القصيرةيت - 

  .استعمالها عن مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية و هي المرحلة الموالية

دواجية في إلغاء الإز  ،توافر وسائل الدفع الإلكتروني :و من العوامل المساعدة على نجاح هذه المرحلة ما يلي

  .توحيد التقنية المستعملة في تقديم الخدمات الإلكترونية، و توافر بنية تحتية قوية ،توحيدها مية والوظائف الحكو 

  :ما يلي لمرحلة التكامل عديد الفوائد التي تعود على المستخدم و الحكومة و لعل أهمها

 توفير الوقت و الجهد و المال: المرحلة متعددة و تتمثل فيالفوائد المحققة للمستخدم في هذه : بالنسبة للمستخدم - 

ارتفاع مستوى الوعي و الثقافة الإلكترونية  ،ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين ،لأداء عدة خدمات مختلفة

الإهتمام  ،اليها�ا إلى المستخدم بدل سعيه إمؤسسسعي الحكومة و  ،على العالمواطنين مما يمكنهم من الانفتاح لدى الم

  .المتزايد للحكومة بالمستخدم و قر�ا منه

تحصل عليها من إزالة حالات التكرار و التضاربات في مصادر المعلومات الم: تتمثل فيما يلي: بالنسبة للحكومة - 

          كشق مواطن القصور  ،التقليل من الفساد ،شفافية العمل الحكومي ،كسب رضا المستخدمين و ثقتهم  ،1العميل

  .تحقيق عائدات كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تصبح ذات تكلفة أقل ،بؤر الفساد و

  :نوجزها فيما يليو  فهي متعددة متطلبات مرحلة التكاملأما 

تحتاج لوجود خبراء وكفاءات  تتطلب مرحلة التكامل تقنيات على درجة عالية من التعقيد و: المتطلبات التقنية - 

   متخصصة و مدربة جيدا لاستخدامها و تسييرها، كما تتطلب هذه المرحلة أيضا أمن فعالة و متطورة لضمان حماية 

ديث المستمر للتقنيات المستخدمة ح، هذا إلى جانب  التطوير و التالمواقع الإلكترونية ىالمتاحة علو سرية البيانات 

  . كنولوجيةمواكبة للتطورات الت

و ضمان  سسات الحكومية على روح الإبداع و الإبتكار،ؤ تشجيع موظفي الم: تتمثل في التي: المتطلبات الإدارية - 

وضع أنظمة حوافز و أجور  ،ضمان مواكبتهم و مساير�م للتطورات التكنولوجية التدريب المستمر لهم من أجل

براعة أكثر لتحقيق  لقطاع الخاص و ضمان أيضا عملها بجدية وإلى ا مناسبة لضمان عدم هجرة الأدمغة و الكفاءات

، إلغاء إزدواجية الوظائف و إعادة تصميم الهيكل التنظيمي للحكومة و تبسيطه ،شروعالمالأهداف المنشودة من 

ربط المؤسسات و الأجهزة   ،و إجراءات العمل الإداري وتبسيط العلاقات بين الوحدات التنظيمية للدولة تبسيط نظم

  .الحكومية ببعضها عن طريق شبكات إتصال داخلية و خارجية لتسهيل التفاعل البيني و تبادل البيانات بينها

                                                           
1
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دارة و تسيير المرحلة دائما و في كل مرة نجدها تتلخص في توفير التمويل اللازم و الكافي لإ: المتطلبات الإقتصادية - 

لمناسبة للإستثمارات الضخمة التي تحتاجها هذه المرحلة و توفير الفرص لذلك، فضلا عن توفير توفير البيئة اإلى جانب 

  .وسائل الدفع الإلكتروني و تنشيط الصيرفة الإلكترونية و التجارة الإلكترونية

كافة   مستوى عالي من الوعي السياسي و الإلكتروني لدى: نوجزها فيما يلي: المتطلبات الإجتماعية و الثقافية - 

تنشئة الأجيال القادمة  ،توفير العدد الكافي و المؤهل من الكفاءات من خريجي الجامعات و المعاهد ،المستخدمين

 ،و استخدامات الحاسوب و غيرها إلكترونيا من خلال توفير برامج تعليم تعنى بتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات

  .و ذلك بين مختلف شرائح ا�تمع�ديدات الجرائم الإلكترونية  و لكترونيةنشر الثقافة القانونية المتعلقة بالمعاملات الإ

، تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونيةعوائق تعرقل مسار  وهذه المرحلة هي الأخرى لا تخلو من وجود تحديات  و

  :و من هذه التحديات نجد

عدم التمكن من إلغاء إزدواجية  ،1البياناتعدم توافق صيغة تبادل  :نجد أهمها ما يلي: داريةالتحديات الإ - 

ضعف أنظمة  غياب روح الإبداع و الإبتكار لدى الموظفين و ،جمود و تعقيد الهياكل التنظيمية ،الوظائف و الخدمات

  . هجرة الكفاءات و الأدمغة إلى الخارج و إلى القطاع الخاص ،و الأجور  الحوافز

الحكومية، تعقيد التقنية التي قد لا تجد التقنيات المستخدمة بين الأجهزة اختلاف  منهاو  :التقنية التحديات - 

ضعف فاعلية نظم الأمن  ،سات الحكومية على مسايرة التطور التكنولوجيعدم قدرة المؤس ،الكفاءات التي تسيرها

  .المستخدمة

غياب واضح ، المستخدمين قصور برامج التكوين و التوعية المسطرة لصالح: في تتمثل :التحديات الإجتماعية - 

، غياب الدعم للشباب الراغبين في المشاركة في المسابقات الدولية، و مسابقات تشجع الشباب على الإبتكار لبرامج

ن تكوين إطارات ذات كفاءة عالية المعاهد المتخصصة ع عجز الجامعات و ،مقاومة أصحاب المصالح و البيروقراطية

  .شروعالمتسيير في و المطلوب لأو عجزها عن تكوين العدد الكا

          تتمثل أهمها في ضعف الإرادة السياسية في استكمال تنفيذ المشروع و عدم متابعة التنفيذ: العوائق السياسية - 

  .فضلا عن العجز في تحقيق الديمقراطية الإلكترونية نتيجة لضعف الوعي السياسي للمستخدمين ،و غياب الرقابة عليه

  .و النشاطات التجارية مثلة في نقص التمويل و الإستثمارالإقتصادية متالتحديات  - 

توفير كل ما تحتاجه من متطلبات و تذليل العوائق التي و في الأخير نشير إلى النجاح في تنفيذ مرحلة التكامل 

  عن هذه المرحلة؟فماذا ، يهيئ البيئة المناسبة لبدء مرحلة جديدة هي مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية، تواجهها

 مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية: الفرع الخامس 

                                                           
1
  .100: محمد بن أحمد السديري، المرجع السابق، ص  
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 لدولة فيما يتعلق بتطوير الميزاتالمستوى الفعلي للتقدم الذي أحرزته ا"يقصد بنضج الحكومة الإلكترونية 

و يتضح هذا التقدم من خلال الوصول إلى حكومة إلكترونية بشكل كامل، بحيث  ،1"كومتهاحدة على مواقع و الموج

 و ليس الخدمة تسعى إلى المستخدمين عبر مختلف وسائل الإتصال لتقديم التي هيالحكومية  المؤسساتتصبح 

  .2العكس، و يصبح الأداء رقمي مئة بالمئة

  

  :3النضج عدة عوامل نذكر منهاو يساهم في وصول مشروع الحكومة الإلكترونية إلى مرحلة 

و هو أهم عامل تقوم عليه مختلف المشاريع، حيث يحتاج مشروع الحكومة الإلكترونية : نوعية رأس المال البشري - 

 لتحقيق النضج إلى إطارات و كفاءات متخصصة و إطارات أخرى على درجة عالية من الوعي و ذات تدريب جيد

  ،و كذلك ذات مستوى دراسي مناسب

  ،توفير البيئة القانونية المناسبة - 

  ،التحتية التقنيةة ينتوفير الب - 

في تحسين نوعية رأس المال البشري العامل على تحقيق مشروع الحكومة  هذه لها تأثير و: وارد الماليةتوفر الم - 

على استخدام الإبتكارات  مة و تحفيز القدرةئالإلكترونية، كما لها دور كبير في توفير البنية التحتية المناسبة و الملا

  ،التكنولوجية لتوليد التغيير الإجتماعي و التقدم بين الدول

ارتفاع  حيث إن  ابا على نضج الحكومة الإلكترونيةارتفاع مستويات الشفافية مقابل انخفاض حدة الفساد يؤثر إيج - 

مستوى الشفافية في العمليات الحكومية يقود إلى اتخاذ خطط الحكومة الإلكترونية ذات مستويات يتم فيها تشجيع 

  ،بيةالمشاركة الشع

  .سيادة القانون و الكفاءة الحكومية عاملان آخران يؤثران على نضج الحكومة الإلكترونية - 

  :خصائص و مميزات نوجزها في المميزات التالية ةدو من ناحية أخرى، نجد أن مرحلة النضج تتميز بع

  ،ل للحكومة إلى الشكل الإلكتروني لتصبح ذات وجود و أداء افتراضيتحول كام - 

تحقيق قرب الحكومة من العميل و ذها�ا إليه بدل ذهابه إلى مؤسسا�ا، و لعل أبرز مثال توضيحي لذلك الرسائل  - 

 ،..بمواعيد تجديد الرخص، أو تسديد الفواتير،القصيرة التي تصل المستخدم لتذكيره 

التعاون في صنع : تصنيف منظمة التعاون و التنمية الإقتصادية و هيلى درجات المشاركة الشعبية حسب تحقيق أع - 

، القرار جنبا إلى جنب مع الحكومة رات حيث يساهم المستخدمون في هذه المرحلة بفعالية في عمليات صنعاالقر 

                                                           
1
Princely Ifinedo , Mohini Singh, Determinants of eGovernment Maturity in the Transition Economies of Central 

and Eastern Europe, Electronic Journal of e-Government Volume 9 Issue 2, Academic Publishing International Ltd, 
2011, p : 168. 

 
2

  . 06- 05: ريتشارد هيكس، المرجع السابق، ص
3
Princely Ifinedo , Mohini Singh, op.cit, p p : 171-173, 176,177. 
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و تكون  ،، و �ذا تتحقق الديمقراطية الإلكترونية التي تطمح إليها الحكومة1ارات المستخدم ملزمةبحيث تصبح قر 

       ؛ ..،لإلكتروني، خدمة الرسائل القصيرةالمنتديات الإلكترونية، البريد اكالمشاركة الشعبية متاحة عبر مختلف التقنيات  

لهم القدرة على اتخاذ قرارات  كونتالميزانية حيث  في إعداد المشاركة و من أمثلة مشاركة المستخدمين في صنع القرارات

 ،2..المستوى، فاق العام، وضع سياسة رفيعةنبشأن الإ

وحدة المنفذ لخدمات الحكومة الإلكترونية و هو البوابة الإلكترونية للحكومة التي من خلالها يتم الدخول إلى كافة  - 

  ،مةالمواقع الإلكترونية لمؤسسات الحكو 

  :المواقع الإلكترونية و التي نذكر منها ير الخدمات الإلكترونية إلى جانبفي توف ةستغلتعدد الوسائل التكنولوجية الم - 

، تتسم بعدة لإنترنت مع وظائف و ميزات مختلفةو هي خدمات على شبكة ا: 3مواقع الشبكات الإجتماعية -

الوصول  على وجه الخصوص عبر الهواتف الذكية و التحديث  ، سهولةسهولة الإستخدام كقناة إتصال: هاميزات أهم

إتصال  و الفيسبوك منها لإقامة قنوات) التغريد(هذه المواقع خاصة خدمة التويتر و قد استغلت الحكومات  ،الفوري

 :او ذلك لما تتمتع به هذه المواقع من مزايا تخدم الحكومة و التي منه) المستخدمين(جديدة مع أصحاب المصلحة 

القدرة على  ،الحصول على فهم أكبر للرأي العام، زيادة الشفافية، سهولة التواصل و تقديم المعلومات الحكومية

 .التحديث الفوري للمحتوى في كثير من الأحيان في الوقت الحقيقي

     على أساس الخدمة، SMSصنفت خدمات الحكومة الإلكترونية عبر  :)SMS(خدمات الرسائل القصيرة  -

 : 4و تعقيد النظام في نموذج من ستة مستويات إلى

تتاح للمواطنين لإرسال التقارير، الشكاوى أو تقديم إقتراحات SMS هي قناة : خدمات الإستماع -

 .و هي خدمات تأتي في المرتبة الثالثة من حيث كثرة الإستخدام و الإنتشار للحكومة

القصيرة في اتجاه من واحد من الحكومة  و هي خدمات بث الرسائل: خدمات الإعلام و الإشعار -

ل، و من مميزات هذه الخدمات ، تغييرات الجداول الزمنية لحافلات النقتحذيرات الطقس: و مثالها اطنين،للمو 

 .سهلة الإستخدام، إمكانية إلغاء الإشتراك من الخدمة و مجانية أكثر شعبية : أ�ا

سحب معلومات محددة عن طريق طلب عبر  للمستخدمينتتيح هذه الخدمات : اتخدمات سحب المعلوم -

SMS ،و هي ثاني خدمة SMS من حيث الإنتشار. 

التصويت ، SMS دفع رسوم وقوف السيارات عبر: مثالهاو ، هي أقل شعبية: خدمات التعاملات -

 ...،SMSعبر

                                                           
1Jon .p. Gant , op.cit, p : 46. 
2
Karin Govelin and other, Open government : beyind static measures, nvolve of OCED, july 2009 , p : 14. Web 

site :www.oecd.org. 
3 Abdulrahman Alasem, e-Government on Twitter: The Use of Twitter by the Saudi Authorities, The Electronic 

Journal of e-Government, Volume 13, Issue 1  , Academic Conferences PIL , 2015, p p : 67-68. 

4 Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin , Factors Influencing Citizen Adoption of SMS-Based e-Government 
Services, Electronic Journal of e-Government, Volume 8, Issue 1 , Academic Conferences Ltd , 2010, p : 55. 
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 .خدمات الإتصالات -

 .SMSو هو آخر مستوى لخدمات : التكامل -

 :1نجد من طرف المستخدمينSMS دمات الإلكترونية عبر الخقبول  انتشار ومن العوامل المساهمة في  و

، واسعة النطاق في التغطية بساطة و سهولة الإستخدام: ثلة فيو المتم SMSالمزايا التي تتمتع �ا الرسائل القصيرة  - 

إليها خدمات  لتي لم تصلبحيث يمكن أن تصل المستخدمين في أي مكان و في أي وقت بما في ذلك المناطق ا

  ،، أ�ا تدعم اللغة الأم للمستخدمينالإعتماد عليها في إيصال الرسالة، إنخفاض التكلفة و يمكن الإنترنت

 ،توفر البنية التحتية و انخفاض تكلفتها - 

 ،سهولة تذكر أرقام الخدمات - 

 ،بحيث يجب أن يكون الرد على رسالة المستخدم بسرعة: سرعة الإستجابة - 

بحيث يستطيع المستخدم الحصول على  SMSتلبية إحتياجات المستخدمين عن طريق الخدمات الإلكترونية عبر  - 

 ،ما يريده و في أي وقت يريد

لذلك  لحكومة لا تولي إهتماما لرسائلهمن أن او إذ أن كثير من المستخدمين يعتقد: الثقة في تقنية الرسائل القصيرة - 

يتم الرد على رسائل المستخدمين لبناء ثقتهم في هذه الخدمات، كذلك عنصر آخر مهم في بناء ثقتهم في  أنيجب 

       تشكل خطرا على خصوصيتهم  آمن و لا SMSهذه الخدمات و هو الأمن بحيث يجب أن يكون استخدام قناة 

 ،طر المرتبطة بالمعاملات الإلكترونيةو على أموالهم بحيث لايتعرضون لمشاكل مالية و لا للإحتيال و لا للمخا

تاحة عبر الرسائل القصيرة محدثة، ذات صلة المالمعلومات بحيث يشترط أن تكون : جودة و موثوقية المعلومات - 

 ،، دقيقة في تفاصيلها و ذات قيمةباحتياجات المواطنين، واضحة

الشبكات التغطية الجيدة و الإتصال الجيد حتى يثق بحيث يجب أن توفر هذه : الموثوقية في شبكة الهاتف النقال - 

 ،SMS المستخدمون �ا و بخدمات

 ،للحصول عليها SMSالإعلان و الترويج الجيد للخدمات و كيفية استخدام  - 

المستخدمون يخشون من أن إرسال الشكاوى أو الإقتراحات سيسبب لهم مشاكل  حيث إن: الثقة في الحكومة - 

 .اتخاذ التدابير لبناء ثقة المستخدم فيها إيجاد الحلول وحلول من الحكومة، لذلك يجب  بدلا من الحصول على

عنصر آخر إلى أن العوامل السابقة الذكر تؤثر على قبول أو رفض المستخدم الخوض في نشير فقط قبل 

 .لخدمات الحكومة الإلكترونية عبر الرسائل القصيرة و بالتالي التأثير  على انتشارها

  :2حتى تحقق النجاح المنشود ما يلي SMS عبردمات المقدمة الخإلى جانب  العوامل السابقة يشترط في 

  ،أن تكون طريقة الإستفادة من الخدمة بسيطة و واضحة الإجراءات - 

 ،أن تكون أرقام الخدمة سهلة الحفظ و التذكر - 

                                                           
1
Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin ,Ibid, p : 56. 

2
Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin , op.cit, pp : 62-64. 
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 ،الملأأن تكون بيانات التسجيل في هذه الخدمات البسيطة و سهلة  - 

 ،ى هذا النوع من الخدماتلشجع المستخدمين على الإقبال عي مماأن تكون هناك خيارات لإلغاء الإشتراك  - 

 ،أن تلبي احتياجات المستخدمين - 

دم أن رسالته قد وردت و تمت خأن يكون هناك مقابل أو دليل على استلام الرسالة و قراء�ا و ذلك ليعلم المست - 

 ،المسؤول المعني مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستخدمين �ذا النوع من الخدمات طرف قراء�ا من

لتكون الرسائل في خدمات الإعلام شخصية يفضل أن يضاف اسم العميل إلى كل رسالة و هذا يسمح بتحسين  - 

 ،العلاقة بين الحكومة و المستخدم

 ،اسب و مرضالرسائل القصيرة من قبل الحكومة بشكل من ىأن يكون الرد عل - 

و الأدلة  الكتيبات: و كيفية إلغاء الإشتراك عن طريق ،و إجراءا�ا SMSومات عن الخدمة عبرلتوفير مع- 

المتوفرة على نظام الرسائل القصيرة بحيث يطلب المستخدم " المساعدة"الإسترشادية، على شبكة الإنترنت، ميزة 

 ،..،SMSعبر " مساعدة"كلمة دام الخدمة عن طريق إرسال  المساعدة حول كيفية استخ

  ،المستخدمين في رسالة قصيرة واحدةمن قبل  أن يرسل طلب المعلومات- 

 .أن تكون المعلومات التي يحصل عليها المستخدم موجزة، واضحة و سهلة الفهم - 

فضلا على الشروط السابقة نجد أنه يجب على الحكومة إتخاذ تدابير لتفادي مقاومة المستخدمين لهذه الخدمات  

 :تتلخص هذه التدابير فيما يلي حيثو زيادة استخدامها من قبلهم، 

تلبي احتياجات المستخدمين و ذلك عن طريق إجراء مسح أولي قبل  SMSالتأكد من أن الخدمات المتاحة عبر- 

  ،تصميم الخدمة و هذا يساعد على إدراك فائدة هذه الخدمات

، و هذا يساعد ائل القصيرة الواردةإعداد الحكومة لنظام الرد التلقائي و تعيين مجموعة من الموظفين لإدارة الرس- 

 ،ون عبر الرسائل القصيرةإنجاح خدمات الإستماع التي تك خاصة على

و هذا  إعداد نظام سهل و موثوق للتحقق من كل معاملة، الخصوصية وتخدام أسلوب التشفير و نشر بيان اس- 

 ،ا�م و الأمن على أموالهمالمستخدمين في أمن و خصوصية بيانلزيادة ثقة 

 ،وسائل الإعلام عبرذلك عن طريق الحملات الإعلانية و SMSالجمهور على المعلومات التي تخص خدمات  علاطإ- 

 .او تقديمه هاو ذلك عند تصميم SMS معالجة الحكومة للتصورات حول الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر - 

 :و في سياق مواصلة عرض مميزات مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية فإن ميزات أخرى تميزها تتمثل في

       نحسب منظمة التعاو  الحكومة المفتوحة التي تعرفبأو ما يعرف  المرحلة كذلك بالانفتاحتميز الحكومة في هذه  - 

           و المعلومات الحكومية الشفافية في الإجراءات الحكومية، إمكانية الوصول إلى الخدمات"و التنمية الإقتصادية بأ�ا 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

206 

و بالنظر إلى الركائز الثلاثة المكونة للحكومة  ؛1"اجاتو استجابة الحكومة للأفكار الجديدة و المطالب و الإحتي

 :دها تتحقق في مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية و ذلك كالتاليالمفتوحة و المذكورة في التعريف نج

على  ةتاحلى كافة الإجراءات الحكومية الماطلاع المستخدمين ع عبرتتحقق  :شفافية الإجراءات الحكومية -

 ،الخط

       هذه تتحقق من خلال البوابة الإلكترونية للحكومة: لى الخدمات و المعلومات الحكوميةالوصول إإمكانية  -

 ،و مختلف القنوات التي تستخدمها الحكومة لهذا الغرض

المشاركة الإلكترونية في عن طريق و التي تتحقق : الإحتياجات المطالب و والجديدة  للأفكار الحكومة إستجابة -

بيل لتحقيق سثاني  ،المساهمة في صنع القراراتبطرح و مناقشة السياسات الهامة و التي تسمح للمستخدمين 

توافر قنوات عبر البوابة  ا�الس المنتخبة، هذا إلى جانب دوراتالمشاركة في  هوالإستجابة الحكومية 

و سبر الآراء الذي يمكن الحكومة من معرفة احتياجات و الإقتراحات  الإلكترونية لطرح الإنشغالات

  ،المستخدمين و مطالبهم و تلبيتها

  .تميز الحكومة في هذه المرحلة بدرجة من الذكاء بحيث تستخدم فيها أجهزة  و وسائل ذكية - 

بالإضافة إلى ما سبق نجد أن الوصول إلى حكومة مفتوحة يتطلب وجود بيانات حكومية مفتوحة تفرضها 

  و توزيعها  ضرورة مشاركة المستخدمين في صنع القرارات إذ يجب أن تتوفر لهم المعلومات الكافية لإعادة استخدامها

   المعلومات و البيانات المتاح للجميع الوصول إليها، إعادة استخدامها: " و تحليلها، و تعرف البيانات المفتوحة بأ�ا

  ،و لفتح البيانات البيانات الحكومية يتطلب توفر قوانين لحماية الخصوصيةو فتح  ،2"و إعادة توزيعها دون أي قيود

و من  ،و البيانات المفتوحة موازية لبوابتها الإلكترونية كما أن بعض الدول خصصت بوابات إلكترونية للمعلومات

  ...،3نات النقل، بيا، البيانات الجغرافيةالبرلمانيةالقوانين، بيانات الميزانية، السجلات : أمثلتها نجد

  :من أبرزها نجدمتطلبات إلى توفر عدة  مرحلة نضج الحكومة الإلكترونيةتحتاج 

تستلزم هذه المرحلة توافر العديد من القوانين خاصة ما تعلق منها بفتح البيانات و حماية : المتطلبات القانونية - 

  .معلومات القطاع العام و غيرها من القوانينالمعلومات الشخصية و الحق في الوصول إلى المعلومة و استخدام 

  ..و المتمثلة في التمويل الكافي و فتح مجال الإستثمار، : المتطلبات الإقتصادية - 

  .فيها المناطق النائية نية التحتية التقنية اللازمة في كافة أرجاء الدولة بماحيث يجب أن تتوفر الب: المتطلبات التقنية - 

، غياب المقاومة خاصة من المسؤولين خبيرة و ذات كفاءة عالية و طموحةوجود يد عاملة : المتطلبات الإدارية - 

  .الفاسدين هي أهم متطلبات مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية

                                                           
1
Karin Govelin and other,op.cit, p : 08. 

2
Departement of Economic and Social Affaires, Division for public administration and management, guidelines on 

open governmment datafor citizen engagement, United Nations , NewYork, 2013 , p : 06. 
3Departement of Economic and Social Affaires, Ibid, pp : 15-16. 
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  .و المتمثلة في الدعم السياسي و الإرادة السياسية الجادة لإنجاح المرحلة، وغيرها من المتطلبات: المتطلبات السياسية - 

و يجب أن  ،ة يجب أن يتدرج عبر مراحل مختلفةهذا المطلب نخلص إلى أن تنفيذ الحكومة الإلكترونيفي آخر 

تتوفر لكل منها متطلبا�ا و تحليل تحديا�ا و عوائقها الخاصة �ا بدءا من مرحلة النشر و الترويج وصولا إلى مرحلة 

        ا أنه رغم أنه لكل من هذه المراحل المعوقات لكن لاحظن ،النضج و مرورا بمرحلة التفاعل، التعامل و التكامل

هذه  ،و التحديات الخاصة �ا إلا أن هناك عوائق عامة و مشتركة نجدها تعرقل تنفيذ المشروع عبر مختلف المراحل

  ، ففيم تتمثل ؟لعوائق سندرسها في المطلب الثانيا

  

  

  العوائق العامة للتنفيذ :المطلب الثاني

 أن تتوافر له العوامل المناسبة و الملائمة لتنفيذه، و مشروع الحكومة الإلكترونية من بين إن أي مشروع لابد

  :1عديد المشاريع يحتاج هو الآخر لتوافر عدة عوامل لنجاحه و  التي نذكر منها

ية التحتية ، مدى توافر البنحداثتها و مدى مواكبتها للتطوراتبمعنى نوعية التكنولوجيا المستخدمة و : التكنولوجيا- 

  ،التقنية و مدى تمكن موظفي الحكومة منها

قوة إقتصاد الدولة تلعب دورا هاما في نجاح تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية خاصة و أن ارتفاع قيمة : الإقتصاد- 

 ل في توفيرالعملة الوطنية يزيد من فرص الحصول على تكنولوجيا متطورة و بناء بنية تحتية متكاملة دون أي مشك

كما أن توفر التمويل المالي يؤدي إلى تغطية كافة البرامج و المشاريع المسطرة ضمن خطة عمل   ،الأموال اللازمة لذلك

 ،الحكومة الإلكترونية بالشكل الكافي و اللازم

بحيث يجب إعادة تصميم الهياكل التنظيمية للمؤسسات : التكييف التنظيمي للمؤسسات الحكومية مع التكنولوجيا - 

       الحكومية و تكييفها مع مبادرة الحكومة الإلكترونية لتتناسب مع النظام بمعنى أنه يجب تكييف الهيكل التنظيمي

 ،و التسلسل الهرمي وفقا لأنظمة العمل الجديدة التي تنطوي على التكنولوجيا

لإلكترونية عن طريق تغيير بحيث يجب تكييف المؤسسات الحكومية مع نظام الحكومة ا: تغيير الثقافة التنظيمية- 

المعتقدات و الأعراف التقليدية إلى النماذج الحديثة من أسلوب القيادة و تشجيع التزام موظفي الحكومة على 

 ،الإستمرار في الحكومة الإلكترونية

 ،وضوح إستراتيجية و رؤية الحكومة الإلكترونية- 

                                                           
1
Nurdin Nurdin1, and other, Organizational Adaptation to Sustain Information Technology: The Case of E-

Government in Developing Countries, Electronic Journal of e-Government ,Volume 10, Issue 1, Academic 
Publishing International Ltd , 2012, p : 79. 
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 ،تحسين مهارات الموظفين- 

 ات التسلسل الهرمي أي من أعلى مستوى إلى أدنى مستوى في التسلسل الهرمي فيجميع مستويمنإشراك الموظفين - 

تنفيذ الحكومة الإلكترونية منذ المراحل الأولى للمشروع لأن المشاركة المتدنية لهم خاصة العاملين منهم في المستويات 

 .الدنيا تؤثر على استعدادهم لتبني المشروع و إنجاحه

و غياب الدراسة الجيدة لها يجعل من المشروع يواجه عدة تحديات و عوائق تظهر امل لكن غياب هذه العو 

       عطيات كل مرحلةلمخلال تنفيذه، و قد لاحظنا خلال المطلب الأول أن لكل مرحلة عوائق خاصة �ا تظهر وفقا 

و تختلف وفقا لخصوصيا�ا، إلا أن هناك عوائق عامة نجدها ترافق المشروع منذ بداية تنفيذه إلى غاية تسليمه هذا إن  

و قد قسمنا هذه العوائق إلى عوائق مختلفة الجوانب لدراستها في الفرع الأول و أفردنا  الفرع الثاني  ؛كتب له النجاح

ان علينا ، كما أن عائق الفساد هو محور دراستنا لذلك كعلى المشروع كونه العائق الأخطر  لدراسة عائق الفساد

  .دراسته بشيء من التفصيل

  العوائق المختلفة للتنفيذ :الفرع الأول

متعددة هناك العديد من العوائق التي تعترض تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية و تعرقل نجاحه، هذه العوائق 

  :او سنحاول في هذا الفرع تفصيله.، السياسية و القانونيةتماعية، التقنية، الإداريةالإج، الجوانب فمنها الإقتصادية

  العوائق الإقتصادية  -أولا

  :ترتبط هذه العوائق بالجانب  المالي و اقتصاد الدولة و هي تتلخص فيما يلي

شاء البنية التحتية الأساسية حيث إن  عدم توافر الإعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية من  - 

، كما أن تنفيذ هذه البرامج يمتد عتماد إجمالي مخصص لأغراض متعددةإ منالتقنية و خاصة إذا كان التمويل يتم

  .1لأكثر من سنة مالية مما يتطلب موازنات طويلة الأجل تتعارض مع مبدأ سنوية الموازنة

  .نامية و ضعف قيمة العملة الصعبةضعف الإقتصاد الوطني خاصة في الدول ال - 

ة بأسعار النفط المتقلبة و هذا يخلف تحديات على مشروع الحكومة الإلكترونيتباط الإقتصاد في الدول النفطية إر  - 

، هذه التحديات قد تكون مباشرة أو غير مباشرة، فبالنسبة للتحديات المباشرة خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط

 :النفط على مشروع الحكومة الإلكترونية نجده يتمثل في التحديات الآتية الذكرلانخفاض أسعار 

نقص تمويل برامج الحكومة الإلكترونية مما يؤدي إلى إبطاء تنفيذ بعضها و إلغاء تنفيذ البعض الآخر و هذا  -

 .ينعكس على المدة المحددة للمشروع بحيث تزيد عن المطلوب و تزيد معها التكاليف

                                                           
1
  .76: إيمان عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص 
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انخفاض مستوى الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية و الاكتفاء باستيراد تكنولوجيات أقل جودة  -

 .في الدول الرائدة فيهذا ا�ال شروع ليضاهي و يواكب غيره من نظرائهالمو حداثة من تلك التي يحتاجها 

 .عن مشاريع و استثمارات منخفضة الكلفة توفير بيئة ملائمة للفساد نتيجة لانخفاض الاستثمارات و البحث -

هذا  رداءة التكنولوجيا المستخدمة و المعتمدة في المشروع و بالتالي رداءة الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونيا و -

 .الصورة السلبية المترسخة لديه عن حكومته تعزيز ينجر عنه تعزيز عدم ثقة المستخدم و

 :انخفاض أسعار النفط فهي تتلخص فيرة الناجمة عن أما بالنسبة للتحديات غير المباش

هواتف  ،انخفاض مستوى الدخل الفردي مما يؤثر على قدرة المواطنين على اقتناء التكنولوجيا الحديثة من حواسيب - 

كما يؤثر على قدر�م على استخدام و الاستفادة من شبكة الإنترنت، و هذا يؤثر بدوره على قدرة   و غيرها،ذكية 

  .المستخدمين على التفاعل مع الخدمات الإلكترونية، فضلا عن مساهمته في تعميق الأمية الإلكترونية لدى المواطنين

  ت في وضع نماذج ناجحة للحكومة الإلكترونية خاصة تلك التي ساهم على الاستعانة بالخبرة الأجنبية عدم القدرة - 

الاكتفاء بالخبرة المحلية التي لا تمتلك التجربة الكافية في هذا ا�ال و ينقصها الكثير  و التي تتميز  بالتكلفة الباهضة، و

 .مقارنة مع نظير�ا الأجنبية

      ية حول مشروع الحكومة الإلكترونية،انخفاض أو تقليص برامج التدريب المخصصة للعاملين بالمؤسسات الحكوم - 

 .و هذا عامل جد مؤثر على نجاح المشروع  كون العنصر البشري له دور بالغ الأهمية في ذلك

 : عدة حلول و تدابير تتخذ في هذا الشأن نذكر منهاديات يمكن التغلب عليها من خلال لكن هذه التح

بخدمات إلكترونية تسمح بتمويل ذاتي للمشروع منها على سبيل  البدء عند تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية - 

ات الإعلان عبر صفحات الحكومة الإلكترونية لقاء رسوم عالية، استخدام  أجهزة  الحاسوب لرصد المخالف: المثال

  ...،1و جمع الرسوم و الغرامات المترتبة عنها مثلما هو معمول به في الهند المرورية على الطرقات السريعة

تنفيذ مشاريع تمهيدية قليلة الكلفة للحكومة الإلكترونية على مستوى مؤسسة واحدة  كمؤسسة الأمن في ولاية  - 

و تحدياته  الوقوف على أهم متطلباته بخدمات إلكترونية بسيطة للتأكد من الكلفة الحقيقية للمشروع كله، و واحدة و

 .عريف جمهور المستخدمين  بالمشروعو لت

أو مشروع  مدى استعداد المواطنين لتبني المشروع و مدى وعيهم بأهميته قبل الإقدام على تنفيذ أي برنامجقياس  - 

 .مكلف من مشاريع الحكومة الإلكترونية عن طريق سبر الآراء و غيرها

 .الخاص العام و ينإسناد تنفيذ بعض مشاريع الحكومة الإلكترونية إلى القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاع - 

اللجوء إلى طلب الدعم من الهيئات الدولية التي تدعم مشاريع الحكومة الإلكترونية خاصة في الدول النامية مثل  - 

، و هذا كآخر الحلول لأن هذا الحل يعني خضوع الدولة لشروط قسرية تفرضها دوق النقد الدولي و البنك الدوليصن

  .ديونيةهذه الهيئات و تدخلها في متاهات الم
                                                           

1
  . 55- 54: ص  محمد نور بن ياسين فطاني، عصام بن يحي الفيلالي، المرجع السابق، ص 
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 العوائق الإجتماعية -ثانيا

        كبير هي الأخرى على تنفيذ المشروعلها تأثير   ،تشر في الدول الناميةهذه العوائق التي غالبا ما نجدها تن 

  :و نوجز أهمها في العوائق التالية

الحالات الجسدية للمواطنين أي الإعاقة عندما لا يتم مراعاة هذه الفئات من ا�تمع عند تصميم الخدمات - 

الإلكترونية فإن هذا يعني �ميش فئة معتبرة من المستخدمين و يعني كذلك عدم وصول الخدمات الإلكترونية إلى كل 

المنشودة من الحكومة و بالتالي قد لا تحقق الأهداف  المستخدمين و هذا يزيد الفئات المهمشة في ا�تمع �ميشا

، و من أجل تجاوز هذا العائق يجب استعمال التكنولوجيا المساعدة على المواقع الإلكترونية الحكومية الإلكترونية

  .لتسمح لهذه الفئة بالتعامل الإلكتروني

  .1و هو ما أثبتته عديد الدراساتالعمر و الجنس عاملان مهمان في نجاح تنفيذ الحكومة الإلكترونية  - 

، مما المواطنينانخفاض مستوى محو الأمية بما فيها الأمية الحاسوبية و غياب الوعي الثقافي و التكنولوجي لدى  - 

هذا  و ،لإلكترونييؤدي إلى انخفاض نسبة مستخدمي أجهزة  الحاسب و يقلل من قدرات المواطنين على التعامل ا

  .2ن خلال برامج تدريب على تكنولوجيا المعلومات كافية و مكثفة لتخطيهالعائق يجب معالجته م

  .3تفضيل المواطنين للإختلاط و إجراء العمل المهم شخصيا بدلا من استخدام الإنترنت - 

، إذ يجب أن لتي يتكلم مواطنوها بلغات متعددةبحيث يجب مراعاة تعدد اللغات في ا�تمعات ا 4العوائق اللغوية - 

   .الموقع الإلكتروني للحكومة بلغتين أو أكثر لضمان وصول أغلب فئات ا�تمع للخدمات الحكومية الإلكترونيةيتوفر 

       هذا العائق يؤثر على تنفيذ الحكومة الإلكترونية من حيث عدم قدرة المواطنين على إقتناء التكنولوجيا: الفقر - 

  .ة لذلك كالأكشاك الإلكترونية أو مقاهي الإنترنتأو حتى استعمالها في الأماكن التي تخصصها الدول

  .الإلكترونيةلخدمات باعدم التفاؤل للدى المستخدمين عن الأداء الحكومي ما يدفعهم  خةستر الصورة السلبية الم - 

  العوائق التقنية-ثالثا

  :يلي ، و نجد أن أهمها تتلخص فيماالتحتية التقنية و ما يتعلق �ا ترتبط هذه العوائق بالبنية

         المعلومات تبادل  التجارة و الصيرفة الإلكترونية والغياب الواضح للمواقع الإلكترونية المتخصصة في تنشيط  - 

  ،البيانات و أساليب استرجاعها و

         التفاوت في تطوير البنية التحتية بين المناطق الحضرية و الريفية و ما يرتبط �ا من ضعف في شبكة الهاتف - 

  ، ..و الإنقطاع المتكرر فيه 5انخفاض شدة التيار الكهربائي و

                                                           
1
Janet Kaaya, Implementing e-Government Services in East Africa:Assessing Status through Content Analysis of 

Government Websites , Electronic Journal of e-Government,Volume 2, Issue 1, 2004 , p : 42. 
2
  .76: إيمان عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص 

3
Jon .p. Gant , op.cit,p : 12. 

4 Janet Kaaya, op. cit, p : 42. 
5
Janet Kaaya, op.cit ,p : 42. 
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  ،1ارتفاع تكاليف استخدام الإنترنت في العديد من البلدان بالنسبة لمعظم المستخدمين - 

  ،عدم توحيد نظم المعلومات و التقنية المستخدمة في المؤسسات العمومية - 

  ،المعرفة في تنفيذ الحكومة الإلكترونيةالنقص الواضح في مهارات تقنية المعلومات و  - 

   ،2التفاوت في الجودة التكنولوجية بين الدول المتقدمة و الدول النامية - 

و البرامج المصممة في العالم المتقدم أو نقلها إليها في إطار برامج نقل  الحديثةتكنولوجيا لاستيراد دول العالم الثالث ل - 

  ،اة الفجوة الرقمية بين العالمين و لا البيئة المحلية التي ستستخدم فيهاو تطبيقها دون مراع 3التكنولوجيا

  ،المخاوف المتعلقة بأمن و خصوصية و سرية البيانات - 

غياب التحديث في التقنية مما يجعل التقنيات المستخدمة في الحكومة الإلكترونية تتقادم بمرور الزمن خاصة و أن  - 

  ،في تكنولوجيا المعلومات لذا يجب مواكبة هذا التطورهناك تطور مستمر سريع و متسارع 

اللازمة في التقنيات الدقيقة، إلى جانب  تعارض الإعتماد على التقنيات المعلوماتية مع حفظ  الخبرة الإفتقار إلى - 

  .4الأمن المعلوماتي

  العوائق السياسية -رابعا

، حيث تؤثر نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية هناك عوائق و تحديات سياسية متعددة تؤثر بشكل خطير على

  :تكمن فيما يلي هالعل أبرز  و غيرها؛ وغياب التمويل  ومن خلال انعدام الدعم اللازم و المتابعة اللازمة لسيره  عليه

  ،تبني مشروع الحكومة الإلكترونية على رأس هذه العوائق نجد غياب الإرادة السياسية لدعم و - 

انعدام  خاصة في دول العالم الثالث نتيجة للإضطرابات المدنية و الإنقلابات العسكرية وهشاشة الحكومات  - 

   ،5الإستقرار السياسي و هذا يؤثر على الإستقرار في تخطيط تطوير الموارد اللازمة لدعم الحكومة الإلكترونية

�ديدا  الإلكترونية لأ�م يرون في ذلك تلامقاومة المسؤولين الحكوميين لنظام الحكومة الإلكترونية و لفكرة المعام - 

  ،6لقوة مواقفهم و قدر�م على البقاء

  ،7التغييرات الوزارية التي تؤدي إلى فشل المشروع إذا كان الوزير الجديد ليس داعما للأفكار التي نفذها سلفه - 

  .يؤثر على جودة التخطيط و التنفيذو هذا  8الضغوط السياسية لإظهار نتائج سريعة - 

                                                           
1 Darren Mundy, Bandi Musa, Towards a Framework for eGovernment Development in Nigeria, Electronic Journal 
of e-Government , Volume 8, Issue 2, Academic Conferences Ltd  ,2010, p : 150. 
2 Darren Mundy, Ibid, p : 150. 
3Jon .p. Gant , op.cit,p : 27. 

4
  .17: شعبان  فرج،  المرجع السابق، ص 

5
Jon .p. Gant , op.cit,p : 12. 

6Quinta Nven-akeng Nkohkwo , M.Sirajul Islam, Challenges to the Successful Implementation of e-Government 
Initiatives in Sub-Saharan Africa:A Literature Review, Electronic Journal of e-Government Volume 11, Issue 2, 
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  العوائق التشريعية -امساخ

، إذ أن هذا الحكومة الإلكترونية التي تقف عقبة أمام تجسيد مشروع تعتبر العوائق التشريعية من بين أهم العوائق

      السلكية و اللاسلكية  الإتصالات تنظيم خدمة البريد و تبدأ ب المشروع يتطلب مرافقة تشريعية منذ مراحله الأولى 

بالمشروع و تشكيلها و صلاحيا�ا و سير تعيين الهيئة المكلفة  تنظيم ، ثمالإنترنت و مختلف الشبكاتو تنظيم خدمة 

في الخدمات  عملها، ثم تأتي بعد ذلك القوانين المتعلقة بالتخلص من الشكل الورقي و استغلال تكنولوجيا المعلومات

  .المقدمة للمواطنين

و تلك المتعلقة  الإتصالاتالتي تنقل عبر الشبكات و وسائل البيانات بحماية فضلا عن تنظيم القواعد المتعلقة 

بالخدمات تنظيم القواعد المتعلقة  ،ة في ظل رقمنة الإدارات العموميةتحديد قواعد الوظيفة العام، رية المعلوماتبح

، التوقيع الإلكتروني الإلكترونية،النماذج و الإستمارات  الإلكترونية، و العقود ، المحرراتفي مجال الإدارة الإلكترونية

  ....حماية المستهلك الإلكتروني، و الدفع الإلكتروني، المنظمة للتجارة الإلكترونية القواعد

القانوني  مع نظام الحكومة الإلكترونية نتيجة لعدم تناسب الإطار ةو المتوافق ةغياب البيئة التشريعية الملائملكن 

 عنها و التي سبق ذكر أمثلة إطار الحكومة التقليدية و نقص أو غياب قوانين الإنترنتو التشريعي المعمول به في 

  .الحكومة الإلكترونية التي تواجه مشروع أهم العوائق التشريعية ثليم إضافة إلى غموض و تناقض تلك الموجودة ،أعلاه

  العوائق الإدارية - سادسا

تنقسم إلى  هي ، وتنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونيةالعديد من العوائق الإدارية التي تعرقل مسار  كهنا

  :مجموعتين هما

  :و تشمل هذه العوائق التالية: العوائق التنظيمية و الإجرائية-أ

و بالشكل  تقليديالإزدواجية في تقديم الخدمات الحكومية طيلة مراحل تنفيذ المشروع بمعنى أ�ا تقدم بالشكل ال - 

الإلكتروني رغم عدم إنكار فعالية هذا الخيار في المراحل الأولى من التنفيذ كونه يمنح للمستخدمين  الوقت ليألفوا 

و من أجل القضاء على هذه الإزدواجية يجب إتاحة  ،م التخلي فيما بعد عن هذا الخيارالنظام الجديد لكن يت

  .الخدمات المعنية إلكترونيا بشكل تام دون توفير إمكانية لأدائها يدويا

تنفيذ في الواقع كومة الإلكترونية و بين آليات الوجود فجوة كبيرة بين الإستراتيجيات الطموحة الموضوعة لمشروع الح - 

بمزايا الحكومة الإلكترونية و عدم مراعاة التعقيد في العلاقات بين الوحدات التنظيمية العملي نظرا للمبالغة في التفاؤل 

  .و لتخطي هذا العائق يجب تبني خطة الحكومة الإلكترونية واقعية ميدانية ،1للدولة و التي تتطلب إعادة تصميم

                                                           
 
1

  .75: صإيمان عبد المحسن زكي، المرجع السابق، 
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ية المساعدة للمنظمات الحكومية عدم وضوح رؤية و إستراتيجية الحكومة الإلكترونية و غياب الأدلة الإسترشاد - 

و الحل المقترح لتخطي هذا العائق يكون كما فعلت دولة سنغافورة بإنشاء وحدات مركزية تقدم الدعم  ؛على ترجمتها

  .1الفني للمنظمات و التنسيق بينها لضمان تطابق التنفيذ العملي مع الإستراتيجيات

اث التغييرات المطلوبة د، إضافة إلى عجزها عن إحيكل التنظيمي لهامية و تعقيد الهجمود نظم إدارة المنظمات الحكو  - 

  .2م و الوظائف و نظم و إجراءات العمل الإدارياهفي الهياكل التنظيمية و طبيعة الم

       غياب فرق عمل على مستوى المؤسسات و الدوائر الحكومية التي تكلف بتسهيل و تبسيط إجراءات العمل - 

  .لهذا إنشاء مثل هذه الفرق يعتبر أكثر من ضرورة بل حتمية ،النماذج على المواقع الإلكترونية و توحيدها و توفير

عدم توافق الخدمات الحكومية الإلكترونية المقدمة مع احتياجات المستخدمين و ذلك ناجم عن عدم دراسة  - 

   المستخدمين  إشراك  يتم  أن شروع الم هذا   لإنجاح  يجب  ، لذلكأولويا�م و  المستخدمين  و مطالب  احتياجات

   .استشار�م  منذ بداية المشروع إلى غاية التحول التام للحكومة إلى الشكل الإلكترونيو 

التي يغطيها، بحيث ينطوي  عدم تحديد نطاق المشروع من حيث الخدمات و أساليب التسليم و المساحة الجغرافية - 

 أن يكون التنفيذ أصحاب المصلحة الذين يتأثرون بالتطبيق، لذلك يجب الواسع للمشروع على عدد كبير من النطاق

  ؛3ات و الجغرافيامفي البداية على نطاق محدود من الخد

العوائق المتعلقة بإعادة الهندسة من مقاومة و الجهد الكبير المبذول لتغيير إجراء بسيط أو نموذج، إلى جانب  الحاجة  - 

  .4نسيق بين الإدارات التي تتأثر بالعمليةإلى تعديل بعض التشريعات و الت

  :و تشمل العوائق التالية :العوائق البشرية -ب

           في البيانات المشاركة ضعف ثقافة للعمل الورقي لدى بعض المسؤولين و الممجدة التنظيمية سيادة الثقافة - 

  ،5المعلومات بين الأجهزة  الحكومية و

تطبيقا�ا و  اللازمة للموظفين على الأجهزة  الإلكترونية و ضعف استيعا�م لأهمية التكنولوجياعدم كفاية التدريبات  - 

  ،6في عملهم و هذا يدفعهم إلى مقاومة التغيير

  ،غموض مفهوم الحكومة الإلكترونية لدى العديد من الموظفين - 

  ،غياب أو نقص الموظفين المتخصصين - 

  ،7المقابلات دون اختبارهم في الجانب  العملي بشكل دقيق طرق اختيار الموظفين المعتمدة على - 

                                                           
1
  .75: ص نفس المرجع،  

 
2

  .77: نفس المرجع، ص
3
Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 74. 

4Subhash Bhatnagar, Ibid, p: 75. 
5
  .05: آسيا بنت حامد ياركندي، نجاة بنت محمد سعيد الصائغ، المرجع السابق، ص 
6
  .71: السياسية المقارنة، صعبد اللطيف باري، دور و مكانة الحكومة الإلكترونية في الأنظمة  
7
  .71: نفس المرجع، ص 
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، لذلك يجب العمل على ية التحول إلى الشكل الإلكترونيغياب الوعي لدى القيادات الإدارية و عدم إدراكها لأهم - 

  ،توجيه هذه القيادات نحو قبول التغيير و رفع كفاء�م

  ،1نقل الموظفين الرئيسيين، لذلك يجب ضمان بقائهم لفترة طويلة كثرة التغييرات في القيادات الإدارية عندما يتم  - 

ضعف طرق تقييم الخدمات التي تقوم �ا الكوادر البشرية حيث يتم تقييمها بصورة شكلية دون التطرق للجانب   - 

  ،2الموضوعي

  .زيادة التمويليا و ه التطورات السريعة في التكنولوجاستغراق تنفيذ المشروع فترة طويلة حيث تؤثر علي - 

و قد آثرنا دراسته و هناك عائق أخطر من هذه العوائق تعمدنا تغييبه في هذا الفرع و هو الفساد بكل أشكاله 

  .في فرع خاص به

  

  عائقكالفساد  منظومة :الفرع الثاني 

و هذا ما أثبته التاريخ منذ قرون خلت،  ،ف أمام أي مشروع إصلاحي أو تنموييعتبر الفساد أكبر عائق يق

و تعرقل كل  فالفساد ليس بالظاهرة الجديدة بل هو ظاهرة قديمة لكنها تتكيف مع ظروف كل عصر و كل مجتمع

ومن بين المشاريع التي تتأثر بظاهرة الفساد و بشكل كبير مشروع الحكومة الإلكترونية  ،جهود إصلاح أو تنمية فيه

الفساد و هو لا يزال في بداياته و إن نجح و تخطى مراحله الأولى التحضيرية فإنه لا يسلم منه  الذي قد يقضي عليه

  .و قبل التطرق لأثر الفساد على الحكومة الإلكترونية آثرنا عرض مفهوم الفساد أولا ،في مراحل تنفيذه

  مفهوم الفساد   -أولا

  .من ثم آثاره ته و أسباب انتشاره وثم تصنيفا الفساد تعريف نحاول أن نعرج علىمن خلال هذا العنصر س

  :تعريف الفساد -أ

حي اللغوي من جهة و الجانب  الاصطلا ين الجانبمن جانب الفساد سنحاول تعريفها لأجل فهم أكثر لظاهرة

  :من جهة أخرى، و يكون ذلك كالتالي و غيرها، بكل ما يشمله من جوانب شرعية، تشريعية

، ، و يعني أيضا الخللو العطب  و هو مشتق من الفعل فسدالفساد لغة يعني التلف  : التعريف اللغوي للفساد -1

 ،العطب، تلفال ،الإضطراب ،الخلل -أي الفساد –كما يعني أيضا ف المصلحة،  هي خلاو  3و المفسدة تعني الضرر

                                                           
1
Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 92. 
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يقال أيضا فسد العقد و نحوه أي ، 1الحكمة و يقال فسد الرجل أي جاوز الصواب، الجدب و القحط ،العطب

  .و الإضطراب، البطلان و إلحاق الضرر العطب، الخلل، إذن فالفساد لغة يعني التلف ؛2بطل

تعددت معاني الفساد في القرآن و السنة بين المعصية، الظلم، القتل، الهلاك، التخريب :التعريف الشرعي -2

التلف و ذهاب المنفعة، تغير الحال، إضاعة الأموال و غيرها من  ،3حر و المنكرسو الجدب، ال والتدمير، القحط

الفساد ضد « :هم القرطبي الذي عرف الفساد بأنهو قد اختلفت تعريفات فقهاء الشريعة للفساد و من هذا ؛المعاني

عدول الموظف العام عن الإستقامة «: كما عرف بأنه ،4»حقيقته العدول عن الإستقامة إلى ضدها و الصلاح

     و من خلال التعريفات الشرعية التي عرضناها  ،5»مقاصدها في إطار الوظيفة العامة حكام الشريعة الإسلامية ولأ

  .و التي لم نعرضها نستشف بأ�ا تجمع في أغلبها على أن الفساد هو الخروج و العدول عن الاستقامة

اختلفت مواقف التشريعات الوطنية و الدولية  من تعريف الفساد  فمنها من عرفه من  :التعريف التشريعي -3

أو تعريف الفساد  من خلال النص  ،و التشريع الأردنيخلال تحديد الأفعال التي تعد فسادا مثل التشريع الجزائري 

منها ما مزج بين تعريف و  ،زيعتبر فسادا مثل التشريع الماليعلى تجريم أفعال معينة دون النص صراحة على أ�ا ت

و هناك  ،6هناك تشريعات لم تضع أي تعريف للفسادو  ،المنسوبة له مثل القانون اليمني تحديد الأفعال ا�رمةالفساد  و 

أو يوافق  أو يحصل كل موظف يقبل:" مثل القانون الهندي إذ عرفه بأنهمن التشريعات ما عرف الفساد تعريفا ذاتيا 

، أي نوع من المكافآت غير المشروعة  شخص آخر اول الحصول من أي شخص لنفسه أو لأيأو يح على استلام

كما عرفه المشرع ،  7"كدافع للقيام بأداء خدمة نفعية، أو إجراء مضايقة لشخص ما أثناء ممارسته لنشاطاته الرسمية

مة للحصول على مصالح خاصة استغلال الوظيفة العا: "بأنه 2006لعام  39من القانون رقم  02اليمني في المادة 

حظ على هذه العينة من ما يلا ؛8"سواء كان ذلك بمخالفة القانون أو استغلاله أو باستغلال الصلاحيات الممنوحة

  .ات المنحرفة الممارسة في القطاع العام دون القطاع الخاصيالمتعلقة بالفساد أ�ا حصرت الفساد في السلوكالتعريفات 

و لم يعترف  ،9إلى وقت قريب كان الفساد أمرا محمودا عالميا :المنظمات الدولية الفساد من قبل تعريف -4

بقدرته التخريبية إلا منذ حوالي خمسة و عشرين عاما أين استفاق العالم و أدرك مدى خطورة هذه الظاهرة و بدأ 

                                                           
  .688: ، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية،  4معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط 1

  .741: معجم الوجيز، المرجع السابق، ص 2
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6
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إنشاء منظمات دولية تعنى بمكافحة  رحلة البحث عن سبل مكافحتها و لعل أول ما كان من جهود دولية تجسد في

، مجلس الإتحاد الدولي ITO، منظمة الشفافية الدولية OECDمنظمة التعاون و التنمية الإقتصادية : أبرزها الفساد و

هذا إلى جانب  ،العالمية للبرلمانيين ضد الفساد ، المنظمةالمنتدى العالمي لمكافحة الفساد ،IFACللمحاسبين

نشأة مسبقا كهيئة الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية، المنظمات العالية الم

و قد ، ...، الإتحاد الإفريقيإفريقيا، التحالف العالمي من أجل مجموعة دول مكافحة الفساد، جامعة الدول العربية

، الإعلانات، إعداد برامج، كافحة الفساد بين إعداد التقارير، إصدار الاتفاقياتمتباينت جهود هذه المنظمات في 

  :و من أمثلة ذلك ما يلي.... استراتيجيات  ية، إعداد خطط وإعداد أدلة لمكافحة الفساد، إصدار قوانين نموذج

  ،العربالقانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد الصادر بموجب قرار مجلس وزراء الداخلية  - 

  ،الإتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود العربية - 

  ،14/12/2005 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في - 

في  55/383المعتمدة بموجب القرار رقم ) اتفاقية باليرمو(ة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية اتفاقية الأمم المتحد - 

منها الدول الأعضاء إلى تجريم  08إذ دعت المادة  29/09/2003 و التي دخلت حيز التنفيذ في 15/11/2000

  ،الفساد

منه  10بشأن الجريمة و الأمن الذي نص في المادة  28/01/1997 المؤرخ في 51/60 إعلان الأمم المتحدة رقم - 

  ،على اتفاق الدول الأعضاء على مكافحة الفساد و الرشوة و التعاون الدولي في هذا ا�ال

إعلان الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و الرشوة في المعاملات التجارية الصادرة عن الجمعية العامة بالقرار رقم - 

  ،21/02/1997 المؤرخ في 51/191

 15ة و العدالة لمواجهة تحديات القرن الحادي و العشرين الذي نص في المادة بشأن الجريم 2000عام لإعلان فيينا  - 

  ،1منه على التزام الدول الأعضاء باتخاذ تدابير دولية مشددة لمكافحة الفساد

التي  27/01/1999 الإتفاقية الجنائية حول الفساد الصادرة عن اللجنة الوزارية �لس أوروبا الموقعة بستراسبورغ في - 

  ،01/07/2002 لت حيز التنفيذ فيدخ

التي و 04/11/1999الإتفاقية المدنية حول الفساد الصادرة عن اللجنة الوزارية �لس أوروبا الموقعة بستراسبورغ في  - 

  ، 01/11/2003دخلت حيز التنفيذ في 

  ؛06/03/1997و دخلت حيز التنفيذ في  1996اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد المبرمة في مارس  - 

  07/2003،2اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع و مكافحة الفساد الصادرة في  - 

  ،التقارير  الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية - 
                                                           

ى الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، أطروحة مقدمة دراسة ميدانية عل - عبد القوي بن لطف االله علي جميل، أنماط الفساد و آليات مكافحته في القطاعات الحكومية بالجمهورية اليمنية 1

  .95: ، ص2013الرياض،  استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية،
2

الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  دكتوراه علوم في الحقوق، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر،  عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في 

  .43-42: ، صالجزائر -، بسكرة2013/ 2012
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 و المساعدات المالية لأية دولة استفحل فيها الفساد كما فعل في كينياوق النقد الدولي بتعليق القروض قيام صند - 

  ،1نتيجة سوء الإدارة 1997عندما تم تعليق قرض لها عام 

في  الفساد و منع كافة أشكال الإحتيال: كافحة الفساد تضم أربعة محاور هيوضع البنك الدولي إستراتيجية لم - 

ا شرطا أساسي ، اعتبار مكافحة الفسادون للدول النامية لمكافحة الفسادتقديم الع المشروعات الممولة من البنك،

  .2، تقديم العون و الدعم للجهود الدولية لمحاربة الفسادلتقديم خدمات البنك

  أن صندوق النقد الدولي قد عرفه  3وضعتها بعض المنظمات الدولية نجد التي   الفساد  تعريفات  إلى و عودة 

أو �موعة  ،لشخص واحد، فوائد من هذا السلوكعلاقة الأيدي الطويلة المعتمدة التي �دف إلى استحصال ال:" بأنه

سوء استعمال الوظيفة في القطاع العام من أجل :" كما عرفته منظمة الشفافية الدولية بأنه  ،"ذات علاقة من الأفراد

  ".مكاسب شخصية

تعريفاته له نظرا لاختلاف  ت، و إنما تعددنع للفسادالم يتفق الفقه على تعريف جامع م:التعريف الفقهي -5

، حيث يتمثل ربعة اتجاهات فقهية معرفة للفساد؛ و قد نتج عن ذلك ظهور أحقولهم العلميةو  مشارب الفقهاء

، و عرفه الإتجاه الثاني خلال بالقيم و المبادئ الأخلاقيةفي الإتجاه القيمي الذي عرف الفساد على أنه إ الإتجاه الأول

            أساس أنه خرق و مخالفة للقوانين ، في حين عرفه الإتجاه الثالث على أنه تحقيق لمصلحة خاصةعلى أساس 

: ث أنواع أو مستويات هي، أما الإتجاه الرابع فقد عرفه على أساس معيار الرأي العام و قسمه إلى ثلاو الأنظمة

عن طريقه يستثمر سلوك : "نجد أن هناك من عرف الفساد بأنهو من أهم التعريفات الفقهية  ،4، أبيضو رماديأسود

تأخير أو إلغاء تنفيذ عقد  ، عرض أو وعد مقابل تنفيذ،يطلب أو يقبل عطية ، عامة أو خاصة،محددة شخص وظيفة

إنتهاك للقواعد و القوانين المتعمد من أجل تحقيق  " أو هو  ،5"، بصفة مباشرة أو غير مباشرة في إطار وظائفهبينهم

و من خلال هذه  ،7"خلاق الفرديةنتيجة لفشل المؤسسات مقرون بـسوء الأ"أو هو  ،6"كسب أو ربح شخصي

  :العينة من التعاريف يلاحظ أن الفساد يقوم على جملة من العناصر التي تكون الفعل الفاسد هي

  ،شغل الشخص الفاسد لوظيفة عامة أو خاصة - 
                                                           

1
Gilles Favarel- Garrignes , op.cit, p : 277. 

حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد  المالي و الإداري، مخبر بنوك و إدارة الأعمال، " الإطار الفلسفي و التنظيمي للفساد، الملتقى الوطني حول : سفيان نقماري، مداخلة بعنوان 2

 .11: الجزائر ، ص - ، بسكرة7/05/2012-6جامعة محمد خيضر، 
، مجلة الغري للعلوم الإقتصاديةو الإدارية، )أسبابه، أنواعه، مظاهرهو سبل معالجته(الإداري و المالي في العراق  و أثره الإقتصادي و الاجتماعي تغريد داود سليمان بن داود، الفساد  3

  .99: ، العراق، ص 10، مجلد 2015، 33جامعة الكوفة، العدد 
4
  .302 -300: ص عباس زواوي، المرجع السابق، ص 

5
Luc Retail, corruption et manquement à la probité, بالمؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد الذي نظمه مركز الدراسات و البحوث و المنعقد بالرياض  مداخلة

.1044: ، ص2003أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  ،2،منشورة ضمن كتاب مكافحة الفساد، ج 2003/ 10/  08- 06يومي   
، ورقة عمل مقدمة في ندوة تطوير العلاقة بين القانونيين و الإداريين في القطاع العام و مكافحة الفساد المالي )تجربة الأردن(  جليل، مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربيعطا االله 6

الفساد المالي و الإداري في " عربية للتنمية الإدارية و الدراسات العربية ا�موعة تحت عنوان، و منشورة ضمن بحوث و أوراق المنظمة ال2008و الإداري المنعقدة في الرباط بالمغرب، يونيو 

  .343: ، ص2009، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات، القاهرة، "الوطن العربي
7

: ،متاح على الموقع2008، إرشادات عملية لمكافحة الفساد،مارس (IPE)الخاصة  التوجه إلى القطاع الخاص، مركز المشروعات الدولية: بوريس ملينكوف، مكافحة الفساد

Corruption%20toolkit%20Arabic….%20www.cipe.org/.../Combating03: ، ص.  
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  ،الأعراف القيم و وجود سلوك منحرف لهذا الشخص يتمثل في الخروج عن القواعد و القوانين و التعليمات و - 

الغرض من السلوك المنحرف هو تحقيق مصلحة خاصة ذاتية أو للغير، قد تكون هذه المصلحة الخاصة مادية بحيازة  - 

 ...أو معنوية بكسب ولاء سياسي أموال أو عقارات أو الحصول على امتيازات و غيرها، 

  ،أو معنوي ، عقارات أو أي شيء ماديأموال، منقولات: داة أو محل فساد أو إفساد و هيوجود أ - 

  .إحداث ضرر بالمصلحة العامة - 

ض و نشير في آخر هذا العنصر إلى أن هناك فرقا بين الفساد و الإفساد رغم وجود تداخل بينهما في بع

، المحاباة و استغلال شوة و الإبتزاز، حيث يتمثل محل التداخل بينهما في أداتي الر الأدوات المستعملة في كل منهما

النفوذ السياسي أو الاجتماعي أو غيره، أما الفرق بينهما فيتمثل في كون الإفساد أداة لتأمين الحماية و تفادي 

، أو هو سياسة �دف إلى نشر الفساد بين غير الملوثين 1الكشف و الملاحقة و لتنفيذ العمليات و تذليل الصعوبات

نتيجة  أما الفساد فيكون ،2ه و جعل الفساد ظاهرة عادية مقبولة  على كافة الأصعدةبه بغرض تشويه ا�تمع و تدمير 

  .نتيجة لدوافع ذاتية أو لعوامل مشجعة عليه تتوافر في البيئة المحيطة بالشخص الفاسدللإفساد من طرف الغير أو 

  :خصائص الفساد -2

  :التاليةخصائص ظاهرة الفساد إذ نجد من بين ما يميزها الخصائص تتعدد 

  .قدمهاتحيث تعاني منها كل الدول و ا�تمعات على اختلاف ثقافا�ا و مستوى : ظاهرة عالمية - 

إذ أن جرائم الفساد أصبحت لا ترتكب محليا فقط بل امتدت إلى خارج حدود : ظاهرة عابرة للحدود الوطنية - 

فاء عائدات جرائم استثمارات في الدولة أو لإخالدولة لتطال التعامل مع الشركات الأجنبية في إطار الحصول على 

  .، و هذا يعود لأسباب مختلفة منها تحرير التجارة و تزايد العولمةالفساد و غيرها

ها السلبية كل ، إضافة إلى شمول آثار معينة أو أشخاص أو مجموعات محددةفهي لا تخص قطاعات : شمولية الظاهرة - 

  .، البيئية و حتى الثقافيةجتماعيةا�الات السياسية، الإقتصادية، الا

  .3إذ يحرص مرتكبوها على إحاطة جرائمهم بجدار من السرية و الكتمان: ظاهرة ذات طابع سري- 

، و كذلك بحكم أن محل جريمة السلبية التي تمس مختلف ا�الاتو ذلك بحكم آثارها : 4ظاهرة متعددة الضحايا - 

  :يا الفساد إلى قسميناو ينقسم ضح ،متعدد الأشخاص كمسابقات التوظيف الفساد

                                                           
1
- 06البحوث، قسم الندوات و اللقاءات العلمية، الرياض،  يومي الجريمة المنظمة و الفساد، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات و : محمد خليفة المعلا، مداخلة بعنوان 

  .22: ، ص2003/ 10/  08
2
 المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندوات و اللقاءات العلمية،التدابير القانونية لمكافحة الفساد،  :مداخلة بعنوانعبد القادر عبد الحافظ الشيخلي،  

  .02: ، ص2003/ 10/  08- 06الرياض،  يومي 
3
  .20: محمد أنور البصول، المرجع السابق، ص 
4
/  08- 06المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندوات و اللقاءات العلمية، الرياض،  يومي ،جهاز الضبط الجنائي: محمد أبو شامة، مداخلة بعنوان 

  .01: ، ص2003/ 10
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حل في دولة جراء الفساد المستف�يار اقتصاد الايشملون المواطنين المتضررين من و : ضحايا غير مباشرين -

 ؛...، أو العمال المسرحينلجهاز الحكوميا

 .المناقصاتمثل المشاركين المقصيين من مسابقات التوظيف أو المتعهدين المقصيين من :ضحايا مباشرين -

  ،، جريمة غسل الأموال، الجرائم الإقتصاديةكالجريمة المنظمة: بجرائم أخرى  الارتباط الوثيق للظاهرة - 

  ،1تميز مرتكبوا جرائم الفساد بالخبرة و الحنكة ما يجعلهم غالبا خارج دائرة الا�ام و الإفلات من يد العدالة - 

         أي إيجاد أساليب فساد موازية لكل آليات محاربته أو بمعنى آخر تطور: المرونة و التكيف و مسايرة التطورات - 

  وجي، التكنول  بالتطور ظروف العمل و  و ثقافته و كذا بتغيرالفاسدين مع تغير ظروف ا�تمع  و تكيف آليات عمل

  

  ،...2نضباط في العملو الأزمات الإقتصادية  و عدم الإ و الكوارث و ترعرعه، كالحروببيئة مشجعة لنموه ليجعلها 

  ،لتستر عنهاصعوبة محاصرة ظاهرة الفساد نتيجة لتطورها المستمر و ا - 

  ،تنوع أشكال الفساد و تغيرها بتغير الفترات التاريخية و بتنوع الأمم و ثقافا�ا و اختلافها - 

  ،الغموض و صعوبة التحديد- 

  ،3، حسب الجهة الممارسة و موقع الوظيفة في الهرم الوظيفيلأساليب التي يتستر خلفها الفسادتباين الوسائل و ا - 

  ،4من أكثر الجرائم إدرارا للمال - 

  .5اقه إلى حد تتعرض فيه الحكومات لمقاومة شديدة للتغلب عليهطفبمرور الوقت يتسع ن الذاتية يتميز بالتغذية - 

  :الفسادتصنيفات  -جـ

  :الآتيالفساد وجدنا أن هناك عدة تصنيفات لأنواع الفساد نذكر منها  المتعلقةمن خلال بحثنا في الدراسات 

  :يقسم الفساد حسب هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع هي: حسب النطاق الجغرافي لانتشارها -1

  .يكون له امتداد خارجيهذا النوع من الفساد يسود داخل الدولة الواحدة دون أن : فساد محلي-

 .6مياليأي أن الفساد يمتد ليشمل أقاليم عدة دول مترابطة مع بعضها البعض إق: فساد إقليمي-

" العولمة"و هو فساد يصل إلى نطاق عالمي يعبر حدود الدول بل و حتى القارات ضمن ما يطلق عليه بـ:فساد دولي-

أما عن مظاهر هذا  ،ه بشركات أجنبية تابعة لدول أخرىبط أصحابو غالبا ما يرت ،1و تحت مظلة نظام الإقتصاد الحر

                                                           
1

لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه فارس بن علواش بن بادي السبيعي، دور الشفافية و المساءلة في الحد من الفساد الإداري في القطاعات الحكومية، أطروحة مقدمة استكمالا  

  .62:  ، ص2010للعلوم الأمنية، الرياض،  الفلسفة في العلوم الأمنية، قسم العلوم الإدارية،  كلية الدراسات، جامعة نايف العربية
، المنعقدة بالرباط )القطاع العام و مكافحة الفساد المالي و الإداري( عادل عبد العزيز السن، مكافحة أعمال الرشوة، ورقة عمل مقدمة في ندوة تطوير العلاقة بين القانونيين و الإداريين  2

، المنظمة العربية للتنمية "الفساد الإداري و المالي في الوطن العربي: " المنظمة العربية للتنمية الإدارية و الدراسات العربية ا�موعة تحت عنوان ، و المنشورة ضمن أوراق2008بالمغرب، يونيو 

  .425 -424: ص ، ص2009الإدارية، أعمال المؤتمرات، القاهرة، 
3
  .62:  فارس بن علواش بن بادي السبيعي، المرجع السابق، ص 
4
  .57:  عبد القوي بن لطف االله علي جميل، المرجع السابق، ص 
5
  .58:  المرجع، ص نفس  
  .306: ص المرجع السابق،عباس زواوي،  6
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رشاوى و مدفوعات غير مشروعة في إطار التجارة و :2هذا النوع من الفساد فقد يكون في إحدى صورتين

أو التحيز لصالح اقتراحات  مزايا تفضيلية في فرص التجارة ،المساعدات الأجنبية و تدفقات الإستثمار بين الدول

 .معينة أو إبعاد بعض العملاء من نطاق المعاملات الدولية استثمارية

 :المعيار نجد نوعين من الفساد هماوفقا لهذا : حسب نوع القطاع محل الانتشار -2

إنفراد الجهات الحكومية بخدمات لا : من أسباب انتشاره نجد ،و هو الشائع: فساد القطاع العام أو الحكومي-

، تنامي الخبرة المتخصصة للعاملين في الجهاز ...تقدم في قطاعات ا�تمع الأخرى كخدمات الأمن و الصحة

الحكومي نظرا لتخصصهم في أعمالهم و طول مدة عملهم بالمنصب الذي يشغلونه مما يولد لديهم دافعا لممارسة 

          ضمان الاستمرارية في الجهاز الحكومي ، و التي يستغلو�ا لتحقيق مصالحهمبحكم المعلومات التي يمتلكو�ا  الفساد

، كما أنه من برواتبهم و هذا يحفز بعض الموظفين على ارتكاب المخالفات لعلمهم بصعوبة فصلهم أو حتى المساس

  .3الصعب على  أجهزة الرقابة متابعة سلوكهم

عة من قبل الشركات العالمية م من خلال ممارسات غير مشرو تساد يهذا النوع من الف: القطاع الخاصفساد -

 .4الكبرى التي تلجأ لتقديم مبالغ مالية كأجور منتظمة لكبار الموظفين في الدولة لتسهيل خدما�م و مصالحهم داخلها

 .الباب الثاني من هذه الدراسة هذا النوع من الفساد سنتطرق له بالتفصيل في

  :لى الأنواع التاليةإيقسم الفساد حسب هذا المعيار : حسب حجم الفساد -3

يشمل كل السلوكيات الروتينية المنحرفة المتكررة من قبل  ،يعد الأكثر انتشارا ،أو أفقي أو تحتي: فساد صغير -

يدفعهم  اجور الموظفين العموميين زهيدة ممأين تكون أ ،5الموظفين العموميين في مختلف المستويات الوظيفية الدنيا

، و يكون د واحد دون تنسيق مع أفراد آخرينو عادة ما يرتكبه فر  ،مأسرهالة للبحث عن مصادر دخل بديلة لإع

           مقابل التعجيل في الحصول على تراخيص بناء ةدفع الرشو : و من أمثلته نجد ،المقابل المالي فيه بسيطا إلى حد ما

مقابل التغاضي عن وثائق ضرورية  ةأو مزاولة مهنة معينة، و هذا النوع من الرشوة يسمى الرشاوى الطوعية؛ دفع الرشو 

ظمة ا، و هذا النوع يسمى برشاوى التليين التي تدفع لكسر تمسك الموظف بالقوانين و اللوائح النصفقةنجاز لإ

أو بفرض  ع موظف عن منح تسهيلات باستخدام التهديد أو الوعيدإثر امتنا  ةت محل الرشوة؛ دفع الرشو لاللمعام

                                                                                                                                                                                           
1
  .06: سفيان نقماري، المرجع السابق، ص 

 
2

  .06: نفس المرجع، ص
3

- 648: ص ، ص2003، أكاديمية نايف العربية الأمنية، الرياض، 2مكافحة الفساد، ج  عبد الرحمن بن أحمد الهيجان، الفساد و أثره في الجهاز الحكومي، مقال منشور ضمن كتاب 

650.  
4
  .307 -306: ص المرجع السابق، صعباس زواوي،  
5
  .307: نفس المرجع، ص 
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و ما يلاحظ على هذا النوع من الفساد أنه  ؛1و هذه الرشوة تسمى بالرشوة المبتزة ،لرشوةغرامات معينة ما لم تدفع ا

  .أصبح روتينيا لاعتياد المواطنين عليه

و الإتاوات  المستويات الوظيفية العليا من خلال الرشاوىو هو الفساد الذي ينتشر في ، أو فوقي: فساد كبير-

و يرتكبه رؤساء الدول و الوزراء و كبار  ،المدفوعة من أجل شراء أسلحة أو ترشيد عطاء و الموافقة عليه لجهة معينة

لاستثمارية اسعة مع ممثلي الشركات التجارية  امتلاكهم لشبكة علاقات و مصالح  و و هذا بحكم ا المسؤولين في الدولة

هو يكلف الدولة مبالغ مالية ضخمة بعكس الفساد الصغير حيث يهدف مرتكبوه إلى  و ،2الكبرى المحلية و الدولية

ارتباطه بالنخبة  :و أهم ما يميز هذا النوع من الفساد مقارنة بسابقه ما يلي ،تحقيق مصالح مادية أو اجتماعية كبيرة

ارتباطه ، وجود وسيط أو وكيل بين المسؤول الحكومي و مقدم الرشوة أو العمولة ،السياسية و كبار المسؤولين في الدولة

ارتباطه بالقدرة على  ،و تجارة الأسلحة التي تكون مغرية) مشاريع البنية التحتيةمثل (ة في المقاولات ير بالصفقات الكب

  ...الإقتصادية، إرساء الصفقاتقرارات إنشاء المشاريع :السياسات الوطنية مثلالقرارات و في اتخاذ التأثير 

  :يقسم الفساد حسب هذا المعيار إلى الأنواع التالية :من حيث نوع الإنحرافات -4

        يشمل جميع الإنحرافات الروتينية الصادرة عن الموظف و  ،أو الإنحرافات التنظيميةأو الإداري : الفساد التنظيمي-

          ظيفتهعن الموظف أثناء تأديته لمهام و  ، و تكون هذه الإنحرافات صادرةني في العملانضباط و التفالمتعلقة بالإ و

م التقيد بمواعيد عد: في مختلف المؤسسات العمومية نجد او من أمثلة هذا النوع من الفساد و التي ألفناه ،أو بمناسبتها

لواجبات المطلوب منه، التراخي في أداء العمل ا، الامتناع عن إنجاز ، عدم الإلتزام بأوامر الرؤساءالعمل و توقيته

  ..، إفشاء أسرار العمل الوظيفية و تأجيل أدائها

التصرفات المنحرفة و غير الأخلاقية  كل السلوكيات ويشمل  :)إنحرافات سلوكية( الأخلاقي أو لفساد السلوكيا-

         و من أبرز هذه السلوكيات المنحرفة  ؛3التي يرتكبها الموظف العام و من شأ�ا  التأثير على سمعته و سمعة الوظيفة

المساس بكرامة الوظيفة من خلال ارتكاب فعل : المؤسسات العمومية و الخاصة نجد في خطيرو التي انتشرت بشكل 

، الإسراف في تعاطي  المخدرات سوء معاملة المستخدمين، ،في أماكن العمل، الإستهانة بالأملاك العامة مخل بالحياء

 ...و إهماله، الوسائل و العتاد الموضوع تحت يده استعمال

       يتمثل في مجمل الإنحرافات :"د من الفقهاء على تعريفه بأنهاتفق العدي: )الإنحرافات المالية(الفساد المالي -

مخالفة التعليمات المالي في الدولة و مؤسسا�ا و  الأحكام المالية التي تنظم سير العمل الإداري و و مخالفة القواعد و

ريبي، تخصيص الأراضي لمصالح ، التهرب الضالرشاوى، الإختلاس: ن مظاهره نجدم و، 4"الرقابة الماليةالخاصة بأجهزة 

                                                           
1
و اللقاءات  لمكافحة الفساد، مركز الدراسات و البحوث، قسم الندواتالمؤتمر العربي الدولي ، الفساد و أثره على الجهاز الحكومي :مداخلة بعنوان سام سليمان دله، إبراهيم علي الهندي، 

  .03: ، ص2003/ 10/  08- 06العلمية، الرياض،  يومي 
2
  .341: عطا االله جليل، المرجع السابق، ص 
إطارات / إطارات الديوانية/ عينة من مدراء الشركة العامة للصناعات المطاطيةدراسة تحليلة لآراء : أسيل علي مزهر، أثر الإبداع في تحقيق الأداء المتميز و الحد من ظاهرة الفساد الإداري 3

  .132: ، العراق، ص02، ا�لد2009، 13بابل، مجلة الغري للعلوم الإقتصادية و الإدارية،كلية الإدارة و الإقتصاد، جامعة الكوفة، العدد 
4

  .05: سفيان نقماري، المرجع السابق، ص
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، عمولات عقود ة، قروض ا�املة التي تمنح دون ضمانات، إعادة تدوير المعونات الأجنبية للجيوب الخاصخاصة

، الحراسة و صحاب و المرافقة، الرواتب المدفوعة بلا عمل حقيقي على حشد الأمة، تبديد الأموال العاالبنية التحتية

 ...1، استقدام خبرات أجنبية ذات تكلفة عاليةت الترفيهيةإقامة الحفلا

، ناية كالرشوةتتمثل في جملة من الأفعال التي تصنف على أ�ا ج: الفساد الجنائي أو الإنحرافات الجنائية-

 .النفوذ ،  استغلالالإختلاس

 :2تصنيف الفساد على أساس العلاقات الفاسدة -5

يشير إلى أعمال النخبة السياسية، حيث يغيرون السياسات الوطنية أو تنفيذ السياسات الوطنية  :الفساد الكبير -

  .لخدمة مصلحتهم الخاصة

النخبة (المعينون في تعاملهم مع رؤسائهم يشير إلى أعمال الفساد التي يقوم �ا البيروقراطيون  :الفساد البيروقراطي -

 .أو مع الجمهور) السياسية

 .يشير إلى الطريقة التي يمكن �ا التأثير على سلوك التصويت لدى المشرعين :الفساد التشريعي -

 :يقسم الفساد حسب هذا المعيار إلى الأنواع التالية :من حيث مجال ممارسة الفساد -6

  .في التصنيف السابق سبق التطرق إليهو هذا : الفساد الأخلاقي-

 في و يشير إلى إساءة استعمال السلطة الموكلة من قبل القادة السياسيين،  بعض الحالاتفي: الفساد السياسي-

لا يؤدي الفساد  و في كلتا الحالتين ،الإنتخابية اسية ويالفساد في العمليات الس أخرى يشير تحديدا إلىحالات 

شفافية منظمة ال و قد عرفته ،3و لكنه يفسد أيضا طريقة اتخاذ القرارات سوء تخصيص الموارد السياسي فقط إلى

إساءة استعمال سلطة مؤتمنة من قبل مسؤولين سياسيين من أجل مكاسب خاصة �دف زيادة السلطة ":الدولية بأنه

: همن آثار  و ،4"منح تفصيل معين أو الثروة، و لا يشترط أن يشمل تبادلا للمال، فقد يتخذ شكل تبادل النفوذ أو

، النفاق التمييز العنصري، تفشي الإقتصادسيطرة نظام الحكم على  ،شمولي الفاسد، فقدان الديمقراطيةالحكم ال

 .زبتحويل أموال مشاريع البنية التحتية لخزينة الح: ، و من أمثلتهالسياسي

إلى أعمال الفساد الصادرة من البيروقراطيين في تعاملهم الذي يشير : الفساد الوظيفي أو الإداري أو البيروقراطي-

تداء على أو هو جميع المخالفات الصادرة عن الموظف أثناء تأديته لمهام وظيفته كالإع ،5مع رؤسائهم أو مع الجمهور

العمل  لال وقت، استغلال المنصب، استغتخفيض منها لفائدة  أشخاص معينينالإعفاء من الضريبة أو الالمال العام، 

 ...، إفشاء أسرار وظيفيةلقضاء مصالح شخصية

                                                           
1
  .32: ص  ن، .س.د فلسطين، –الإئتلاف من أجل النزاهة، رام االله  –، مؤسسة أمان  3و الشفافية و المساءلة في مواجهة الفساد، ط عبير مصلح، النزاهة 

2
Satish Krishnan and other, op.cit , p: 03-04. 

3
J.RobinsonWestand other, Astudy guide series on peace and conflict for leaness and classroom instructors: 

governance, corruption, and conflict, Unites states institute of peace, Washington, D.C, 2010, p: 25.  
4
 .80: ص ،2011الأردن،  -، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان1دراسة مقارنة بالقانون الإداري، ط –الشريعة الإسلامية محمود محمد معابرة، الفساد الإداري و علاجه في  

5
Amitabh Ojha and other, op.cit, p:161. 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

223 

و تجدر الإشارة هنا إلى أنه بسبب غياب الفصل بين الإدارة و السياسة خاصة في الدول النامية فإن تقسيم 

 1.الفساد إلى سياسي أو إداري يكون غير واضح و نسبي

         رشوةالحصول على : ، و من مظاهرهرتكب ضد إقتصاد الدولة و أموالهاو هو الذي ي: اد الإقتصاديالفس-

 .2العقود هذهإفشاء معلومات عن  أو ، أو عرض عقود المشتريات الحكوميةأو عمولات مقابل تقديم خدمة

 :ن من الفساد في هذا المعيار هماايوجد نوع: )المنظمة(ة حسب إرتباطه بالمؤسس -7

        الخاص داخل المنظمة التي يعمل �ا دون الإشتراك مع طرفهو الذي يمارسه الموظف العام أو  و: فساد داخلي-

  ...عتاد المؤسسة ، سوء إستغلال الإختلاس، الفساد في التعيين: و من مظاهره ،3أو أطراف خارجية

  

 ك بالتفاعل بين جانبيهو فساد يمارسه الموظف بالإشتراك مع أطراف خارجية عن المؤسسة و ذل :فساد خارجي-

 .4عرض و طلب

الممارسة  يقوم هذا التصنيف على أساس عدد الأطراف المساهمة أو: حسب الأطراف الممارسين للفساد -8

 : للفساد الذي ينقسم إلى الأنواع التالية

يتمثل في النشاطات و السلوكيات المنحرفة التي يمارسها فرد معين لوحده لتحقيق ) :أحادي الطرف(فساد فردي -

  ...إختلاس مال عام موضوع تحت يد موظف، :و مثاله 5مصالح شخصية

يتمثل في كل النشاطات و السلوكيات المنحرفة التي يمارسها الموظف بالإشتراك مع طرف : فساد ثنائي الأطراف-

دفع : و مثاله، لنفسيهما أو لصالح الغيرآخر من أجل تحقيق مصلحة خاصة �م الطرف الآخر أو كلاهما سواء 

  .لحصول على ترخيص أو تسهيل خدمةالمواطن الرشوة لقاء ا

أو منظومات  من قبل منظومة ةمارسيتمثل في النشاطات المنحرفة الم): متعدد الأطراف(و تنظيميفساد نظمي أ-

قد يكونون جميعا من داخل الأجهزة الحكومة المعنية بالفساد أو يكون بعضهم من  اأفرادتضم مجموعة من ، فاسدة

  .6داخل تلك الأجهزة لكن تربطهم مصالح شخصية معينة مع جهات خارجية

  : د أن الفساد ينقسم إلى نوعين هماوفقا لهذا المعيار نج: في ممارسة الفسادحسب توفر القصد  -9

إلا  ايكون مخططا له سلفا و يتعمده الموظف رغم معرفته بأن تصرفه يعد فساد و هو الفساد الذي: فساد مقصود-

الإختلاس، : و مثاله نيةعن سوء  أنه يمارسه و يخفي العائدات المتأتية عنه قصدا، فهو فساد يمارس عن سابق إصرار و

                                                           
1
  .41: أحمد مصطفى صبيح، المرجع السابق، ص 

.82-81: ص ص  نفس المرجع،  
2
 

 .340: عطااالله جليل، المرجع السابق، ص 
3
 

.340: عطااالله جليل، المرجع السابق،  ص 
4
 

5
، متاح على 07: ، ص2006، يوليو 29العدد أسار فخري عبد اللطيف، أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل فرص الفساد في الوظائف الحكومية، مجلة العلوم الإنسانية، السنة الرابعة،  

  .10/09/2016: ، تاريخ الإطلاع www.uluminsania.net: الموقع الإلكتروني
6
  .07: ص نفس المرجع، 
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ير على إستلام مشروع بناء رغم ش، إصدار قرارات مضرة بالمصلحة العامة رغم معرفة الموظف لذلك كالتأطلب الرشوة

  ... معرفة الموظف بأن المواد المستعملة مغشوشة و أنه غير مطابق للمعايير 

هو الفساد الذي يرتكبه الموظف عن غير قصد و دون سوء نية بل بعفوية نتيجة لعدم كفاءته : فساد غير مقصود-

، حصوله على م توفر الظروف المناسبة للعملعد ،لعمله جراء عوامل صحية أو نفسية نهاالوظيفية أو عدم إتق

إتخاذ قرارات : و مثاله ،ر عليه خلال قيامه بأعمال وظيفيةمن العوامل التي تؤث هامعلومات خاطئة و غير دقيقة و غير 

  .التشريعات الخاصة بمكافحة الفسادهذا النوع من الفساد لم تجرمه  و... خاطئة

  : لهذا المعيار إلى نوعين هما يتنوع الفساد وفقا :حسب درجة التنظيم -10

        و يتم وفقا لإجراءات ،و هو فساد يكون له أطراف منظمين و منضوين تحت لواء مجموعة واحدة: فساد منظم-

  �اء المعاملة حيث يضمن إأو العمولة و آلية دفعها و كيفية   مقدار الرشوة  تعرف من خلالها  و ترتيبات محددة سلفا

  .1الطرف العارض للفساد المعاملة و يضمن عدم توقفها

لا يمكن معرفة في أي مرحلة أو خطوة   ن تنسيق مسبق وتتعدد خطواته و إجراءاته دو : )غير منظم(فساد عشوائي -

  .2مضاعفا، و هذا يعرقل سير الأعمال مما يجعل الأثر اء المعاملة أو  ضمان عدم توقفها�إضمان 

  :ينقسم إلى: حسب السلطة الممارسة للفساد -11

  ...، وزراء أو السلطة المركزية من رؤساء فساد الطبقة الحاكمة-

حيث يشير إلى الطريقة أو الدرجة التي يمكن أن يتأثر �ا السلوك : )الفساد التشريعي(فساد السلطة التشريعية -

و هو يؤثر على نوعية القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فهي قد تصدر قوانين تحمي  ،3نتخابي للمشرعينالإ

  ...الفساد أو تصادق على قوانين تقدمت �ا السلطة التنفيذية تحمي مصالح أشخاص معنيين 

 يعدو  4...القضائيةالمحامين، رجال الضبطية  المحلفين، الإدعاء، قضاة، هيئات من: فساد أعضاء السلطة القضائية-

، و في لةالأخطر كونه يمس بنزاهة القضاء و يحمي الأشخاص الضالعين بالفساد و يضمن إفلا�م من العدا يعد

  .زيادة تضرر المتضررين من الفساد المقابل يزعزع ثقة المواطنين في حكومتهم و في قضائهم إضافة إلى

  .5، الباباوات، القساوسة رؤساء الكناس ،ين و الأئمةالمفت من: فساد أعضاء السلطة الدينية-

                                                           
1
  .342: عطاالله جليل، المرجع السابق، ص  

 
2

  .342: نفس المرجع، ص
3
Amitabh Ojha and other, op.cit , p : 161. 
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: ، ص2011مصر،  –، المكتب العربي الحديث، الإسكندرية ))دراسة ميدانية( نحو النظرية الإجتماعية في علم الإجتماع الإنحراف و الجريمة ( عبد االله أحمد المصراتي، الفساد الإداري 

68.  
5
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 خراب يؤدي إلى هإذ أن من الخطورة بمكانهو  و.. ، رؤساء البلدياتمن ولاة :فساد أعضاء السلطة المحلية -

لة و لعل أبرز مثال على هذا ما نلاحظه في الجزائر و ما تنقله القنوات الإعلامية يوميا عن أمث ،البنية التحتية في الدولة

  .السلطة المحلية و آثاره لفساد

  : 1الفساد حسب المتسبب فيه -12

  ".فاسدين"ة عمومية يسمون يمارسه أشخاص يشغلون وظيف: فساد سلبي-

  .و هو الفعل الذي يؤدي إلى الفسادالإفساد بو يسمى  ،يمارسه خواص يسمون مفسدين: فساد إيجابي-

 :هماصنفته إلى نوعين : فية الدوليةشفاتصنيف منظمة ال -13

  أو ما يعرف بمدفوعات التسهيلات التي تدفع فيها الرشاوى و العمولات للحصول على الأفضلية  :الفساد بالقانون-

  

و يعود هذا الفساد للسلطة التقديرية في إتخاذ القرارات  ،2في خدمة يقدمها مستلم الرشوة أو العمولة وفقا للقانون

  .شخصية لا موضوعية الممنوحة قانونا للموظف الموصوف بالفساد فيبني قراراته على أسس

  ،3هو فساد يتضمن دفع رشوة أو عمولة للحصول من الموظف على خدمة ممنوع تقديمها :الفساد ضد القانون-

تضمن إستخدام واسطة للحصول كما قد ي...ياء أو إطلاق سراح سجناءشخاص أبر كدفع رشوة للقبض على أ

ن أإستخدام شخص وسيط بين الموظف و طالب خدمة من أجل الحصول على وثيقة مزورة ك: عليها، و مثاله

  .يستخرج له وثيقة بعدم العمل لدى مؤسسة سبق له العمل �ا

هذه الأنواع متداخلة و مترابطة ببعضها البعض فمثلا بعد عرضنا لمختلف أنواع الفساد و تصنيفاته نلاحظ أن 

كما أن   ،ذي يؤدي بدوره إلى الفساد الماليالفساد الأخلاقي يقودنا إلى أغلب أنواع الفساد بما فيها الفساد الإداري ال

الفساد الفساد السياسي هو مزيج بين الفساد الإداري و الفساد المالي يدعمهما المركز السياسي للشخص الموصوف ب

اخلة مع و ما يرافقه من ممارسات سياسية فاسدة إذ نجد من بين الممارسات المنحرفة المشكلة للفساد السياسي و المتد

أما الممارسات المنحرفة التي  ،، إستغلال المنصب العامة، المحاباة، الإختلاس، المحسوبيالرشوة: الفساد الإداري و المالي

  ....مثل في الرشاوى الإنتخابية و غيرها ينفرد �ا الفساد السياسي فتت

  : أسباب انتشار الفساد -د

                                                           
1
Luc Retail, op.cit , p :1044. 

1
الدراسات  ، الندوة العلمية حول النزاهة و مكافحة الفساد، قسم الندوات و اللقاءات العلمية مركز2012الفساد تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة : بابكر عبد االله الشيخ، مداخلة بعنوان 

.06: ، ص 2012/ 06/  05 – 03: و البحوث، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، يومي  
. 06: نفس المرجع، ص  2  
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بحسب  تتعدد و تتنوع الأسباب المؤدية إليه و تختلف هرغم تشابه ممارسات الفساد في مختلف دول العالم إلا أن

أسباب انتشار الفساد في الدول النامية   بحيث إنالبيئة و الظروف الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و السياسية، 

و تحمي  ن هذه الأخيرة في كثير من الأحيان هي التي تسوقإتختلف كثيرا عن أسباب الفساد في الدول المتقدمة بل 

كما أ�ا تصدر ،غسيل عائدات جرائم الفسادلالفساد في الدول النامية من خلال كون البعض منها ملاذات آمنة 

و من الصعوبة بمكان حصر أسباب الفساد إلا أننا  ،امية من خلال الشركات المتعددة الجنسياتالفساد للدول الن

  :     لى بعض منها و المتمثلة فيما يليسنحاول الوقوف ع

هذه الأسباب و إن كانت ذات أهمية بالغة في مكافحة الفساد إلا أننا سوف : الأسباب الإجتماعية و الثقافية -1

النظر إلى : ، و من أهم هذه الأسباب نجدة لها فقط دون الخوض في تفاصيلهاى ذكر أمثللع نقتصر في دراستها

ضعف دور  ،الإنقسامات الإجتماعية،الصفات السلبية للشخصية القيادية في ا�تمعالفساد على أنه أمر عادي، 

  ....،الإعلام

تلعب دورا هاما في  التيتتعلق بنفسية الموظف  هي أسباب و: الموصوف بالفساد موظفلل شخصيةأسباب  -2

الأنانية و الخوف من  :سية التي تؤدي إلى الفساد ما يلي، و لعل من أبرز الأسباب الشخصية و النفد سلوكهتحدي

  ...الي بين الناس،ع و حب المال، حب التفاخر و التعالجش ،غياب الضمير المهني ،المنافسة

  :تتمثل في :أسباب سياسية-3

إنعدام نظام سياسي فعال يستند إلى مبدأ الفصل بين السلطات و توزيعها بشكل مناسب أي غياب دولة  - 

، و هذا ينجر عنه غياب الحافز الذاتي لمحاربة الفساد تحت وطأة التهديد لسياسية و القانونية و الدستوريةالمؤسسات ا

  ،1طاف و التهميش و الإقصاء الوظيفيبالقتل و الإخت

في عدة  مارسة الديمقراطية و حرية المشاركة أو غيا�ا في الكثير من الأحيان إذ يسهم الإستبداد السياسيضعف الم - 

 بلدان بشكل مباشر في تنامي ظاهرة الفساد و عندها يفقد النظام السياسي أو المؤسسة السياسية شرعيته في السلطة

  ،2فضلا عن عدم حرية نشاط مؤسسات ا�تمع المدني ،و تصبح قراراته متسلطة بعيدة عن الشفافية

قلة الوعي السياسي و عدم معرفة الآليات و النظم الإدراية التي تتم من خلالها ممارسة السلطة و هو أمر يتعلق  - 

  ،3بعامل الخبرة و الكفاءة لإدارة شؤون الدولة

       وسائل الإعلام المستقلة و الأحزاب المعارضة  إعتماد نظام الحزب الواحد يعد أهم عوامل نمو الفساد أين تغيب - 

  ،ةفاعل غيرو  يفضع و في حال تعدد الأحزاب نجد أن دورها ،4و تكون كل القرارات بيد الحزب

                                                           
1

، 21دد و أهم آثاره الإقتصادية في العراق، مجلة الغري للعلوم الإقتصادية و الإدارية، العراق، كلية الإدارة و الإقتصاد، جامعة الكوفة، الع سوسن كريم الجبوري، الفساد الإداري و المالي 

 . 45:العراق، ص  ، السنة السابعة،2011
2
  . 45: ، ص السابق سوسن كريم الجبوري، المرجع 

 
3

  . 45: نفس المرجع، ص 
4
J.Robinson West and all, op.cit, p : 10. 
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يرات القسرية الناجمة عن إستخدام العنف يإنعدام الإستقرار السياسي و التغيير المتعاقب لأنظمة الحكم لاسيما التغ - 

 المساءلة و المحاسبة و المراقبة على المال العام لعدم رسوخ مؤسسات الدولة و إنعدام الشفافية في العملياتأين تنعدم 

      ستقبلهمها الساحة السياسية تجعل المسؤولين متخوفين على مإستقرار التي تشهدلاحالة الأن ، إضافة إلى 1الحكومية

  ،و هذا يحفزهم على الفساد

لة الإنتقالية غير المدروسة و دون �يئة الظروف لها مسبقا سواء كان التحول من نظام سياسي إلى رحالممرور البلاد ب - 

  يعد فرصة كبيرة و أرضا  و هذا ،اغ في السلطة كما شهد�ا الجزائرآخر أو من نظام إقتصادي إلى آخر مما يؤدي إلى فر 

  ،تجربة الجزائر خير دليل على ذلك لنمو و انتشار الفساد و لعل خصبة

  ،المسؤولون ضد الملاحظة القضائية الحصانة التي يتمتع �ا - 

  ،سيطرة طبقة حاكمة على مقاليد الحكم مثلما يحدث في السعودية - 

، العشائرية و غيرها من تلك التي  الممارسة السياسية كالطائفية، المذهبيةتعدد الهيكليات السياسية السائدة في - 

  ،الدول العربية كالعراق و لبنان تشهدها بعض

  ،ايير إختيار المسؤولين الحكوميينو مع عدم وضوح أسس - 

و بالتالي  تدخل السلطة في دعم أو محاربة بعض المرشحين مما قد يؤدي إلى وصول عناصر فاسدة لمراكز إتخاذ القرار - 

 ،2سوف تعرقل هذه العناصر مساعي الإصلاحات في الدولة

  ،حيات من تشريع، قضاء و تنفيذ لهاتركيز السلطة في يد السلطة التنفيذية و تفويض كل الصلا - 

  .سهم في بعض قضاياه أو لظروف أخرىضعف إرادة  القادة السياسيين في محاربة الفساد نظرا لإنغما - 

  :نوجز أهمها فيما يلي: الأسباب القانونية و القضائية -4

  ،للمبلغين عن جرائم الفساد غياب الحماية الكافية - 

ة و الموضوعية كالتناقض، التسرع في إصدار تشريعات كثيرة تنطوي على عيوب الصياغة القانونية، الشكلي - 

، كما أن كثرة التعديلات التي تطرأ على التشريعات رغم حداثتها إضافة و كثرة الثغرات القانونية، الغموض، النقص

  ،3قه و القضاء و الإدارة يجعل الحياة القانونية مشوبة بالخللإلى إختلاف تفسيرا�ا بين الف

  ،على السلطات السياسية و الإدرايةغياب قوانين واضحة و ضوابط معلنة تمكن من الرقابة  - 

  ،يد قوانين الضريبة و صعوبة فهمهاتعق - 

غياب قوانين  مكافحة الفساد و غياب قوانين، في مقابللمسؤولين و الموظفين من المساءلةتوفر قوانين تحمي كبار ا - 

 و الإجتماعية الإقتصادية ، أو أ�ا غير قادرة على مواكبة التغيراتن وجدت فهي لا تطبقإع الحقيقي و توفر الرد 

  ،1وفق الأهواء ، أو أ�ا تتضمن إستثناءات كثيرة في التطبيق تسمح بالكثير من الإجتهادات و تكييف الحالاتالمحيطة

                                                           
1
 . 02: ، ص 2013العراق، أيلول  - أيمن أحمد محمد، الفساد و المساءلة في العراق، و رقة سياسات، مؤسسة فريدريس إيبرت للنشر مكتب الأردن و العراق، بغداد  
2
  .46: ، ص2004لبنان،  –عرب ضد الفساد، بيروت دليل البرلماني العربي لتفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منظمة برلمانيون  
3
  08: عبد القادر عبد الحفاظ الشيخلي،المرجع السابق، ص  
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  ،ينأو عقابية جادة بحق الفساد، أو عدم إتخاذ أي إجراءات وقائية القانون بشكل عادل و متكافئطبيق ضعف ت - 

       ، إلى جانب بطء إجراءات التقاضي و طول مد�ا و إنعدام الرقابة الشعبية عليه عدم إستقلالية و نزاهة القضاء - 

 ،2و القضاة جراءات المساندة و المكملة لعمل المحاكمإضافة إلى عدم فعالية الإ ،و الضعف في تنفيذ الأحكامالقضائية

  ،ايا الفساد مما يساهم في تمييعهاطول مدة التحقيق في قضيضاف إلى ذلك أيضا 

لسعي لتطبيقه كتطبيق القانون االممارسات غير القانونية الصادرة عن بعض المحامين و القضاة أثناء تنفيذ القانون أو  - 

  .و ينمي ثقافة الإفلات من العقاب ، و هذا يشجعة عناصر الفساددار يتناسب مع إئي بشكل ملائم و انتقا

  

  :نلخصها فيما يلي: الأسباب الإقتصادية -5

  غياب الفعالية الإقتصادية في الدولة ذلك أن أغلب العمليات الإقتصادية هي عبارة عن صفقات تجارية مشبوهة  - 

  لى مستوىالمالي فيها حيزا واسعا، و هو ما سينعكس بصورة أو بأخرى عأو ناتجة عن عمليات سمسرة يحتل الفساد 

  ،3، إذ ستؤثر هذه العمليات على مدى سير عملية تنفيذ المشاريع و بالتالي على عملية الإنتاجو بنية الإقتصاد الوطني

  ،الرواتب  و الأجور لمية في تحديد، إلى جانب  غياب المعايير العمقابل إرتفاع مستوى المعيشةتدني الأجور  - 

  ،بدقة ا المدروسة و غير المخطط لهالسياسات التنموية المرتجلة غير - 

  ،تشار البطالةإتساع الفجوة بين الأغنياء و الفقراء و ان - 

  ،ود ضوابط لأسعار السلع و الخدماتتميز الأسواق �ياكل قانونية غامضة و عدم وج - 

في دي إلى السيطرة عليها و التأثير لدول الكبرى للدول النامية مما يؤ المساعدات الخارجية الممنوحة من طرف ا - 

  ،4قرارا�ا السياسية و الإقتصادية بما يخدم مصالح الدول الكبرى

العولمة الإقتصادية التي ساهمت في نشوء نظام إقتصادي و مالي ذو طبيعة دولية و الذي تلعب فيه الشركات  - 

المبالغة في تقدير عقود ، المتعددة الجنسيات دورها في انتشار الفساد كإستخدام فواتير و شهادات ذات صلاحية زائفة

  ،5تمويل الحملات الإنتخابية و هذا خدمة لمصالح مستقبلية الإستثمار و مصادر التجهيز، تمويل الأحزاب السياسية ل

  ،وجود إستراتيجية مخططة و مدروسة خصخصة القطاع العام دون- 

إحتكار بعض تراخيص العمل الإقتصادي الحيوي من قبل قلة محتكرة ذات نفوذ سياسي و ليس على أساس القدرة  - 

  ،إنعدام المنافسة الشريفة و النزيهة إضافة إلى ،داء الإقتصادي الأفضل و المتميزعلى الأ

                                                                                                                                                                                           
1
، 32لعدد الكوفة، جامعة الكوفة،  اي عنيزة، أحمد ماهر محمد علي، دور المعايير المحاسبية في الحد من الفساد الإداري و المالي، مجلة مركز دراسات الكوفة، مركز دراسات حسين هاد 

  . 148: ،  ص 01، ا�لد 2014
2
  .47: دليل البرلماني العربي لتفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص 
3
  . 45: سوسن كريم الجبوري، المرجع السابق، ص  

 
4

  .  64: عبد القوي بن لطف االله جميل، المرجع السابق، ص 
  .447:  جع السابق، صبابكر عبد االله الشيخ، المر  3
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و الإدارة  ضعف إلتزام بعض مجالس الإدارة أو الإدارات التنفيذية لبعض شركات القطاع الخاص بمبادئ الشفافية - 

  ،1السليمة تجاه مساهميها بشكل خاص و ا�تمع بشكل عام

الأزمات الإقتصادية بسبب الحروب و الكوارث و التي تؤدي إلى قلة عرض السلع و الخدمات مقابل تزايد الطلب  - 

  ،2...،ستتبع ذلك من ظهور للسوق السوداء، التحايل، الرشوةعليها و ما ي

  القطاع  مديونياتضوابط حتى تضخمت  في الإقراض المصرفي بلا و الإقتصاد أدى إلى التوسع السياسة بين التزاوج - 

  ،3الخاص و هروب الكثير من رجال الأعمال إلى الخارج و عجز آخرين عن سداد ديو�م

  :الذي له عدة مصادر منها :الريع الإقتصادي- 

  

 4،الإعانات الحكومية و الإيجار -

القيود  السياسات الحمائية المنصبة على الصناعات المحلية و التي تساهم في رعاية الفساد من خلال  -

مما يجعل تراخيص الإستيراد عملا مربحا بدرجة كبيرة، و من خلال أيضا خلق مراكز  المفروضة على الإستيراد

شبه إحتكارية للصناعات الوطنية البديلة للإستيراد فيصبح من مصلحة المنتجين المحليين إفساد المسؤولين 

 ،5أو تقليل المنافسة الخارجية/لحماية للتخلص منمرار في عملية االحكوميين المعنيين بالأمر من أجل الإست

 ،البترول و المعادن و غيرهالمواد الخام مثل لالعائدات الكبيرة  -

إذ أن إنخفاض أسعار السلع عن سعر السوق لأغراض إجتماعية أو سياسية من شأنه : التحكم في الأسعار  -

هذه السلع أو للحصول على نصيب غير حوافز للأفراد لرشوة المسؤولين و ذلك للحفاظ على تدفق  خلق

  ،6عادل منها

  .تفاع التكلفة الإقتصادية للخدماتعدم التحكم في النفقات و إر  - 

  : رات و لعل أهمها و أبرزها ما يليمتعددة و خطيرة و متجذرة في مختلف الإدا: الأسباب الإدارية -6

ؤوليات يزيد أو ينقص عن الحجم الحقيقي لمسنتيجة تصميمه بحجم ، مة الهيكل التنظيميءقصور أو عدم ملا - 

و إزدواجية في  ذلك مما ينجر عنه تداخل و تضاربو المقومات التنظيمية السليمة في  الدولة دون مراعاة الأسس

المهام و الإختصاصات الوظيفية بين الأجهزة و داخل الجهاز الإداري الواحد و صعوبة تحديد المسؤولية و المراقبة مما 

  ،يضا عن التهرب من المسؤولياتفر أيس

                                                           
1
  .  47: دليل البرلماني العربي في تفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص  
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  . 434، 433: عادل عبد العزيز السن، المرجع السابق، ص 
3
  . 34: عطاالله خليل، المرجع السابق، ص  

4
Janshed J. Mistry, Abu Jala, An empirical analysis of the relationship beteen e-government and corruption, the 

international Journal of digital accounting research, vol 12, 2012, p: 149. 
5
  . 39: ، ص 2001الأردن،  –التوزيع، عمان ، دار اليازوري للنشر و 1هاشم الشمري، إيثار الفتلي، الفساد الإداري و المالي و آثاره الإقتصادية و الإجتماعية، ط 
6
  .39: ، صالسابق المرجع نفس 
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  ،عامة و تناقض التوقعات مع الواقععدم وضوح السياسات ال - 

  ،ماس أعضائها في بعض قضايا الفسادنغاإستقلاليتها و  لعدمالرقابة و عدم فعاليتها نظرا  ةضعف أجهز  - 

  ،ها على العاملينضعف تأثير  �ا وتخلف القيادات و عدم كفاء - 

ما يؤدي إلى تعقيد الإدارية و اتسامها بالإزدواجية الأجهزة  تعدد، إنخفاض مستوى الأداء ،التضخم الوظيفي - 

و يعود سبب هذا التضخم إلى سياسات التوظيف  ؛إضعاف الإتصال مع الجمهور و هدر أموال الدولة ،الإجراءات

ءا من نظام الإعاشة العامة جز  ةالتعليم حتى كادت أن تكون الوظيفالعشوائي المنتهجة التي تؤمن إستيعاب مخرجات 

و المؤسسات  ، و منهجية إيديولوجية في دول أخرى، كما يعود أيضا للكيفية المتبعة في إنشاء الهيئاتفي بعض الدول

  ،1المركزية المفرطةهذا إلى جانب  ،اسية عن طريق الترتيبات الوظيفيةالعامة، إضافة إلى معالجة الخلافات السي

        كما أن تكون العلاقة مباشرة بين العميل  ،ه ليس من صلب إهتمامات الإدارةعدم الإهتمام بالعميل إذ أن - 

  ،توافر عوامل إدارية أخرى مساعدة الموظف العمومي مما يفتح باب الفساد في ظل و

  ،مه و في بعض الأحيان غيابه تمامانتظااضعف تدريب الموظفين و عدم  - 

  ،2هتمامهم بتنمية قدرا�م و معارفهم الإداريةاي الجهاز الإداري المحلي مما أدى إلى ضعف تسييس موظف - 

  ،بكل جوانبهاالإعتماد على إستيراد الحلول و النماذج  دون تكييفها مع ظروف البيئة  - 

         حقيقة الإخفاقاتغياب المساءلة مما أدى إلى إخفاء  المعاملات الحكومية وإنعدام الشفافية في المعلومات و  - 

  ،و في الواقع تحقيق جزء منها فقط ، و إعداد تقارير بتحقيق الأهدافتراف بالمشكلات أمام الرأي العامو عدم الإع

  ،مدونات السلوك في الوظيفة العامةإنعدام أو ضعف أخلاقيات الوظيفة و غياب  - 

، و الشركاء تجاري إما بصورة مباشرة أو عن طريق الأقاربالجمع بين الوظيفة العامة و العمل السياسي أو العمل ال - 

  ،3مما يخلق حالة تضارب المصالح

غياب الوصف الوظيفي لمهام الموظفين أيضا،  غياب إجراءات عمل نمطية مكتوبة و واضحة في العمل الحكومي و - 

  ،4و الجهل بالأنظمة و القوانين و قواعد العمل من قبل الموظفين و المراجعين

  ،ةإتخاذ القرارات و إحتكار السلط السلطات التقديرية الممنوحة لبعض الموظفين مما يشجع على المزاجية في- 

  ،5التساوي في التعويضات المالية و المزايا الوظيفية دون مراعاة أداء الموظف - 

  ،المعاملات الحكومية و طول مد�ا بطء و تعقيد إجراءات الحصول على - 

  ،لنزاهة و تجنب الممارسات الفاسدةفين بمبادئ اغياب توعية الموظ - 

                                                           
1
  .5: ، ص26/10/2003الفساد و أثره على الجهاز الحكومي، المؤتمر العربي الدول المكافحة للفساد، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، : محمد علي قحطان، مداخلة بعنوان 
2

د في علم الإجتماع، قسم .م.العاصمة، مذكرة �اية الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه ل -دراسة سوسيولوجية ببلدية الكاليتوس  - الإلكترونة في الجزئرعبد القادر عبان، تحديات الإدارة  

  . 66، ص الجزائر -، بسكرة2014/2015العلوم الإجتماعية، كلية العلوم الإنسانية و الإجتماعية، جامعة محمد خيضر، 
3
  . 48:  العربي في تفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص دليل البرلماني 

 
4

  . 47: ص  نفس المرجع،
5
  . 47: دليل البرلماني العربي في تفعيل إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المرجع السابق، ص  
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  ،لإفساد في كل المستويات الإدرايةتغلغل العناصر المحترفة و المتمرسة في الفساد و ا - 

مبدأ  عدم الإعتماد على المعايير العلمية و الكفاءة المهنية في إختيار العاملين لاسيما القياديين منهم و عدم تفعيل - 

  ،لمواطنينتكافؤ الفرص بين ا

  ،بروز و تفعيل أنظمة إتصالات متعددة غير رسمية مقابل إختفاء الهيكل التنظيمي و أنظمة الإتصالات الرسمية - 

  ، تقدم في قطاعات ا�تمع الأخرىإنفراد القطاع العام بخدمات لا - 

لديهم دافعا على ممارسة هم في الوظيفة دون تدوير مما يولد ئتنامي الخبرة المتخصصة للعاملين نتيجة طول بقا - 

مدة كما أن التدوير السريع يدفعهم لإستغلال المنصب فيجب أن تكون هناك   ،د بحكم المعلومات التي يمتلكو�االفسا

  ،قة للتدويردمحددة و مدروسة ب

الحكومية مما يفرز قرارات حكومية متناقضة أو صعبة التحقيق مما يشجع بعض غياب التنسيق بين الأجهزة  - 

  ،1وظفين على إستغلال هذا الخلل في التنسيق لتحقيق مصالحهم الخاصةالم

  ،ضعف الأنظمة العقابية و عدم فعاليتها ، إلى جانبثواب و العقاب في ممارسة الوظيفةعدم تفعيل مبدأ ال - 

  ،إنعدام روح المبادرة و الإبتكارو  ،ضعف العمل الجماعي - 

  ،ت و عرقلة تنفيذ الخطط في موعدهاتخلف الأدوات الإدارية مما يسبب تراكم و تأخر إنجاز المعاملا - 

قلة عدد الموظفين العاملين بالإدارة المالية و المحاسبة مقارنة بحجم الأعمال و المهام الملقاة على عاتقهم مما يسهم في   - 

  ،2ر حالات الفسادكثرة الأخطاء المحاسبية و إستغلال هذا الوضع لتمري

ففي الوقت الذي  ،ام تنازع في الولاءات و القيمعدم وجود إتفاق جماعي على معيار القيم إذ أن الموظف يوضع أم - 

القيم البيروقراطية بالحياد و الموضوعية عند القيام بأعمال وظيفته نجد في الجانب الآخر أن القيم  و تطالبه النظم

       التقليدية الإجتماعية تطالبه بمساعدة أقربائه و أصدقائه و ذوي عشيرته أو طائفته أو حزبه أو بلدته و الولاء لهم 

  ،3مو تعتبر هذه القيم بمثابة واجب و إلتزام عليه تجاهه

ة و النامية و يتجلى ذلك من عدم إعتماد تطبيق نظرية الإدارة العلمية في المؤسسات العامة خاصة في الدول العربي - 

  من العمل  رات غير مستندة إلى معايير علمية، تملص غالبية الموظفينتتويج إجتماعات العمل بقرارات و تصو : خلال

  ،شخصيةغ لأغراض و إحالته إلى غيرهم من أجل التفر 

  ، 4..الة، تنظيم الأسرة، حماية البيئة، محو الأميةالبط: المحلية في حل قضايا أساسية مثل تجاهل دور ا�الس الشعبية - 

  ،دية للموظفين بما في ذلك الرواتبالتأخير في المدفوعات النق - 

، رئاسة الوزراء و غيرها إضافة إلى الجمهوريةرئاسة  ،لعامة للدولة من موازنة البرلمانتعدد الموازنات المكونة للموازنة ا - 

  ،1و غير المدونة في الميزانية العامة للدولة الموازنات السرية التي لا تخضع لرقابة البرلمان
                                                           

 
1

  . 553: عبد الرحمن بن أحمد الهيجان، المرجع السابق،  ص 
2
  . 133: أسيل علي مزهر، المرجع السابق، ص  

 
3

  . 5-4:  ص سام سليمان دله، المرجع السابق، ص
4
  . 67: عبد القادر عبان،  المرجع السابق، ص  
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فعالية الأداء الحكومة في  وة ين مدى كفاعالتي تفصح ) تقارير الأداء(لتقارير المالية و غير المالية عدم وضوح ا - 

  ،المالية العامة أفضل إستغلالارد إستغلال المو 

          طويلة الأجل كالأراضي و المبانيو الإحصائية عن الموجودات الثابتة و المطلوبات عدم توفير التقارير البيانية  - 

  .و إبعادها عن الأجهزة  الرقابية

  : 2هناك من يلخص أهم الأسباب الإدراية لانتشار الفساد في الصيغة التالية  

  )الشفافية + النزاهة + المحاسبة (  –) حرية التصرف + الإحتكار (  =الفساد 

  :آثار الفساد -ه

هناك آثار وخيمة للفساد على الفرد و ا�تمع و الدولة ككل، و هي متنوعة بتنوع ا�الات و القطاعات التي 

  .ينتشر فيها الفساد و بتنوع أسبابه

 ،االعدل، المساواة و غيره، الأخلاقية القائمة على الصدق، الأمانةقيم زعزعة ال تتمثل في:الآثار الإجتماعية -1

ل و نقص المعرفة تدني مستوى المعيشة و انتشار الفقر و الجه ،بسبب غياب القيم و الشعور بالظلمانتشار الجرائم 

           انتشار بعض الآفات الخطيرة على ا�تمع كالمخدرات ،زيادة حجم ا�موعات المهمشة و ،بالحقوق الفردية

الفساد من فقر و الإتجار بالأعضاء البشرية نظرا لإستغلال بعض المنظمات المنحرفة للظروف التي يخلفها  لإرهابا و

فقدان  ،3يتةقالم و توفيرها لبعض إحتياجات و مطالب أبناء ا�تمعات الفقيرة مقابل تنفيذ أهدافها و غيرها �ميش و

  .و إحترامه هو الإستثناءي الأصل هيبة القانون في ا�تمع و تصبح مخالفته ه

       ن كانت مهمة إتحكم المصالح الشخصية في القرارات التي تتخذها الحكومة و  تتمثل في: الآثار السياسية -2

 ،و مشاركتها في القضايا العالمية الإضرار بسمعة الدولة في ا�تمع الدولي مما يؤثر على علاقا�ا الخارجية ،4و مصيرية

 ،مؤسسا�ا وتدني مستوى المشاركة السياسية للمواطنين لعدم إقتناعهم بنزاهة المسؤولين و عدم ثقتهم بالحكومة 

  .السياسي و ضعف بنيته الديمقراطيةضعف النظام 

عرقلة خطط و برامج التنمية إذ : نمو الإقتصاد الوطني نتيجة لما يلي ؤعموما تتمثل في تباط :الآثار الإقتصادية - 3

الحد من  و ،الإستثمار ةتحديد حجم وجود ،تتحول معظم الأموال المخصصة لتلك البرامج لمصلحة أشخاص معينين

إضعاف مستوى الخدمات في البنية التحتية بسبب الرشاوى و الإختلاسات  ،إمكانات نقل التكنولوجيا و المهارات

هجرة أصحاب  ،5التي تحد من الموارد المخصصة للإستثمار في هذه ا�الات و تؤثر في توجيهيها بالشكل السليم

إرتفاع تكلفة  ،الإبتكار والأموال و الكفاءات إلى الخارج نظرا لغياب التقدير و نظرا لتدني مستويات المنافسة 

                                                                                                                                                                                           
1
  .150: ي عنيزة، أحمد ماهر محمد علي، المرجع السابق، ص حسين هاد 

2
Note pratique du UNDP, la lutte contre la corruption, 02/2004 , p :03, site web : www.undp.org. 

3
  . 566: عبد الرحمن بن أحمد الهيجان، المرجع السابق، ص  
4
  . 7-6:  ص ،  ص2004فلسطين،  - أمان، القدس  - ، منشورات الإئتلاف من أجل النزاهة و المساءلة 1طأحمد أبودية، الفساد و طرق مكافحته،   

 
5

  . 158: المرجع السابق، ص حسين هادي عنيزة، أحمد ماهر محمد علي،  
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التقليل من عائدات  ،تراجع الإنتاجية و ،نقص فرص العمل و انتشار البطالة ،لمعاملات و الخدمات و قلة جود�اا

مها إسها �ميش و.. ، الغازالموارد القومية للبلد كالبترولتبديد  ،التهرب و تنشيط إقتصاد الظلالضرائب عن طريق 

التكلفة، الجودة، ( تحكم العقود و تقليل أهميتها تغيير المعايير التي ،توزيع الدخل و الثروة سوء و ،في التنمية الإقتصادية

  .ا في إبرام العقودليصبح المكسب الشخصي للمسؤولين عاملا مهم) موعد التسليم

تحويل  ،و النوايا السلبية لدى الموظفين إنعدام المهنية في العمل و انتشار عدم المسؤولية تتمثل في :1الآثار الإدارية -4

، التخطيط و الأجهزة المالية ، و الإنفصام بين  أجهزةة نظرا لعدم قيامه على أسس علميةالتخطيط إلى عملية صوري

الحد من فاعلية  ،يودا يمكن أن يحاسبوا على أساسهاإلى جانب  مقاومة الكثير من متخذي القرار للخطط كو�ا تمثل ق

الإنحراف بمقاصد القرار عن المصلحة  ،قاومة التغيير و الإصلاح الإداريمن خلال م يهود التنظيم الإدار نتائج ج

، ة عن المشاريع في الجهاز الحكوميالعامة في سبيل تحقيق مصالح خاصة لجماعات الضغط التي تمتلك معلومات دقيق

من إقناع متخذي القرار بمطالب و رغبات خاصة و تمكنها  على بناء شبكة علاقات غير رسمية نظرا كذلك لقدر�ا

إعاقة جهود الرقابة عن طريق عدم تزويد الأجهزة الرقابية  ،لتحقيقها غالبا ما تكون متعارضة مع المصلحة العامة

         أو عن طريق تسليط الرقابة و توجيهها نحو موظفين أو تزويدها بتقارير وهمية،  عملالبالتقارير المطلوبة عن سير 

  . و مواطنين هم أنفسهم ضحايا للفساد و ليسوا محركين له

  أثر الفساد على أداء الحكومة الإلكترونية  –ثانيا 

  :في مختلف مراحل تطبيقها فيما يليتتجلى مظاهر تأثير الفساد على الحكومة الإلكترونية 

بيق مشروع أصحاب المصالح و النفوذ بتطالسؤال المطروح هنا هو هل سيسمح :  في مرحلة ما قبل التنفيذ -أ 

هذه المرحلة نجد أن الفساد ففي ، ة للتغييرد أنه سوف تكون هناك مقاومة قويو الجواب هو أكي الإلكترونية؟ الحكومة

ى مشروع الحكومة الإلكترونية في المهــد و ذلك مــن خلال مقاومة أصحـاب المصالح للمشروع خوفا قد يقضي عل

مصالحهم و مع ما يتلاءم  الحكومة الإلكترونية مشروع تطبيق تفصيل أو نجاح عدم هؤلاء في سهمإذ يعلى مصالحهم، 

          المادية مصالحهم لغير بأن تطبيق هذا المشروع اعتقادهم و القائمة المصالح و الامتيازات استمرارية على المحافظة بغية

لذلك يجب أن تكون طرق و وسائل تطبيق ، و تعود هذه المقاومة إلى نقص التوعية بأهمية هــذا المشروع ،لا المعنوية و

      مناخ إيجابي ملائم للتغيير من خلال التدريب الجيد "برنامج التوعية فــي الإدارات العمومية فعالة، كمــا يجب إيجاد 

لجديدة بواسطة حوافــز  مشروع الحكومة الإلكترونية بالتفوق في مهامهم االملائم و مكافأة الموظفين الداعمين لتطبيــق  و

 في بشكل كبير سيسهم ة الإلكترونيةالحكوم المصالح لمزايا ابالموظفين بما فيهم أصح إدراك أن كش و لا ،2"مناسبة

  .الحكومة الإلكترونيةتطبيق  استراتيجيات لتفعي

                                                           
1
  . 568- 556: ص عبد الرحمن أحمد الهيجان، المرجع السابق، ص  
2
  . 53: محمد نور بن ياسين فطاني، عصام بن يحي الفيلالي، المرجع السابق، ص 



 متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول
 

 

234 

ة زيادة التخصص الوظيفي إذ أن موظفي الحكومإلى جانب ذلك نجد أن الحكومة الإلكترونية تتطلب  

، المبرمجين ،يث نجد منهم مشغلي الحاسب الآليخبرة علمية في مجال تقنية المعلومات بحالإلكترونية يتمتعون بمؤهلات و 

لكن الفساد هنا يظهر مـــن خلال  ،ا�الات المتخصصين فـي مختلف إضافة إلى الموظفين ،1الشبكـات أمن موظفي

إجراءات التوظيف و اختيار الموظفين بحيث لا يمكن القضــاء على المحسوبية و المحاباة في هذا ا�ال لعدم وجود 

  أجهزة أو أنظمة  نظام أمن معلوماتي فعال أو إدراجالشبكات عدم توفير  أمن كما أنه يمكن لموظفي ،ضمانات لذلك

  .هذا أثناء تصميم موقع الحكومة الإلكترونية تجسس و

        يؤثر الفساد في هذه المرحلة على الحكومة الإلكترونية من خلال بطء تنفيذها  :في مرحلة ما بعد التنفيذ -ب 

  :  و تتجلى مظاهره فيما يلي ،طبيقهاو عدم النجاح في ت

يساهم الأمن المعلوماتي بشكل كبير في مكافحة الفساد و ذلك من خلال : على مستوى الأمن المعلوماتي -   

الإختراق مرهقا  يكون : صعوبة إختراق نظام المعلومات المستهدف بحيث تتجسد الصعوبة في إحدى الحالات التالية

لكن إنعدام  ،2محاولة الإختراق قبل النجاح أو بعدهقتا طويلا للنجاح، يسهل اكتشاف مكلفا، يستغرق و و للقائم به 

الأمن المعلوماتي في كثير من الأحيان يعتبر أهم عائق يقف أمام نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية  و هذا يعود لإدراك 

  .أصحاب المصالح لأهميته  لذلك يتعمدون تغييبه

ل الحكومة الإلكترونية على المؤهلات و الخبرات يعتمد التوظيف كما سبق ذكره في ظـ: على مستوى  التوظيف - 

حســن السيرة  العلمية في مجال تقنية المعلومات و ليس فقط شروط  المؤهل العلمي المنــاسب و اللازم لشغل الوظيفة و 

ن اعإلى موظفين متخصصين في المعلوماتية، فغالبا ما يستأن الحكومة الإلكترونية تحتــاج ، إذ و غيرها من الشروط

          بموظفين سبــق فصلهم كخبـراء في مجـال المعلوماتية و كذلك الأشخــاص ذوي الكفاءة في مجـال الحاسب الآلي

لكن هذه الخبرة و التخصص قد تتحول إلى عامل سلبي على نجاح الحكومة الإلكترونية  ،3و تطبيقاته و نبوغهم فيه

 بحثا عن مصادر دخل أخرى كتسريب معلومات حساسة باختراق) هاكرز(قـد يتحـــول هؤلاء إلى قراصنة  هبحيث إن

  .ر و الحوافز المناسبةو و هذا نتيجة لعدم توفر الأج. 4أنظمة تحتوي عليها إلى أطراف خارجية لقاء مقابل مادي

ملات ترتكز الحكومة الإلكترونية في تقديم خدما�ا للشركاء على المعا: على مستوى المعاملات الإلكترونية - 

ضمان سريــة المعلومات المتاحــة و دقتها و مصداقيتها خــاصة تلك  المتعلقة عبر بوابتها و التي يفترض فيها  الإلكترونية

، إلا أننــا نجــد أن هــذه المعاملات يشو�ا بعض من مظاهر الفساد التي ترونية و التجــارة  الإلكترونيةبالعقـود الإلك

،احتمال الإتلاف المعلوماتيو الحماية لكثير من المعاملات كإفشاء معلومات سرية و خاصة، نذكر منها غياب الأمن 
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لذلك  ،1و غيرها لكتروني أو إضافة تكاليف إضافيةالإحتيال برفع السعر مثلا أو تزوير المعطيات أو تزوير التوقيع الإ

  .يجب اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط و تنظيم  المعاملات الإلكترونية للحد من هذه الظاهرة

يات دنخلص في آخر هذا المطلب إلى تعدد العوائق التي تعرقل سير تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية بين التح

، لكن العائق مع تفاوت في خطور�ا على المشروع، الإجتماعية و الثقافية القانونية، الإدارية، الإقتصاديةالتقنية، 

صاد الأخطر بينها كان الفساد الذي له آثار بالغة الخطورة ليس فقط على مشروع الحكومة الإلكترونية بل على الإقت

  .الوطني ككل و على ا�تمع

  

  

  

  :الثاني خلاصة الفصل

أساسيتين هما المرحلة التحضيرية  للتحول إلى كخلاصة لهذا الفصل نجد أن عصرنة الحكومة تتم عبر مرحلتين 

، ففي المرحلة  التحضيرية  نجدها منهما تتخللها مراحل تنفذ وفقها و المرحلة التنفيذية و كل مرحلة لإلكترونيالشكل ا

المرحلة الإنتقالية من الشكل التقليدي إلى الشكل  و لمشروعلية القاعدتهيئة التتجزأ إلى مرحلتين هما مرحلة 

ل و التواصل، التعامل مرحلة النشر و الترويج، التفاع: أما المرحلة التنفيذية فتتكون من خمسة مراحل هي لإلكتروني،ا

متطلبات يحتاجها  لكن تحقيق هذه المراحل يحتاج إلى توفير عدة مقومات و ،، التكامل  و مرحلة النضجالإلكتروني

           ح للمشروع حديات المختلفة التي تقف أمام التنفيذ الناج، و هذا إلى جانب القضاء على التالمشروع لنجاحه

لكن العائق الأخطر بينها كان الفساد الذي له آثار بالغة الخطورة ليس فقط على مشروع  ،و تتفاوت خطور�ا عليه

  .مختلف المشاريع علىالحكومة الإلكترونية بل له آثار مختلفة الجوانب 

  

  

  

  

  

                                                           
1
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  الأول خلاصة الباب

الحكومة  حيث عرضنا فيه لمدلولالحكومة الإلكترونية  الإطار العام لنظام هذا الباب إلى تطرقنا خلال

تعريفات  محطات دراسة ذلك تتلخص في وجود فضلا عن مراحل تطبيقها فكانت أهم تصنيفا�ا و الإلكترونية

 و قد كان ،المفهوم لهذالواء ثلاث مدارس منظرة  انضوت تحت الحكومة الإلكترونية مضيقة و أخرى موسعة لمفهوم

منحته عديد المزايا التي تكسبه أهمية بالغة   ،عن الحكومة التقليديةالمفهوم الحديث الكثير من المميزات التي ميزته  لهذا

سياق هذا التي تطرقنا لها في ات و الكثير من السلبيالحكومية، لكن ذلك لا يعني خلوه من  دماتجودة الخ و منها

 هداف تطبيقلأتطرقنا ، إضافة إلى و غيرها مشكلة التفكك الاجتماعي و التبعية للخارج: الباب و التي كان أهمها

و أخرى خاصة  تتحكم فيها البيئة الداخلية  التي تنقسم إلى أهداف عامة مشتركة بين الدول الحكومة الإلكترونية

لبعضها البعض و هي العنصر نية من أربعة عناصر مكونة لها مكملة هذا إلى جانب تشكل الحكومة الإلكترو ، للدول

، البشري، الخدمي و العنصر التشريعي، كما أن التقدم التكنولوجي لم يفرز فقط الحكومة الإلكترونية كمفهوم المادي

  .و الجزئيةجديد لوحده إنما ظهرت معه عدة مفاهيم أخرى لها علاقة بالحكومة الإلكترونية تختلف بين التكامل 

لكترونية تناولت عدة حيثيات تنوعت من خلالها الإفضلا عن ذلك خلصنا إلى وجود تصنيفات للحكومة 

: إلى خمسة أنواع) نوع العميل(تنوعت من حيث الطرف المستفيد من الخدمة فالحكومة الإلكترونية إلى أنواع مختلفة 

و من حيث درجة  إلى الموظفين و إلى المؤسسات اللاربحية؛إلى المواطن، إلى قطاع الأعمال، لكترونية الإالحكومة 

متكاملة و ناضجة؛ في حين تنوعت من حيث النطاق ، تنوعت إلى حكومة إلكترونية معلوماتية، تفاعلية التفاعل

؛ أما من حيث لدولة و حكومة إلكترونية إقليميةالجغرافي للخدمات إلى حكومة إلكترونية محلية، حكومة إلكترونية ل

حكومة إلكترونية بدائية، حكومة إلكترونية شبكية و حكومة إلكترونية نقالة : لاتصال المستخدمة فتتنوع إلىاوسائل 
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       أو عبر الموبايل؛ و آخر تصنيف كان حسب درجة الذكاء الذي تنوعت من خلاله إلى حكومة إلكترونية عادية 

  .سلبياته و معوقاته ابياته وو أخرى ذكية؛ وكان لكل نوع خصائصه و مميزاته و إيج

تتم عبر مرحلتين ل عصرنة الحكومة التي حاإلى مر  هذا الباب ى ذلك تطرقنا في الفصل الثاني منعلاوة عل

و المرحلة التنفيذية و كل مرحلة منهما تتخللها مراحل  ية  للتحول إلى الشكل الإلكترونيير أساسيتين هما المرحلة التحض

المرحلة الإنتقالية  و لمشروعلية القاعدتهيئة النجدها تتجزأ إلى مرحلتين هما مرحلة ية ير التحضففي المرحلة ، تنفذ وفقها

        مرحلة النشر: أما المرحلة التنفيذية فتتكون من خمسة مراحل هي من الشكل التقليدي إلى الشكل الإلكتروني،

هذه المراحل تتخللها عدة عوائق  لكن ،و مرحلة النضج ، التكاملالإلكتروني، التعامل و التواصل  و الترويج، التفاعل

ها الفساد الذي له آثار بالغة الخطورة ليس فقط على مشروع الحكومة الإلكترونية بل له آثار أخطر  و تحديات كان

و مكافحته  قاية منهو هذا كان دافعا للدول للبحث عن وسائل للو  ،مختلفة الجوانب شهد�ا الأمم منذ عصور قديمة

لما لها من المقومات التي بيناها  ها الحكومة الإلكترونيةمن نتج عنه ظهور عدة آليات تحقق ذلكعلى مر التاريخ  مما 

  .هذا ما سنتعرف عليه في الباب الثاني ؟ النظامهذا مكافحة الفساد في ظل  خلال هذا الباب فكيف تتم
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 تمهيد

و هذا إن  الإدارةلقد أصبح الفساد في الكثير من الدول يشكل القاعدة لا الإستثناء و أحد أدوات الحكم و 

دل على شيء فإنما يدل على حجم الظاهرة و مدى إستقلالها، لكن هذا لا يعني أن معالجتها مستحيلة رغم أن 

عديد الدول حاولت ذلك و باءت بالفشل ما عدا بعض الجهود التي كلل أصحا�ا بالنجاح و التي تعد على الأصابع 

أهم أسباب فشل جهود مكافحة الفساد حسب المستشار الدولي في مثل هونكونج، فنلندا و سنغافورة، و تعود 

  :1إلى ما يلي" برتراند دوسبيفيل"مكافحة الفساد 

  ،انتهاج سياسة القمع و الردع وحدها لكن هذه السياسة كانت دون جدوى - 

لك أن مكافحة الخلط بين الحكامة و محاربة الفساد و قد أوضح البنك الدولي أ�ما لا يعنيان نفس الشيء و ذ - 

   ،لحكامة تعنى بكيفية تسيير الأمور، في حين أن افساد تعنى بالحفاظ على بعض القيمال

إذ أن الإستراتيجيات الموضوعة في عديد من البلدان ليست سوى مجرد قائمة : غياب إستراتيجية مكافحة الفساد - 

الإستراتيجيات الفعلية لمكافحة الفساد تتسم  في حين أن ،طويلة من الأنشطة التي تتوخى في معظمها تحسين الحكامة

البساطة، التوافق مع طبيعة و ثقافة البيئة المحلية دون التخلي عن المبادئ الدولية الأساسية لمحاربة : بالخصائص التالية

ى كل الشمولية فهي تستدعي تطبيق قوانين مكافحة الفساد عل ،الفساد المنصوص عليها في مختلف الإتفاقيات الدولية

التماسك حيث يظهر  ،أن أهدافها واضحة أيالوضوح  ،و بإشراك كل الأطراف في ا�تمع فرد و في كل قطاع

تنسيق الب) الوقاية، التربية و دعم ا�تمع الردع،: و هي(تماسكها من خلال ضرورة تطبيق عناصر الإستراتيجية الثلاثة 

  .تماسكها أيضا من وضوح الهدف العام و هو السيطرة على الفسادبعضها البعض، كما تستمد فيما بينها و بدعم 

  .التي تكون في البداية قوية ثم تفتر بمرور الوقت و ضغط المهام الأكثر إستعجالا: ضعف الإرادة السياسية - 

من  و الناجم عن التطبيق الفعال للإستراتيجية و غالبا ما يتصل بمسألة الحفاظ على الذات: الخوف من العقوبات - 

  .شأنه أن يدفع الحكومة إلى كبح جماح عمليات هيئة مكافحة الفساد

        ت باستئصال الفساد إضافة إلى عدم واقعية الأهداف و التوقعا ،نافع المتوخاة من مكافحة الفسادعدم إدراك الم - 

  .و الفشل في فهم طبيعة الفساد ،و في وقت قصير

  .�ا تتضمن بعض الجرائم الأساسيةلأ�ا معقدة جدا و غير مفهومة أو لأعدم ملاءمة القوانين و ذلك إما  - 

  .الفساد إلى هيئة لها وظائف أخرى فغالبا ما تسند مسؤولية محاربة: إنعدام التركيز و تعدد المهام - 

الفساد بل مزاعم إذ أن هيئة مكافحة الفساد ليست الوحيدة المسؤولة عن التحقيق في : عدم إسناد مسؤولية وحيدة - 

  .و عادة ما يترتب عن ذلك  تحقيق فاتر و غير كفء ،توجد هيئات أخرى

   .عبء الماضي- 

  .عدم حماية الشهود و المبلغين و ،ةإنعدام الشفافية و عدم كفاية المساءل ،الحد الأدنى من المشاركة ا�تمعية - 

                                                           
1
  .99-95، 49، 48، 16، 14: ص  ، صالمرجع السابقبرتراند دوسبيفيل،  
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       ولويات في إنتقاء الإدعاءات التي تحقق فيهاإذ أن هيئة مكافحة الفساد تتبع منطق الأ: الإنتقائية في التحقيق" - 

أن وضع الإدعاءات الثانوية جانبا سيثني المشتكي عن : لعموم لها و ذلك للأسباب التاليةهذا ما يؤثر على دعم ا و

إن هذا  ،أن ما يبدو قضية ثانوية في كثير من الأحيان يصبح مهما حال التحقيق فيه ،العودة ربما بقضية بالغة الأهمية

هذا الإنتقاء رسالة  يحمل كما ،الإنتقاء يثير الشكوك حول الدوافع غير السليمة إن لم تكن حول فساد أعضاء الهيئة

  ...؛ "الجمهور الفشل في تنمية ثقة ،أن إزدواجية المعايير معمول �ا مفادها أن بعض الفساد لا ضرر فيه و

  :1هذا إضافة إلى أسباب أخرى تتلخص فيما يلي

  ،سات الحكومية بشأن مكافحة الفسادعدم وضوح الرؤية حول إجراءات التعاون و التنسيق و التكامل بين المؤس- 

و الحكومة  وجود تنافس حزبي بين الأحزاب و القوى السياسية الحاكمة التي تفضل مصالحها على المصلحة العامة - 

  ،ول التنافس إلى صراع على السلطةعندهم مصدر ثراء و قد تح

  ،يات المساومة للتغطية على الفسادإعتماد آل - 

  ،لشراكة لإبقاء الأوضاع على حالهاإتفاق جميع الأطرف السياسية الحاكمة على ا - 

  ،إرتباط بعض قيادات الأحزاب بالزعامات الدينية و العشائرية و تفضيل مصالح أبنائها على المصلحة العامة - 

  ،السياسية للضغط على البرلمانيينكتل ممارسة رئاسة البرلمان  و قادة ال - 

  ،وجود تشابك و ترابط بين الأجهزة الحكومية والأحزاب الحاكمة و دمجها بشكل كتلي غير قابل للإنفكاك - 

عدم جدية الأحزاب الحاكمة لمواجهته مما يحبط المسؤولين في هيئات  عدم إهتمام الحكومة بتقارير الفساد و - 

  ،مكافحة الفساد

  ،لا يمكنها التحقيق داخل الوزاراترفض الوزارات التعاون بشكل روتيني مع هيئة مكافحة الفساد التي  - 

  ،مكافحة الفساد و ضعف هذه الهيئة حجب المعلومات عن هيئة - 

  .لإفلات من المحاسبةمما يمكنهم من ا) إزدواجية الجنسية(كثر من جنسية إمتلاك المسؤولين لأ  - 

إثبات نجاح  فحة الفساد تزامن مع ظهور وسائل تكنولوجيا المعلومات و تطورها وهذا الفشل في مكا

و كانت  استخداما�ا في شتى ا�الات، ما جعل التفكير حريا باستغلال هذه الوسائل في إيجاد حلول لمعضلة الفساد

ني، الرقابة الإلكترونية و الحكومة النتيجة ظهور عدة آليات أهمها ظهور مفاهيم الإدارة الإلكترونية، التدقيق الإلكترو 

بالتعريف فقط دون  ينسنعرج على المفهومين الأول ؛الإلكترونية كآليات حديثة في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة

كوننا نرى بأن   ، و الرقابة الإلكترونية سندرسها في إطار الآليات الرقابية في ظل الحكومة الإلكترونيةالتفصيل فيهما

عليه فالإدارة الإلكترونية التي عرفناها سابقا هي آلية  الإلكترونية؛ وجزء لا يتجزأ من الحكومة  هذه المفاهيم هي

و إتاحة المعلومات  للقضاء على الفساد على مستوى المؤسسة الواحدة إذ أن تطبيقها يفضي إلى زيادة الشفافية

 ، تقليص العلاقة المباشرة بين الموظفين و المتعاملين معها ا�ا لكل من موظفيهاالخاصة بالمؤسسة و معاملا�ا و خدم
                                                           

1
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و المتعاملين، سرعة اتخاذ القرارات و دقتها و نقص احتمال الخطأ فيها، رفع كفاءة أداء العاملين بالمؤسسة، زيادة 

بة داخلية و خارجية فعالة نتيجة ، إضافة إلى تحقيق رقاحهاالمساءلة و اكتشاف الأخطاء في الوقت المناسب و تصحي

هذا عن الإدارة الإلكترونية أما في  ؛لين و ذلك كو�ا رقابة إلكترونيةصحة التقارير المرفوعة و سرعة وصولها إلى المسؤو 

عملية : "اد، و هو يعرف بأنها�ال المالي فقد ظهر مفهوم التدقيق الإلكتروني الذي له دور فعال في مكافحة الفس

ي نوع من الأنظمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات لمساعدة المدقق في التخطيط و الرقابة و توثيق أعمال تطبيق أ

        ، بمعنى استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في عملية فحص المدقق للبيانات المالية للمؤسسة1"التدقيق

و يتجلى  ،ي الفني بصورة موضوعية على صحتها و سلامتهاو الحصول على أدلة متعلقة �ا و تقييمها و إبداء الرأ

و التزوير و الاختلاس في حال  من خلال الوقوف على حالات الغش دور هذا النوع من التدقيق في مكافحة الفساد

أما عن الدور الذي  ؛و غيرها من إسهامات التدقيق الإلكتروني وجودها، و كشف نقائص و ثغرات  الأداء المالي

من خلال التعرف  الباب او هو ما سنتعرف عليه في هذ الدراسة الحكومة الإلكترونية فهو صلب موضوع هذه تلعبه

و تجعل منها ذات فعالية في تحقيق ذلك و ذلك في  الحكومة الإلكترونيةالتي توفرها  مكافحة الفساد على آليات

  .في دورها هذا   الإلكترونيةالحكومة الفصل الأول ثم نتطرق في الفصل الثاني لواقع فعالية 

  آليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية :الفصل الأول

وافر الشروط إن مكافحة الفساد تتطلب توافر إستراتيجية فعالة شاملة و متكاملة يستدعي وضعها و نجاحها ت

  : و المتطلبات التالية

ا التي توفر الدعم ا�تمعي لمبادرة مكافحة الفساد الذي لا يتأتى إلا من خلال إستشارة ا�تمع حول أهم القضاي - 

  ،تظهر أثناء التصدي للفساد

  ،توفر إرادة سياسية قوية لمكافحة الفساد لا تفتر بمرور الزمن - 

لذا يجب النظر فيه منذ البداية من  ،الفسادم في إنجاح مبادرة مكافحة متطلب آخر ها: 2التعامل مع الماضي" - 

هناك عدة خيارات تطرح أمام و  ،صعبة تتميز بتراكم قضايا الفساد طرف القيادة العليا للبلاد لأ�ا مسألة حساسة و

  : "ا من المنبوذ إلى الأفضل كالتاليرتبها حسب درجة أفضليتهنالقيادة العليا لمعالجة هذه القضية س

هذا و  في كل المزاعم من أجل إرضاء الناس، على وجه الإحتمال، شيء أملا في أن يتم التحقيق عدم القيام بأي"- 

  ."الأثر العملي للماضي أسوأ قرار يتخذ لأنه قد ينجر عنه فشل المبادرة من خلال فتور الإرادة السياسية أو هيمنة

دعاءات التي يتم التحقيق فيها وفقا لمنطق ، إذ يتم إنتقاء و إختيار الإهاج أسلوب الإنتقاء في التحقيقاتإنت" - 

  ." أنه مرفوض للأسباب سابقة الذكرالأولويات و هذا الخيار و إن كان أفضل من سابقه إلا

                                                           
جودة عالية تدعم الرأي في فلسطين، و أثر ذلك على الحصول على أدلة ذات ) التدقيق الإلكتروني( علام حمدان، مدى استخدام تكنولوجي المعلومات في عملية التدقيق  طلال حمدونه، 1

  .926: ، غزة، ص16ا�لد  ،2008، يناير 01، الجامعة الإسلامية، العدد )سلسلة دراسات إنسانية(الفني المحايد للمدقق حول مدة عدالة القوائم المالية، مجلة الجامعة الإسلامية 

 
2

  . 35، 32: صص ، المرجع السابقبرتراند دوسبيفيل،  
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هذا الخيار صعب لأن أغلب : لا تطبق بأثر رجعي" ئم الجديدةالجرا"د المبدأ القانوني القاضي بكون اعتما "- 

ة ، و إنما هي مجرد صياغات جديدة لجرائم قديمديد ليست جديدة في حد ذا�ان الجالجرائم المنصوص عليها في القانو 

، و عموم الناس لا يمكنهم التفرقة بين القديم و الجديد و هذا يزرع شكوكا لديهم مجرمة في نصوص القانون الجنائي

  ."جدية المبادرة في مكافحة الفساد بمدى صدق و

جراء البحث في الأمور الواقعة بعد تاريخ معين غالبا هو تاريخ دخول تقييد استعمال صلاحيات التحقيق في إ" - 

و تتمثل صعوبة هذا الخيار في إزدواجية موقفه ، هذا التاريخ لا يتم التحقيق فيهاالقانون حيز التنفيذ و ما وقع قبل 

  ."الخيار مما يؤدي إلى فقدان الثقةالأخلاقي و في عدم إدراك ا�تمع لسبب اعتماد هذا 

التي لن يتابع من خلالها أولئك الذين تورطوا في الفساد و اعترفوا علنا " الحقيقة و المصالحة"إطلاق عملية " - 

 "بأفعالهم الفاسدة في الماضي خلال الفترة المحددة قانونا للإعتراف و الحصول على الحصانة من الملاحقة القضائية

لكن هذا  ،بوتفليقة للحد من الإرهاب عبد العزيز أطلقه الرئيسمثلما كان الأمر في مشروع المصالحة الوطنية الذي 

صفح ، أنه عادة ما يكون لجريمة الفساد ضحايا غير محددين يجب التصالح معهم": سباب منهايار قد لا ينجح لأالخ

عن ن غير مستعدين للتخلي ، كما أن الأشخاص الفاسدو يكون غير مقبول الجمهور دون إسترداد عائدات الفساد قد

  ."مكاسبهم

الإعلان عن عفو شامل يقضي بعدم التحقيق في القضايا الواقعة قبل تاريخ معين يتزامن مع دخول القانون " - 

، مع وجود إستثناء لهذا القرار بالنسبة للقضايا بالغة الخطورة تحدد عن لسلطة جاهزةحيز التنفيذ أو عندما تكون ا

و لعل أبرز مثال لنجاح مثل هذا العفو مشروع الوئام المدني  ،"زاهةألف من أشخاص مشهود لهم بالنطريق لجنة تت

سن خيار للتعامل مع قضايا و يعد خيار العفو أح ،الذي جاء به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لإطفاء نار الفتنة

  .الماضي

  ،ا التي تكون طويلةل فترة تنفيذهتوفير الموارد اللازمة البشرية و المادية و تحمل كل نتائج المبادرة خلا - 

      ،توفير المناخ القانوني اللازم لمكافحة الفساد بإصدار و تعديل أنظمة و قوانين لها علاقة بظاهرة الفساد - 

  ،مع المدني لإنجاح تنفيذ المبادرةضرورة التنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص و ا�ت - 

هذا يكون من تحديد أساليب العلاج والوقاية و تشخيص ظاهرة الفساد بالدولة بدراسة أسبا�ا و تحليلها و  - 

  :1خلال

إنشاء قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة و مكافحة الفساد تشمل جميع الوثائق النظامية و الإدارية و رصد " - 

          المشكلة و تصنيفها وتحديد أنواعها و أسبا�ا و آثارها المعلومات و البيانات و الإحصائيات الدقيقة عن حجم

  ."و أولويتها و مدى إنتشارها

                                                           
1
  . 55: ص  ،الفساد، المرجع السابقبرلمانيون عرب ضد  
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قيام الأجهزة الحكومية بحسب إختصاصا�ا بإعداد إحصاءات و تقارير دورية عن مشكلة الفساد تتضمن  - 

  .يد الصعوبات الموجودة و المحتملةتشخيص المشكلة و الحلول المقترحة و تحد

؛ و إتاحة المعلومات ع حماية النزاهة و مكافحة الفساددعم و إجراء الدراسات و البحوث المتعلقة بموضو  - 

  .المتوافرة للراغبين في البحث و الدراسة

  .ضوع على المستوى المحلي و الدوليرصد ما ينشر في وسائل الإعلام و متابعة المستجدات في المو  - 

 :1تطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك عن طريقفحة الفساد بممارسة إختصاصا�ا و بمكا قيام الأجهزة الحكومية المعنية - 

تزويد الأجهزة القضائية و الرقابية بالإمكانيات اللازمة و الوسائل العلمية الحديثة الكافية لتمكينها من أداء مهامها 

و مكافحة الفساد،  صصة بحماية النزاهةمراعاة عدم الإزدواجية و تنازع الإختصاص فيما بين الأجهزة المتخ، بفعالية

لتحديد  المراجعة الدورية للأنظمة المتعلقة بمكافحة الفساد ،من الإستقلال المالي و الإداري ومنحها القدر الكافي

تطوير و تقويم الأنظمة الرقابية و الإدراية و المالية لضمان وضوحها و سهولة تطبيقها  ،لهاالحلول صعوبات و إيجاد ال

  .ؤدي إلى الإسثناءات و متابعة ذلك، حتى لا تو التوعية �ا جراءات و تسهيلهاتقليص الإ، و فعاليتها

  . صة بالوقاية من الفساد و مكافحتهإنشاء هيئة أو عدة هيئات خا - 

؛ أما عن جهود مكافحته فنجد أ�ا أسفرت عن نوعين من الآليات خلال فحة الفسادهذا عن متطلبات مكا

التكنولوجي منها  أخرى حديثة أفرزها التطور العلمي و مسار المكافحة إحداهما تقليدية ألفناها منذ زمن بعيد و

ك بتفعيلها  لآليات مكافحته الحكومة الإلكترونية التي تتميز بمقومات تجعلها ذات دور فعال في مكافحة الفساد و ذل

خاصة منها ما تعلق بالآليات الوقائية و الآليات الترغيبية و التي سنتطرق لهما من خلال مباحث هذا الفصل تحت 

        إطار النواحي التي تمسها هذه الآليات و المتمثلة في الجوانب المالية و المؤسسية من جهة و الجوانب السياسية 

جهة أخرى، أما الآليات الردعية فنقتصر في دراستها على الآليات الرقابية التي نوردها ضمن   و الإجتماعية من

و نرجئ دراسة الآليات الجزائية و التأديبية  إلى  ضمانات تحقيق إيجابية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد

  .  و يكون ذلك كالتالي ،الإلكترونيةومة الحكالمبحث الثاني من الفصل الثاني كو�ا تتخذ منحى آخر في ظل 

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي و المؤسسي :المبحث الأول 

، و هو الآن يخرق مجالات كافحة الأمراض العضويةمثل شعبي مشهور في مجال م" الوقاية خير من العلاج"  

الإدارية التي باتت تنخر جسد الإدارة العامة و ا�تمع في من نوع آخر أبرزها الأمراض و آفات أخرى ليكافح أمراضا 

يب محاولة منع إرتكاب الجريمة بإتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لتصع"د، و يقصد بالوقاية من الجريمة آن واح

و من تدابير الوقاية في مجال مكافحة الفساد سواء في ظل الحكومة التقليدية  أو الإلكترونية نجد تلك التي  ،2"إرتكا�ا

                                                           
 
1

  . 51: ص  ،برلمانيون عرب ضد الفساد، المرجع السابق
2
  . 117: ، ص، القاهرة03، مجلد 1960، يوليو 02مذكرات في الوقاية من الجريمة، ا�لة الجنائية القومية، المركز القومي للبحوث الإجتماعية و الجنائية، العدد أحمد محمد خليفة،  
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الية و ما يتعلق الم وانبالجتكون محور دراسة في المبحث الثاني، ما يتعلق بالتي جتماعية الإسياسية و الوانب الجتمس 

 الآليات الوقائية يشكلان محور دراسة في هذا المبحث بعرض هذه، هذين الجانبين الأخيرين من ؤسسيةالم وانبالجب

  .التدابير في ظل شكلي الحكومة التقليدي و الحديث، و يكون ذلك من خلال المطالب التالية

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي :المطلب الأول

        العموميةتتعلق آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي بمختلف التدابير المتخذة في مجالات الصفقات 

  .، و العمليات المصرفيةو تسيير الأموال العامة

  تطوير القواعد  الخاصة بالصفقات العمومية و تسيير الأموال العامة  و  ضمان احترامها :الفرع الأول

أثر تطبيق نظم الحكومة الحكومة الإلكترونية و مزاياه في إطار تطبيق قواعد إبرام الصفقات العمومية إن دراسة 

و تسيير الأموال العامة تقتضي منا دراسة القواعد المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية من حيث تعريف الصفقات 

التي تقوم عليها مع الإستدلال بما كانت عليه سابقا، العمومية الإلكترونية كمفهوم يطرحه تطبيق هذا النظام و المبادئ 

، و من ثم نعرج على تسيير في إطار الصفقات العموميةعليها لمنصوص و التطرق فيما بعد لقواعد مكافحة الفساد ا

  .الأموال العامة و أثر التطور التكنولوجي عليه

  ة أثر التطور التكنولوجي على قواعد إبرام الصفقات العمومي -أولا

هذا الأثر سندرسه من ناحيتين أولاهما تتعلق بإحترام المبادئ التي تقوم عليها الصفقات العمومية و الثانية تتعلق 

و يكون ذلك بعد دراستنا لمفهوم  الصفقات  ،بإحترام قواعد مكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الصفقات

  .العمومية الإلكترونية

  العمومية الإلكترونيةمفهوم  الصفقات  -أ

شكلا إلكترونيا يعرف بأنه تلك العقود المكتوبة التي  مومية في ظل الحكومة الإلكترونيةعرفت الصفقات الع

تبرمها الدولة أو إحدى مؤسسا�ا  المشمولة بنص القانون المعمول به، و التي تتم عبر بوابة إلكترونية تنشأ لهذا الغرض 

ن من إعلان و إبرام إلكترونيا باستثناء تنفيذها الذي تقتضي طبيعة الصفقة أن يكو  حيث تتم أغلب مراحل الصفقة

و تسلم  و في سياق الحديث عن تنفيذ الصفقات الإلكترونية فإن هناك صفقات يمكن أن تنفذ ،غير إلكتروني

  .إلكترونيا نظرا لطبيعتها و هي صفقات الدراسات

عتمد في جوهرها على وجود بوابة إلكترونية مخصصة لذلك �دف و كما ذكرنا فإن الصفقات الإلكترونية  ت 

و تبادل الوثائق  السماح بنشر إلى 17/11/2013 :من القرار المؤرخ في 02وفقا للنموذج الجزائري لها و حسب المادة 

برام الصفقات و المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بين المصالح المتعاقدة و المتعاملين الإقتصاديين و كذلك إ
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كما تسمح هذه البوابة بتسهيل عمليات الرقابة على الصفقات من قبل الهيئات   ،1العمومية بالطريقة الإلكترونية

         الوصول في وقت قصير إلى هوية الحائزين عليها في حالة إجراء تحقيقات متعلقة بقضايا العمومية المعنية، و

       و تتكفل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية في إطار تحقيق الهدف المنشود منها و المتعلق بتبادل المعلومات ، فساد

  :و الوثائق و وفقا للنموذج الجزائري بنشر ما يلي

ات العمومية من القرار المذكور أعلاه فإن البوابة الإلكترونية للصفق 03طبقا للمادة : بالنسبة لتبادل المعلومات -1

  :تضمن التبادل الإلكتروني للمعلومات التالية

  ،النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية- 

 ،الإستشارات القانونية المتعلقة بالصفقات العمومية- 

 ،قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية- 

ر .م 75المنصوص عليها في المادة  من المشاركة في الصفقات العموميةقائمة المتعاملين الإقتصاديين المقصيين - 

 :و هم 247- 15

 ،الذين رفضوا إستكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفيذ الصفقة قبل نفاد آجال صلاحية العروض -

 ،قضائية أو الصلحالنشاط أو تسوية إفلاس أو تصفية أو توقف عن  ةالذين هم في حال -

 ،النشاط أو تسوية قضائية أو الصلحالذين هم محل إجراء عملية إفلاس أو تصفية أو توقف عن  -

 ،سبب مخالفة تمس بنزاهتهم المهنيةالذين كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فيه ب -

 ،ائيةبائية و شبه الجباجبا�م الجالذين لا يستوفون و  -

 ،يداع القانوني لحسابات شركا�ملإالذين لا يستوفون ا -

 ،الذين قاموا بتصريح كاذب -

قررات الفسخ تحت مسؤوليتهم، من المسجلون في قائمة المؤسسات المخلة بالتزاما�ا بعد ما كانوا محل م -

 ،أصحاب المشاريع

الذين ، و هم من المشاركة في الصفقات العموميةالمسجلون في قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين  -

، 2، قبل أو أثناء أو بعد صفقة أو عقد أو ملحقخطيرة و مطابقة لانحياز أو فساد اكتشفت في حقهم أدلة

 ،جيل و السحب من هذه القائمةتسكيفيات ال 28/03/2011و قد حدد القرار المؤرخ في 

 ال الجباية التنظيم في مجالمسجلون في البطاقية الوطنية لمرتكبي الغش و مرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريع و  -

 ،و الجمارك و التجارة

                                                           
المحدد لمحتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، المذكور  17/11/2013من القرار المؤرخ في  02المادة  أنظر 1

  .سابقا

 
2

 24 ج ة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية، ج رقائم  و المحدد لكيفيات التسجيل و السحب من 28/03/2011من القرار المؤرخ في  02المادة 

  .20/04/2011المؤرخة في 
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 .يالذين كانوا محل إدانة بسبب مخالفة خطيرة لتشريع العمل و الضمان الإجتماع -

البرامج التقديرية لمشاريع المصالح المتعاقدة و قوائم الصفقات المبرمة أثناء السنة المالية السابقة و كذا أسماء  - 

 ،المستفيدة منها المؤسسات أو تجمعات المؤسسات

  ،تقارير المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية - 

 ،قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنيف و الكفاءة - 

  ،الأرقام الإستدلالية للأسعار - 

  .كل معلومة لها علاقة بالصفقات العمومية - 

تبادلها عبر البوابة الإلكترونية للصفقات و التي تشمل كل ما  تم لتي يا إذن فقد عددت هذه المادة المعلومات 

 .يتعلق بالصفقات العمومية أو له علاقة �ا

 من نفس القرار فإن التبادل الإلكتروني للوثائق بين المصالح المتعاقدة  09فطبقا للمادة : بالنسبة لتبادل الوثائق -2

 :الإلكترونية للصفقات العمومية يكون متعلقا أساسا بالوثائق التاليةالمتعاملين الإقتصاديين عبر البوابة  و

  :توفر هذه المصالح للمتعاملين الإقتصاديين الوثائق التالية: من جانب المصالح المتعاقدة -

في شكل نسخة إلكترونية متاحة على البوابة  تر الشروط في الصفقات العمومية الإلكترونيةتكون دفا: دفاتر الشروط.

و الشكل الذي  الإلكترونية للصفقات و لا تتغير الأحكام المتعلقة �ا عن نظير�ا الورقية فهي تأخذ نفس الأحكام

إضافة إلى الأحكام المتعلقة بالإثبات و الحماية التي  ،تتوفر به هو الذي يتغير من ورقي مادي إلى إلكتروني لا مادي

عبارة عن وثيقة تتضمن مجموعة من البنود تتعلق بموضوع :"1يعرف دفتر الشروط بأنه قتضيها الفضاء الإفتراضي؛ وي

الصفقة، طريقة الإبرام، و الوثائق المكونة لها، الشروط المطلوبة في المترشحين، الأسس التي يتم الإعتماد عليها في 

الخدمات و السلع المطلوبة و جميع الشروط التي تبرم ، ين التقني و الماليإختيار المتعاقد و كيفية التنقيط بالنسبة للعرض

 :و هما  247- 15ر .م 95و هو  يحتوي على نوعين من البنود حدد�ما المادة  ،"فقها الصفقةو 

  :و تتمثل في: البنود الإلزامية - 

 ،لى التشريع و التنظيم المعمول بهالإشارة إ - 

  التعريف الدقيق بالأطراف المتعاقدة،  - 

  هم،تهوية الأشخاص المؤهلين قانونا لإمضاء الصفقة وصف - 

  موضوع الصفقة محددا و موصوفا بدقة، - 

  المبلغ المفصل و الموزع بالعملة الصعبة و الدينار الجزائري حسب الحالة،  - 

  شروط التسديد، - 

                                                           
1
  .74:ص ،2013تيزي وزو،  ،علوم السياسية، جامعة مولود معمرياللدكتوراه في العلوم، كلية الحقوق و ، رسالة لنيل شهادة اة الفساد في مجال الصفقات العامةآليات مواجهنادية تياب، 
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  ،أجل تنفيذ الصفقة- 

  ،البنك محل الوفاء - 

  ،شروط فسخ الصفقة - 

  .تاريخ و مكان توقيع الصفقة - 

  :تتمثل في: البنود التكميلية - 

 ،فقةكيفية إبرام الص  - 

ات التي تشكل الإشارة إلى دفاتر البنود الإدارية العامة و دفاتر التعليمات المشتركة المطبقة على الصفق - 

  ،جزءا لا يتجزأ منها

  ، )هم إن وجدواعتماداالمتعاملين الثانويين  و (شروط عمل المناولين  - 

   ،بند التحسين و مراجعة الأسعار - 

  ،بند الرهن الحيازي إن كان مطلوبا- 

  ،نسب العقوبات المالية و كيفية حسا�ا و شروط تطبيقها أو النص على الإعفاء منها - 

   ،حالات القوة القاهرةكيفيات تطبيق   - 

  ،التنفيذشروط دخول الصفقة حيز - 

و مستوى قائمة المستخدمين من الأجانب  ة التقنية على أنماط مناصب العمل،النص في عقود المساعد - 

  ،و المنافع الأخرى التي تمنح لهم نسب الأجورتأهيلهم و كذا 

   ،شروط إستلام الصفقة - 

   ،نون المطبق و شرط تسوية الخلافاتالقا- 

   ،بنود السرية و الكتمان- 

  ،التأميناتبند - 

  ،مل التي تضمن إحترام قانون العملبنود الع - 

  ،ماية البيئة و التنمية المستدامةالبنود المتعلقة بح - 

      ، و بالإدماج المهني للأشخاص المحرومين من سوق الشغلة بإستعمال اليد العاملة المحليةالبنود المتعلق - 

  .و المعوقين

 : 1أنواع تتمثل فيكما تتنوع دفاتر الشروط إلى ثلاثة 

، هذه الدفاتر تتضمن بنودا تطبق على كل الصفقات العمومية للأشغال، اللوازم: دفاتر البنود الإدارية العامة -

  .الدراسات و الخدمات الموافق عليها بموجب مرسوم تنفيذي، و هي ملزمة للأطراف المتعاقدة

                                                           
1
  .المذكور سابقا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  26المادة  أنظر 
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التقنية المطبقة على كل الصفقات العمومية المتعلقة بنوع التي تحدد الترتيبات : فاتر التعليمات التقنية المشتركةد -

 .فق عليها بقرار من الوزير المعني، الموااللوازم أو الدراسات أو الخدمات واحد من الأشغال أو

 .التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة بالتفصيل: دفاتر التعليمات الخاصة -

 ،دوريا هنييتح على المصلحة المتعاقدة إعداده بدقة و و نظرا لأهمية دفتر الشروط أوجب المشرع الجزائري

 ،نماذج التصريح بالاكتتاب و رسالة التعهد و التصريح بالنزاهة و التعهد بالإستثمار، عند الإقتضاء. 

 ،الوثائق و المعلومات الإضافية، عند الإقتضاء. 

 ،الإستشاراتالإعلانات عن المناقصات و الدعوات للإنتقاء الأولي و رسائل . 

 ،، عند الإقتضاءإرجاع العروض. 

 ،عند الإقتضاء، طلبات استكمال أو توضيح العروض. 

 ،للصفقات العمومية المنح المؤقت. 

 ،عدم جدوى الإجراءات. 

 ،للصفقات العمومية الإجراءات أو إلغاء المنح المؤقتإلغاء . 

 ،الأجوبة عن طلبات الإستفسار حول أحكام دفاتر الشروط.

 .الأجوبة عن طلبات نتائج تقييم العروض و عن الطعون. 

المتعاملون الإقتصاديون بتقديم الوثائق التالية للمصالح المتعاقدة يلتزم : من جانب المتعاملين الإقتصاديين -

 : 1إلكترونيا

 ،التصريح بالاكتتاب و رسالة التعهد و التصريح بالنزاهة و التعهد بالإستثمار عند الإقتضاء.

 ،طلبات معلومات إضافية و توضيحات أحكام دفتر الشروط عند الإقتضاء.

 ،سحب دفاتر الشروط و الوثائق الإضافية عند  الإقتضاء.

 ،الترشيحات في إطار الإجراءات التي تتضمن إنتقاء أولي.

 ،العروض التقنية و المالية.

 ،العروض المعدلة عند الإقتضاء.

 .الطعونطلبات نتائج تقييم العروض و .

و علاوة على ما تقدمه البوابة الإلكترونية الجزائرية للصفقات العمومية من معلومات لطالبيها تقوم بتقديم 

المتعاملين الإقتصاديين فيها و كذا  خدمات أخرى للمتعاملين الإقتصاديين تتعلق أساسا بتسجيل المصالح المتعاقدة و

                                                           
 
1

المحدد لمحتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و كيفيات تسييرها و كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية المذكور  17/11/2013من القرار المؤرخ في  09المادة  أنظر

  .سابقا
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زاة مع كما تضمن البوابة نشر الإعلانات الخاصة بالصفقات بالموا  ،فينبتسيير تبادل المعلومات و الوثائق بين الطر 

  . نشرها في الجرائد اليومية

فكيف  ،لتي تقوم عليها الصفقات العموميةو من الملاحظ أن الشكل الجديد للصفقات يكرس أكثر المبادئ ا

  ذلك؟

  : إحترام مبادئ الصفقات العمومية -ب

المعدلة و المتممة  01-06من القانون رقم  09يخضع إبرام الصفقات العمومية لعدة مبادئ كرستها المادة 

و لدرء  هذه المبادئ يجب إحترامها لمنع وقوع جرائم ضد المال العام ،المعدل و المتمم 05-10 من الأمر 02بالمادة 

  : ، و تتمثل هذه المبادئ فيما يليالفساد في هذا ا�ال

  :مبدأ العلانية -1

  :ن خلال العناصر التاليةهذا المبدأ نجده يتجسد خلال كل أطوار إبرام الصفقة و ذلك م

الشكليات  للإجراءات وفقة و يكون ذلك بالإعلان عن الصفقة الذي يتم وفقا بالصالمعلومات المتعلقة علانية  - 

و ذلك عبر  إلكترونيا في ظل الحكومة الإلكترونيةهذا الإشهار يكون ، أو ما يعرف بإشهار الصفقة 1المحددة قانونا

  .البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية

247- 15ر .م 64وضع وثائق الصفقة المتمثلة في دفتر الشروط و الوثائق المحددة في المادة  - 
ف أي تحت تصر  2

ضا يتحقق من خلال البوابة ؛ و هذا أيكن إرسالها إلى أي مترشح يطلبها، كما يممؤسسة يسمح لها بتقديم تعهد

 .الإلكترونية للصفقات العمومية مما يضفي سهولة و سرعة في التعامل

ر .م  70علانية إجراء فتح الأظرفة المتعلقة بملف الترشح و العروض التقنية و المالية و ذلك وفقا لأحكام المادة  - 

 .يق مختلف  وسائل البث الإلكتروني المباشر، هذا الإجراء يمكن تحقيقه في الصفقات الإلكترونية عن طر 247- 15

؛ هذا الإجراء هو الآخر يتحقق بالشكل فسها التي يخضع لها إعلان الصفقةنشر قرار المنح المؤقت بالإجراءات ن - 

 .الإلكتروني  في الصفقات الإلكترونية عن طريق نشر هذا القرار عبر البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية

  :الشفافية و حياد الإدارةمبدأ  -2

 المبادئ تطبيق هذهإن مبدأ الشفافية له علاقة وطيدة بمبدأ العلانية و المساواة و المنافسة الشريفة فعن طريق 

  :خلال ، و يتجلى تطبيق هذا المبدأ منةالإدار  الشفافية في الإجراءات و حياد يتحقق مبدأ

  .ن و إلزاميته بالنسبة للمناقصاتعملية الإعلا - 

                                                           
1
  .المذكور سابقا 247- 15من المرسوم الرئاسي  204و  65؛ 62، 61أنظر المادة  
2
  .المذكور أعلاه 247- 15من المرسوم الرئاسي  64 أنظر المادة 
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 .ثل حق الطعن و معارضة قرار المنحالعمل بإجراء المنح المؤقت و ما يترتب عنه من حقوق للمترشحين م - 

 .وض و ذلك بحضور المترشحين أنفسهمعلانية إجراءات عملية فتح الأظرفة و العر  - 

  و يتم إحداثها لدى العروض إسناد عملية فتح الأظرفة و تقييم العروض إلى لجنة تسمى لجنة فتح الأظرفة و تقييم- 

و يمكن للمصلحة المتعاقدة إنشاء لجنة تقنية تكلف بإعداد تقرير  1كل مصلحة متعاقدة وفقا للإجراءات المحددة قانونا

 .للجنة فتح للأظرفة حاجة إلى ذلك تحليل العروض إذا كان

لذي يشار فيه إلى نتائج تقييم إعلان البيانات المتعلقة بالمتعهد المتحصل على الصفقة في إعلان المنح المؤقت ا- 

ائي عند الإقتضاء، و كذلك يشار فيه إلى لجنة بالعروض التقنية و المالية لحائز الصفقة مؤقتا و رقم تعريفه الج

بة و إتاحتها على البوا 2ائي للمصلحة المتعاقدة و أجل الطعنبالصفقات المختصة بدراسة الطعون و رقم التعريف الج

 .للصفقات العموميةالإلكترونية 

تمكين المتعهدين الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحا�م و عروضهم التقنية و المالية بالإتصال - 

يتم تبليغهم كتابيا  أيام إبتداء من أول يوم لنشر إعلان المنح المؤقت و 03بالمصلحة المتعاقدة و ذلك في أجل أقصاه 

البوابة الإلكترونية  لحالة يمكن للمتعهدين طلب الاطلاع على النتائج و استلامها إلكترونيا عبرفي هذه ا، 3بالنتائج

 .للصفقات العمومية في شكل وثائق إلكترونية

         تمكين المصلحة المتعاقدة للمتعهدين من الإطلاع على قرارا�ا في حال إلغاء الصفقة أو إعلان عدم الجدوى - 

، و ذلك برسالة موصى عليها مع وصل إستلام و على الراغبين منهم في الإطلاع على ؤقت و مبررا�او إلغاء المنح المأ

و تقدم لهم هذه أيام من تاريخ إستلام الوصل  03مبررات القرارات الإتصال بالمصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه 

في شكلها الإلكتروني فيتم ذلك عن  التقليدي أماهذا بالنسبة لتبادل الوثائق في شكلها ؛ 4و مبررا�ا كتابيا القرارات

 . طريق البريد الإلكتروني للمتعهدين

 .5تبرير المصلحة المتعاقدة لإختيار كيفية إبرام الصفقة عند كل رقابة تمارسها أي سلطة مختصة - 

ن العارضين من لتي تمكتحديد حاجات المصلحة المتعاقدة و شروط الصفقة و كل المعلومات و الوثائق المتعلقة �ا و ا- 

 .تقديم عروض مقبولة

و ما يلاحظ في هذا السياق أن مبدأ الشفافية يتحقق و يكرس أكثر في الصفقات العمومية الإلكترونية من 

، إجراءات، قوانين و استشارات على الموقع تعلق بالصفقات العمومية من وثائق، معلوماتخلال إتاحتها لكل ما ي

  .لكالإلكتروني المخصص لذ

                                                           
1
  .المذكور سابقا 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  160و  70أنظر المادة  
2
  .أعلاهالمذكور  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82/2أنظر المادة  
3
  .أعلاهالمذكور  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  4/ 82أنظر المادة  

 
4

  .أعلاهالمذكور  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  82/5أنظر المادة 
5
  .أعلاهالمذكور  247-15من المرسوم الرئاسي رقم  60 أنظر المادة 
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  :مبدأ المنافسة الحرة الشريفة -3

 :تعنيحرية المنافسة  حيث إن  ) المناقصة(ة عن طريق طلب العروض هذا المبدأ نجده يتجسد عند إبرام الصفق

تحددها المصلحة المتعاقدة  و فتح ا�ال للأشخاص الطبيعية و المعنوية الذين تتحقق فيهم الشروط التي تضعها"

المصلحة المتعاقدة تتخذ موقفا حياديا إزاء المتنافسين و ليست حرة في إستخدام سلطتها التقديرية ، أي أن "مسبقا

، و لا يكون الإستبعاد إلا وفقا للحالات المنصوص عليها في المادة 1بتقدير الفئات التي تدعوها و تلك التي تستبعدها

247-15ر .م 75
2.  

  : شرع الجزائري هذا المبدأ من خلالو كرس الم

لى أسلوب التراضي إلا إستثناءا التأكيد على إبرام الصفقات العمومية عن طريق طلب العروض و لا يكون اللجوء إ - 

  .247-15ر .م 51إلى  49 من في حالات إستثنائية حدد�ا المواد) 247-15ر .م 41المادة (

و الوثائق فقة الحصول على المعلومات تحقيقا لمبدأ حرية الوصول للطلبات العمومية يمكن لمن يريد الترشح للص - 

الإقتصادية و المالية و التقنية، الوثائق المطلوبة، اللغة،   من حيث موضوعها، مواصفا�ا، شروطها(المتعلقة بالصفقة 

       التعهدات لإيداعالعنوان الدقيق ، ، ساعة فتح الأظرفةالتسديد، أجل تحضير العروض و إيداعها ،الدعوةكيفيات 

  .و يكون ذلك إما من مقر المصلحة المتعاقدة مباشرة أو عبر البوابة الإلكترونية للصفقات )ةفسلمنالو كذا 

و تكريسا لهذا المبدأ أيضا تعلن المصلحة المتعاقدة عن الصفقة المراد إبرامها و الدعوة إلى ذلك عن طريق الإعلان  - 

  .ةفسلمنال للجميع الإطلاع على الإعلان و التقدم بالطريقة التقليدية و الإلكترونية و هذا حتى يتسنى

  . )247- 15ر .م 65المادة (و بلغة أجنبية واحدة على الأقل يحرر إعلان طلب العروض بلغتين العربية  - 

  . للمترشحين من أجل تحضير عروضهممنح الوقت الكافي - 

المتمثلة في مبادئ حرية الوصول  247-15ر .م 05تقييد اللجوء إلى التفاوض مع المتعاملين باحترام أحكام المادة  - 

و منع  ، و تتبع أطوار المفاوضات في محضر من طرف المصلحة المتعاقدةالعمومية، المساواة و الشفافية للطلبات

  .3التفاوض مع المتعهدين في إجراء طلب العروض

 كلي الصفقات العمومية التقليدي هذه المظاهر المكرسة لمبدأ المنافسة الحرة الشريفة نجدها تنطبق على كلا ش

  .و الحديث و لا تقتصر فقط على الشكل الأول بل و يفعل هذا المبدأ أكثر في ظل الصفقات العمومية الإلكترونية

  

                                                           
1
  . 62: نادية تياب، المرجع السابق، ص  
2
  .المذكور سابقا 247- 15من المرسوم الرئاسي  75لمزيد من التفصيل أنظر المادة  
3
  .أعلاهالمذكور  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  80و  52/06لمزيد من التفصيل أنظر المواد  
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  :مبدأ المساواة -4

حقق عن طريق تطبيق مبدأ مبدأ المساواة يت حيث إنبين مبدأ المساواة و مبدأ المنافسة وطيدة هناك علاقة 

الذي  ، إضافة إلى أن مبدأ المساواة مرتبط أيضا بمبدأ العلنيةأساسا للمنافسة و وسيلة لخدمتها ، كما أنه يعدالمنافسة

  . يحقق تطبيقه مبدأ المساواة

م إلا على و المفاضلة بينه و يقتضي مبدأ المساواة عدم تحيز المصلحة المتعاقدة و عدم تمييزها بين المترشحين

     الوسائل البشرية و المادية (و التقنية ) الوسائل المالية المبررة بالحصائل المالية و المراجع المصرفية(المالية أساس القدرة 

المسماة في القانون بتأهيل ) ، إعتماد و شهادة الجودةيفشهادة التأهيل و التصن(و المهنية ) و المراجع المهنية

       أن تتأكد و تستعلم عن قدرات المتعامل المتعاقد المالية و التقنية المترشحين حيث يجب على المصلحة المتعاقدة 

كما نصت المادة   ، 247- 15ر .م 56إلى  53و المهنية حتى يكون إختيارها سديدا و هو ما ورد بنصوص المواد من 

بطة بموضوع كل منها مرت  من ذات المرسوم تكريسا لهذا المبدأ على أن تكون معايير إختيار المتعامل المتعاقد و وزن 78

، كذلك يمكن للإدارة المفاضلة بين المترشحين على أساس توفر أو عدم توفر إحدى حالات الصفقة و غير تمييزية

  . و المذكورة آنفا من ذات المرسوم 75أو النهائي المذكورة في المادة  الإقصاء المؤقت

  : د بعض الإستثناءات عليه تمثلت فيهذا و لم يترك القانون تطبيق المبدأ على إطلاقه بل أور 

على تخصيص الصفقات المرتبطة ببعض  247-15ر .م 87إذ نصت المادة : )المحجوزة(حالة الصفقات المخصصة - 

من ذات  86، و كذلك نصت المادة  الحالات الإستثنائية المبررةالخدمات حصريا للمؤسسات المصغرة و ذلك في

و التنظيم  المرسوم على تخصيص الصفقات المرتبطة بالنشاطات الحرفية الفنية للحرفيين كما هم معرفون في التشريع

  .المعمول به دون سواهم

            للمنتجات ذات المنشأ الجزائري الأفضلية بالنسبة ذلك بتطبيق هامش و: الوطنية مبدأ الأفضلية تفعيل- 

اضعة للقانون الجزائري حيث رفع هامش أفضلية لصالح المؤسسات الوطنية على حساب أو المؤسسات الخ/و

و تستفيد من هذا الهامش أيضا المؤسسات الأجنبية في حالة التجمع مع مؤسسة  %25المؤسسات الأجنبية ليقدر بـ 

 .1نسبة حصص هذه الأخيرة في التجمع جزائرية بقدر

يتجسد من خلال ممارسات المصلحة المتعاقدة، و هو يتحقق في ظل و ما يلاحظ على هذا المبدأ أنه عملي 

الصفقات العمومية الإلكترونية علاوة على المظاهر المذكورة أعلاه من خلال المساواة بين المترشحين في الحصول على 

كما أ�م يستفيدون من   المعلومات و الوثائق المتعلقة بالصفقة  و المتاحة على الموقع الإلكتروني دون أدنى تمييز بينهم،

  .الإستشارات الإلكترونية المتاحة على الموقع دون تمييز بينهم أيضا

                                                           
1
  .أعلاهالمذكور  247- 15من المرسوم الرئاسي  83لمزيد من التفصيل أنظر المادة  
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  :الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الإنتقاء -5

و إعداد الشروط و الأحكام المتعلقة بالصفقة  تقوم المصلحة المتعاقدة قبل إعلان الصفقة بتحديد الحاجات

المتعامل المتعاقد و ذلك باعتبارها صاحبة السلطة و ما على المتعاقد إلا أن يذعن لهذه  بإراد�ا المنفردة دون مشاركة

ر .م 26، و تحدد شروط الصفقة في دفتر الشروط الذي يخضع لأحكام المادة الشروط و يكيف عرضه ليتلاءم معها

15 -247 .  

  : تصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقةال -6

ائق المتعلقة بملف الترشح في معرض نصها على الوث 247-15ر .م 67هذا التصريح أشارت إليه المادة 

المتممة  01-06المتمم للأمر رقم  26/08/2010المؤرخ في  05-10 من الأمر رقم 02/3 ، و كرسته المادةللصفقة

كما أكدت   ،إبرام الصفقات العمومية �ا عند م و ذلك بإدراجه ضمن القواعد الواجب الإلتزام.ق.و.ق 09للمادة 

و الذي يحدد نماذج رسالة  28/03/2011 فضلا عن ذلك نجد أن القرار المؤرخ في، 247- 15ر .م 89/2عليه المادة 

قد حدد محتويات التصريح بالنزاهة إذ يتضمن هذا ) 24ج ر (التصريح بالنزاهة  التصريح بالإكتتاب و العرض و

  : التصريح

أو مناورة ترمي إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضه  يلتزم بمقتضاه المتعهد بعدم اللجوء إلى أي فعل تعهدا شرفيا - 

، تقديم وعد لعون أو بمنح أو تخصيصأو مناورات ترمي إلى  على حساب المنافسة النزيهة، أو اللجوء إلى أي أفعال

   تحضير صفقة متياز مهما كانت طبيعته بمناسبة، مكافأة أو إ، إما لنفسه أو لكيان آخرمباشرة بصفة مباشرة أو غير

   .أو إبرامه أو تنفيذهأو عقد أو ملحق أو تفاوض بشأن ذلك 

، أو بعد أدلة على الإنحياز و الفساد قبل، أو أثناء كما يتضمن هذا التصريح أيضا إقرار المتعهد بعلمه أن أي - 

إجراء إبرام صفقة أو عقد أو ملحق يشكل سببا كافيا لإلغاء الصفقة، أو العقد، أو الملحق المعني، كما أن ذلك قد 

يشكل أيضا سببا كافيا لإتخاذ أي تدبير ردعي آخر يمكن أن يصل إلى حد التسجيل في قائمة المتعاملين الإقتصاديين 

   .لمتابعة القضائية إذا تطلب الأمر، فضلا عن اأو العقد فسخ الصفقة ومية، والمشاركة في الصفقات العمالممنوعين من 

طائلة التعرض للعقاب المنصوص عليه  �ا، تحت هذا إلى جانب تضمنه لشهادة المتعهد بصحة المعلومات التي أدلى - 

 . 1ع و المتعلقة بتزوير المحررات العمومية أو الرسمية.ق 216في المادة 

  : الدقة في إتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية والموضوعية  -7

خصبا لإنتشار الفساد من صرفا للمال العام من جهة، و مجالا  نظرا لكون الصفقات العمومية ا�ال الأكثر

ي تحر  ، كان لزاما على المصلحة المتعاقدة تحري الدقة في إختيار الأسلوب الأمثل لإبرام الصفقات وجهة أخرى

                                                           
1
  .20/04/2011المؤرخة في  24 ج ، ج رو المحدد لنماذج رسالة العرض و التصريح بالإكتتاب و التصريح بالنزاهة 28/03/2011القرار المؤرخ في  
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و هذا يتحقق في ظل الحكومة الإلكترونية من خلال نظام الصفقات العمومية  الموضوعية في إختيار المتعامل المتعاقد،

  .و تقنيات تضمن ذلك الإلكترونية المعتمد على برامج

فبالنسبة لتحري الدقة في الإختيار الأمثل لأسلوب إبرام الصفقات العمومية فنجدها تتجلى من خلال إلتزام 

  : ا يليالمصلحة المتعاقدة بم

الضرورية لسير  مراعاة التحديد المسبق و الدقيق للطلب العمومي و الذي يكون في حدود الإحتياجات الفعلية و - 

، حيث يحدد مبلغ عية تعدها المصلحة المختصة مسبقا، و يكون على أساس دراسات واقعية و موضو العمل أو الإنتاج

كما يتم إعداد الحاجات من حيث طبيعتها و مداها بدقة ،  دير إداري صادق و عقلانيهذه الحاجات إستناد إلى تق

أو نجاعة يتعين بلوغها أو متطلبات وظيفية، فضلا / إستنادا إلى مواصفات تقنية مفصلة تعد على أساس مقاييس و

  .1عن ضبط المبلغ الإجمالي للحاجات لتحديد حدود إختصاص لجان الصفقات

اجات �دف تفادي الإجراءات الواجب إتباعها و حدود إختصاص لجان الصفقات و هذا ما عدم تجزئة الح - 

  .في فقر�ا ما قبل الأخيرة 27نصت عليه المادة 

تحديد طريقة إبرام الصفقة و التي تكون كقاعدة عامة عن طريق طلب العروض بأحد أنواعه  و تبرم إستثناء عن  - 

  .2لإستشارةطريق التراضي سواء البسيط أو بعد ا

ضرورة تبرير إختيار طريقة إبرام الصفقات العمومية من طرف المصلحة المتعاقدة عند كل رقابة تمارسها أي سلطة  - 

  .247-15ر .م 60مختصة و هذا ما جاء في نص المادة 

 إثبات المطابقة،تحري الوصف الدقيق لموضوع الخدمات المطلوبة أو كل المتطلبات بما في ذلك المواصفات التقنية و  - 

  . ، و كذلك التصاميم و الرسوم و التعليمات الضرورية عند الإقتضاءو المقاييس الواجب توافرها فيها

  . قبل أن يتم تأشيرهاو إعلان الصفقة خضوع مشاريع دفاتر الشروط لدراسة لجان الصفقات المختصة قبل  - 

راء وقائي هام كون أن لجوء المصلحة المتعاقدة إلى نظام إخضاع الملاحق لرقابة لجان الصفقات المختصة و هذا إج - 

  .لمشروع و يفتح بابا واسعا للفسادالملاحق يرهق الخزينة العامة و يزيد من تكاليف ا

أما بالنسبة لتحري الموضوعية في إختيار المتعامل المتعاقد فنجدها تتجلى من خلال الضوابط التي تقيد حرية 

  : 3مل المتعاقد معها و المتمثلة فيالإدارة في إختيار المتعا

  .عدم إعداد حاجات المصلحة المتعاقدة على أساس مواصفات تقنية موجهة نحو منتوج أو متعامل إقتصادي محدد - 

                                                           
1
  . سابقاالمذكور  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  27/4المادة  
2
  .أعلاهالمذكور  247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  51إلى  39لمزيد من التفصيل أنظر المواد من  

 
3

  .أعلاهالمذكور  247-15المرسوم الرئاسي رقم من 124، 81، 78، 67، 56، 54، 53، 05و  27/04لمزيد من التفصيل أنظر المواد 
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إمكانية تقديم المتعهدين لبديل أو بدائل للمواصفات التقنية وفقا لكيفية التقييم و التقديم لهذه البدائل المنصوص  - 

  .الشروط عليها في دفتر

   .يفما كانت كيفية الإبرام المقررةعدم تخصيص الصفقة إلا لمؤسسة قادرة على تنفيذها ك - 

 و غير تمييزية ضوع الصفقةو مرتبطة بمتذكر إجبارا في دفتر الشروط و تكون إختيار المتعامل المتعاقد بناء على معايير  - 

  :1و هي كالتالي

 ،النوعية -

 ،التسليم أو التنفيذ آجال -

 ،الاستعمال و للاقتناء الإجمالية الكلفة و السعر -

 ،الوظيفي و الجمالي الطابع -

 ينعوقالم الشغل و سوق من ينالمحروم للأشخاص هنيالم الإدماج لترقية ،الاجتماعي بالجانب تعلقةالم النجاعة -

 ،ستدامةالم بالتنمية تعلقةالم النجاعة و

 ،التقنية القيمة -

 ،التقنية ساعدةالم و البيع بعد الخدمة -

  .الأجنبية ؤسساتالم تمنحها التي للتحويل القابلة الحصة تقليص و، عندالاقتضاء ،التمويل شروط -

كما   ،للمنافسة بالدعوة الخاص الشروط دفتر في مدرجة تكون أن طبشر ، أخرى معايير متستخد أن كنيم و

  .بذلك الصفقة موضوع سمح إذا ،وحده السعر معيار تستند إلى أن كنيم

  .ملاءمة نظام تقييم العروض مع طبيعة كل مشروع و تعقيده و أهميته -

  .عدم التفاوض مع المتعهدين بعد فتح الأظرفة أو خلال تقييم العروض إلا في الحالات الإستثنائية - 

الحرص على إشتراك المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري في الوصول للطلبات العمومية و الحرص كذلك على  -

  .ك المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الحرفيينإشترا

بخط اليد في آخر صفحة من " قرئ و قبل" التأكد من إطلاع المترشحين على دفتر الشروط من خلال كتابة عبارة  -

  .الدفتر

  .إمكانية إسناد الصفقة �موعة من المتعاملين المتجمعين في شكل تجمع بالتضامن أو بالشركة - 

         المتعاملين معها تعاقدة على إيجاد الضمانات الضرورية التي تتيح أحسن الشروط لاختيارحرص المصلحة الم - 

  .أو أحسن الشروط لتنفيذ الصفقة

  .مراعاة المتطلبات المرتبطة بالنوعية و آجال التنفيذ عند التنقيط - 

                                                           
1
  .المذكور سابقا 247- 75من المرسوم الرئاسي  78لمزيد من التفصيل أنظر المادة  
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حيث تعد ملفا كاملا عن الصفقة يرفق تبرير المصلحة المتعاقدة لاختيارها عند كل رقابة تمارسها أية سلطة مختصة  - 

تتضمن ملخصا عن كل الإجراءات التي سبقت المنح المؤقت، تبرر من خلالها عملية " بطاقة التقديم"بوثيقة تسمى

، يرسل هذا الملف إلى اللجنة نياته و عدد النقاط المحصل عليهاالإختيار بعد ترتيب المترشحين كل حسب إمكا

  .1ر المنح المؤقتالمختصة للتأشير على قرا

  .نشر إعلان المنح المؤقت و تمكين المتعاملين من الطعن فيه و هو ما سنعرض له في العنصر الموالي - 

  :ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومية -8

-15ر .م 82 عليها المادةنصت  ممارسة كل طرق الطعن في حالة عدم إحترام قواعد إبرام الصفقات العمومية

  : ، و من ضمانات ممارسة هذا الحق نجد247

وجوب إشارة المصلحة المتعاقدة في إعلان المنح المؤقت  إلى لجنة الصفقات المختصة بدراسة الطعون و رقم التعريف  - 

رقم تعريفه مؤقتا و  الجبائي للمصلحة إلى جانب عرض نتائج تقييم العروض التقنية و المالية لحائز الصفقة العمومية

   .الجبائي عند الإقتضاء

أيام لرفع الطعون إبتداء من تاريخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت الذي يكون في النشرة الرسمية  10منح أجل  - 

         فضلا عن وجوب دعوة المترشحين  ،لصفقات المتعامل العمومي أو في الصحافة أو في بوابة الصفقات العمومية

عهدين الراغبين في الإطلاع على النتائج المفصلة لتقييم ترشيحا�م و عروضهم التقنية و المالية في إعلان المنح و المت

   .أيام من تاريخ اليوم الأول لنشر الإعلان 03المؤقت و ذلك بالإتصال بمصالح المصلحة المتعاقدة في أجل أقصاه 

توجيه الطعن المرسل خطأ إلى لجنة صفقات غير مختصة إلى لجنة الصفقات المختصة و إخبار المتعهد المعني بذلك  - 

  .مع الأخذ بعين الإعتبار عند دراسة الطعن تاريخ الإستلام الأول للطعن

  .ب الطعنو لصاح للمصلحة المتعاقدةضمانة تبليغ القرار المتعلق بالطعن المتخذ من طرف لجنة الصفقات  - 

إلى جانب الطعن في قرار المنح المؤقت هناك طعون أخرى يمكن للمترشحين رفعها أمام القضاء ضد قرارات 

  :المصلحة المتعاقدة و هي

       و ذلك في حالة مخالفة المصلحة المتعاقدة للإجراءات: قرار الإعلان عن الصفقة العموميةالطعن بالإلغاء ضد - 

  .2ها قانوناو الشكليات المنصوص علي

                                                           
1
  .79: نادية تياب، المرجع السابق، ص 
2
  .221:المرجع ، ص نفس 
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ذلك أن للمصلحة المتعاقدة الحق في حرمان : 1الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من دخول الصفقة العمومية - 

، لكن لا يمكنها التعسف في استعمال هذا الحق و لا يمكنها ممارسته ية السيئة و غير المؤهلالمتعامل ذو السمعة المهن

و يمكن للمتعامل المتضرر رفع طعن  ،247- 15ر .م 75المحددة في المادة  إلا ضد الحالات المنصوص عليها قانونا و

بالإلغاء و إذا ثبت عدم إنتمائه للفئات المقصية المحددة قانونا أو ثبت إلغاء النص القانوني  أو تعديله بما يخدم المتعامل 

  .يتم إلغاء قرار الحرمان من دخول الصفقة

الإستبعاد يأتي بعد دخول المتعامل للصفقة العمومية ثم يستبعد لأحد الأسباب قرار : 2الطعن في قرار الإستبعاد - 

  :المتمثلة في

 ،عدم مطابقة الشروط أو المواصفات أو المؤهلات المعلنة في الصفقة - 

إستبعاد العرض لدواعي المصلحة العامة إذا ثبت أنه يترتب عن منح المشروع هيمنة المتعامل المقبول على السوق  - 

 ،يتسبب في اختلال المنافسة في القطاع المعني بأي طريقة كانتأو 

  .لذلك يحق للمتعامل المتعاقد المعني الطعن في هذا القرار 

  : يت هقد تلجأ المصلحة المتعاقدة لإصدار قرار إلغاء الصفقة في حالا: الطعن في قرار إلغاء الصفقة - 

  لخطأ في تقدير   أصلا و ذلك عامة   مصلحة الصفقة  حالة إقتضاء المصلحة العامة ذلك، حيث قد لا تحقق - 

 ،أهمية المشروع  

  ،لظهور طارئ يفرض التراجع عن إبرام الصفقة- 

 ،)طلب العروض(في حالة عدم جدوى المناقصة - 

جدوى المشروع خارج الحالات المنصوص عليها  و يمكن للمتعامل الطعن في قرار إلغاء الصفقة إذا تم تقرير عدم

 .قانونا أو يكون إستناد المصلحة المتعاقدة لإحدى حالات عدم الجدوى صوريا

  .3يترتب عن هذا الطعن منع إبرام الصفقة بشكل �ائي: الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومية - 

        هذه الطعون يمكن توجيهها إلكترونيا عن طريق البريد الإلكتروني للجنة الصفقات المختصة و ذلك بسرعة 

على أن يضمن إثبات  ،إضافة إلى ضمان وصولها إلى هذه اللجنة دون خطأ، و سهولة أكثر مما كان عليه سابقا

تاريخ يد باستلام الطعن من اللجنة المختصة و تتضمن وصول الطعن برسالة يستقبلها المرسل على بريده الإلكتروني تف

تكون هذه الرسالة قابلة للطباعة أو قابلة لأن تكون دليل إثبات يحتج  غيرها من المعلومات، و م الطعن و، رقالإستلام

  .به

                                                           
1
  .222 :نادية تياب، المرجع السابق،  ص 

 
2

  .225-223 :ص نفس المرجع، ص
3
  .228 :صنفس المرجع،  
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  :إحترام قواعد مكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية -جـ

حرصا منه على مكافحة الفساد أدرج المشرع الجزائري عدة قواعد متعلقة بذلك ضمن قانون الصفقات 

، حيث نصت هذه المواد على نوعين من التدابير الواجب 247 - 15ر .م 94إلى  88العمومية بدءا من المادة 

  .تدابير ردعية و تدابير وقائية: اذها في حال وجود جرائم فساد همااتخ

بة للتدابير الردعية تكون في حال جريمة الرشوة أو جريمة الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات فبالنس 

العمومية، و قد رصد المشرع الجزائري لذلك عقوبات إدارية تتخذها المصلحة المتعاقدة نظرا لما تتمتع به من إمتيازات 

  : 1، و تتمثل هذه العقوبات في ما يليلجزائيةتابعة اسلطوية و بغض النظر عن العقوبات الجزائية المترتبة عن الم

   ،حق محل جريمتي الفساد المذكورتينفسخ أو إلغاء الصفقة العمومية أو المل - 

ضمن قائمة المتعاملين الإقتصاديين الممنوعين من المشاركة في ) المتعامل المتعاقد(تسجيل المؤسسة المعنية بالفساد  - 

  .عمومية و تفويضات المرفق العامالقائمة تمسكها سلطة ضبط الصفقات الالصفقات العمومية، هذه 

  :2أما بالنسبة للتدابير الوقائية فنجدها تتمثل في

إعداد سلطة ضبط الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام لمدونة أدبيات و أخلاقيات المهنة للأعوان  - 

، هذه المدونة تخضع لموافقة العمومية و تفويضات المرفق العامالعموميين المتدخلين في مراقبة و إبرام و تنفيذ الصفقات 

تصرف الأعوان المذكورين للإطلاع عليها و يتعهدون باحترامها الوزير المكلف بالمالية بعد إعدادها ثم توضع تحت 

  .بموجب تصريح بذلك يرفق نموذجه بالمدونة

  .توقيع الأعوان المذكورين أعلاه على تصريح بعدم وجود تضارب المصالح الذي يرفق نموذجه بالمدونة - 

سلطته الرئاسية عن  –يذ صفقة عمومية الذي شارك في إبرام أو مراقبة أو تنف -إلزامية إخبار الموظف العمومي - 

  .تعارض مصالحه الخاصة مع المصلحة العمومية إن وجدت و يتنحى عن المهمة الموكلة إليه

         على تنافي العضوية في لجنة التحكيم 247 -15ر .م 91تبني نظام التنافي في العضوية حيث نصت المادة  - 

ت العمومية مع العضوية في لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض عندما أو صفة مقرر في لجنة الصفقا/و العضوية و

يتعلق الأمر بنفس الملف، إذ أنه من غير المعقول أن يكون العون عضوا في لجنة فتح الأظرفة و تقييم العروض في 

كذلك أن يكون و لا يمكنه  ، ل في النزاع المتعلق �ذه الصفقةصفقة ما و أن يكون عضوا محكما معهودا إليه بالفص

أو مقررا كذلك في لجنة الصفقات التي تفصل في الطعون المتعلقة �ذه الصفقة و لا يمكنه �ذه الصفة الأخيرة /عضوا و

                                                           
1
  .المذكور سابقا 247- 15من المرسوم الرئاسي رقم  89المادة  
2
  . المذكور سابقا 247-15من المرسوم الرئاسي رقم  94 – 88المواد  
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، فحرصا من المشرع الجزائري على ضمان أن يراقب الصفقة بموضوعية و حياد) أو مقررا في لجنة الصفقات/ عضوا و(

  .لفساد أدرج نظام التنافيحياد الإدارة و قطعا منه لكل سبل ا

المنع المؤقت لموظفي المصلحة المتعاقدة المتوقفين عن أداء مهامهم من الحصول على صفقة و لا يمكن لهذه  -   

  .سنوات أو في الحالات المنصوص عليها في التشريع  و التنظيم المعمول �ما 04المصلحة منحهم إياها إلا بعد مضي 

  .للمصلحة المتعاقدة بوضعيته إذا كان في وضعية نزاع مصالح ذي علاقة بالصفقةإعلام المتعامل المتعهد  - 

حرمان المتعامل الإقتصادي من المشاركة في صفقة عمومية اطلع على بعض المعلومات المتعلقة �ا تمنحه إمتيازا عند  - 

  .المنافسة المشاركة فيها إلا إذا ثبت أن المعلومات التي بحوزته لا تخل و لا تؤثر على مبدأ

  تسيير الأموال العموميةب تطوير القواعد  الخاصة -ثانيا

م م على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية و المسؤولية و العقلانية في تسيير .ف.و.ق 10لقد نصت المادة 

  الأموال العامة لا سيما على مستوى القواعد المتعلقة بإعداد ميزانية الدولة و تنفيذها؛ 

المتعلق بقوانين المالية على ضرورة إرفاق قانون المالية لكل سنة  17 - 84 من القانون رقم 68كما نصت المادة 

  :1ا يليمالية بم

  ،التقارير التفسيرية للتوازن الإقتصادي و المالي و النتائج المحصل عليها و آفاق المستقبل - 

  :خاصة ما يليملحقات تفسيرية تبين  - 

، لا سيما تلك المتعلقة بالإجراءات الجديدة، و بصفة كل صنف من أصناف الضرائبمات حسب  التقيي -

 ،عامة، تقديرات الحواصل الناتجة عن موارد أخرى

حسب كل فصل المرفوقة عند الإقتضاء بتقييم حول تطور تكاليف  التسيير لمصالح الدولة نفقاتتوزيع  -

 ،الخدمات

 ،السنوي، حسب كل قطاع ذات الطابع النهائي للمخطط نفقاتالتوزيع  -

 ،حسب كل قطاع المخططة للمؤسسات العمومية رخص تمويل الإستمارات توزيع  -

 ،و المكشوفات المقررة لهذه الحسابات و النفقات قائمة الحسابات الخاصة بالخزينة التي تبين مبالغ الإيرادات -

  . ائيةبلرسوم شبه الجالكاملة لقائمة ال -

  :من ذات القانون جملة من التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية أهمها 75إلى  71كما أوردت المواد من 

  ،17 -84 عدم توزيع النفقات ذات الطابع النهائي للمخطط السنوي و لا تعديلها إلا وفقا لأحكام القانون رقم - 

   ،عدم مخالفة الأحكام التنظيمية في تنفيذ نفقات التسيير - 

                                                           
1
  .10/07/1984المؤرخة في  28، ج ر ج رقم  المتعلق بقوانين الماليةو  07/07/1984المؤرخ في  17 - 84من القانون رقم  68المادة  
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مبالغ الإعتمادات المفتوحة ضمن الشروط المحددة قانونا ما لم تنص أحكام عدم صرف أي نفقات بما يتجاوز  - 

  .تشريعية أخرى على خلاف ذلك

الجدير بالتنويه و في إطار مكافحة جرائم التسيير المتعلقة بالسرقة أو الإختلاس أو التلف أو ضياع أموال عامة 

ة بشكوى مسبقة من الهيئات الإجتماعية ضد أو خاصة فإن المشرع الجزائري قد اشترط تحريك الدعوى العمومي

جرائم مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تملك الدولة كل رأسمالها أو ذات الرأسمال المختلط الضالعين في 

و في حال  قد أوجب المشرع على هذه الهيئات الإبلاغ عن الوقائع ذات الطابع الجزائي، و ،التسيير المذكورة سابقا

، و تجد هذه الأحكام مبررا�ا في كون الهيئات 1قيام بذلك تتعرض للعقوبات المقررة في قانون العقوباتعدم ال

الإجتماعية مكلفة بإدارة و مراقبة الشركة و هي بذلك في موقع يسمح لها بالتمييز بين أخطاء التسيير التي لا 

  .للمسيرينتستوجب المتابعة الجزائية و تلك التي تستوجب متابعة جزائية 

  : رة المالية تتلخص أهمها فيما يليو علاوة على التدابير المذكورة أعلاه توجد تدابير أخرى وقائية خاصة بالإدا

  : 2ضرورة مراعاة مدى ملاءمة النظام المحاسبي لمعايير المحاسبة الحكومية الدولية المتمثلة في - 

  ،لومات حول الوضع المالي للحكومةمن أجل عرض المعتوفير القوائم المالية الموحدة للقطاعات الحكومية * 

 ،مستقل عن السنة المالية السابقة تقويم كفاية الأداء المالي لكل سنة مالية بشكل *

 ،لأساس النقدي في النظام المحاسبيالإعتماد على أساس الإستحقاق بدل ا* 

 ،و الخبيرة زيزها بالكوادر الكفؤةتنشيط دور مؤسسات الضريبة و الجمارك و تع - 

تبسيط القوانين الضريبية و هذا يقيد قدرة المسؤولين على إستخدام تقديرهم الشخصي في تطبيق القواعد  - 

 .3الضريبيةمن جهة، و من جهة أخرى يقلل نسبة التهرب الضريبي و يزيد الإلتزام بسدادها و ذلك بخفضها

جاءت في إطار تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية فقد مست العصرنة التي تطوير هذه التدابير و فيما يتعلق ب

في نقاط مختلفة من هذه الدراسة  لكن لا بأس أن  االإدارة المالية حيث أضفت  عليها عدة ميزات سبق و أن عددناه

  :نذكر �ا في هذا المقام بحيث نورد أهمها في ما يلي

  ،توحيد القوائم المالية للقطاعات الحكومية - 

  ،الضرائب و الجماركتنشيط دور مؤسسات  - 

 ،تبسيط قوانين الضرائب - 

                                                           
 
1

 40، ج رج و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  08المؤرخ في  155 – 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2015يوليو  23المؤرخ في  02 -15من الأمر رقم  03المادة 

  .2015لعام 
2
  . 115: حسين هادي عنيزة، أحمد ماهر محمد علي، المرجع السابق، ص  
3
  . 07: ص  بوريس ملينكوف، المرجع السابق، 
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    تسييرها، عامة أو الميزانية المحلية من حيث إعدادها واليزانية المإتاحة المعلومات المتعلقة بالميزانية سواء كانت  - 

و من حيث حجم النفقات وحجم الإيرادات و مصادرها، و كذا إتاحة الفرصة للمواطنين للمشاركة في 

  .و معمول به في الولايات المتحد الأمريكيةإعدادها، كما ه

  تطوير التدابير الوقائية الخاصة بالعمليات المصرفية  :الفرع الثاني

لون من خلالها تعد المؤسسات المصرفية الملاذ الآمن الذي يلجأ إليه الموظفون عند ارتكا�م لجرائم فساد يحص

  الإجرامية عن طريق إيداعها في حسا�م لدى إحدى هذه المصارف، فهم يخفون فيها عائدا�م على عائدات معتبرة

  . و إعادة تدويرها في عملية تعرف بتبييض الأموال التي هي جريمة تابعة لجرائم أخرى من بينها جرائم الفساد

  : و من بين التدابير الوقائية التي نص عليها المشرع الجزائري في هذا ا�ال نجد

    لأخرىا الفساد و العائدات الإجرامية داتبعائ المتوفرة لديها و المتعلقة نية للمعلومات الماليةالوط السلطات تقديم - 

  : م هما.م م.ف.و.ق 60 حسب المادة و ذلك في حالتين

بطلب من السلطات الأجنبية المختصة و ذلك بمناسبة التحقيقات الجارية على إقليمها و في إطار الإجراءات  - 

  .راميةالمطالبة باسترجاع العائدات الإجالمتخذة بغرض 

دون طلب مسبق من السلطات الأجنبية بحيث تقدم هذه المعلومات لأية دولة طرف في الإتفاقية دون طلب  - 

أو إجراءات قضائية  مسبق منها عندما يتبين أن هذه المعلومات تساعد الدولة المعنية على إجراء تحقيقات أو متابعات

 . طلب المصادرةأو تسمح لها بتقديم

  .1ابا�م المالية الموجودة بالخارجإلزام الموظفين العموميين بالتصريح بحس - 

مالية خاضعة  تسب �موعةلا تن(و غير الخاضعة للرقابة ) التي ليس لها وجود مادي(حظر إنشاء المصارف الصورية  - 

  .2)للرقابة

كما منع المشرع الجزائري المصارف و المؤسسات المالية المنشأة في الجزائر من إقامة علاقات مع مؤسسات مالية   - 

  .صارف صورية أو غير خاضعة للرقابةأجنبية تسمح باستخدام حسابا�ا من طرف م

المصرفية و مقتضيات ، و بين السرية افحة جريمة تبييض الأموال من جهةخلق توازن بين السرية المصرفية و مك - 

قبل التطرق للتدابير الوقائية �ذا  و: الشفافية المصرفية لكشف العمليات المالية المرتبطة بالفساد من جهة أخرى

الموجب الملقى على عاتق المصارف بحفظ القضايا : "أ�ابسرية المصرفية التي عرفت الخصوص نعرج على تعريف ال

                                                           
1
  .2006لعام  14ج ر ، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 20/02/2006المؤرخ في  01- 06من القانون  61أنظر المادة  
2
  .المذكور أعلاه، و المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته 20/02/2006المؤرخ في  01- 06من القانون  52أنظر المادة  
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و التي تكون قد آلت إلى بالأشخاص الآخرين و لو بنسبة أقل، ، و المتعلقة بالزبائنلية و الشخصية الإقتصادية و الما

حفظ التكتم لمصلحة هؤلاء علمهم أثناء ممارستهم لمهنتهم، أو في معرض هذه الممارسة مع التسليم بوجود قرينة على 

بب هذا سبة نشاطه أو بسكل أمر أو معلومات أو وقائع تتصل بعلم البنك عن عميله بمنا"أو هي  ،1"الزبائن

، إذ قد إتصل علم البنك �ا من الغير أو قد يكون، ، يستوي في ذلك أن يكون العميل قد أفضى �ا بنفسهالنشاط

  .2"هلا يشترط أن تصل المعلومات أو الأسرار إلى البنك مباشرة من عملي

  :3ثلاث مجموعات هيقسمت إلى حيث إن  و قد اختلفت الدول في تعاملها مع السرية المصرفية 

، و تسمى البنوك التي ي الغطاء المشروع لعمل غير مشروعالسرية المصرفية في هذه الدول ه: دول السرية المطلقة- 

بشكل  تنشط �ذه الدول بالملاذات المصرفية و مثال ذلك جزر البهاما و الكايمان التي تحمي قوانينها السرية المصرفية

، "Vanuatu"، جزر "Nawu"، جزيرة "Tonga"مملكة ،"سيستل"، "جاميتا"مطلق، كذلك من أمثلتها جزر

، و هذه الدول تتميز بغياب أي رقابة على المعاملات المصرفية و البنوك إلخ... ، جنوب إفريقيا و سويسرا سريلانكا

إضافة إلى ، لهويةلا تطلب أي من الإجراءات المعتادة في البنوك العادية لا بجواز السفر و لا ببطاقة التعريف با

  .سة الضريبية و غيرها من العواملالسلا

           لكامل في أمور البنوك و عمليا�ا،هذه الدول أباحت في تشريعا�ا التدخل شبه ا: دول السرية المحدودة- 

ية اء كانت شخصو مثالها الإدارة السويدية التي تتدخل من الناحية العملية و دون أي قيد في كل المعلومات المالية سو 

  .تجارية أم

، حيث تفرض هذه الدول السرية المصرفية على معاملات تشمل هذه ا�موعة معظم الدول: دول السرية المقيدة- 

المملكة : و مثالها ز فيها رفع هذه السريةالعملاء مع المصارف ضمن أنظمتها و قوانينها و لكنها تضع إستثناءات تجي

  :4، و الجزائر التي أوردت إستثناءات على مبدأ الإلتزام بالسرية المصرفية أهمهامصرالمتحدة، إيطاليا، لبنان، 

إمكانية خرق هذا المبدأ بإصدار قانون يوجب على المصارف إبلاغ البنك المركزي أو جهات قضائية معينة - 

ية للحد من آثار ل المصرفبالحسابات المشكوك فيها للدولة و تجميد الأرصدة المشبوهة و إعتماد الشفافية في الأعما

: و مثال ذلك ،رفع السرية المصرفية، إذ أن صالح الإقتصاد الوطني و محاربة الجرائم الجديدة يبرران السرية المصرفية

  .أو جريمة الإختلاس الكشف عن السرية المصرفية إذ تعلق الأمر بجريمة التهرب الضريبي

                                                           
1
  . 76: السابق، ص نعيم مغبغب، المرجع  
2

العربية للعلوم الأمنية،  نايف التدريب، جامعة علي محمد حسنين حماد، الحلول العملية و الشرعية لمشكلة السرية المصرفية و مواجهة غسيل الأموال، ا�لة العربية للدراسات الأمنية و 

  .44 :ص الرياض، ،22ا�لد  ،2007فبراير/يناير ،43العدد 
3
  . 52،54 :صص  نفس المرجع، 
4
، 2011، نوفمبر 07مد خيضر، العدد واقع السرية المصرفية في الجزائر و تأثيره على مكافحة جريمة تبييض الأموال، مجلة المفكر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محدريس بخوية،  

  . 317: ص بسكرة، 
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     ميل إدارة المصرف إعلامها بمقدار رصيد الع من تطلب فيه في حالة وجود حكم قضائي صادر عن سلطة مختصة - 

، و لا يجوز الإحتجاج بالسرية المصرفية من أجل تقديم السجلات المصرفية و توفير النسخ أو بأية أنشطة مالية قام �ا

 .الأصلية أو الصور المصادق عليها من السجلات و المستندات المصرفية

و مكافحة  تعتبر عقبة حقيقية في مواجهة مكافحة جريمة تبييض الأموال بصفة خاصةو بما أن السرية المصرفية 

على وضع تدابير  –كما سبق ذكره   –الفساد بصفة عامة فقد حرصت مختلف التشريعات و منها التشريع الجزائري 

 : ازن و الشفافية المصرفيتين أهمهاوقائية لخلق التو 

من قبل المؤسسات المالية و خاصة المصرفية لأ�ا الأساس في الحد من  "إعرف عميلك"عمال و تفعيل قاعدة إ - 

الكافية في التحقق  و يجب على البنوك إيلاء العناية ،1السرية المصرفية و التأكد من إستعمال الأموال بطريقة مشروعة

و مكافحة الإرهاب  موالمن قانون الوقاية من تبييض الأ 02من الشخصيات الحقيقية لزبائنها كما نصت عليه المادة 

  :  2و ذلك عن طريق

، إذ أن العميل حر في لبنك و العميل حرية إختيار الآخرحيث يفترض أن يكون لكل من ا: إختيار العملاء- 

أو رفضه ) الخاص بفتح لحساب(ك بمقابل ذلك حر في قبول العقد ، و البنالبنك الذي يريد لفتح حسابه فيه إختيار

  .دارة الشخصية للعميلبعد التأكد من الج

بحيث تلتزم البنوك بالحصول على بيانات العميل من خلال وسائل : وضع النظم الكفيلة لإثبات هوية العميل- 

  . اأو إعتباري إثبات رسمية أو عرفية مقبولة و تسجيل البيانات في ملفات واضحة سواء كان العميل شخصا طبيعيا

 ،من هويته عن طريق بطاقة الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفريتم التأكد فبالنسبة للشخص الطبيعي 

           في حين يتم إثبات هوية الشخص الإعتباري عن طريق المستندات اللازمة للتحقق من وجوده و مزاولته النشاط 

زاولة النشاط، المستندات عقد التأسيس، النظام الأساسي، السجل التجاري، بطاقة الضريبة، الترخيص لم: و المتمثلة في

في عقد التأسيس،  عليه الم يكن هذا التفويض منصوص االدالة على وجود تفويض من الشخص الإعتباري لممثليه إذ

، أما بالنسبة للشركات نسبة للأشخاص الإعتبارية المحليةا�م الخاصة و وثائق إثبات هويتهم هذا بالإضافة إلى بيان

مستندات إثبات هوية الشركة و التصديق على مستندا�ا من وزارة الخارجية و يتعين  الأجنبية وجب عليها تقديم

 58من المادة  2قرة فالهذه الإجراءات أشارت إلى إتخاذها  ،للإشراف الرقابي في الدولة الأم التحقق من خضوعها

 ."لواجب إتخاذها لفتح هذه الحساباتبالإضافة إلى التدابير ا:" م بعبارة .م م.ف.و.ق

                                                           
1
  . 72: علي محمد حسنين حماد، المرجع السابق، ص  
2

، مجلة )مع الإشارة لإجراءات البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري (سما يلي و آخرون، تطور أساليب غسيل الأموال و دور إجراءات الرقابة الوقائية في البنوك لتعزيز مواجهة الظاهرة نوفل  

  . 11- 10:ص ص ،الجزائر -الجلفة ، 2006 عاشور بوزيان، ، جامعة01العدد  آفاق للعلوم،
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سنوات كحد  05إعداد سجلات بيانات العملاء و قيد كل ما يجري من معاملات و حفظها و مسكها لمدة - 

الحاجة سواء من طرف مسؤولي هذه السجلات يمكن للبنك إستخدامها عند  ،1أدنى من تاريخ آخر عملية مدونة

 .لبنك المركزي أو السلطات المختصة، مراجعي الحسابات أو االبنك

و العمليات التي تتطلب الية خاصة الحسابات الفحص الدقيق لحسابات العملاء من قبل المصارف و المؤسسات الم - 

 .م.م م.ف.و.ق 58متابعة خاصة و هو ما نصت عليه المادة 

أساسي  قيام المؤسسات المالية بتحيين المعلومات المتوفرة لديها سنويا أو على الأقل عند كل عملية مهمة أو تعديل - 

 .2في المعايير الخاصة بالتزويد بالوثائق المتعلقة بالزبائن أو تغيير مهم في منهج تسيير الحسابات

وجوب إبلاغ و إخطار خلية معالجة الإستعلام المالي من طرف البنوك و المؤسسات المالية عن كل عملية تتعلق  - 

بالإخطار عن وجود الشبهة و لو بعذر تأجيل تنفيذ  بأموال يشتبه أ�ا متحصلة من جناية أو جنحة و يتعين القيام

و في سياق متصل يتعين على هذه المؤسسات توفير أنظمة تسمح بإكتشاف  ،عملية محل الشبهة أو بعد إنجازهاال

 .3جميع النشاطات ذات الطابع غير الإعتيادي أو المشتبه فيها في جميع الحسابات

و النظم  غير المالية من المسؤولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية عن تنفيذ القوانينإعفاء العاملين بالمؤسسات المالية و  - 

المتعلقة بالسرية المصرفية و غسيل الأموال ما لم يثبت سوء نيتهم في الإضرار بالعميل  مما يعد خروجا عن مبدأ السرية 

  .4المصرفية

 .5و المصرفي نية خاصة بمحاربة الإجرام الماليت تكويخلال دورا منتنمية قدرات العاملين بالقطاع المصرفي  - 

فقد شهدت البنوك و المؤسسات المالية   تطوير التدابير الوقائية الخاصة بالعمليات المصرفية و فيما يخص

استخداما واسعا لتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات تزامنا مع انتشار هذه التكنولوجيا و غزوها لشتى ا�الات  مما 

يقصد �ا هذه الأخيرة ، لإلكترونية و البنوك الإلكترونيةأسفر عن ظهور مفاهيم جديدة كالنقود الإلكترونية، الصيرفة ا

 الخدمات المالية،(يات اللازمة للأعمال المصرفية بنك له وجود كامل على الشبكة و يحتوي موقعه كافة البرمج: "�اأ

النظام الذي يتيح للزبون : "و عرفت أيضا بأ�ا ،6)"لإدارة الماليةخدمات الإستثمار و التجارة و ا، الإستشارة المالية

و المنتجات المصرفية من خلال شبكة  ا و الحصول على مختلف الخدماتالوصول إلى حساباته أو أية معلومات يريده

إذن مصطلح البنك الإلكتروني يشير إلى مفهوم  ؛7"اسوب الخاص به أو أية وسيلة أخرىمعلومات يرتبط �ا جهاز الح

                                                           
 
1

  .قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المعدل و المتمم المذكور سابقامن  58المادة 
2
  .18: نوفل سما يلي و آخرون، المرجع السابق، ص 

 
3

  .19: ص المرجع، نفس
4
  .62: ، المرجع السابق، صعلي محمد حسنين حماد 
5
  .319: دريس بخوية، المرجع السابق، ص 

 
6

  .101-100: ص صالمرجع،  نفس
7
  . 04:نبيل بوفليج، شعبان فرج، المرجع السابق، ص  
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          إستشارية أو تجارية في تقديم خدمات إلكترونية مالية أو  من طرف البنك يتعلق بإستخدام تكنولوجيا المعلومات

  ... أو إستثمارية

على التدابير الوقائية  و أثر استخدام التكنولوجيا البنوك الإلكترونية سوف نقف في هذا المقام على مزاياو 

فعن  ،جرائم غسيل الأموال منو الحد خاصة من القطاعات  غيره المعمول �ا للحد من الفساد في القطاع المصرفي و

  : 1متعددة و أبرزها ما يلي امزايا البنوك الإلكترونية فإ�

  و المكان المناسبين و توفير الوقت و الجهد له؛مكانية حصول العميل على الخدمات والمعلومات البنكية في الوقت إ - 

  .سهولة إجراء التحويلات الإلكترونية - 

إمكانية حصول العميل على الخدمات  و المعلومات البنكية بسرعة و بتكلفة منخفضة حيث تصل درجة إنخفاض   - 

  .أضعاف عن نظير�ا التقليدية 06تكلفة الخدمات البنكية الإلكترونية  إلى 

  .زيادة الدخل المالي للبنوك الوطنية و من ثم مساهمتها في رفع إجمالي الدخل الوطني - 

  .الكفاءة في الإنتاجية للبنوك و التي تساعد بدورها على تحسين الأداء الإقتصادي بشكل عام زيادة - 

إمكانية استغلال البنوك للمعلومات المتوفرة لديها عن عملائها و معاملا�ا المالية و معاملا�ا الخاصة بالعملاء        - 

  .و تحويلها إلى بيانات مخزنة في قواعد البيانات

على التدابير الوقائية المعمول �ا للحد من الفساد فمقارنة بما سبق الإشارة  ثر استخدام التكنولوجياأأما عن  

  :إليه أعلاه من تدابير وقائية معتمدة في إطار الشكل التقليدي للبنوك نجد أن مظاهر هذا الإنعكاس  تتجلى في الآتي

  :جريمة غسيل الأموال و الشفافية و ذلك من خلال المساهمة في خلق توازن بين السرية المصرفية و مكافحة - 

، حيث لا وجود ثر من ضرورة في ظل العالم الرقميو ذلك كو�ا أصبحت أك" إعرف عميلك"تفعيل قاعدة - 

 .للتعامل المادي بين البنك و عميله مما يتطلب تحقق البنك و بدقة مع من  يتعاملون معه

المتعلقة بالمعاملات المالية و تلك الخاصة بالعملاء حتى يسهل الرجوع حفظ و إعداد السجلات و المستندات - 

و هذا الإلتزام تم تفعيله و تعزيزه باستخدام تكنولوجيا  ،2إليها من طرف الجهات المختصة سواء الداخلية أو الخارجية

أين يمكن  ناتتتم آليا في قواعد البيا الإعداد هذه حيث أصبحت عملية الحفظ و المعلومات و الإتصالات

 .استرجاعها بسهولة و سرعة فائقة

 .توفير الوسائل الكفيلة بإثبات هوية العملاء خاصة الأشخاص الطبيعيين منهم - 

                                                           
1

العربية للعلوم  نايفجامعة ، 03ا�لة العربية الدولية للمعلوماتية، العدد ، )مستقبلها في الجزائر إلىمع الإشارة (  الإلكترونيةبن عبد العزيز، واقع و آفاق البنوك  ، سفيانمجدوب بحوصي 

  .62: ص الرياض، ،02ا�لد  ،2013 ، ينايريةالأمن
2

، 2009سبتمبر، 05د خيضر، العدد صالحة العمري، جريمة غسيل الأموال و طرق مكافحتها، مجلة الإجتهاد القضائي، مخبر أثر الإجتهاد القضائي على حركة التشريع، جامعة محم 

  .199: ص ،الجزائر - بسكرة
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     تمكين المؤسسات المالية من تحيين المعلومات المتوفرة لديها بشكل دوري و آني عند كل معاملة أو خدمة مالية - 

 .أهميتهاأو مصرفية تقدمها مهما كانت درجة 

 .توفير  أنظمة  إلكترونية تسمح بكشف جميع النشاطات المالية المشتبه فيها في جميع الحسابات- 

تنمية قدرا�م بشأن كشف  تضمن تعزيز معارفهم و إلكترونية لموظفي القطاع المصرفيتوفير أساليب تدريب - 

 . الإجرام المالي و المصرفي لا سيما في شكله الإلكتروني الحديث

 .تفعيل برامج الرقابة على عمليات غسل الأموال - 

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المؤسسي :المطلب الثاني

البشري مما  إقتصرت الإصلاحات الإدارية التي كانت تنفذ سابقا على التركيز على الجانب المادي دون الجانب

 حجم و عدد المنشآت الحكومية و زيادة عدد الموظفين، حيث كان التركيز على زيادة تضخيم أسهم كثيرا في فشلها

و لعل أهم ما دعت إليه البحوث و الدراسات العلمية من تدابير في مجال الإصلاح ، دون دراسة و تخطيط مسبقين

  : لقضاء على الفساد يتمثل فيما يليالإداري و التي تساعد على ا

السياسة التجارية التي تسعى للحد من : ضل فيها مثلوضع سياسة للحد من الإحتكارات أو التحكم بشكل أف - 

و كذلك  ،يجابي كبير على مستوى الفسادالقيود التجارية عن طريق القضاء على حصص الإستيراد و التي لها تأثير إ

  ؛1السياسة الصناعية التي تسعى لتخفيض الإعانات الحكومية و غيرها من التدابير

  :ل سياسة تتضمنعنصر البشري من خلاالإهتمام بال - 

           صناع القرار منهمب إنشاء مجموعة واضحة و مستقرة من قواعد مساءلة موظفي القطاع العام و الخاص خاصة- 

 . 2لرقابة و الرصد و شفافية نظم المعلوماتلنظمة الأو إنشاء أفضل 

 :سائل مختلفة منهالها عن طريق و خفض قوة العمل بالقضاء على الموظفين غير المنتجين و المناصب التي لا لزوم - 

  : ة من خلالمقابل ذلك يتم تبني �ج مختلفة لتنمية الموارد البشريو .. التقاعد المبكر، تسريح العمال،تجميد التوظيف، 

  .3..،دريب اللازمتوفير الت، ، وضع مدونات قواعد السلوكتحسين توصيف الوظائف

  .لموظفين بشكل مدروسمراقبة و تنظيم عملية إتخاذ القرار و تحديد مصادرها و توزيع العمل على ا - 

  .وضع أدلة خاصة بكل معاملة و تحديد خطوات العمل وإحتمالاته و إعادة النظر فيها كلما تغيرت الظروف - 

  .لكن وفقا لإستراتيجية مدروسة و مخطط لها جيدا *اللجوء إلى الخصخصة - 

  

                                                           
1
César Garzon, Taïeb Hafsi, l’évaluation des startegies de lutte contre la corraptin, Revue Française de gestion, n° 

175,. CAIRN . INfa, 06/2007,paris , p : 66 . 
2  César Garzon, Taïeb Hafsi, Ibd ; p : 67 . 
3Bruce .M. Baiey, la lutte contre la corruption : guide d’introduction, Agence Canadienne de dévelopement 
international,Canada, juin 2000, p : 36 . 

  :لمزيد من التفصيل أنظر". نقل كامل أو جزئي لملكية شركة مملوكة للدولة إلى القطاع الخاص، عادة عن طريق إصدار أسهم الخصخصة : " الخصخصة بمعناها الضيق تعني *

Subhash Bhatnagar , opcit , pp : 108-109.  
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  .1منع الوساطة السياسية لحماية المخالفين و التستر عليهم - 

  .العامة و انفتاح الإدارة العامة فتح السجلات - 

  .2منع أعضاء مجلس الوزراء من ممارسة أي عمل يعرقل عملهم كوزراء أو يعرض الثقة الموضوعة فيهم للخطر - 

  .التفسيرات التكهنات و التأويلات وا لغلق باب توحيد الأنظمة، اللوائح و القوانين الإدارية و إزالة غموضه - 

  .3تقليل الصلاحيات التقديرية لصناع القرار و نشر مبادئ توجيهية واضحة بشأ�ا - 

  .منوحة للوزراء و أعضاء البرلمانإعادة النظر في الحصانة الم - 

  .قي شكاوى المواطنين و إعتراضا�مفتح قنوات لتل - 

  .4في أجهزة الأمن  همإبعاد زعماء الكتل السياسية من الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد و إلغاء دمج - 

  .سسات العمومية مستمرة و شاملةوضع أنظمة رقابة داخلية للمؤ  - 

  .إستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات  في تقديم الخدمات العامة - 

و التي  تحققت في العديد من الدول عن طريق تطبيق نظام الحكومة الإلكترونيةهذه التوصية الأخيرة نجدها قد 

سمحت بتحقيق إصلاحات إدارية فعالة خاصة منها ما يتعلق بالعنصر البشري و التي نذكر منها تلك المتعلقة 

ف نتطرق لها في هذه الآليات سو  ،بالتوظيف و تلك المتعلقة بمدونات السلوك و أخرى متعلقة بالتصريح بالممتلكات

  .شقيها التقليدي  و الحديث

  قواعد التوظيف و الوظيفة  في ظل الشكل الإلكتروني :الفرع  الأول

مسابقة  التوظيف هو عملية يتم من خلالها تنصيب شخص ما توافرت فيه الشروط لشغل منصب عام محل

تشر فيه و تعتبر عملية التوظيف ميدانا خصبا لظاهرة الفساد و مسرحا لجرائمه حيث تن ،التوظيف في وظيفة عمومية

هذا الأمر إستدعى إعادة النظر في  ،النفوذ و غيرها من جرائم الفساد ، إستغلالجرائم الرشوة، المحاباة، الواسطة

الشكل التقليدي للوظيفة العامة تضمن ، و في هذا السياق نجد أن شروطه و كل القواعد المتعلقة به معايير التوظيف و

  : ة عملية التوظيف نوجزها فيما يليجملة من التدابير لضمان نزاه

الجدارة  ،، الشفافيةمبدأ النجاعة، الكفاءة :إعتماد عملية التوظيف و إرتكازها على جملة من المبادئ الموضوعية هي - 

ونيا في قانون الوظيفة الأساسي و إتخاذ التدابير اللازمة و المساواة، و يجب أن تكفل هذه المبادئ دستوريا و قان

  .تجسيد هذه المبادئ في أرض الواقعل

  

                                                           
1
  :، متاح على الموقع05.04:  ص الآفاق، صعبد القادر كاس، التجربة الجزائرية لمكافحة الفساد بين الواقع و  

www.univ.medea.dz/Fac/D/Mani festatins / protection argents et contre la corruption 2009-2010/31.PDF 
2
  .104 :عبد القوي بن لطف االله علي جميل، المرجع السابق، ص 

3
Note pratique du PNUD , opcit, p : 12 . 

4
  . 16: أيمن أحمد محمد، المرجع السابق، ص  
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  .1إعتماد أسلوب الإنتقاء الموضوعي القائم على شروط تضمن تكافؤ الفرص - 

            الرواتب تحسين، بحيث يجب و منح الموظف التعويضات اللازمة ، الحوافزمة الأجور و الرواتبءعاة مدى ملامرا - 

إجراء إصلاحات دورية ، و 2و الحوافز النقدية و تعويضات أخرى للموظفين العموميين بشكل يضاهي القطاع الخاص

        إذ أن زيادة رواتب الموظفين يعتبر خطوة هامة في طريق مكافحة الفساد ، متعلقة بالأجور و الشبكة الإستدلالية لها

إستراتيجية مكافحة الفساد لكن هذه الزيادة في الرواتب ليست كافية لوحدها بل يجب أن تقترن و جزءا هاما من 

بتدابير أخرى لكي تكون فعالة في مكافحة الفساد و الوقاية منه كالتوظيف على أساس الجدارة و الترقية بناءا على 

  .3الأداء و الجدارة

  .أيضا لحوافز بالأداء، و ربط نظام االجدارة و الأداء لا بالأقدميةو إعتماد نظام الترقية على أساس الكفاءة  - 

  .ة لقياس الأداء و رصده و متابعتهوضع قواعد و معايير جادة و متخصص - 

  .إيجاد نظام لحساب دوري لمكاسب الموظفين و ممتلكا�م لتحري مشروعيتها و تحديد مصادرها- 

هناك بعض الدول تسمح لموظفي الحكومة بالعمل  حيث إن  وضع قواعد واضحة لتضارب المصالح بالقطاع العام  - 

كما تسمح دول أخرى للموظفين بقبول أتعاب  ،اع العام و الخاص و بأجور إضافيةفي وظائف أخرى بالقط

  .4لذلك يجب منع هذه التوجهات، إستشارية من شركات خاصة

إذ يجب أن يتخذ كإجراء  ،هناك بعض الوظائف تتطلب شروط توظيف خاصة كأسلاك الأمن خاصة الشرطة - 

اط بعض الفاسدين يدفعون أقرباءهم أو العاملين معهم للإنخر  حيث إنوقائي تحري سبب و كيفية الإلتحاق بالشرطة 

فحص سجلات المتقدمين للتعيين في كما يجب عمل قاعدة بيانات إلكترونية ل  ،في سلك الشرطة لحماية مصالحهم

ففي بعض الأحيان تتسرب عناصر لها تاريخ إجرامي يتيح لها ، الشرطة و التحقق من سوابقهم في العمل أو الإدانة

  .5العمل في الشرطة فرصة توسيع الأعمال الإجرامية و تسهيل إرتكا�ا 

المتربصين  لتحقين الجدد بالوظيفة العامة وتشجيع روح العمل الجماعي و غرسها في نفوس الموظفين خاصة الم - 

و تميز زيادة إبتكارهم و تطوير قدرا�م بحيث يتم تشجيعهم على العمل كفريق واحد مما يسهم في رفع إنتاجيتهم و 

  .أدائهم

ات إعتماد سياسة التدوير الوظيفي كلما كان ذلك ممكنا و التي تعد آلية مهمة للوقاية من الفساد خاصة لدى الجه - 

تكاب جرائم ، و ذلك أن بقاء الموظف لفترة طويلة في نفس الموقع يساعده على إر التي تعاني من إرتفاع معدلاته

                                                           
1

       المتعلق بالوقاية من الفساد 20/02/2006المؤرخ في  06/01شرح قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح قانون :مداخلة بعنوانسعيد عيمور،  

  .03: ، ص www.courde bordjbouarreridj.mjustice.dz: و مكافحته، مجلس قضاء برج بو عريريج، متاح على الموقع
2 César Garzon, Taïeb Hafsi,  Ibd ; p : 66 . 
3
Bruce. M . Bailey , Opcit , p : 22 . 

4
  . 07: ، ص بوريس ملينكوف، المرجع السابق 
5

، 8/10/2003- 6جهاز الضبط الجنائي، المؤتمر العربي الدولي لمكافحة الفساد، قسم الندوات و اللقاءات العلمية، مركز الدراسات و البحوث، الرياض، :مداخلة بعنوان عباس أسامة، 

  . 03: ص 
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، لذا يجب عمل بنفسية جديدة، أما إنتقاله إلى منصب جديد من فترة إلى أخرى سيمكنه من الالفساد لتزايد معارفه

  .1إجراء تنقلات جغرافية إجبارية و دورية للموظفين

  .تحسين تمثيل الموظفين في مختلف الإدارات العمومية و تحسين أمورهم و تسيير شؤو�م - 

         تفعيل دور التدريب العملي لكي يؤدي دوره في توجيه الموظف إلى سبل اكتساب الأخلاقيات الوظيفية الحميدة  - 

لإشعار الموظف العام بالمسؤولية الملقاة على و الإلتزام �ا سلوكيا و مهنيا، و كذا تكثيف الجهود الخاصة بالتوعية 

  .2عاتقه

  .إيجاد نظام لكشف تعارض المصالح - 

هذه التدابير و إن تم النص عليها قانونا إلا أ�ا بقيت حبرا على ورق فلم يتغير الحال كثيرا على ما كان عليه 

الإتصالات و استغلال مزاياها في أكثر على استخدام تكنولوجيا المعلومات و  اتهذا الحال حث الحكوم ،سابقا

مجال الوظيفة العمومية لما لها من تأثير على عديد القواعد المتعلقة �ا بدءا من القواعد المنظمة لعملية التوظيف مرورا 

، و يسمح استخدام هذه التكنولوجيا في النظام الوظيفي بالقضاء و انتهاء بتسيير حياته الوظيفية بواجبات الموظف

و من هنا سوف  ،يرها  في مختلف جوانب هذا النظامغ استغلال نفوذ و صور الفساد من محاباة و رشوة ول جعلى 

  .نلقي الضوء على هذا التأثير من خلال العناصر التالي ذكرها

  :أثر التطور الإلكتروني على القواعد المنظمة لعملية التوظيف -أولا

المعلومات و الإتصالات من حيث طريقة إعلان مسابقات هذه القواعد تأثرت كثيرا باستخدام تكنولوجيا 

  .و من حيث شروط و معايير التوظيف التوظيف

  على التخطيط لعملية التوظيفتكنولوجي أثر التطور ال -أ

         ، فمن المهم تحديد المناصب المشغولةبعملية التخطيط للموارد البشرية تتعلق عملية التخطيط للتوظيف

، و هذه العملية لم تكن في منأى عن و غيرها الشاغرة في المؤسسة و تحديد احتياجات المؤسسة المستقبليةو المناصب 

استغلال التكنولوجيات الحديثة فيها حيث وجد نوعان من التطبيقات الحاسوبية المرتبطة �ا أولهما ذاك المتعلق 

         إلى المناصب الشاغرة بسبب التقاعد و الترقيةبتخطيط التعاقب الذي يقصد به قيام المؤسسة بإعادة الموظفين 

، و هذه العملية لا تخلو من دراسة العديد من ملفات الموظفين غاء الخدمة أو التوسع في الأنشطةو التنقلات، و إل

انت دراستها ، و التي ك3التدريب المصنفة حسب الوظائف و الدرجة الوظيفية و حسب الجنس، العمر، الخبرة و

                                                           
 
1

  . 24: نادية تياب، المرجع السابق، ص 
2

            الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي لاقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة الفساد الإداري في الدول النامية،أخ: مداخلة بعنوان إيمان صوفي، مريم قوراري، 

  . 09: ، ص 76/5/2012، الجزائر - بسكرة جامعة محمد خيضر،، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير بنوك و إدارة الأعمال، مخبر مالية، و الإداري،
3
الطور دراسة حالة مجموعة من البنوك التجارية الجزائرية، أطروحة مكملة لنيل شهادة دكتوراه  –أثر استخدام نظم المعلومات على فاعلية أداء الموظفين بالبنوك التجارية الجزائرية منى سيلم،  

  .98: ، ص2016/2017،  الجزائر - ، المسيلةعلوم التسيير، جامعة محمد بوضيافية و التجارية و الإقتصاد، قسم العلوم التجارية، كلية العلوم الثالث في العلوم التجارية
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ن لم تكن في إدقائق  ، و باستخدام تكنولوجيا المعلومات أصبحت هذه العملية تتم خلالالب ساعات بل أيامتتط

؛ أما النوع الثاني من التطبيقات الحاسوبية المستخدمة في تخطيط الموارد البشرية فيتعلق بتحديد ثوان معدودة

يل البيانات الخاصة بحركة موظفيها للتنبؤ الاحتياجات المستقبلية للمؤسسة إذ أن كل مؤسسة تحتاج إلى تحل

  :1فعملية التحليل لقوة العمل توفر المعلومات التالية باحتياجا�ا المستقبلية،

  ،التنقلات و الترقيات من قسم لآخر، عدد التعيينات الجديدة -

 ،عدد الموظفين الذين تحتاجهم المؤسسة مستقبلا -

 .مستقبلا لأي سبب كانعدد الموظفين الذين ستفقدهم المؤسسة  -

، حيث هذه  جودة و سرعة و دقة متناهية لقد أضفى استخدام تكنولوجيا المعلومات على عملية التحليل

في أقل  و  الحلول في وقت قصير و بجهد نات  المتاحة و إعطاء البدائل  وتساعد التطبيقات الحاسوبية على تحليل البيا

  .نفس الوقت بكفاءة عالية

  :على طريقة إعلان و تسجيل الترشح لمسابقات التوظيف التكنولوجير  أثر التطو  -ب

عبر مواقع إلكترونية متمثلة في الموقع الإلكتروني للمؤسسة مسابقات التوظيف يتم إلكترونيا  أصبح الإعلان عن

ة في الجزائر  المواقع الإلكترونيالمعنية بالتوظيف أو الموقع الإلكتروني للجهة المعنية بالوظيفة العامة، و نذكر مثالا لهذه 

الوطن  بحثا عن فرص عمل ألف شخص من داخل و خارج  27متخصصين يتصفحهما أكثر من  موقعين إلكترونيين

و قد وفر  Tawdifو Emploiticو إدارة و هما   مؤسسة و شركة 2500التخصصات تمنحها بأكثر من  في مختلف

و المسابقات  إضافة إلى موقع الديوان الوطني للإمتحانات، 2صب شغلألف من 12حوالي  2009هذين الموقعين عام 

الذي يتم من خلاله التسجيل لمسابقات التوظيف التي تنظمها وزارة التربية والتعليم،  concours.onec.dzالجزائري 

     التسجيل فيها و  التوظيف الخاصة بالمعهد عليه و موقع معهد الإدارة العامة بالسعودية الذي يتم إعلان مسابقات

  .http://research.edu.sa:8585/recuitApp/faces/login: و هو الموقع التالي

، فضلا وني عن نظير�ا في شكله التقليديكما تختلف إجراءات إعلان مسابقات التوظيف  في شكله الإلكتر 

التقليدي حيث يتم تسجيل  عن اختلاف إجراءات التسجيل و إيداع الملفات بين شكلي التوظيف الإلكتروني و

في  الترشح للمسابقة بدخول الموقع الإلكتروني المخصص لذلك و تتبع الخطوات المطلوبة للتسجيل و التي تكون

، و عادة ما يبدأ التسجيل على شبكة الإنترنت أو غيرها PDFمحددة في الموقع الإلكتروني أو متوفرة في صيغة  الغالب

صفحته الرئيسية علبة حوار تختار منها حسب الإختيارات إما مثلا متقدم جديد كما بدخول الموقع الذي تظهر في 

يتم ملء المعلومات  يد لتظهر فيما بعد استمارة تسجيلتسجيل جد معهد الإدارة العامة السعودي أوفي موقع 

                                                           
1
  .98: ، صالسابق منى سيلم، المرجع 

 
2

  .270:  فاطمة الزهراء طلحي، المرجع السابق، ص
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و استكمال أي و إنشاء اسم مستخدم و كلمة مرور " *"نجمة حمراء المطلوبة فيها خاصة تلك المؤشرة بعلامة 

مرفقة بالوثائق المطلوبة و التي يتم تصويرها ام بإرسال الاستمارة خطوات أخرى تطلب من الشخص المسجل ثم القي

يتم التواصل مع الشخص  و ،عن طريق الماسح الضوئي و إرفاقها بالإستمارة عن طريق النقر على خانة المرفقات

  .سارات و المشاكل أو تلقي الرد بالقبول أو الرفض عبر البريد الإلكترونيالمترشح و المؤسسة المعنية سواء لطرح الاستف

و التي تبدأ  2017جراءات التسجيل الإلكتروني للترشح لمسابقة توظيف الأساتذة لعام هذه الإو مثالنا عن  

ملء  و http://concours.onec.dz/enseignant/candidature.men:ول إلى الموقع الإلكتروني التاليبالدخ

سجيل عن تالاستمارة و طبعها و لكن بعد ذلك تتم الإجراءات المتبقية بالشكل التقليدي حيث يتم دفع رسوم ال

لمطلوب دفعها فيه مقابل وصل دفع الحوالة البريدية الذي يتم إيداعه مع طريق مركز البريد على الحساب البريدي ا

  .ملف الترشح لدى مديرية التربية للولاية التي يتبعها المترشح

، و وفرت الكثير من كتروني أصبحت أكثر مرونة و سهولةلالإفإجراءات تسجيل الترشح لمسابقات التوظيف 

من كل النواحي ل النظام التقليدي يعانون كثيرا كانوا في ظيف على الباحثين عن العمل الذين  و الوقت و التكالالجهد 

، كما  و غيرها حيث كانوا يصرفون الكثير من المال من أجل إيداع ملفا�م  و ذلك في النقل و تكاليف الوجبات

يلة من المترشحين الذين يتوافدون من كل كانوا يضيعون الكثير من الوقت في التنقل و إنتظار دورهم في الطوابير الطو 

و اضطراره في كثير من الأحيان  يؤدي إلى تعب و إرهاق المترشح هذا بدوره و حتى من ولايات أخرى وأنحاء الولاية أ

  .إلى اللجوء إلى استخدام طرق و أساليب فاسدة في تحقيق مآربه

  :ثل فيإذن تتعدد مزايا التسجيل الإلكتروني في التوظيف و هي تتم

  ،المرونة و السهولة - 

  ،أنه غير مكلف وقتا و مالا و غير مجهد - 

  ،لا زمني بمعنى أنه غير محدد بوقت بحيث يمكن التسجيل في أي وقت يناسب الشخص المقبل على الترشح - 

  .لدى مصلحة معينة أو مؤسسة معينةأنه لا مكاني أي غير مرتبط بمكان حيث لا يلتزم المعني بإيداع ملفه  - 

  على شروط و معايير التوظيف التكنولوجيأثر التطور  -جـ

 شروط و معايير التوظيف في ظل استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات  و بخاصة في ظل التحول نحو

، حيث يعتمد التوظيف في ظـل الحكومة  تكييفها لتتماشى مع هذا التطورهي الأخرى تمالحكومة الإلكترونية 

       الإلكترونية على المؤهلات و الخبرات العلمية في مجال تقنية المعلومات و ليس فقط شروط  المؤهل العلمي المنــاسب 

 موظفين إذ أن الحكومة الإلكترونية تحتــاج إلى، غيرها من الشروط حســن السيرة و الوظيفة و و اللازم لشغل
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، فغالبا ما يستعان بموظفين سبــق فصلهم كخبـراء في مجـال المعلوماتية و كذلك الأشخــاص متخصصين في المعلوماتية

  .1ب الآلي و تطبيقاته و نبوغهم فيهذوي الكفاءة في مجـال الحاس

ليس فقط  كما أن معايير التوظيف تفعل أكثر في هذا السياق إذ يتم التأكيد على مبادئ الجدارة و الكفاءة  

، أما مبدأ المساواة فهذا المبدأ مكرس تقنياته ضا في مجال علوم الحاسب وفي المنصب الوظيفي المطلوب شغله و إنما أي

التسجيلات تتم على الموقع الإلكتروني في ظل التوظيف الإلكتروني فهنا لا وجود للمحاباة و المحسوبية و الرشوة  لأن 

  .مبرمجة على الحاسوب  أي أ�ا تدرس آليا رنامج مخصص وفقا لمعايير محددة وملفات الترشح تدرس عن طريق بو 

  :2فوائد للمؤسسة أهمها ةو يساهم التوظيف الإلكتروني في تحقيق عد

  ،..لموظف، رقم الضمان الإجتماعي له،المعلومات الخاصة باسم ا استرجاع - 

  ، ..)، الاختيارالمقابلة: مثل(ءات الإستقطاب توثيق جميع المعلومات المتعلقة بإجرا - 

  ،توثيق جميع البيانات  الأساسية حول فرص العمل المتوفرة - 

  ،، و إعداد التقارير الضرورية عن المرشحين للوظائفمات الأساسية للقائمين بالمقابلةتوفير جميع المعلو  - 

  ،الإعلانات عن الوظائفديد تكاليف ، و تحاللازمة لتقويم عملية الإستقطاب توفير المعلومات - 

  ،توفير معلومات عن نتائج الإختبارات للمرشحين للوظائف - 

       ، و التسريع بملأ المناصب الشاغرة زيادة أعداد المرشحين المؤهلين بدرجة كبيرة و الذين يمتلكون أعلى المهارات، - 

  ،نجاحا في المستقبلو بذلك يتمكن المسيرون من تحديد المصادر التي �يء أكثر العاملين 

كبعض بالمترشح   ، أو معايير ذاتية مرتبطة المعايير موضوعية مرتبطة بالعمل زيادة معايير الإختيار، سواء كانت تلك - 

  .السمات الشخصية

  على واجبات الموظف يالتكنولوجأثر التطور   -ثانيا

محتفظا بطابعه و صفته نظرا لاستناده  لا يمس جميع الواجبات الوظيفية بل يبقى بعضها يالتكنولوجن التطور إ

، و في نفس الوقت هناك واجبات طالها هذا التطور إما ارية لا تتغير بتغير أسلوب العملإلى إعتبارات أخلاقية و إد

  . أخرى استحدثت نتيجة لهذا التطور بالتخفيف أو التشديد من وطأ�ا أو القضاء عليها تماما و هناك واجبات

        هذه الواجبات تنبع من أخلاق ا�تمع و عاداته: 3يالتكنولوجظيفية التي لم تتأثر بالتطور الواجبات الو  -أ

  : و من هذه الواجبات ما يلي ،منة و الأمكنة و في مختلف الظروفو تقاليده الراسخة التي تعد واجبا في كافة الأز 

  ،الإلتزام بالمحافظة على كرامة الوظيفة -

                                                           
  .88-87: ص عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 1
  .97: منى سيلم، المرجع السابق، ص  2
3
  .33:  عثمان سلمان غيلان العبودي،  المرجع السابق، ص  
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 ،احترام المسؤولين -

 ،رؤوسين بالحسنىمعاملة الم -

 ،احترام المواطنين و إنجاز معاملا�م -

 ،الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي -

 ،عدم الجمع بين وظيفتين -

 ،عدم مزاولة الأعمال التجارية -

 ،عدم الاشتراك في الصفقات -

 ،ها لمصلحة شخصيةاستخدامعدم استعمال الأجهزة و المعدات بغير موافقة الرئيس الإداري و عدم  -

 ...عدم قبول و تلقي الهدايا -

هناك تباين في تأثر بعض الواجبات الوظيفية بالتطور : يالتكنولوجالواجبات الوظيفية المتأثرة بالتطور  -ب

شدد، و الواجبات جبات التي تخفف، الواجبات التي ت، حيث نمايز بين ثلاثة حالات متمثلة في الوايالتكنولوج

 .المستحدثة

 :من هذه الواجبات نجد: يالتكنولوجالواجبات التي تخفف نتيجة التطور  -1

و مواعيده  العمل، فلم يعد الموظف يرتبط بمكان و الحضور الشخصي لمكان العمل واجب الإلتزام بمواعيد العمل - 

على موقعه على الشبكة في موعد العمل و إنما ارتباطا حكميا بمعنى أن الموظف يلتزم بالتواجد الحكمي ارتباطا حقيقيا 

كما أن الارتباط بمواعيد العمل لم يعد ملزما   ،1ن كان متواجدا بمنزله فالعبرة بالتواجد الحكمي لا الحقيقيإو  حتى

حيث يمكن للموظف تقديم خدماته في أي وقت خاصة و أنه أصبح بإمكان المتعاملين طلب الخدمات التي يحتاجو�ا 

  .نه مناسبا لهم و من أي مكان يتواجدون به و هذا في ظل الحكومة الإلكترونيةفي أي وقت يرو 

            التعامل بين الموظف  حيث إنواجب آخر و هو واجب التعامل الحسن مع المتعاملين  ةالتخفيف من وطأ - 

المتعامل، و هذا بدوره يقضي و المتعاملين يكون آليا و غير مباشر فلا مجال لأي تصرفات لا تليق بالموظف و تزعج 

  . د و على رأسها الرشوة و الإبتزازعلى العديد  من مظاهر الفسا

هذا النوع من الواجبات زاد التشديد على الإلتزام �ا في ظل : يالتكنولوجي تتشدد نتيجة التطور الواجبات الت -2

 :و نذكر منها ،عليه في ظل النظام التقليدي الوظيفي الإلكتروني أكثر مما كانالنظام 

هذا الواجب أصبح الإصرار عليه أكثر في ظل النظام الوظيفي الإلكتروني حيث أصبح يمس  :الإلتزام بالسر المهني- 

، إذ أصبح الموظف و الشخصية المتعلقة بالمتعاملين عدة جوانب إلى جانب تلك التقليدية المتعلقة بالمعلومات الإدارية

          تمنا على معلومات و وثائق و برامج يطلع عليها بحكم وظيفته أو أثناءها سواء كانت هذه المعلومات و الوثائق مؤ 

                                                           
  .34: عثمان سلمان غيلان العبودي، المرجع السابق، ص 1
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، ذلك أن 1أو النظام الوظيفي أو الأشخاص ها إلحاق ضرر بالدولةئإفشا من و البرامج سرية بطبيعتها أو يخشى

  تي يفتح �ا الصفحة المخصصة له من النظام الوظيفي الإلكترونيالموظف مؤتمن على اسم المستخدم و كلمة المرور ال

و إفشاء معلومات عن اسم المستخدم و كلمة ، بعمله و التي تدخل ضمن صلاحياته و التي �ا كل المعلومات المتعلقة

خطيرة المرور أو عدم الاحتياط عند استعمالها قد يؤدي إلى إفلاس شركات و �ديد أمن دول و ارتكاب جرائم 

 .المؤسسة أو تحتوي معلومات حساسة خاصة إذا كانت الصفحة المخترقة لموظف يشغل منصبا عاليا في... أخرى

في ظل النظام الوظيفي الإلكتروني يتوجب على الموظف تنفيذ مهامه  هحيث إن: 2واجب أداء الموظف لعمله بنفسه - 

       أنه يدخل إلى النظام الوظيفي الإلكتروني عن طريق اسم المستخدم  إذ، وز له إنابة غيره في القيام بهبنفسه و لا يج

و كلمة المرور و التي لا يستطيع إطلاع شخص آخر عليها بل يجب عليه أخذ الحيطة عند استعمالها حتى لا يتوصل 

  .و يستعملهاخر غيره آإليها شخص 

الإلكتروني تحديد صلاحية الموظف فيما إذا كان  فمن مقتضى النظام الوظيفي: 3عدم تجاوز الصلاحيات الإدارية- 

يملك حق الإطلاع على الملفات و الوثائق أو يملك أيضا حق التعديل أو التغيير فيها أو إضافة مستخدمين جدد 

 :للنظام و تحديد صلاحيا�م أيضا، و عموما يمكن تحديد صلاحية مستخدمي النظام الإلكتروني بالشكل التالي

 اءة فقط لمحتويات النظام الإلكتروني و عادة ما  تمنح  لعموم الموظفين؛صلاحية القر  *

          صلاحية القراءة و الكتابة و الإضافة و التغيير و تعديل الصلاحيات، و تمنح للرئيس الإداري الأعلى *

  .أو المباشر لضمان حسن سير العمل و إنجازه

          تعد الكتابة الأساس في النظام الوظيفي الإلكتروني كون المراسلات  حيث: 4توثيق الأعمال الوظيفية المنجزة - 

و المخاطبات و تبادل المعلومات و الوثائق تتم بين الموظفين و الدوائر من خلال  أجهزة الحاسوب المتصلة ببعضها 

و الرسائل الإلكترونية عبر  ، لذا لا يتم تبادل الوثائق إلا من خلال الكتابةبكة الإنترنت أو الشبكة الداخليةبش

  .الشبكة

هذه الواجبات تتمثل في مجموعة من الإلتزامات : 5الواجبات المستحدثة في ظل النظام الوظيفي الإلكتروني -3

و الإدارية، و من جملة هذه الإلتزامات ما  التي تفرضها الطبيعة القانونية للنظام الوظيفي الإلكتروني و أبعاده التقنية

 :يلي

                                                           
1
  .36:  عثمان سلمان غيلان العبودي، المرجع السابق، ص  
2
  .35:  المرجع، ص  نفس 
  .35: المرجع، صنفس  3
  .35: ، صنفس المرجع 4
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إذ يجب على الموظف الامتناع عن استغلال النظام : نظام الإلكتروني للمصلحة الشخصيةالالتزام بعدم استغلال ال - 

 .الإلكتروني لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره

 و يتمثل في إعادة ما يكون تحت تصرف الموظف من: الالتزام بالأمانة  و عدم التعرض لمخرجات النظام الإلكتروني - 

الإلكتروني لأغراض ل النظام نتهاء العمل اليومي، و عدم استعمااأدوات أو آلات إلى محل العمل المخصص لها عند 

  .، أو استعماله بغير تخويل من الرئيس الإداريخاصة

عمل إذ أن التأخير في إنجاز الأعمال الموكلة إليه يسبب تعطيل : ة و عدم تأخيرهايز الأعمال الرئيسالالتزام بإنجا- 

  .باقي الموظفين

 تسيير المسار المهني للموظف -ثالثا

إدراج   يتأثر تسيير المسار المهني للموظف بتطبيق النظام الإلكتروني بحيث أصبح أكثر فعالية من ذي قبل بفعل

صصة تسمح الخاصة بالموظفين لدى كل مؤسسة في نظام الحاسوب وفقا لبرامج مخالبيانات  كل المعلومات و

ذلك و متى اقتضت الضرورة ذلك  وظف المسؤولالاطلاع عليها متى أراد الم ها ولتعدي ،هذه البياناتباسترجاع 

         أيضا، و تساهم حوسبة ملفات الموظفين في تسهيل تقييم هذه الملفات من أجل ترقية الموظفين المطلوب ترقيتهم 

ما تعلق منها بالجزاءات أو تقارير الكفاية و ذلك في و الاطلاع على كافة البيانات  و المعلومات الخاصة �م سواء 

وقت قصير جدا حيث تصبح الترقية على أساس الكفاءة و الجدارة و الأداء لا على الأقدمية، و حتى في تفعيل نظام 

لى الحوافز حين يتم البحث بسهولة في هذه الملفات عن الموظفين الذي لم يتم معاقبتهم تأديبيا من قبل و الإطلاع ع

  .تقارير أدائهم و بالتالي ربط نظام الحوافز بالأداء

نصراف الموظفين وفقا لنظام اتستخدم أيضا في تنظيم حضور و عن هذا فإن تكنولوجيا المعلومات فضلا  

يضمن ذلك عبر برامج معلوماتية مختلفة تحقق هذا الغرض، هذه البرامج رغم اختلاف تصميمها إلا أ�ا تشترك  في 

  :1العناصر الآتي ذكرهاوجود 

تحفظ فيها الحركة اليومية  بحيث يتضمن هذا النظام قاعدة بيانات: نظام الحضور و الإنصراف قاعدة بيانات - 

للموظفين، و جداول العمل الخاصة �م و الأقسام و الوظائف، بالإضافة إلى الإجازات بكل أنواعها، كما تحفظ 

  .بيانات متعلقة بالإدارة التي يعملون �ا و الوظيفة و غيرها بيانات شخصية و فيها البيانات المتعلقة بالموظفين من

الإنصراف بخاصية  برنامج نظام الحضور و إذ تزود قاعدة بيانات: آليا الإتصال مع القارئات و سحب البيانات - 

ا، كذلك يتعين أن مراقبة تحركات الموظفين و التحكم بطبيعة عمل كل قارئ حسب متطلبات الجهة الإدارية ذا�

، كما يسمح البرنامج أثناء مواعيد الدوام الرسمي يلتقط البرنامج عن طريق جهاز القارئ أسباب خروج الموظفين

 .النظام ع المخزنة مسبقا في قاعدة بياناتالتعرف على الموظفين عن طريق الصورة الشخصية أو بصمة الأصبب

                                                           
1
  .95 - 94: عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 
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 :الخاصية في برنامج نظام الحضور و الإنصراف تسمح بـهذه : نظم إدارة الحضور و الإنصراف - 

 ،إدخال تعديلات على البيانات  الرئيسية للموظفين - 

  ،إدخال تعديلات على  بيانات  الإجازات و العطل الرسمية - 

  ،السنة - الموظف –إعداد جداول و مواعيد الدوام حسب جهة العمل  - 

بعذر  تأخر دون عذر، إنصراف مبكر، ، تأخر بعذرحضور، غياب(كم في تحركات الموظفين اليومية التح - 

  ...).أو بدون عذر

فإذن من إيجابيات تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية خاصة في مجال تسيير المسار المهني للموظف أ�ا تمكن من 

و غيابا�م  الموظفين إيجاد قواعد و معايير جادة و متخصصة لقياس الأداء و رصده و متابعته من خلال رصد تحركات

  .و تأخرا�م و مردوديتهم عن طريق برامج معلوماتية تضمن ذلك

 ، و من جهة أخرى نجد أنه يمكن استدعاء الموظفين إلكترونيا لحضور جلسة ما عندما تقتضيهذا من جهة

أو لمكان  هة العملطبيعة عملهم ذلك أو تنبيههم بوصول رسالة معينة أو إخطارهم بضرورة الحضور في ميعاد محدد لج

  .1ما أو بوصول جدول الأعمال الخاص باجتماع ما و ذلك يتم عن طريق استخدام برنامج معين عبر الهاتف المحمول

          عبر كل مراحلها يق استخدام تكنولوجيا المعلومات كما أن عملية التكوين هي الأخرى تم تفعيلها  عن طر 

  :2و ذلك كالتالي

ساهمت تكنولوجيا المعلومات في تفعيل و ترشيد عملية التخطيط : و الإعداد للعملية التكوينية مرحلة التخطيط -أ

الإلكتروني للموارد البشرية و ذلك بتوفيرها لمعلومات حديثة و في  الوقت  الحقيقي للمشرفين على التكوين فيما يخص 

  .و إعداد محتوى العملية التكوينية التخطيط لها و تحديد أسلوب و متطلبات التنفيذ قياس الاحتياجات و

       هذه المرحلة تساهم فيها تكنولوجيا المعلومات من خلال إتاحة أنماط جديدة : مرحلة تنفيذ العملية التكوينية -ب

 :و سهلة في ممارسة التكوين و ذلك وفقا لما يلي

أو وسيلة  ، فليس له حدود معينةالآخر الطرفلال الذي يعتبر طريقة لاكتساب المعرفة من خ: التكوين عن بعد- 

 ...، برنامج معلوماتيواحدة، فقد تكون حصة تلفزيونية، شريط فيديو

حيث سمحت تكنولوجيا المعلومات من خلال الوسائط المتعددة بإمكانية تنمية المهارات : التكوين بالمنزل- 

  .بالإعتماد على النفس

                                                           
1
  .97: عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص 
2
  .12 -11: ص كمال رزيق، سمير بن عمور، المرجع السابق، ص 
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إذ تتيح تكنولوجيا المعلومات تنفيذ البرنامج التكويني بالموازاة مع العمل الحقيقي دون شعور : التكوين أثناء العمل- 

  .لتكوينلالفرد بالفارق بين ما يقوم بتنفيذه فعلا للوظيفة و ما يقوم بتنفيذه 

ة بطريقة تناسب مستوى الفرد مع حيث تتيح تكنولوجيا المعلومات تقديم المادة التكويني: التكوين وفق المستوى - 

  .مراعاة تغير المستوى مع التقدم في البرنامج التكويني

لة حيث يمكن أن نلمس ذلك من تساهم تكنولوجيا المعلومات في إثراء و تسريع هذه المرح: مرحلة التقييم -جـ

  :خلال

   البرنامج التكويني و التكوينية من خلال التفاعل بين المستخدم  المستمر لكفاءة العملية  التقييم إتاحة إمكانية  - 

 .خلالها تحديد نقاط القوة و الضعفبصورة كاملة يتم من   

   ، حيث يقوم البرنامج الذكي بتجميع جميع مراحل التكوينإتاحة برامج التكوين الذكية لإمكانية تتبع المتكون في - 

 .و توفير جميع المعلومات أثناء كل العملية التكوينية 

 .ليس النظرية فقطو  إتاحة إمكانية قياس تدفق العمل قبل العملية التكوينية و بعدها لمعرفة القيمة الفعلية للعملية- 

و في سياق ذي صلة بتسيير الموارد البشرية  نشير إلى أن الدولة الجزائرية قد وضعت برنامجا عرف ببرنامج 

IDARA  و فيما يخص التسيير على مستوى مصلحة الموارد البشريةو ذلك على مستوى الوظيف العمومي و ،

و المحلية المكلفة  الهياكل المركزية التنبؤي لعمال الوظيف العمومي تم تنصيب شبكة معلومات تربط الإدارات مع

 .1بالوظيفة العمومية

الحد من العديد من مظاهر الفساد  ت في تسيير الموارد البشرية أيضاو من فوائد استخدام تكنولوجيا المعلوما

  ...التي تبرز خاصة عند الترقية كالرشوة و المحسوبية و المحاباة و الإبتزاز

  على مسؤولية الموظف العمومي يالتكنولوجأثر التطور   -رابعا

ظهر في ظل التطور التكنولوجي مفهوم جديد للوظيفة العامة عرف بالوظيفة العامة الإلكترونية رافقه ظهور 

مصطلح فرضته التكنولوجيا : "لية الإلكترونية التي عرفت بأ�امفهوم آخر جديد للمسؤولية أطلق عليه اسم المسؤو 

ة الشخص المتعامل إلكترونيا عن أي خطأ إلكتروني يرتكبه بالوسائل الإلكترونية سواء  الحديثة يطلق على حالة مساءل

  .2"كانت كهرومغناطيسية أو ضوئية أو أي وسيلة أخرى تستخدم في تبادل المعلومات ترتب عليه ضرر خاص أو عام

  :3إلى نوعين هماالمسؤولية الإلكترونية و تتفرع  

                                                           
1
  .11: عبد القادر بلعربي وآخرون، المرجع السابق، ص 
2
  .339: ، صزائرلجا - ، بسكرة2007، 04مانع، الأحكام العامة المسؤولية الإلكترونية، مجلة المفكر، جامعة محمد خيضر، العدد عباس زواوي، سلمى  
3
  .340-339: ص نفس المرجع، ص 
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هي الأخرى تتنوع إلى نوعين حسب مصدر الخطأ المرتب للمسؤولية، و ذلك  : الإلكترونيةالمسؤولية المدنية  -أ

  :كالتالي

مصدرها العقد الإلكتروني، و الخطأ العقدي الإلكتروني الموجب لها هو عدم  :المسؤولية العقدية الإلكترونية -1

       المنتج  لب الخدمة أو المعلومة أو من طرفاتنفيذ الإلتزامات المترتبة على العقد الإلكتروني سواء من طرف الشخص ط

 .الضرر اللاحق بالطرف الآخر ما يقيم مسؤولية المخطئ في تعويض مة المعروضة عبر الإنترنت، وهذاالخد أو صاحب

إلزام كل من نسب إليه خطأ تقصيري إلكتروني بتعويض الشخص " هي  :المسؤولية التقصيرية الإلكترونية-2

هذا النوع من المسؤولية الإلكترونية مصدره الخطأ  ،"للوسائل الإلكترونية أم لا االآخر المتضرر سواء كان مستخدم

التقصيري الإلكتروني الذي قد يرتكبه شخص ما يقوم باستخدام الوسائل الإلكترونية في التعامل قد يكون مقدم 

 .أو مستخدم فقط مةالخد

ة إلكترونية يترتب تلك المسؤولية المترتبة على ارتكاب شخص ما لجريم" هي : المسؤولية الجنائية الإلكترونية -ب

عليها المساس بالثقة في التعاملات الإلكترونية و بالتالي الإخلال بأمن ا�تمع مما يقرر مسؤوليته و توقيع الجزاء القانوني 

 ". عليه

، و قد توصلت كترونية بشقيها الجزائي و المدنيو لقد اهتم الفقه بدراسة المسؤولية عن الأعمال الإدارية الإل

لتي اهتمت بذلك إلى عدم إمكانية حصر الأخطاء التي قد ترتكب في ا�ال المعلوماتي خصوصا و أ�ا لا الدراسات ا

                تتصل بالجوانب المادية فقط بل ترتبط بعدة جوانب إفتراضية لا يمكن حصرها أمام التطور المستمر للأجهزة

و الشبكات و حتى البرامج، و بالتالي يجب أن تأخذ المسؤولية عن الأعمال الإدارية الإلكترونية مفهوما موسعا مقارنة 

كما تم   ،الموظف العموميطرف بالمسؤولية التقليدية و هذا لتخطي عقبة الإجرام المعلوماتي خاصة ذاك المرتكب من 

وصفها دون اشتراط تحقق كل فروضها، فبمجرد ارتكاب الخطأ سواء  التوصل إلى أنه يجب إعمال المسؤولية أيا كان 

كان متعمدا أو نتيجة لإهمال الموظف و هذا �دف الحد قدر الإمكان من الجريمة المعلوماتية و الإلمام بكل صورها 

  .1التي ظهرت و التي قد تظهر

  تطوير مدونات السلوك تماشيا مع الشكل الإلكتروني :الفرع الثاني 

 ، تحددت العمل في إطار المؤسسات العامةإعتماد معايير لأخلاقيات و سلوكيا:" بمدونة السلوك يقصد

  .2"للعاملين فيها مجموعة السلوكيات و القيم الواجب مراعا�ا أثناء أداء مهما�م، و في علاقا�م مع الجمهور

                                                           
1
- 521: ص  ، صزائرالج - ، بسكرة17، السنة 2017مارس ، 46، جامعة محمد خيضر، العدد 01عباس زواوي، العلاقة بين الجريمة المعلوماتية و تطور الإدارة الإلكترونية، الجزء  

522.  
2
  .126: عبير مصلح، المرجع السابق، ص 
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قيم و الأعراف و التقاليد التي سلوك مهني وظيفي يعبر عن مجموعة من ال: "و تعرف أخلاقيات العمل بأ�ا

 مجموعة: "، أو هي1"يتفق أو يتعارف عليها أفراد مجتمع ما حول ما هو خير و حق و عدل في تنظيم أمورهم

       بعض هذه الواجبات يصبح من سلوكيات  و "ليها المهنة على المشتغلين �االواجبات الأدبية و الإنسانية التي تم

  .2و آداب المهنة الثابتة

  :نجد و الوطني و من أمثلة مدونات السلوك المؤطرة لقواعد سلوك الموظفين العموميين على المستوى العالمي

  ،المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين - 

المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم  - 

  ،12/12/1996بتاريخ  51/59

مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بالقرار رقم  - 

  ،منها على تجريم أي فعل من أفعال إفساد الذمة 07إذ نصت في  المادة  1997 17/09 بتاريخ 74/169

  ،مدونة أخلاقيات مهنة القضاة - 

  ،أخلاقيات مهنة الشرطةمدونة  - 

  ،مدونة أخلاقيات الوظيفة العامة - 

  ،مدونة أخلاقيات مهنة الضرائب - 

  ،مدونة أخلاقيات المهنة الجمركية - 

  ،مدونة أخلاقيات التربية - 

  .مدونة أخلاقيات التكوين و التعليم - 

           الخدمة تأدية أثناء الموظفون ينتهجها و المؤسسة، تنتهجها أساسية على مبادئ تعتمد السلوك مدوّنة إن

  :3و هي

 .العلاقة و تنفيذها ذات الدولية و الاتفاقيات و المعايير المحلّية القوانين أحكام باحترام الالتزام- 

 غير بنشاط يقوم ،عن منصبه النظر بغض شخص، أي عن القانونية، بالطرق المختصة، الجهات بإبلاغ الالتزام- 

 من غيرها الرشوة أو أو ،الغش أو ،المعاملة سوء أو ،اديوصف بالفس أن يمكن سلوك أي أو ،أخلاقي غير أو قانوني

 .الأخلاقية أو للقواعد للقانون، الانتهاكات

 ،المشروع غير قضايا الكسب اكتشاف حالة في و أمانة بجدية و التعامل و الرقابة، التحقيق جهات مع التعاون- 

        التضليل، إلى  تعمد أن  دون المعنية، للجهات بمصداقية  المؤسسة لدى  المتوافرة الإيضاحات البيانات و  تقدّم بحيث

                                                           
1
  .02: إيمان صوفي، مريم قوراري، المرجع السابق، ص 
2
  .316: دريس بخوية، المرجع السابق، ص 
3
  .128: عبير مصلح، المرجع السابق، ص 
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 .المحاباة أو الخداع، أو

 بغرض أشخاص، جهات أو من بالواسطة، أو مباشرة عمولة، أو أومنحة مكافأة أو هدية أية قبول عن الامتناع - 

 .مادية لمكاسب أو أو حزبية، عائلية أو شخصية مصالح لتحقيق معلومات، أو تسهيلات تقديم

 منفعة تحقيق فيها، �دف يعملون التي لمؤسسا�م الداخلية المعلومات من الاستفادة عن القطاعات جميع امتناع - 

 .للقانون مخالف بشكل لغيرهم، أو لهم، خاصّة

 جميع في معلنة توظيف و ترقية، إجراءات تبنيّ  و الخدمة، تقديم و الترقية، و التعيين عملية في بالحيادية الالتزام - 

 .و الترقية التوظيف عملية في السياسي التدخل تمنع القطاعات،

 .الراشي عن و الإبلاغ الرشوة قبول رفض - 

 و الشركاء،  تيسير قوائم الموظفين التنظيمي، الأنشطة، و الهيكل المالية بالشؤون المتعلقة المعلومات بإتاحة الالتزام - 

 مواردها، و مصادر ،المؤسسة �ا تقوم التي بالأعمال لإحاطة الجمهور الجهود كافة و بذل للجمهور، عليها الاطلاع

 .الموارد تلك صرف و أوجه

 تلقي في فرص متساوية، على الحصول في المواطنين، حقوق على الحفاظ تضمن سلوكيات و سياسات تبنيّ  - 

 يسهل وصولهم بشكل المواطنين، تخص السجلات و المعلومات التي حفظ تضمن التي الإجراءات اتخاذ و الخدمات،

 .للقانون السرية وفقًا و الخصوصية على المحافظة و إليها،

 المسؤول الموظف و على ،في المدوّنة الواردة السلوك لقواعد وفقًا بجدية، فيها التحقيق و المواطنين، شكاوى استقبال - 

 .التحقيق عملية في إليه تم التوصل بما الشكوى صاحب مخاطبة الشكاوى تلقي عن

فهي عبارة عن  ،تعتبر مدونات السلوك ذات أهمية بالغة بالنسبة للموظف فشأ�ا بالنسبة له شأن القانون

القيم التي يجب على الموظف الإلتزام �ا في سلوكياته عند أدائه لمهامه و عدم  ومجموعة من القواعد و الضوابط 

و تتمثل هذه الأخلاقيات المنصوص عليها في مختلف القوانين و على رأسها القانون ، و إلا خضع للعقوبة مخالفتها

  : 1الأساسي للوظيفة العمومية فيما يلي

  ،لدولة و إلزام الغير باحترامهاإحترام سلطة ا- 

  ،الأمانة و عدم التحيز - 

  ،السلوك اللائق المحترم - 

  ،المسؤولية في القيام بالمهن تحمل - 

  ،إلتزام السر المهني - 

  ،حماية الوثائق الإدارية - 

  ،الحفاظ على ممتلكات الإدارة - 
                                                           

1
  .و المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المذكور سابقا 2006/يوليو/15المؤرخ في 03- 06الأمر رقم 54إلى  40المواد من  
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  ،لالأدب مع الموظفين و زملاء العمإلتزام  - 

  ،السلوك اللائق المحترم - 

  ،إلتزام السر المهني - 

  ،المماطلة في التعامل مع الجمهور إلتزام اللياقة و الأدب و الإبتعاد عن - 

  ،رشوة، إستغلال النفوذ و الإختلاسوجوب الإبتعاد عن ال - 

  ، )م.م.م.ف.و.ق 08المادة (  الإبلاغ عن حالة تعارض المصالح إن حدثت - 

  ،التصريح بالممتلكات - 

لامتيازات السلطة الرئاسية التي لكن الإلتزام �ذا الواجب قد يكون مدخلا واسعا للفساد نظرا : 1طاعة الرؤساء - 

           لذلك وجب إيجاد ضمانات قانونية ، يمكن أن تستغل في الفساد عن طريق أوامر غير مشروعة صادرة عن الرؤساء

و واقعية تحمي الموظف المرؤوس مهما كانت رتبته الإدارية من تعسف رئيسه عن طريق توجيه أوامر غير مشروعة 

  . مخادمة للفساد المنظ

مهما كانت رتبته في السلم  كل موظف:" على أنه 03-06من الأمر  47و في هذا الإطار نصت المادة 

فهذا النص يجعل الموظف مسؤولا ضمنيا عن كل ما يقوم به تنفيذا ..." الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إليه

 26مشروعة أو غير مشروعة، كما منحت المادة  تعليمات و الأوامر و التوجيهات الصادرة عن رئيسه سواء كانتلل

من نفس الأمر الموظف المرؤوس حرية الرأي و حق المناقشة في حدود إحترام واجب التحفظ المفروض عليه على أن 

عندها فقط يصبح من ، يلفت نظر رئيسه خطيا إلى موطن المخالفة التي تثير عدم مشروعية الأمر المطلوب منه تنفيذه

  .فيذ الأمر المخالف للقانون و على رئيسه تأكيد التنفيذ كتابياحقه عدم تن

القانون الأساسي للوظيفة العمومية  على  من 28و نشير إلى أن المشرع الفرنسي قد نص صراحة في المادة 

  .يعتها تعرض المصلحة العامة للخطرعدم وجوب الإلتزام بالتعليمات الرئاسية إذا كانت غير مشروعة أو كانت بطب

من ذات  30نجدهما يتدعمان بنص آخر هو نص المادة   03-06من الأمر  47و  26إضافة إلى المواد  و

الأمر التي تنص على وجوب تقديم الدولة حماية للموظف مما قد يتعرض له من �ديد أو اعتداء مهما كانت طبيعته 

من نفس الأمر كذلك  37كما أن المادة ،  ر رئيسهأثناء ممارسة وظيفته أو بمناسبتها نتيجة إبداء رأيه في مواجهة أوام

لبدنية و المعنوية، و ما انصت على حق الموظف في ممارسة مهامه في ظروف تضمن له الكرامة و الصحة و السلامة 

  يضمن له الكرامة أن يأتمر الموظف بأمر القانون لا بأمر رئيسه غير المشروع؛

   :تعني أيضا  كما  ،2"المنشأة   مهامهم داخل أثناء ممارسة   المسؤولين بقيم عاليةإلتزام " :و تعني :الاتصاف بالنزاهة - 

                                                           
1
  .60 -57، 55: نادية تياب، المرجع السابق، ص ص 
2
  . 11: ، ص سعد الغامد، المرجع السابق عبد االله بن 
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إذن النزاهة هي تحلي  ،1"في العمل و هي تتصل بقيم معنوية ة و الإخلاصالأمانمنظومة القيم المتعلقة بالصدق و "

  .الأمانة و الإخلاص في إنجاز أعمالهملموظفين العموميين بقيم الصدق و ا

  :2تتلخص أهمية النزاهة في العمل فيما يليو 

      ثقة المسؤولينل محتكون  و أهدافه و رسالته ،الموظف مع طبيعة الجهاز الحكومي إنسجام تصرفات و قرارات - 

    ،و ا�تمع و فعالة

  ،و غير متحيزةحصول ا�تمع على معلومات عادلة  - 

العقود  ،خاصة تلك المتعلقة بالمال العام تكون متاحة للإطلاع عليها، و تخذة و آليات إتخاذهاشفافية القرارات الم - 

  ،و المشتريات الحكومية

  .الموارد العامة بشكل عملي و فعالإدارة و إستخدام  - 

  : هيف ضمانا�اأما 

  ، تولي المنصب العاليإفصاح الموظف العام عن أمواله و ممتلكاته قبل - 

  .3الإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح - 

  :ما يلي إلى جانب ذلك نجد أن النزاهة تفضي إلى

  ،ن عن الرقابة�ا الموظفون المسؤولو  ىرقابة فعالة إذا تحل - 

الإطلاع على بالعادلة و هي تؤثر في تحقيق الشفافية من حيث السماح للمتعاملين و تحقيق المساءلة اللازمة  - 

  ، و غيرها ميةالقرارات الحكو 

ثار دو إن و السرية يؤدي إلى التحفيز على إنتشار الفساد التعتيمغياب النزاهة يؤدي إلى غياب الشفافية إذ أن  - 

  ،النزاهة

  .، الإخلاص و التفاني في العملالعدالة - 

�ا  يكتسب الموظف هذه الأخلاقيات عن طريق التدريب العملي الذي يوجهه إلى سبل اكتسا�ا و الإلتزام

سلوكيا و مهنيا، كما يكتسبها من تربيته و أخلاقه الحميدة التي تلقاها من أسرته و محيطه الإجتماعي و خلال مساره 

  .التعليمي

و ضمان نزاهة  أما الفوائد المحققة من وضع مدونات السلوك في الوظيفة العامة هو توجيه سلوكيات الموظفين

 –أي مدونات السلوك  –فهم عن مقاصد الوظيفة العامة، و هي بذلك الوظيفة العامة، و كذا ضمان عدم انحرا

  .تلعب دورا وقائيا من جرائم الفساد

                                                           
 
1

  . 103: ، ص سليمان بن داود، المرجع السابق تغريد داود
2
  . 13: ، ص خالد شعراوي، المرجع السابق 
3
  . 86 :، ص عبد القوي بن لطف االله جميل، المرجع السابق 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

282 

و في ظل تحول الحكومات إلى الشكل الإلكتروني ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في مدونات السلوك التي 

فقد اقتضت  إلكترونية، خدماتفي الوظيفة العمومية لتتماشى مع ما تقدمه المؤسسات الحكومية من  تعتمدها

من تطور في واجبات الموظف أن يتم  الضرورة في ظل التطور الذي حصل في مجال الوظيفة العمومية و ما نجم عنه

هذا السياق دعت بعض الدول مثل هولندا إلى إنشاء الدولة  ما  فيو  ،الموظفين العموميين مدونات سلوكتطوير 

و ذلك في إطار خدمات  1"العموميين العاملين في إجراءات  التشاور على الإنترنت مدونة سلوك الموظفين" يعرف بـ 

  .التشاور الإلكتروني

  التصريح بالممتلكات :الفرع الثالث 

  مكافحته الموظف العمومي  الفساد والتصريح بالممتلكات أو إقرار الذمة المالية إجراء ألزم به قانون الوقاية من 

ف الدول الأعضاء باتخاذ التدابير .م.م.أ.إ 58/5منه، كما ألزمت المادة  61و المادة  06إلى  04و ذلك في المواد من 

و من خلال هذه النصوص نجد أن المقصود بالتصريح بالممتلكات أنه إجراء يقدم  ،اللازمة بشأن التصريح بالممتلكات

و أموال مادية أو غير  من أملاك و زوجه رمن خلاله الموظف العام كشفا و بيانا عن ما يحوزه هو و أولاده القص

مادية  منقولة أو غير منقولة، و ما  يملكه بداخل الوطن أو خارجه، مع إرفاق هذا الكشف بالمستندات القانونية التي 

  .و الإجراءات المحددة قانونا ة قانونا و وفق الشكلياتدالجهة المحد ميكون ذلك أما تثبت ملكيته لتلك الأموال، و

ما يلاحظ على هذه النصوص أن المشرع الجزائري لم يلزم الموظف العمومي بالتصريح بممتلكات زوجه بل و 

و هذا يعد ثغرة يستغلها الموظف لإخفاء العائدات  اكتفى فقط بالتصريح بممتلكاته و ممتلكات أولاده القصر،

لاف عديد التشريعات المقارنة التي تداركت الإجرامية التي يحصل عليها من جرائم الفساد المرتكبة من طرفه، على خ

  .و أولاده القصر ألزمت الموظف العام بالتصريح بممتلكاته و ممتلكات زوجه هذه الثغرة و

  :2و يتم التصريح بالممتلكات وفقا للإجراءات التالية

خلال الشهر الذي  414-06رقم المرسوم الرئاسي لنموذج المحدد في لتحرير التصريح بالممتلكات في نسختين طبقا  - 

و تحدد في هذا التصريح جميع  ،ة، و يتم توقيعهما من طرف المعنيعهدته الإنتخابي يلي تعيين الموظف أو بداية

  .الأملاك التي يحوزها الموظف و أولاده القصر

  :تودع نسختي التصريح الموقعتين من طرف الموظف لدى الجهة المختصة بتلقي هذه التصريحات و هي - 

رئيس الجمهورية، أعضاء البرلمان، رئيس ا�لس : إما الرئيس الأول للمحكمة العليا بالنسبة للموظفين التاليين - 

، الدستوري و أعضاؤه، رئيس الحكومة و أعضاؤها، رئيس مجلس المحاسبة، محافظ بنك الجزائر، السفراء، القناصلة

                                                           
1
Pierre Trudel, op.cit , p :407. 

2
من قانون  06و  04تين د، و الما2006لعام  74 ، ج ردد لنموذج التصريح بالممتلكاتو المح 22/11/2006المؤرخ في   414-06من المرسوم الرئاسي رقم  03و  02المادتين  

  .المتضمن القانون الأساسي للقضاة 11 - 04من القانون رقم  25، و كذا المادة الوقاية من الفساد و مكافحته المذكور سابقا
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هذا النص أنه أغفل إلزام الرئيس الأول للمحكمة العليا بالتصريح و الملاحظ على المشرع الجزائري في  القضاة و الولاة؛

بممتلكاته رغم أنه ألزم القضاة بذلك و لم يحدد الهيئة التي يقدم أمامها التصريح، كما لم يحدد صلاحياته تجاه 

 .التصريحات التي يتلقاها

مكافحته و ذلك بالنسبة  الفساد وية من أما الجهة الثانية المختصة بتلقي التصريحات فهي الهيئة الوطنية للوقا- 

 . لرؤساء و أعضاء ا�الس الشعبية المحلية المنتخبة

م في فقر�ا الأخيرة قد أحالت التصريح بالممتلكات .م.م.ف.و.ق 06إضافة إلى ذلك يلاحظ أن المادة 

- 06رقم المرسوم الرئاسي الخاص بباقي الموظفين العموميين غير المذكورين أعلاه إلى التنظيم الذي صدر فعلا ممثلا في 

وص و المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنص 22/11/2006المؤرخ في  415

  :منه بين صنفين من الموظفين هما 02م و الذي ميز في المادة .م.م.ف.و.ق 06عليهم في المادة 

إذ يقدمون تصريحهم أمام السلطة الوصية خلال شهر من تاريخ التنصيب و يتم : الموظفون في المناصب العليا- 

تقوم السلطة الوصية بإيداع التصريح المتقدم به تجديده فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية أو عند إنتهاء الخدمة، ثم 

من طرف الموظف لدى الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته مقابل وصل و ذلك في آجال لم يحددها المشرع 

 .و اكتفى بوصفها بالمعقولة

د صدر هذا القرار في ، و قالسلطة المكلفة بالوظيفة العامة الموظفون العموميون الذين تحدد قائمتهم بقرار من- 

وزارة التعليم : وزارات هي 04أعوان  و استثنىوزارة  14عن المدير العام للوظيفة العامة شمل أعوان  02/04/2007

، و يقدم الأعوان المحددون في القرار 1، وزارة الدفاعضامن الوطنيالعالي و البحث العلمي، وزارة التربية الوطنية، وزارة الت

، و قد تم توسيع كا�م أمام السلطة السلمية المباشرة بنفس الإجراءات المذكورة بالنسبة للصنف الأولتصريحا�م بممتل

 .غيرهم أربعين منهم موظفي الجمارك و الضرائب ومن عدد  فئات الموظفين المعنية بالتصريح لأكثر 

إحداهما للموظف المعني و الإحتفاظ عند إيداع نسختي التصريح تقوم الجهة المودع لديها بتوقيعها و تسليم  - 

و إلا  القانونية خلالها بذلك بالطرق لتصريح بعد مضي شهرين يتم تذكيرهفي حال عدم إيداع الموظف ل و ،بالأخرى

  .م.م.م.ف.و.ق 37يتعرض للعقوبة المنصوص عليها في المادة 

يتم نشر محتوى التصريح بالممتلكات المتقدم به من طرف الموظف في الجريدة الرسمية للجمهورية خلال الشهرين  - 

مام الرئيس الأول المواليين لتاريخ الإنتخاب أو تسلم المهام و ذلك بالنسبة للموظفين الذين يودعون تصريحا�م أ

لبلدية أو الولاية خلال شهر بالنسبة للموظفين الذين يودعون ، أو تعليقه في لوحة الإعلانات بمقر اللمحكمة العليا

  .تصريحا�م أمام الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته

                                                           
1
  .232: ص، المرجع السابقعبد العالي حاحة،  
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يجدد هذا التصريح فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف أو عند �اية العهدة الإنتخابية أو عند انتهاء  - 

سنوات  05التصريح الأول، و بالنسبة للقضاة فإنه يجب عليهم تجديد التصريح كل الخدمة بنفس الكيفية التي تم �ا 

  .1و عند كل تعيين في وظيفة نوعية

  :بالممتلكات في الوقاية من الفساد من خلال  و تبرز أهمية التصريح

العائدات الإجرامية كونه إجراء يمكن من كشف جرائم الفساد و منها جريمة الإثراء غير المشروع، و اكتشاف مآل - 

  ،المتأتية من جرائم الفساد و ملاحقتها و استرجاعها و رصد تعارض المصالح لدى الموظف العام و الحد منها

  ،الشفافية في الحياة السياسية و الشؤون العامة و حماية الممتلكات العامة ضمان - 

  ،صون نزاهة الأشخاص المكلفين بالخدمة العمومية - 

  . النزاهة في الوظيفة العمومية و تعزيز ثقة ا�تمع في الحكومة �يئة بيئة من - 

  :بالممتلكات يجب اتخاذ التدابير التالية و لتفعيل هذا الدور للتصريح

  ،وضع الأطر القانونية و التنظيمية التي تلزم الموظفين العموميين بتقديمه- 

تحقق من صحتها و صلاحية الإحالة على القضاء تحديد الجهة المسؤولة عن تلقي التصريحات و منحها صلاحية ال- 

  ،حال إكتشاف وقائع ذات وصف جزائي في

       تأهيل القائمين على تلقي التصريحات و تدريبهم حتى تكون لهم القدرة على إدارة البيانات المتعلقة بالتصريحات  - 

  ،و مراجعتها و تحليلها بسهولة

  ،بالممتلكات بواجب التصريحفرض عقوبات صارمة في حال الإخلال  - 

  ،نشر المعلومات المتعلقة بالتصريح و إتاحتها للجمهور و وسائل الإعلام - 

  ،توعية ا�تمع بأهمية التصريح بالممتلكات - 

  .بالممتلكات و تحديد ميعاد تقديمه و تجديده تبسيط إجراءات التصريح- 

لال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات فيما هذا الإجراء الأخير بصفة خاصة يمكن تحقيقه عن طريق إستغ

 اجديد امفهوم يتعلق بتقديم التصريح بالممتلكات، مما يعني أن يتم التصريح بالممتلكات بطريقة إلكترونية مما يفرز لنا

انية هو التصريح الإلكتروني بالممتلكات أو الإقرار الإلكتروني بالذمة المالية بحيث تتيح التكنولوجيات الحديثة إمك

ذج التصريح المتاحة تصريح الموظفين بممتلكا�م إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني للجهة المخولة بذلك عن طريق ملأ نما

  : و يستدعي نجاح مثل هذه العملية لا سيما في إطار مكافحة الفساد توفير ما يلي ،على الموقع

و مراجعتها  قادرين على إدارة البيانات المتعلقة �ذه التصريحاتتأهيل الموظفين المختصين بتلقي التصريحات ليكونوا - 

   .و تحليلها إلكترونيا و تخزينها في سجلات يسهل الرجوع إليها

                                                           
 
1

  .من قانون الوقاية من الفساد و مكافحته المذكور سابقا 04 دةالما
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إتاحة بعض المعلومات الواردة في التصريح من جانب الموظفين عبر الموقع الإلكتروني للجمهور و وسائل الإعلام  - 

  .لتعزيز الشفافية

  .لإثبات هوية المصرح و التأكد من صحة المعلومات التي يدلي �ا في التصريحتوفير نظام  - 

في ظل الحكومة المتعلقة بالجانب المالي و المؤسسي نخلص إلى أن الآليات الوقائية  بحثفي ختام هذا الم

الحديث أ�ا أكثر فعالية  في تلك التي عهدناها في ظل الحكومة التقليدية إلا  أن ما يميزها في الشكل  تتمثل الإلكترونية

لكن لكي تكون هذه الآليات  ، الإلكترونيلمتدابير يفرضها العاإسهاما في الوقاية من الفساد و ذلك بتدعيمها ب و

ذات فعالية أكثر و تحقق المطلوب لابد من أن تقترن بآليات أخرى  وقائية و ترغيبية تتعلق بجانبين مهمين مكملان 

  .نتعرف عليه في المبحث الموالي للجانبين السابقين هما الجانب السياسي و الإجتماعي؛ و هذا ما

  لمتعلقة بالجانب السياسي و الإجتماعيآليات مكافحة الفساد ا :المبحث الثاني

كو�ما يتعلقان   جوانب أخرى مهمة في الوقاية من الفساد تلك التي تتعلق بالجانب السياسي و الإجتماعي

  .بمستويين هامين في هرم الدولة هما المستوى الأعلى المتعلق بالطبقة السياسية و المستوى الأدنى المتعلق با�تمع

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب السياسي :المطلب الأول 

إن الآليات الوقائية المتعلقة بمكافحة الفساد من الجانب السياسي تتمثل أساسا في ضمان نزاهة العملية 

الإنتخابية التي لها بالغ الأهمية في مجال الوقاية من الفساد و مكافحته سواء في ظل الحكومة التقليدية أو الحكومة 

  . و الحديث خابية بشكليها التقليديفروع هذا المطلب على العملية الإنت لذلك سوف نسلط الضوء في ،ترونيةالإلك

  في ظل الحكومة التقليديةنزاهة الإنتخابات  :ولالفرع الأ

ام ، و هي آلية لتجسيد و منح الشرعية للنظكثر عدلا للتعبير عن إرادة الشعبتعد الإنتخابات الوسيلة الأ

  :هة الإنتخابات في عدة نقاط أهمهاتتجلى أهمية حرية و نزا و ،و نزيهة لذلك يجب أن تكون حرة السياسي

  ،نجاح إستراتيجية مكافحة الفساد و هام من مؤشرات التحول الديمقراطيأ�ا مؤشر  - 

  .الحكم سدةأ�ا تعد وسيلة لوصول الأشخاص من ذوي الكفاءة و النزاهة إلى  - 

، و ذلك لث عيوب عدم المصداقية و النزاهةالعمليات الإنتخابية خاصة في دول العالم الثاو لطالما شابت 

  :1راجع لعدة أسباب منها

                                                           
1

، 2015ن اجو  ،13 ددعال ، جامعة قاصدي مرباح،، مجلة دفاتر السياسة و القانون12/01ون الإنتخابات رقم نتخابية من خلال ضمانات قامصطفى بلعور، نحو نزاهة العملية الإن 

  .57-56 : ص ص ،الجزائر -ورقلة
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  ،الناخبين تسجيل عملية تقييد" - 

 ،المترشحين تسجيل في التمييز - 

  ،الانتخابات في المشاركة نسب تدني و المعارضة للأحزاب المتكررة و المستمرة المقاطعة - 

  ،الانتخابات نتائج إعلان و فرز في ءالموضوعي الأدا في الإخفاق - 

 ،سكناهم مقر غيروا الذين أو المتوفين من الناخبين جداول تنقية عدم - 

 ،الإكراه أو بالأموال الأصوات شراء مثل بالترغيب الناخبين أصوات شراء - 

  ".عليها الرقابة و الانتخابات إدارة على المشرفة المستقلة اللجان غياب - 

  : 1و المتمثلة في و لضمان نزاهة الإنتخابات لابد من توافر المعايير الدولية لنزاهتها

  : اليةتتضمن هذه المرحلة المعايير الت: قبل إجراء الإنتخابات -ولاأ

  . و المرشحين دون عوائق أو تمييز، تسجيل الناخبينالضمانات التي تكفل حرية التعبير، التجمع- 

أشخاص  متوفين أوإعداد كشوف و قوائم الناخبين بدقة و مصداقية و تحديثها حتى لا تستغل أسماء أشخاص  - 

  .قر سكناهم في العملية الإنتخابيةغيروا م

صناديق  لية الإنتخابية من ستائر عازلة وللعم الإنتخابية و توفير الأدوات اللازمة اللجانلمقرات  الجيد الإعداد - 

  .توفر فيها كل الشروطت شفافة فارغة و

  .المشرفة على الإنتخابات اللجان حيادية و دقة و شفافية  - 

  : اليةفي هذه المرحلة لابد من توفر المعايير الت: أثناء إجراء الإنتخابات -ثانيا

          اللجانز بين الأحزاب السياسية و ضمان حق ممثلي جميع الأحزاب في الوصول إلى مقرات و مراكز يعدم التمي - 

  .كذلك المراقبين من قضاة و غيرهم  ، وو التصويت يوم الإنتخابات

  .علانية عملية الفرز - 

       ،ات بحضور مندوبي جميع المتنافسين، و نقل جميع اللوازم المتعلقة بالإنتخاباذ إجراءات حماية مراكز التصويتإتخ - 

  .اتباخبأنفسهم من نتائج الإنتعملية الفرز و التحقق لحضور و إتاحة الفرصة لهم 

  .سمها قبالةالتوقيعات  ئمةوضع بصمة أصبعه بحبر لا يمحى على قابإثبات تصويت الناخب  - 

         معايير هذه المرحلة تتمثل في حق الطعن لكل المتنافسين و معالجة كافة الشكاوى: بعد إجراء الإنتخابات -ثالثا

  .الطعون بجدية و بالسرعة الملائمةو 

  

                                                           
1
  .58: ص ، السابقالمرجع مصطفى بلعور،  
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  : 1أما عن مؤشرات نزاهة الإنتخابات فنجدها تتلخص في

  ،خابات و المسؤولة على الإنتخاباتإستقلال و مهنية الجهة المشرفة على تنفيذ قانون الإنت" - 

  ،و مشاركتهم في فعاليتها لهيئةاثقة ا�تمع و الأحزاب �ذه  - 

  ،قضائياسية و الإنتخابات ماليا و وجود رقابة على الأحزاب السيا - 

  ،لة و المعروفة بالنزاهة و الحيادمدى مشاركة القضاة و الشخصيات الحزبية المستق - 

  ،م المالي لكافة الأحزاب السياسيةمدى توفير الدع - 

  ،الإنتخابية و ضما�ا قانونا مدى حرية الأحزاب في إدارة حملا�م - 

  ،غتهيدستورية و بإجراءات تعديل صمدى تحصين قوانين الإنتخابات و الأنظمة الإنتخابية بنصوص  - 

  ،مدى توافر نصوص قانونية بشأن الجرائم الإنتخابية و مكافحة الفساد في هذا ا�ال - 

  ."ولة في الحملات الإنتخابيةدون إستخدام ممتلكات الد للحيلولةمدى وجود ضمانات كافية - 

      لوقاية من الفساد و مكافحته او في سياق متصل ذكرنا سابقا أن الإنتخابات الحرة و النزيهة تساهم في 

  :ر الأساسي لها في عدة مظاهر منهاو يتجلى هذا الدو 

و تعبيرهم عن رأيه في كل  ،لحكم و تمثيلهم للشعب بالشكل المطلوبسدة اكفاءة و نزاهة ل  ويوصول منتخبين ذ - 

الذي يقف بالمرصاد لظاهرة الهامة فهم يمثلون الشعب أحسن تمثيل و هم الذين يمثلون ضمير الشعب  القضايا

  .الفساد

، وافقة على التعيينات السياسيةالمو من خلال صلاحية  من خلال سن تشريعات صارمة و شاملة لمكافحة الفساد - 

  .لح و رؤوس الفساداأصحاب المصو كذلك من خلال منع السلطة التنفيذية من تمرير قوانين تخدم 

 هم عنعلا�م إلى السلطات العليا بالبلاد و فضح قضايا الفساد التي تصل إلى أسمااإنشغ رفع شكاوى المواطنين و - 

  .طريق شكاوى أو بلاغات المواطنين

  .يةأعمال السلطة التنفيذضمان مساءلة جيدة للحكومة و تفعيل الدور الرقابي للمجالس المنتخبة على  - 

 لكن أغلب التدابير الوقائية المتخذة بشأن ضمان نزاهة الإنتخابات إن لم نقل كلها قد باءت بالفشل في

التصدي لظاهرة الفساد في هذا ا�ال و عدم تحقيق النزاهة المنشودة مما أدى إلى تكثيف جهود البحث عن تدابير 

ا يحمله بالإنتخابات الإلكترونية بم فجديد عر  النتيجة ظهور مفهوم مطلوب و مرغوب فكانت هو أخرى تحقق ما

  فماذا عن هذا المفهوم؟، من المزايا و الإيجابيات

                                                           
1
  . 81،82، عبير مصلح، المرجع السابق 
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  الإنتخابات الإلكترونية :الفرع الثاني

سبق و أن أشرنا في الفرع السابق إلى أن نزاهة الإنتخابات تلعب دورا هاما في الحد من الفساد و ذلك كو�ا 

و النامية  هذه النزاهة لطالما كانت محل اهتمام الدول المتقدمة ،إلى سدة الحكممسؤولين ذوي نزاهة تخلف وصول 

على حد سواء، ما أسفر عن اللجوء إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات  في العملية الإنتخابية لبلوغ 

قد نتج عن ذلك ظهور مفاهيم ، و ومة الإلكترونيةالنزاهة المنشودة خاصة و أن أغلب الدول تشهد تطبيق نظام الحك

و عليه سنتعرف في هذا الفرع على  ،جديدة تتعلق بالإنتخابات و هي الإنتخابات الإلكترونية و التصويت الإلكتروني

  .هذين المفهومين و دورهما في تحقيق نزاهة الإنتخابات

  مفهوم الإنتخابات الإلكترونية و التصويت الإلكتروني -أولا

استخدام تقنية المعلومات في مراحل الإنتخابات المختلفة بما في ذلك " :الإلكترونية بأ�ا الإنتخابات رفتع

و أخيرا فرز  ، و مباشرة التصويت إلكترونيا،رشحين و التحقق من هوية الناخبينالناخبين و الم تسجيل بيانات

  ". الأصوات و عدها إلكترونيا

و حواسيب و برمجيات  الوسائل الفنية و التقنية من أجهزةاستخدام : "لكتروني فيعرف بأنهأما التصويت الإ

و إظهار النتائج  الإنتخابية و صب أصوات الناخبين و معالجتها يتم من خلالها جدولة البيانات رقمية، التي

  1".الإنتخابية

توفير المتطلبات و لتطبيق الإنتخابات الإلكترونية و من ورائها التصويت الإلكتروني في أي دولة فإ�ا تحتاج إلى 

  :التالية

       واضح  قانونيقبل الشروع في تطبيق التصويت الإلكتروني في أي دولة لابد من توفير تشريع ": 2الإطار القانوني - 

يجب  ، ومهم جدا قانونيفالإطار ال ،في تلك الدولة الإنتخابيةالممارسة  قوانينو محدد يدعم قرار تطبيقه بما يتفق و 

،  يحدد الوسائل دده و يبين الكيفية التي يتم �اإجراء ضمن العملية الإنتخابية بإطار قانوني يجيزه و يحأن يشمل كل 

الكفيلة و المعايير المعتمدة، و لا يترك ذلك إلى الإجتهادات التي تحد من تبني هذا النوع من الإنتخابات أو تؤدي إلى 

و الإنتخابات الإلكترونية مراجعة كل  لقانوني للتصويت الإلكترونيطار او عليه يستلزم توفير الإ ،عدم تطبيقه أساسا

  ."الإنتخابات الإلكترونية أو إيجاد النص القانوني الداعم لها النصوص القانونية المرتبطة بالإنتخابات لتفعيل

         تعكس القيم الديمقراطية للإنتخابات صويت الإلكترونييجب توفير معايير خاصة بأجهزة الت": 3المتطلبات التقنية - 

الجدارة في الأجهزة الإلكترونية و يمكن تحقيق الثقة و  ،ية المتعلقة بالتصويت الإلكترونيو تعالج جميع المخاوف الأمن

                                                           
1

، قانونة و السياسية كلية القانونيفي العراق، مجلة المحقق الحلي للعلوم ال الإنتخابيةدراسة لتطوير التجربة  –ة الإنتخاباتالبرلماني، سهى زكي، آلية التصويت الإلكتروني في سضير عباخوهج  

  .453- 452: ص صالعراق، ، 07ا�لد  ،2015 ،04العدد  جامعة بابل،

 
2

  .454: نفس المرجع، ص
3
  .455-454: صص نفس المرجع،  
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المستخدمة في العملية الإنتخابية من خلال القدرة على التصدي للثغرات التي تظهر في كل مكان أو تفصيل في 

كذلك الحال بالنسبة لأساليب  من إجراءات العملية الإنتخابية الإلكترونية، و مة الكمبيوتر و في كل إجراءظأن

  ."التصويت الإلكتروني ذا�ا

  :، لكن يمكن تجاوزها من خلال ما يليفالثغرات الأمنية أمر لا مفر منه

يعمل على صد أي اختراق أو معالجة أي ثغرة  :تشكيل فريق عمل متواصل على مدار الفترة النشطة للإنتخابات - 

نظام التشغيل  حيث إن ، لتشغيل الأولى و التجريب المستمريمكن أن تصيب النظام، و ذلك علاوة على عمليات ا

  .عادة ما يتيح فرصا عديدة للتخريب أو التلاعب به أو التعرض لعمليات القرصنة

  :الشروط التاليةتوفير  أجهزة تصويت إلكتروني تتوافر فيها - 

 ع وقوع الأخطاء إلى أقصى ما يمكن،أ�ا تمن -

 ،أ�ا تمكن المعاقين من التصويت بشكل مستقل -

 ،أ�ا تمكن الناخب من مراجعة اختياره بدقة قبل احتساب صوته -

 ،إتاحة استخدام  أكثر من لغة في التصويت -

 ،لكأ�ا تتضمن آلية لتدقيق الأصوات للرجوع إليها في حالة الحاجة لذ -

ية الإختيار المسبق لهذه أ�ا توفر من طرف شركات لها خبرة في هذا ا�ال مع وجود  ضمانات و إمكان -

 .الأجهزة

و هيكل نشاط يهدف إلى التشجيع على المشاركة في الإنتخابات و تعزيز الديمقراطية و إعطاء : التوعية الإجتماعية - 

ذلك أن ، زء لا يتجزأ من الثقافة السياسيةالمفاهيم و الإجراءات، و هي جالناخبين تفاصيل العملية الإنتخابية من 

ري و ضرو  أساليب و أدوات التصويت الإلكتروني و قناعته بذلك مهمفهمه و معرفته بأهمية و فوائد و  رأي الشعب و

         لة و الألواح الذكيةو يتم استغلال وسائل الإتصال الحديثة من إنترنت و هواتف نقا، لنجاح العملية و رفع جدار�ا

  .1و غيرها في عملية التوعية هذه

 ،و لنظام التصويت الإلكتروني عديد المزايا التي تجعله محل اهتمام الدول و وسيلة مغرية لتحقيق النزاهة المطلوبة

  :2هذه المزايا تتلخص في النقاط التالي ذكرها

 ،الدوليأنه يعكس صورة حضارية عن الدول أمام محيطها  -

أنه يوفر ميزة الحصول على البيانات  بشكل سريع و واضح لاعتماده على تسجيل بيانات  الناخب عبر  -

راءة البطاقة الشخصية النووي، أو قومترية لبصمة الأصبع أو الشبكية أو بصمة الحمض ماسحات بي

 ،و يتفرد به عن غيره، أو باستخدام رقم سري يحصل عليه من السلطة المنظمة للإنتخابات البيومترية

                                                           
1
  .455: صالمرجع السابق، ، سهى زكي،سضير عباخوهج  
2
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تسهيل مهمة الإدارة الإنتخابية فيما يتعلق بالتكاليف الباهضة التي كانت تستوجبها الإجراءات التقليدية    -

ن سلامة القيد في كطباعة الأوراق و خز�ا، و الأعداد الكبيرة الواجب توفيرها من الموظفين للتأكد م

اء الناخبين و دوائرهم الإنتخابية و تصفية الكشوف من ، و الحصر الكامل و الدقيق لأسمجداول الناخبين

 ،أسماء المتوفين أو الذين غيروا مكان  إقامتهم

و البيانات  الحيوية  التقليل من ارتكاب جرائم التصويت أثناء العملية الإنتخابية نتيجة لاستخدام التصوير -

 ،، إذ يصعب قيام غير الناخب بالتصويتالبيومترية

الإقبال على الإقتراع خاصة في ا�تمعات المتقدمة التي يجري فيها استعمال الوسائل الإلكترونية يزيد من نسبة  -

 ،بشكل كبير

، ن في الداخل كالجيش و قوات الأمنيساعد في الحصول على تصويت القاطنين بالخارج أو الموجودي -

ة أو المسافرين الذين لم يلتحقوا بمقر الموظفين الذين يداومون بعملهم أو المواطنين القاطنين بالمناطق النائي

إلى إجراء إنتخابات مبكرة أو ترك مكان العمل و هذا ما لا يوجد في النظام ، دون الحاجة ..سكناهم

 ،التقليدي

يعد الأكثر نجاحا في تأمين مشاركة ذوي الإحتياجات الخاصة و المواطنين الأميين الذين وفرت لهم  أجهزة " -

سهيل العملية توسائل تتيح لهم الإطلاع على صورة المرشح و البيانات  المتعلقة به لالتصويت الإلكتروني 

 ،"الإنتخابية

معالجة ، بالإضافة إلى سرعة ات  في أكثر من موقع أصلي و بديلتوفير إمكانية حفظ و تخزين البيان" -

 إعلان النتائجما يساعد في ،ك و استخراج النتائج مما يساعد في إتمام العملية الإنتخابية بكفاءةالبيانات 

         تعقيدات العملية الإنتخابية من حيث النظام و آلية التصويت و العد و الفرزمن بسرعة قياسية بالرغم 

 ."و استخراج النتائج

و التي تتلخص فيما  ت التي تواجه التصويت الإلكترونيلكن لتحقيق هذه  المزايا يجب القضاء على التحدياو 

  :يلي

        التغيير قدرا�م التي تشتد عند بعض أصحاب القوى و النفوذ السياسي خوفا من أن يمس هذا  ":1مقاومة التغيير - 

            ،"لكتروني على العمل بدقة و كفاءةبقدرة أنظمة التصويت الإ كفيتجهون نحو التشكي و نفوذهم الرسمي و الشعبي

  .تنمية الوعي الثقافي للمواطنين من الناحية التقنيةو يمكن التصدي لهذه المقاومة عن طريق 

الشكل الإلكتروني يتطلب  حيث إن  : 2الإقتصاديةئية و نقص الإمكانيات الكهربا عدم الإستقرار في الطاقة - 

  صرف مبالغ طائلة لتوفير الأجهزة الإلكترونية و وسائل الأمن الإلكتروني و التي كلما زادت الدقة و الضمانات الأمنية 

                                                           
1
  .458: ، صالسابق المرجع سهى زكي،، سضير عباخوهج  
2
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  .ضمان توفر الطاقة الكهربائية طيلة فترة العملية الإنتخابيةللازم و لذلك يجب توفير التمويل ا ،لها زاد ثمنها

و هذا يعد من أهم  ،ت معالجة الخلل الإلكتروني الذي قد يكون خطأ في تصميم البرنامجضمانامدى توفر  - 

لكن يمكن تلافي هذا الخلل بتزويد أجهزة التصويت الإلكتروني بوسائل  ،التحديات التي ترجح كفة الشكل التقليدي

ها كما أ�ا قد تزود ضامنة بديلة و احتياطية تضمن صحة معلوما�ا في حالة حدوث خلل يكتنف أحد برامج

يحتفظ بالأخرى من قبل اللجنة  هما للناخب تبين فيها اختياره وبطابعات تصدر ورقة مطبوعة بنسختين تمنح إحدا

  .1المختصة بإدارة الإنتخابات

و لكن يمكن تفادي  ،جنة المركزية للإنتخابات الروسيةاحتمال القرصنة من الخارج كما حدث للنظام الإلكتروني لل - 

  . 2سرية الأصوات و عدم اختراق بيانا�افي ذلك بتوفير  ضمانات الأجهزة المستخدمة في التصويت الإلكتروني 

، فاستخدام تحد مردود عليه هو و ،تم تحت أعين المراقبينتتروني لا إنعدام الشفافية لأن عملية التصويت الإلك - 

المصاحبة  الأخطاء المقصودة و يقلل البشرية المقصودة و غير التدخلاتالنظام الإلكتروني يعزز الشفافية لكونه يحدمن 

  .للعملية الإنتخابية

إمكانية التصويت بالإنابة كالتصويت العائلي مثل تصويت الأب نيابة عن أفراد عائلته أو إمكانية خضوع عملية " - 

إذ سيطر قادة  2004راه و الضغوط كما حدث في الإنتخابات المحلية في مدينة برمنغهام بإنجلترا عام التصويت للإك

  .3"الجماعات المهاجرة على البطاقات الإلكترونية للناخبين و التصويت بدلا عنهم

  دور التكنولوجيات الحديثة في تحقيق نزاهة الإنتخابات -ثانيا

أضفته هذه  لقد شهد استغلال التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتخابية تزايدا في السنوات الأخيرة و ذلك لما 

هذه  و من بين أبر ،كبيرا من النزاهة المنشودة   قدرا ت على الإنتخابات ساهمت في منحهاضماناالتقنيات من مزايا و 

  :الضمانات نذكر ما يلي

  :الإنتخاباتا التكنولوجيات الحديثة قبل إجراء التي توفرهالضمانات  -أ

  :يضمن استخدام تكنولوجيا المعلومات نزاهة العملية الإنتخابية قبل إجرائها من خلال توفير عدة معايير أهمها

         ضمان إعداد سجلات ناخبين دقيقة و ذات مصداقية في كل دائرة انتخابية و مراجعتها و تدقيق الخطأ   -

 ،فيها، فلا مجال لتسجيل ناخبين متوفين أو غيروا مقر سكناهم و الزيادة

 ،تكفل حرية التعبير و تسجيل الناخبين و المرشحين دون عوائق أو تمييز -

                                                           
1
  .458: ، صالسابق المرجع سهى زكي،، سضير عباخوهج  

 
2

  .458: ، صنفس المرجع
3
  .459: ، صنفس المرجع 
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ضمان توفير عدة وسائل للأحزاب السياسية لإدارة حملا�م الإنتخابية و عرض برامجهم على الجمهور    -

 ،كشبكات التواصل الإجتماعي و غيرها

 ،ضمان تسهيل تسليم الترشحات و سرعة إجراءا�ا و  ضمان النزاهة و الشفافية في هذه العملية  -

       لإنتخابات ين المكلفين بإدارة اضمان إعلان الجدول الزمني للإنتخابات و الإطلاع عليه و اختيار الموظف  -

 .1و تدريبهم

  :الإنتخابات الضمانات التي توفرها التكنولوجيات الحديثة أثناء إجراء  - ب

في هذه المرحلة تلك  المتعلقة بعمليتي الإتصالات جيا المعلومات و و التي توفرها تكنولالضمانات من بين أهم  إن

تساعد في التقليل من الإتصالات استخدام تكنولوجيا المعلومات و  حيث إنالنتائج،  إعلانو  التصويت و الفرز

       ..و استغلال أسماء ناخبين متوفين الإنتخاباتكتزوير   الإنتخابيةأثناء العملية  الإنتخابيةارتكاب العديد من الجرائم 

          ، مما يصعب على غير الناخب القيام بالتصويت،البيانات الحيوية البيومتريةو ذلك نتيجة لاستخدام التصوير و 

اصة و الأميين كما يضمن نسبة مشاركة أيضا مشاركة كل شرائح الناخبين بما فيهم ذوي الإحتياجات الخ ضمانو 

  .2الإنتخاباتعالية في 

لكن ما يعاب  ،النتائج إعلانسرعة و و مصداقيتها  سهولتها و سرعتها دقة عملية الفرز و إلى ضمانبالإضافة 

ه لا يمكن لممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة و لا المراقبين أنالتصويت الإلكتروني في هذه المرحلة هو  ةعلى عملي

  .ه لا يمكن التأكد من هوية الناخبينأنمراقبة سير عملية الإقتراع؛ كما 

  :الإنتخاباتإجراء  بعد التي توفرها التكنولوجيات الحديثة الضمانات -جـ

عدة  ضمانات منها تلك المتعلقة بإمكانية الطعن  في هذه المرحلةالإتصالات  المعلومات و جيا و تكنولتوفر 

  .ون و دراستها بجدية و سرعة فائقةللمرشح أو الحزب الذي يرى إجحافا في حقه، و معالجة الشكاوى و الطع

  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعي :المطلب الثاني

بكو�ا آليات ذات نتائج فعالة في الوقاية من الفساد  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعيتتميز 

و مكافحته رغم طول ظهورها، و هي تتطلب تظافر جهود كل أطياف ا�تمع مجتمعة كل حسب الدور الذي يؤديه 

 آليات وقائيةهما نوعين و تتنوع هذه الآليات إلى ، بدءا من أفراد ا�تمع فمؤسسات ا�تمع المدني و القطاع الخاص

تسمح باستقطاب ا�تمع بكل ة يو آليات ترغيب) الفرع الأول( ضطلع �ا القطاع الخاص و مؤسسات ا�تمع المدنيي

  ).الفرع الثاني(و تشجيعه على ذلك  أطيافه نحو المساهمة في محاربة الفساد

                                                           
1
  .465: ص، السابق المرجع سهى زكي،، سضير عباخوهج  
  .457: ص، نفس المرجع 2
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  آليات الوقاية من الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعي: الفرع الأول 

للحكومة في مسيرة مواجهة الفساد لهما دور فعال و بارز في هذا ا�ال يتمثلان في مؤسسات شريكان مهمان 

  .هذا الدور سنتعرف عليه في هذا الفرع ،القطاع الخاص و منظمات ا�تمع المدني

  تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص -أولا

الأمم المتحدة  ةإتفاقيفقد تم تجريمه في لم يجرم الفساد في القطاع الخاص دوليا و محليا إلا منذ زمن قريب 

رغم أن الفساد يطال القطاع الخاص أيضا إلا أن لهذا الأخير دور هام في مكافحته ، و 2003لعام  لمكافحة الفساد

هذه الشراكة سوف نتحدث عنها بعد  ،بين القطاع الخاص و القطاع العامطريق الشراكة  نفي القطاع العام و ذلك ع

  : ذلك كالتالي مكافحته وآليات التطرق للفساد في القطاع الخاص و 

  الفساد في القطاع الخاص-أ

نشير إلى أن غايتنا من هذا هو بيان آليات مواجهة الفساد في هذا  القطاع الخاصقبل دراسة الفساد في 

القطاع، فلكونه أحد الشركاء في تطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد يجب أن يكون قدوة في هذا ا�ال ما يمنح 

  .مصداقية و فعالية في أداء الدور المنوط به

غياب الأمانة السوقية التي تعني السرقة " ت، الغش والنوع من الفساد فتتمثل في المناقصا ذاه أما عن مجالات

       فقدان الأمن ،"و مضاربة و غيرها في البيع و عدم الصدق في العقود و المعاملات الإقتصادية من بيع و شراء و إيجار

إساءة ، و يستخدم في ذلك مختلف وسائل الفساد من رشاوى، محسوبية، 1العهود و المواثيق ضو الفساد في نق

  ...استخدام المعلومات في بيع و شراء الأسهم

  :و غالبا ما تعود أسباب هذا النوع من الفساد إلى

  تميز الأسواق �ياكل قانونية غامضة، - 

  ،غياب سيادة القانون - 

  . احتكار السلطة و غيرها - 

  :طرفا فيه إلى ثلاثة أنواع هيالقطاع الخاص  يتنوع الفساد الذي يكونو 

  : قطاع خاص - قطاع خاصفساد - 1

  م .م.م.ف.و.ق 54إلى  40رصدت له آليات جزائية في المواد من  قدو  ،اصالخقطاع كلا طرفاه ينتميان لل

                                                           
1

-601: صص ، 2003أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  ،2لحسن بونعامة عبد االله، الفساد و أثره في القطاع الخاص، مقال منشور ضمن كتاب مكافحة الفساد، ج  

603.  
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  :1و ذلك كالتالي

أشهر  06لها عقوبة الحبس من  تالرشوة في القطاع الخاص بصورتيها الإيجابية و السلبية و رصد 40جرمت المادة - 

   .جد  500.000إلى  50.000سنوات و بغرامة من  05إلى 

عاقبت  و أو يعمل فيه بأية صفة جرمت إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص سواء كان مديرا للكيان 41المادة  - 

   .جد  500.000إلى  50.000بغرامة من  سنوات و 05أشهر إلى  06المادة على هذه الجريمة بالحبس من هذه 

    زء من العائداتتبييض  عائدات جرائم الفساد و إخفائها سواء كان هذا الإخفاء لج 43و  42جرمت المادتين  - 

، و قد رصد المشرع بالنسبة لتبييض عائدات الفساد نفس العقوبة المقررة لجريمة تبييض الأموال، أما أو لكل العائدات

   .جد  1.000.000إلى  200.000ة من بغرامو سنوات  10إلى  سنتينجريمة الإخفاء فرصد لها عقوبة الحبس من 

التي قد يرتكبها أحد الأشخاص المنتمين للقطاع  إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والأفعال المؤدية  44جرمت المادة  - 

  ..الخاص كدفع الهدايا و منح فوائد 

ضلوع هذا القطاع م على عدة تدابير وقائية من الفساد  تتخذ لمنع .م.م.ف.و.ق14و  13كما نصت المادة   

  :في الفساد، و أهم هذه التدابير ما يلي

  ،تعزيز الشفافية بين كيانات القطاع الخاص- 

  ،الوقاية من الإستخدام السيء للإجراءات التي تنظم كيانات القطاع الخاص - 

  ،التدقيق الداخلي لحسابات المؤسسات الخاصة - 

  ،منع مسك حسابات خارج الدفاتر - 

  ،فاتر أو دون تبيينها بصورة واضحةمعاملات دون تدوينها في دمنع إجراء  - 

  ،منع تسجيل نفقات وهمية أو قيد إلتزامات مالية دون تبيين عرضها على الوجه الصحيح - 

الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها في التشريع  ،استخدام مستندات مزيفة منع- 

  ،ول �ماو التنظيم المعم

إجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية، بما في ذلك مدونات قواعد  تعزيز معايير و - 

، للوقاية عادية و نزيهة و سليمة السلوك من أجل قيام المؤسسات و كل المهن ذات الصلة بممارسة نشاطا�ا بصورة

  ،جارية الحسنة من طرف المؤسسات فيما بينهامن تعارض المصالح و تشجيع تطبيق الممارسات الت

  .الخ...سيادة القانون، ،الشفافية، النزاهة ،المساءلة :منها مبادئ دة إلى عدةالمستن الشركات اعتماد منهج حوكمة - 

  

                                                           
1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المذكور سابقا 01- 06من القانون رقم  54إلى  40التفصيل أنظر المواد من لمزيد من  
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  : ماعقطاع  - قطاع خاصفساد - 2

يكون هو حيث إنه  م االعقطاع هو الذي يخلف الفساد في ال اصالخقطاع هذا النوع من الفساد يكون فيه ال

 اصالخقطاع و يمكن تسمية هذا النوع من الفساد بإفساد المومي إلى ارتكاب جريمة الفساد، من يدفع الموظف الع

هذا النوع من الفساد  ،و مثاله العمولات التي يدفعها الموردون إلى المسؤولين عن المشتريات الحكومية ،ماالعقطاع لل

 :ية منها ما يليأيضا رصدت له عدة آليات جزائ

عادة ما يكون الوسيط في هذا النوع من الرشوة المسؤول : ومي من طرف كيان من القطاع الخاصرشوة موظف عم- 

سنوات   10إلى  سنتينعن القطاع الخاص أو ممثله و قد رصد المشرع الجزائري لهذا النوع من الرشوة عقوبة الحبس من 

 .1د ج  و هي تعرف بجريمة الرشوة السلبية 1.000.000إلى  200.000و بغرامة من 

، بإبرام ت القطاع الخاص، و لو بصفة عرضيةالحصول على امتيازات غير مبررة عن طريق قيام أي كيان من كيانا - 

أو المؤسسات  عقد أو صفقة مع الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام

ة الإقتصادية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، و يستفيد من سلطة أو تأثير أعوان العمومي

في نوعية المواد أو الخدمات  ههذه الهيئات من أجل الزيادة في الأسعار التي يطبقو�ا عادة أو من أجل التعديل لصالح

؛ و قد رصد المشرع الجزائري لهذه الجريمة طبقا لذات )م.م.م.ف.و.ق 26/02 المادة(أو آجال التسليم أو التموين 

 .د ج 1.000.000إلى  200.000سنوات  و بغرامة من  10إلى  سنتينالمادة عقوبة الحبس من 

          أو تنفيذ صفقة ضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرامرشوة أحد كيانات القطاع الخاص لموظف عمومي بمناسبة تح - 

باسم الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو ذات الطابع  أو عقد أو ملحق

 .الصناعي و التجاري أو المؤسسات العمومية الإقتصادية

أو أي  جريمة إستغلال النفوذ و مثال ذلك أن يقوم أحد كيانات القطاع الخاص باستغلال نفوذ موظف عمومي - 

للإجراءات  إتباععلى قطعة أرضية لإقامة مصنع أو مشروع دون وجه حق و دون  شخص آخر من أجل الحصول

م حيث .م.م.ف.و.ق32/01 القانونية، هذا النوع من الإجرام الذي يكون القطاع الخاص طرفا فيه نصت عليه المادة

 .يكون المحرض الأصلي هو كيان القطاع الخاص

القطاع الخاص جرائم فساد أخرى كتقديم هدايا أو دفع فوائد بصفة كذلك قد يرتكب أحد الأشخاص المنتمين إلى - 

؛ و قد عاقبت أثير على سير إجراء أو معاملة ماغير قانونية لموظفي و مسؤولي القطاع العام و بسوء نية من أجل الت

 إلى 50.000أشهر إلى سنتين و بغرامة من  06م الشخص مقدم الهدية بالحبس من .م.م.ف.و.ق 38المادة 

 .د ج 200.000

                                                           
1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المذكور سابقا 01- 06من القانون  رقم  01/  25المادة  
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 سنتينم بالحبس من .م.م.ف.و.ق 39إضافة إلى التمويل الخفي للأحزاب السياسية  و الذي عاقبت عليه المادة  - 

 .د ج 1.000.000إلى  200.000و بغرامة من  سنوات 10إلى 

العام بلفظ و ننوه في هذا المقام إلى أن المشرع الجزائري لم يشر إلى القطاع الخاص كطرف في فساد القطاع 

صريح ضمن بعض نصوص جرائم الفساد في القطاع العام و إنما يستدل على ذلك من العبارات و المصطلحات 

 25 المادة..." (كل من"، "لصالح شخص أو كيان آخر" :العامة التي أوردها في هذه النصوص و هي عبارة

قد يكون  يكون هناك شخص مانحو هذه العبارة تستدعي أن " كل موظف عمومي يقبض" ، )م .م.م.ف.و.ق

يستدعي هو  ففعل التلقي" كل موظف عمومي يطالب أو يتلقى"، )م.م.م.ف.و.ق 27 المادة(من القطاع الخاص 

  "...كل شخص"و يفترض هنا أن يكون هناك عرض قائم، " يقبل" ، الآخر وجود فعل المنح

  :1آليات وقائية للوقاية منها تمثلت فيم االعقطاع ال -  اصالخقطاع كما رصد المشرع الجزائري لفساد ال

  ،تعزيز التعاون بين الأجهزة الحكومية التي تقوم بالكشف و قمع الفساد و كيانات القطاع الخاص المعنية - 

       تعزيز معايير و إجراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كيانات القطاع الخاص المعنية للوقاية من تعارض المصالح  - 

  .الممارسات التجارية الحسنة من طرف هذه الكيانات في علاقا�ا التعاقدية مع الدولةو تشجيع تطبيق 

و نشير إلى أن الفساد في القطاع الخاص لا يقتصر فقط على الشركات الأجنبية بل يشمل أيضا الشركات 

الشركات الأمريكية هي   و في هذا الصدد أشار تقرير منظمة الشفافية إلى أن، الخاصة المحلية التي تنشط داخل الدولة

 الشركات التي تمارس أعمالا غير مشروعة، تليها الفرنسية ثم الصينية و الألمانية؛ كما يشير التقرير إلى أن جيشا أكثر

دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم خدمات لتلك الشركات و في  136من كبار الموظفين في أكثر من 

مقدمة هؤلاء كبار ضباط الجيش و الشرطة و كبار المسؤولين و السياسيين؛ و أشار تقرير خاص بصندوق النقد 

خرى إلى الولايات الدولي إلى أن هناك نسبة كبيرة من الأموال التي أقرضتها البنوك الأمريكية للدول النامية تعود مرة أ

بالإضافة إلى الإسراف  ،المتحدة الأمريكية و سويسرا و تودع في بنوكها لحسابات شخصية لمسؤولين من تلك الدول

 .2الكبير في استخدام هذه الأموال و استغلالها

  :قطاع خاص -م اعطاع فساد ق-3

و مثاله أن يمنح موظف عمومي أو يأمر  ،ن القطاع العام نحو القطاع الخاصم اهذا الفساد يكون موجه

أو يسلم مجانا ، أو الرسوم العمومية ضرائبأو تخفيضات في ال و دون ترخيص قانوني، من إعفاءات بالإستفادة،

 31محاصيل مؤسسات الدولة لأحد كيانات القطاع الخاص أو عدد منها، هذا النوع من الفساد جرمته المادة 

وظف العمومي باستغلال وظيفته أو نفوذه من أجل الحصول على منافع غير مستحقة ، أو أن يقوم المم.م.م.ف.و.ق

                                                           
1
  .و مكافحته المذكور سابقا المتعلق بالوقاية من الفساد 01- 06من القانون  رقم 14المادة  
2
  .06: سفيان نقماري، المرجع السابق، ص 
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، و في مثال آخر كذلك أن )م .م.م.ف.و.ق33و 32يستشف من نص المادة (قطاع الخاص لكيان من كيانات ال

هذا ما و  يقوم الموظف بتحصيل مبالغ غير مستحقة أو يجاوز ما هو مستحق لصالح أحد كيانات القطاع الخاص

  ... م،.م.م.ف.و.ق 31 الواردة بنص المادة" أو لصالح الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لهم " نستشفه من عبارة 

  :الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص-ب

 محددة يتم فيها توزيع الأدوار و المسؤوليات بدقة بينتوافق طرفين أو أكثر لأهداف : "تعرف الشراكة بأ�ا

  .1"، و ضمانات الشفافيةشكل يخضع للمساءلة و المحاسبة، بالأطراف، في علاقة من المساواة

لوقاية االتي تساهم في في مواجهة الفساد من بين الآليات  الخاص و القطاع العامالقطاع  تعتبر الشراكة بينو 

  :إقامة مثل هذه الشراكات له عديد المزايا نذكر منها في هذا ا�ال حيث إن ، من الفساد

  ،يمكن أن تزيد من حظر الفساد - 

  ،مثالية يمكن أن تزيد من تطوير نوع من حوكمة الشركات بطريقة أكثر أخلاقية و - 

شمل النظر في تسمح بتبادل المعلومات بين السلطات العامة و الشركات من أجل وضع مدونات أخلاقية للعمل ت - 

  .2مخاطر الفساد في المعاملات التجارية الدولية 

علاوة على ذلك يمكن أن يكون محل شراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص ورش عمل خاصة تجمع بين 

و كذلك يمكن أن تعهد مهمة  ،تحديد القضايا و وضع خطط العملمسؤولي الحكومة و ممثلي القطاع الخاص ل

  .ر الفساد لمؤسسة خاصة أو يكون تمويل الحملات التوعوية من طرف القطاع الخاص كذلكالتوعية بمخاط

هذه الشراكة تفعل أكثر في ظل الحكومة الإلكترونية خاصة في إطار توفير برامج معلوماتية تسهل اكتشاف 

ن خبرة القطاع الخاص في هذا المعاملات الإلكترونية المشبوهة و كذا برامج الحماية للبيانات  الحكومية و الإستفادة م

في  الشراكة مع القطاع الخاصكما يستفاد من    ،تكنولوجيا المعلومات و الإتصالاتا�ال كونه السباق إلى استخدام 

              و تنظيم دورات تدريبية  ،تصميم برامج توعوية موجهة لجمهور المستفيدين من الخدمات الحكومية الإلكترونية

لفائدة موظفي الحكومة حول أهم برامج الحماية و كيفيات اكتشاف محاولات الدخول إلى النظام  و ورشات عمل

        بالإضافة إلى كيفيات اكتشاف أي تحوير  ،ن القراصنة و أيضا كيفيات تتبعهمالمعلوماتي سواء من الموظفين أو م

  ... تعديل يتم على البيانات أو

                                                           
1
 -، بجاية05، ا�لد 2012، 01رحمن ميرة، العدد خيرة شاوش، دور ا�تمع المدني في مكافحة الفساد، ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد ال 

  .217: الجزائر، ص
2Brigitte Pereira, Ethique, Governance et corruption, Revue Française de gestion, n° 186, lavoisier, paris, 2008,p : 
72. 
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و الخاص و بشكل وثيق  عقد الشراكة بين القطاع العاميتم  -المعلوماتي أي مجال الأمن  - و في هذا ا�ال

، فهذه الشراكة أثبتت ة المصابة و التقليل من الإصابات، تنظيف الأجهز تدريب الموظفين، اء منظومة آمنةلإنش

في أقل بلاد ، الضارةترتبط معدلات الإصابة بالبرامج : "و في هذا الصدد يقول تيم رينز تها في العديد من الدولاليعف

فعندما تتعاون الحكومة و الشركات تعاونا  ،لشراكة بين القطاع العام و الخاصبقوة ا، العالم إصابة بالفيروسات الخبيثة

  . 1"تتدهور تزداد معدلات الإصابةو عندما تضطرب هذه العلاقة أو  ،وثيقا تنخفض معدلات الإصابة

الخاص  في ظل الحكومة الإلكترونية هو أن الإستعانة بخبراء القطاع لكن ما يعاب على هذا النوع من الشراكة

و هذا ... قد يتسبب في جرائم فساد أخرى يضطلع �ا هذا القطاع كجريمة الإبتزاز الإلكتروني، التجسس الإلكتروني،

البرامج و النظم التي راجع لكون هؤلاء الخبراء قد يستغلون خبر�م و ثقة الحكومة فيهم لزرع برامج أو خلق ثغرات في 

ينشؤو�ا لتسيير خدمات الحكومة الإلكترونية خاصة تلك المتعلقة بالصفقات العمومية للحصول على معلومات 

  .الظفر بالصفقاتفي تفيدهم 

  تفعيل الدور الوقائي لمؤسسات المجتمع المدني -ثانيا

الهيئات التطوعية التي تنشأ بمقتضى الإرادة مختلف التنظيمات و "يشير مفهوم مؤسسات ا�تمع المدني إلى 

التنظيمات  ،اب السياسيةالأحز : قصد حماية مصالحهم و الدفاع عنها، و منها على سبيل المثالالحرة لأعضائها ب

هذه الأخيرة هي منظمات ( لأهلية و المنظمات غير الحكومية، الإتحادات المهنية و جميع المصالح و الجمعيات االشبابية

ربحية تقع بين الحكومة و القطاع الخاص و تتمتع بالإستقلال النسبي عن الدولة و بالشخصية الإعتبارية القانونية، ير غ

إذن ينضوي تحت مفهوم  ،2")سعى للتأثير على السياسات العامة في الدولةتتنظم من طرف مجموعة من الأفراد و 

الأحزاب السياسية، النقابات، الإتحادات العمالية و المهنية، الإتحادات الطلابية، : منظمات ا�تمع المدني كل من

و ما يلاحظ على ...،جمعيات رجال الأعمال و المهنيين الجمعيات بكل تخصصا�ا، منظمات مكافحة الفساد،

زخر بتنوع كبير في مختلف ا�الات و هذا يعني تنوع الكفاءات و الخبرات العلمية مفهوم منظمات ا�تمع المدني أ�ا ت

  :3و المتمثلة في شروط الملائمة لذلك فيها مما يمنحها دورا فعالا في مكافحة الفساد لو توفرت لها ال

لعام بما إطلاع الرأي ا يمكن ا�تمع المدني من و هذا ضمان الحقوق و الحريات الأساسية كحرية الرأي و التعبير،" - 

         ما يعده من تقارير و دراسات ليتمكن الشعب من مراقبة السلطة و تقييم مسارها يحصل عليه من معلومات و 

  ،و الضغط من أجل التغيير نحو الأفضل

  ،المصداقية، الشفافية و الخضوع للمساءلة - 

                                                           
1
  .15:، صالمرجع السابق، أحمد مستاق 
2

، مجلة المفكر، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، "سياسيةدراسة حالة الأحزاب ال: " دور منظمات ا�تمع المدني في تحقيق الحكم الراشد في الجزائر عبد النور ناجي، 

  .112: الجزائر، ص -، بسكرة2004، 03العدد 
3
 ةفي مواجهة الفساد، دار الجامعماهيته، أسبابه ، مظاهره، الوثائق العالمية و الوظنية المعنية بمكافحته، دور المؤسسات الحكومية و غير الحكومية : عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري 

  ..500-496 :صص ، 2011الجديدة، الإسكندرية، 
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لرسمية المعنية بمكافحة الفساد، و كذلك منحها فرصة فرصة التعاون مع الهيئات ا منظمات ا�تمع المدني منح - 

  ،التمثيل في هذه لهيئات

  ،لا يمكن محاسبة المفسدين و رفع الظلم عن كاهل المواطنين إذ أنه في ظل غياب سيادة القانون: سيادة القانون - 

من تسخير السلطات الفصل بين السلطات يتمكن المستنفذون في الدولة الفصل بين السلطات لأنه في ظل عدم  - 

الثلاث لصالحهم فلا يتمكن المواطنون و لا ا�تمع المدني من الوصول إلى نتائج جيدة من خلال نضالهم السلمي       

  ،و الذي يعد اللجوء إلى القضاء أحد آلياته الرئيسية

يا في مكافحة الفساد التي تمكن ا�تمع المدني من أن يكون شريكا حقيقيا للسلطة و لاعبا أساس الإستقلالية- 

  ،الموجود في أجهز�ا

دعم البناء المؤسسي للمجتمع المدني من الجانبين الفني و المادي فهو يحتاج إلى التدريب و التأهيل لرفع مستوى  - 

أدائه كالتدريب على أعمال الرصد و المتابعة و إعداد التقارير، كما يعاني ا�تمع المدني من غياب كادر وظيفي 

لعدم قدرته على الاستمرارية في دفع رواتب ثابتة لموظفيه الذين ترتبط أجورهم بالحصول على دعم للمشاريع مستقر 

  .من عدمه و لا يحصل موظفوه على الضمان الاجتماعي الذي يحصل عليه موظفو القطاع العام و الخاص

كشريك أساسي في التنمية ، و عدم تعامل و تؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه  نشر ثقافة داعمة للمجتمع المدني  - 

الخطاب الرسمي معه بخطابين متناقضين خطاب يوجهه إلى الخارج يباهي فيه بوجود ا�تمع المدني و بالتقارير التي تنتقد 

  .النظام ليثبت توجهه الديمقراطي، و خطاب موجه للداخل يتهم فيه منظمات ا�تمع المدني بالعمالة الخارجية

  ."وسائل الإعلام و هذا من أجل إيصال أفكاره و توجهاته إلى كافة شرائح ا�تمع امتلاك - 

و لمنظمات ا�تمع المدني دورين في مكافحة الفساد أحدهما توعوي تثقيفي سنفصل فيه عندما نكون بصدد 

  :، و ثانيهما وقائي تتمثل أهم مظاهره في الآتيرض الآليات التوعوية و التثقيفيةع

  :التعبئة و التأثير على الحكومة للإصلاح و مكافحة الفساد من خلالالضغط و - 

  ،ز الشفافية و المساءلة و إدار�االتأثير في وضع السياسات العامة و تعبئة الموارد التي تعز - 

   ا�تمعية   الخدمات الحقوق، و توفير   عرض تدابير إصلاحية على الحكومة نظرا لقدر�ا على العمل على حماية - 

  .1و التوفيق بين المصالح 

   تعزيز  ثمة  الحكومة، و من على سلطات  إلى توفير الضوابط  إضافة  ،عمل الحكومة  برامج  في وضعتساهم  - 

 .الشفافية و المساءلة في النظام السياسي 

        مراجعة القوانين، و في سياق متصل لها دور  كبير في من أجل إقرار القوانين و الأنظمة الضغط على الحكومة - 

  .و تحديد مواطن تعارضها

                                                           
1
  .88: عبير مصلح، المرجع السابق، ص 
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لفت نظر الحكومة إلى مواطن التعارض و التكرار في اللوائح و القوانين و التنسيق بينها، فقد تعهد مهمة تحديد  - 

، و يحضرنا في هذا المقام مثال يتعلق بالإتحاد الوطني 1القوانين المتعارضة و ترتيبها حسب أولويتها لاتحادات العمال

قاعدة قانونية تشمل على قوانين متداخلة   92250لرواد الأعمال في الإكوادور الذي لفت انتباه الحكومة إلى وجود 

نية و غير واضحة و متناقضة يترك الفصل في تفسيرها و تنفيذها لتقدير موظفي الحكومة، و أوصى بتشكيل لجنة قانو 

أعضاء لتقنين و توفيق القوانين و صياغة القرار التنفيذي باستبعاد تلك المتداخلة و المتعارضة و المكررة،       07من 

؛ كذلك مثال آخر كان في كولومبيا سبق الإشارة إليه 2قانونا  1310و بالفعل تم إنشاء هذه اللجنة و تم إستبعاد 

  .توصيات تم تضمينها في قانون كولومبيا للمشترياتحين قدمت مؤسسات القطاع الخاص للحكومة 

  .من أجل نشر المعلومات حول قضايا الفساد على الحكومة الضغط - 

  .كشف إنتهاكات المسؤولين و تعريض مستقبلهم السياسي للخطر  - 

لحة حماية الأفراد و الجماعات ضد السلوك الحكومي و نفوذ الحكومة و حماية الفئات المهمشة و تعزيز مص - 

  .3المحكومين

  .مكافحة الفساد داخل مؤسسات ا�تمع المدني من خلال تنظيم سير عملها و تكوينها - 

و الحد من الفساد الذي يشوه العملية الاقتصادية،  مساعدة القطاع الخاص على تحقيق النجاح في إصلاح السوق - 

  :4ا يليو هو الدور الذي تلعبه جمعيات الأعمال نظرا لقدر�ا على تحقيق م

 ،مطالبة الحكومات بتوقيع و تنفيذ اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية بشأن مكافحة الفساد -

 ،تزويد الحكومة و وسائل الإعلام و عموم الجمهور بالمعلومات المتعلقة بتأثير الفساد على ا�تمع ككل -

 ،مراقبة تحرك الحكومة نحو تحقيق العدالة و الشفافية -

  .المستمر لتحقيق المزيد من إصلاح القطاع الخاصتقديم الدعم  -

و من الأمثلة الواردة بشأن دور جمعيات الأعمال هذا نجد الجمعية الوطنية لمبادرات الأعمال في الإكوادور التي   

ه وضعت برنامجا للبحوث و كسب التأييد يهدف إلى القضاء على بعض الأسباب الرئيسية للفساد و ركزت خلال

و في مثال آخر نجد  على إدخال إصلاحات من شأ�ا تغيير اتجاهات الشركات و وضع أسس للممارسات النظيفة؛

يهدف إلى القضاء على  "الأيدي النظيفة"مركز التنمية الاقتصادية بجمهورية السلوفاك الذي ينفذ برنامجا يسمى 

النشاط الرئيسي للبرنامج في الندوات و كسب التأييد الفساد في جمهورية السلوفاك و في القطاع الخاص حيث يتمثل 

  .5كثيرا من توصياته في مجال المشتريات و المزادات العلنية و التراخيص ت الحكومة نو البحوث، و قد تب
                                                           

1
  .07: بوريس ملينكوف، المرجع السابق، ص 
2
  .08: نفس المرجع، ص 

3
Endowment of the United States Institute of Peace, A study guide series on peace and conflict For Independent 

Learners and Classroom Instructors :Governance, corruption, and conflict, United States Institute of Peace, 
Washington, 2010, p :12. 

4
  .527-526: صالمرجع السابق، ص  عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، 
5
  .529-528: نفس المرجع، ص ص 
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، و دراسة التشريعات و اللوائح �دف لضوء من خلالها على ظاهرة الفسادإعداد الدراسات و البحوث التي تسلط ا- 

  .1تحديثها تطويرها و

  :ما يلي على التأكيد المهم من ا�تمع في وفعّالاً  مسموعاً  الأهلية المنظمات دور يكون أن أجل من و

  ،2، حيث لا يمكن لمنظمات ا�تمع المدني أن تكافح الفساد و هي تعاني منهالفساد مكافحة في القدوة تقديم - 

 من تمكينها و استمرارها، و نجاحها لضمان الأهلية المنظمات تحتاج، حيث للنزاهة وطنية و إقليمية شبكات بناء - 

       آليات وضع و الفساد، محاربة مجال في تعمل دولية، و إقليمية و وطنية شبكات بناء إلى تقويتها و عملها، أداء

 :خلال من ذلك عمل يمكنها و بينها، الخبرات و للمعلومات المنتظم التبادل تكفل أطر و

 في بينها التنسيق و الفساد محاربة مجال في لةمالعا للمنظمات بيانات قاعدة إنشاء و للمعلومات، بنك إنشاء"- 

 .الناجحة التجارب و الخبرات المعلومات و تبادل

 تنفيذ و نشاطها لممارسة إليها تحتاج بيانات أو معلومات أية على تلقائي�ا الحصول في الإنترنت شبكة من الإفادة- 

 3."برامجها

أصبح دور مؤسسات ا�تمع المدني في ظل مجتمع المعلومات و الاستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات في  لقد

العمل الحكومي أكثر فعالية نظرا لما توفره هذه التكنولوجيا من وسائل تواصل تسمح لمثل هذه المؤسسات أن تنشط 

فشبكات التواصل الإجتماعي فتحت الباب على  ،بلأكثر و أن تصل لأكبر شريحة من ا�تمع لم تصل إليها من ق

  .مصراعيه أمام مؤسسات ا�تمع المدني لتنقل نشاطها التوعوي إلى هذا العالم الإلكتروني الذي له رواد كثر

لمشاركة في العمل السياسي و صنع لكما فتح نظام الحكومة الإلكترونية مجالا واسعا أمام هذه المؤسسات   

و منحها فرصة تبليغ آرائها و أفكارها  فتح باب مشاركتها إلكترونيا في اجتماعات ا�الس المنتخبة القرارات من خلال

  .لأعلى هرم السلطة

  آليات الترغيب في مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعي :الفرع الثاني

و ترهيب  أن يكون هناك ردعإن الردع و الترهيب لا بد أن يقترن دائما بالترغيب حتى يكون فعالا فلا يمكن 

،        لا يمكن أن يكون الترغيب لوحده بل يجب أن يتماشيا معا حتى يحققا النتائج المطلوبةللحد من الفساد لوحده و 

توعوية و تثقيفية حتى يكون وعي المواطنين بضرورة مكافحة الفساد من أهم العوامل   و الآليات الترغيبية إما أن تكون

؛ و إما  أن تكون تشجيعية عن طريق )الفرع الأول(ة في للسلوكيات الفاسدة و ترغيبهم في مكافحتها نبذهم المساهم

  ).الفرع الثاني(ة الشهود و الخبراء و المبلغين توفير حماي

                                                           
1
  .479 :صالمرجع السابق،  عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، 
2
  .487:صنفس المرجع،  
3
  .88: ، المرجع السابق، صعبير مصلح 
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  الآليات التوعوية و التثقيفية -أولا

 فحة و وقاية في ذات الوقت ، فهي آليات مكاأهم آليات مكافحة الفساد الآليات التوعوية و التثقيفيةتعتبر 

ا تكون آلية مكافحة حين يكون المواطنون أو ضحايا الفساد واعين بأهمية مكافحة و التبليغ عن جرائم حيث إ�

وقاية حينما يكون المواطنون واعين و غير قابلين  كما تكون آلية  ،الفساد عند اكتشافها أو عندما يكونون ضحاياها

الآليات و تتميز  ،نابذين للتصرفات الفاسدة فحينها لا يكون للفساد مأوى يترعرع فيهللسقوط ضحايا للفساد و 

، عند تطبيقها بطول مدة ظهور نتائجها فقد لا تظهر هذه  النتائج إلا بعد مضي عقود من الزمن التوعوية و التثقيفية

التي تدخل ضمن إستراتيجية مكافحة  يفيةات التوعوية و التثقالآلي تلفتم استغلال التكنولوجيات الحديثة في مخو قد 

  .الفساد

  :فهي متنوعة و نذكر منها ما يلي الآليات التوعوية و التثقيفيةأما الوسائل  التي تتحقق �ا  

في تربية و تعليم أجيال اليوم من  المساجد و دور الثقافة دورا هاما، تلعب مؤسسات التعليم :التعليم و التثقيف - 

ليكونوا موظفين ناجحين في الغد، بحيث تعدى دورها بناء المعارف بل توسع ليشمل غرس القيم خلال برامجها 

، التعرف على الأشكال لحس بالمسؤولية، الصدق و الأمانة، االنزاهة، المساواة، العدالة: تها فيهم مثلالحميدة و تنمي

              هي تعمل على تنشئة أجيال مناهضة للفسادف، المختلفة للسلوكيات الفاسدة و كيفية محاربتها على كافة الأصعدة

المثال الذي يمكن الإستعانة به في هذا المقام هو دولة اليابان  و ،و واعية و تحترم القوانين و تلتزم بأخلاقيات العمل

لإنضباط و احترام لى تكوين أجيال تساهم في بناء و �ضة اليابان قائمة على اإالتي عمدت بعد الحرب العالمية الثانية 

القانون و الإلتزام بأخلاقيات العمل، و كان ذلك عن طريق إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن مختلف برامج الأطوار 

التعليمية حيث تدرس نظريا و عمليا فوصلت اليابان إلى ما هي عليه اليوم و حققت ما تصبو إليه بحيث أصبح 

  .التفاني في العملشعبها يضرب به المثل في الإنضباط و 

و في ذات السياق نشير إلى أن مؤسسات ا�تمع المدني تلعب دورا أساسيا في خلق ثقافة مناهضة للفساد    

و معززة لقيم النزاهة بين كافة شرائح ا�تمع باستغلال كافة الوسائل و الفعاليات الممكنة و باستخدام لغة سهلة قادرة 

المواطن البسيط و قادرة على تحفيزه من أجل القيام بدوره في مكافحة الفساد، و أن على الوصول إلى وعي و عقلية 

  .1لا يتم التركيز فقط على الطبقة المثقفة و القادرة على التحليل و النقاش في صالات مغلقة بعيدا عن المواطن العادي

لوجيا في هذا ا�ال عن ظهور كان للتعليم النصيب الأوفر من التكنولوجيا حيث أسفر استخدام التكنو و قد  

و التعليمية عبر  يم البرامج التدريبيةقدت: "يقصد بهمفهوم جديد يتعلق بالتعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد  الذي 

                                                           
1
  .474 :المرجع السابق، ص، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري 
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كما ،1"ن و بإعتماد مبدأ التعليم الذاتيبأسلوب متزام الإنترنتوسائط إلكترونية متنوعة تشمل الأقراص و شبكة 

و بوابات  طريقة للتعليم بإستخدام آليات الإتصال الحديثة كالحاسب و الشبكات و الوسائط المتعددة: "هأنيعرف ب

         و بصورة تمكن من إدارة العملية التعليمية  من أجل إيصال المعلومات للمتعلمين بأسرع وقت و أقل تكلفة الإنترنت

  .2"ينملو تقييم أداء المتع قياسو ضبطها و 

 و نظرا ،تعليم العاليال إلىم التعليم الإلكتروني جميع مستويات التعليم بدءا من التعليم الإبتدائي و يشمل مفهو 

 ،الإلكترونيةو الجامعة  الإلكترونيةافق ظهور هذا المفهوم ظهور مفهوم المدرسة ر لهذا الإختلاف في مستويات التعليم 

-ويثانرياض الأطفال حتى الصف الثالث ال–من مرحلة  ة التي تقدم للتلاميذالمدرس" :أ�اإذ تعرف الأولى على 

ير و غ ،و اللوح الإلكتروني و مؤتمرات الفيديو) الشات(ا�ا المتزامنة كالتخاطب بكل تقني الإنترنتعلى  اتعليما معتمد

ديات تالمنو مجموعات الأخبار و القوائم أو  ،فحات الويب و بروتوكول نقل الملفو ص ،المتزامنة كالبريد الإلكتروني

و بأية ، و في أي وقت مكانيحصل عليه من أي  أنيتم توزيع التعليم بحيث يمكن للطالب  أنو  ،البريدية و غيرها

  .3"و بأية سرعة ،طريقة

مؤسسة أكاديمية تلتزم بعرض التعليم عبر نموذج تعليمي : "فيقصد به الإلكترونيةأي الجامعة  الثانيأما المفهوم 

عن بعد الإتصالات و  تكنولوجيا المعلومات مبتكرة للمتعلمين في مواقع إقامتهم و تعتمد على الشبكاتمعتمد على 

  .4"فتراضي متكاملابيئة حرم جامعي  إنشاءفي 

عديد المزايا و الإيجابيات التي ساهمت في بلوغ مختلف الأهداف المرجوة منه في  الإلكترونيلقد كانت للتعليم 

  .مكافحته الوقاية من الفساد و

  .5بشأن التعريف بظاهرة الفساد و سبل الوقاية منها و مكافحتها :تنظيم الأيام التوعوية و الملتقيات - 

  6...استخدام قصص الأطفال، الرسوم الكاريكاتورية، المسابقات و الجوائز لكتابة قصص عن كيفية محاربة الفساد - 

لها دور كبير في ترسيخ الأفكار المتعلقة بمكافحة الفساد فهي تخاطب عقول الناس في قالب ترفيهي  :عروض المسرح - 

حيث يمكن استخدام المسرحيات لتمثيل و تجسيد إجراءات كشف جرائم الفساد و معرفة مظاهره و إجراءات التبليغ 

وض المسرح يمكنها المساهمة في حشد المواقف فعر  ،و غيرها بحيث يستوعبها المواطنون على اختلاف مستويا�م العلمية

و من أبرز الأمثلة على دور عروض المسرح في تغيير الذهنيات  ؛و التفاف المواطنين حول إستراتيجية مكافحة الفساد

                                                           
1

 ،2009، 19العدد  ،الإقتصاديةية الجامعة، كلية بغداد للعلوم الإقتصاد، مجلة كلية بغداد للعلوم تحليليةدراسة : ليديفياض عبد االله علي و آخرون، التعليم الإلكتروني و التعليم التق 

  .03: ص العراق، 
2
  .69: ، ص2012الأردن، -  عمانللنشر و التوزيع،  الثقافةدار ، 2ط، )رؤية تربوية(في التعليم  الإنترنتو دور  الإلكترونية، المدرسة محمد عبد الكريم الملاح 
3
  .45: المرجع، ص نفس 
4

ية و التسيير، جامعة محمد الإقتصاد، كلية العلوم ، مجلة أبحاث إقتصادية و إدارية)التجربة الماليزية(عبد الكريم الخناق، المتطلبات التعليمية و التنظيمية لاستحداث الجامعة الإفتراضية سناء 

  .31: ص الجزائر، -بسكرة ،2008ن اجو  ،03خيضر، العدد 
5
  .87: المرجع السابق، ص عبد الكريم الخناق،  سناء 
6
  .166: نفس المرجع، ص 
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و حشد المواقف تلك العروض المسرحية التي كانت تعرض إبان الثورة الجزائرية لإيصال رسائل للجمهور لحشد 

تأييدهم للثورة و توعيتهم بضرورة  الحصول على الإستقلال، و قد كان لهذه العروض الأثر البالغ  مواقفهم و كسب

رغم أنه  به  في ذلك؛ كما تلعب الأفلام سواء السينمائية أو الكرتونية نفس الدور و المثال الذي يمكننا تعزيز الرأي

دا لنشر أفكارها و التي تستعمل الأفلام بأنواعها في ليس له علاقة بموضوعنا هو الحركة الماسونية التي لم تدخر جه

  .نشر و ترسيخ أفكارها و مبادئها بحيث تستهدف كل فئات ا�تمع

بالتالي يجب  أي التركيز على تربية الأطفال على الفضيلة و النزاهة لأن طفل اليوم هو موظف المستقبل و: التربية- 

و لعلنا في هذا المقام سنبرز دور التربية في   ،بعدها المدرسة و المسجدعلى الأسرة أن تؤدي دورها في هذا ا�ال و 

مكافحة الفساد من خلال أمثلة تاريخية لدورها في تغيير الذهنيات السائدة عبر مر التاريخ، و يحضرنا في ذلك بدايات 

مية و ينميهم طيلة فترة سلم يربي أصحابه على القيم الإسلا انتشار الإسلام حين كان رسول االله صلى االله عليه و

دعوته سواء في مرحلتها السرية أو العلنية حتى ترسخت هذه القيم في نفوس المسلمين و أصبحت سمات لصيقة �م؛  

و مبادئها الفاسدة في  كذلك نجد مثالا آخر يتجسد في الحركة الصهيونية التي اعتمدت على التربية في ترسيخ قيمها

ة دامت عقودا من الزمن ليعيش اليهود حاليا أزهى فترات تاريخهم أين حققت هذه الحركة ا�تمع اليهودي لفترة طويل

  .أغلب أهدافها  التي تضمنتها بروتوكولات حكماء صهيون

و في مجال التربية هذا و في إطار استغلال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في مكافحة الفساد تم استغلال 

ف لتمرير رسائل تربوية و مواعظ و برامج تربوية لفائدة كل شرائح ا�تمع على اختلاشبكات التواصل الإجتماعي 

  .مستويا�م الثقافية و العلمية

تعتبر ورشات العمل وسائل جد مفيد في محاولة تغيير المواقف و تعزيز العمل و خاصة ورشات العمل  :ورش العمل - 

بما في ذلك قضايا الفساد التي تحتاج إلى  1التي تستخدم النهج التشاركي لتحديد القضايا و وضع خطط العمل

  : 2ورشات العمل منهامشاركة الجميع لتحليلها و دراسة سبل مكافحته، و هناك مجموعة متنوعة من 

   ،تجمع مشاركين رفيعي المستوى من الحكومة و ا�تمع المدني: ورشات عمل حول النزاهة على المستوى الوطني -     

  ،ورشات عمل محلية تضم السياسيين المحليين و القادة الإجتماعيين -     

  ،ورشات عمل تستهدف إدراة أو وكالة معينة -     

  بالفساد محليا و إقليميا و دوليا و وضعها في  إعداد الدراسات و البحوث العلمية، و تجميع المعلومات المتعلقة  -     

  

                                                           
1
Bruce.M.bailey, op.cit, p :39. 

2Bruce.M.bailey, Ibid, p :39.  
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  .1متناول الجمهور المحلي

و التأثير  يا الفساد و تشكيل الرأي العامتلعب وسائل الإعلام المختلفة دورا متميزا في طرح قضا: وسائل الإعلام - 

  : ، و يكون ذلك عن طريق2في كافة ا�الات *بالبناء المعرفي و الإدراكي و السلوكي للمواطنعليه و الإرتقاء 

  ،التوعية و التثقيف و تصحيح الممارسات الخاطئة- 

   ،تقديم الحلول لمشاكل ا�تمع - 

   ،3كشف المفسدين لتقديمهم إلى العدالة  - 

 التي تسعى الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد لإيصالها إلى أكبر عدد من المواطنين و المعلومات إيصال الوسائل- 

                 ،و بسرعة و سهولة

تطبيق برامج التوعية التي تعدها أجهزة  ،الإعلان و التنديد بجرائم الفساد ،نشر تقارير الأجهزة الرقابية - 

  .4مكافحة الفساد

، 5وسائل الرقابة الشعبية على السلطة السياسية الحاكمة و جهازها الإداريو تعد وسائل الإعلام من أبرز 

  :لأداء دورها هذا وجب توافر عدة شروط منهالكن 

  ،فيةتوافر مستوى من الشفا- 

   ،6، هونغ كونغ و سنغافورةياسية مثلما فعلت كل من بريطانيااستقلال وسائل الإعلام عن السلطة الس - 

  ،ن تكون مكفولة دستوريا و قانونيايجب أ عبير التيضمان حرية الرأي و الت- 

   ضمان استعمال الإعلام بطريقة مناسبة لا تأتي بنتائج عكسية مدمرة ، بما يجعل المواطنين لا يثقون بالقطاع  - 

  العام  و موظفيه، فيتوجب فضح الفساد و تقييم عمل المؤسسات و الإشارة إلى عمليات الفساد  فيها، دون 

  مجرد  التهمة، أو لغرض تصفيات سياسية و من أجل  كسب  ود           بأسماء  الموظفين و فضحهم علىالتعريض 

                                                           
1
  .87: عبير مصلح، المرجع السابق، ص 
  :ذلك أن مستويات الوعي لدى الأفراد تشمل ثلاث جوانب أساسية هي* 

  ت و تقاليد نزيهة؛و هو ما يعرف بالمستوى النظري المستوحى من الأفكار و الأيديولوجيات و المعارف التي يتضمنها الوعي من قيم ثقافية و اجتماعية و عادا: الجانب  المعرفي -

الشخصية بقضايا ا�تمع، و يتعلق هذا المستوى بالقيم و الإتجاهات التي تتضمن هو المستوى الذي يستشعر فيه الأفراد بمختلف المشاعر المدعمة للثقافة و المعرفة : الجانب  الإدراكي -

  النقد و التحليل لقيم ا�تمع المختلفة؛

القيام بدوره الفاعل المنسجم  و هو سلوك الفرد بالإتجاه المرغوب  به و الذي سبق و أن حدده الجانب  الإدراكي، و يكون الفرد في هذا المستوى قادرا على المشاركة و: الجانب  السلوكي -

لمزيد من التفصيل أنظر حسام سعدي الحميلي، الإعلام و ظاهرة الفساد .  مع البناء الثقافي لشخصيته المكتسبة في بعض جوانبها من الرسائل الإعلامية المستقاة من تعرضه لوسائل الإعلام

  .103: ، ص2016ة، ، القاهر 1منظور إجتماعي دراسة معاصرة، دار الكتاب الحديث، ط
2
  .86: عبير مصلح، المرجع السابق، ص 
3
  .86: نفس المرجع، ص 
4
  .78- 77: عبد القوي بن لطف االله علي جميل، المرجع السابق، ص ص 
5

  .105: حسام سعدي الحميلي، المرجع السابق، ص  
6

  .13: أيمن أحمد محمدـ، المرجع السابق، ص  
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  ،1بعض  الفرقاء من السياسيين

  ذلك  الفساد و التحري عنها و تكريس  للإعلاميين في كشف قضايا  الحق  الإعلام و إعطاء ضمان حرية - 

  ضمن قانون الإعلام، و منح وسائل الإعلام حرية في مناقشة أي موضوع حول الفساد أو الشفافية  و التعامل 

  .مع الحلول المختلفة عبرها و دون قيود

فبالنسبة  ،توعوي و الثاني رقابي و يتضح مما سبق أن لوسائل الإعلام دورين مهمين في مكافحة الفساد أولهما

          ة لنشر القيمالتربوية و الديني التثقيفيةالبرامج  للدور التوعوي التثقيفي فإنه ينفذ و يجسد من خلال التقارير و

من خلال كذلك  الحوارات و النقاشات حول قضايا الفساد للتوعية بمخاطره و آثاره السلبية  و ،الأخلاق الحميدة و

ل التحقيقات الصحفية أما بالنسبة للدور الرقابي فيتجسد من خلا ،دور الفرد في مكافحته على الفردو ا�تمع و إبراز

المنقبين عن الحقيقة و مكامن "ذين يتحرون عن قضايا الفساد بـ ، و في هذا الإطار يعرف الصحفيون الالإستقصائية

لذين قادوا حملات صحفية ، و قد أطلق هذا الإسم لأول مرة على مجموعة الصحفيين ا"Muckrakersالفساد 

1902هامة ضد الفساد عام 
2 .  

هذا و تكمن مهمة الصحافة الإستقصائية في البحث خلف الكواليس و بين أروقة المؤسسات عن قضايا 

الفساد و المسؤولين عنها، فهي بذلك تعتبر حامية للبيئة و المال العام من فساد المفسدين من جهة، و حامية 

و سوف نلخص دور وسائل الإعلام في  ؛خلال تفعيل مبدأ المساءلة و الرقابة الشعبية من جهة أخرىللديمقراطية من 

  .مكافحة الفساد من خلال الشكل الموالي

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .513 :المرجع السابق، ص، ريعصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإدا 
2

  .117: حسام سعدي الحميلي، المرجع السابق، ص  
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  دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد): 03(لشكل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  من إعداد الباحثة: المصدر

  :1و يرى جانب من الفقه بأن هذا الدور الموكل لوسائل الإعلام تقف أمامه عدة عوائق منها

غياب التشريعات التي تنظم العمل الصحفي و بالأخص فيما يتعلق بحماية الصحفيين، حرية الإنتقاد البناء،       - "

  ،و طرق الحصول على المعلومات من دوائر الدولة

الصحفيين في عملية رصد  مشروعية الخوض في المشكلات السياسية و الاجتماعية، مقترنة بمهارة و تأهيل - 

  ،عها و صياغتها برسالة اتصالية يمكن أن تثير الرأي العام و بالتالي الحكومةالموضوعات و جم

  ،الإعلاميأي الإيمان بجدوى الكشف أو العرض : الثقافة الإعلامية - 

  ،عدم اكتراث الجمهور المستهدف - 

  ،ل المفسدينعدم التنسيق بين المراجع الرسمية و أجهزة الإعلام و يكون ذلك متعمدا في غالب الأحيان من قب - 

  ،عدم التنسيق بين أجهزة الإعلام - 

  ."سوء اختيار نوعية وسائل الإعلام - 

                                                           
1
  .514، 513، 509 :صص  المرجع السابق، ، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري 

  )برامج –تقارير  –تحقيقات ( وسائل الإعلام المختلفة 

 )تحقيقات إستقصائية –تقارير ( دور رقابي  ..)، تقارير، حوارات،برامج (دور توعوي تثقيفي 

غرس القيم  + توعية الجمهور بقضايا الفساد 

 و الأخلاق الحميدة

لفت انتباه الحكومة إلى مكامن الفساد 

 خاصة على المستوى المحلي

 )حماية المال العام و ا�تمع و الديمقراطية ( دعم الإصلاحات و الحد من الفساد 
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          و نشير إلى أن وسائل الإعلام قد أصبحت أقرب ما يكون من المواطن باستغلالها لتطبيقات الهواتف النقالة 

 إعلام الإنترنت ذلك في إطار ما يعرف بالإعلام البديل أو و  و شبكات التواصل الإجتماعي و كل خدمات الإنترنت

و بفضل هذه الوسيلة الإعلامية أصبحت قوى فقيرة ماليا، و لكنها فاعلة اجتماعيا و ناشطة في الشأن حيث إنه 

  .1العام، أن تصل إلى مئات الآلاف من القراء و طرح مواقفها بسهولة و يسر

  :قضايا الفساد يجب أن تشمل الجوانب التالية، فإن التوعية بشأن علاوة على ذلك

  .و أساليب ارتكابه و طرق مكافحته التوعية بمخاطر الفساد - 

  :تعزيز مبادئ - 

 واجب المسؤولين المعنيين أو المنتخبين في تقديم: "و تعرف المساءلة بأ�ا؛ تعد من أهم وسائل الرقابة :المساءلة- 1

        المواطنين في الحصول على المعلومات اللازمة عن أعمال الإدارات العامة ، و حقتقارير دورية عن نتائج أعمالهم

و لا  المساءلة ليست تحقيقا يةعمل نإذ ؛2"قيم الديمقراطية و مدى قانونيتهاو ذلك للتأكد من إتفاق أعمالهم مع ال

       هي عملية تحققفكمة و إنما هي وقوف على إيجابيات و سلبيات عمل المسؤولين و الصعوبات التي يواجهو�ا ا مح

  .تأكدأو 

  :خلال المساءلة يكون من يةعمل و تفعيل

 ،تحسين وسائل الكشف المتمثلة في الرقابة و الشفافية -

 ،ات القيادية للإدارةتنمية المهار تشجيع التنظيم الذاتي من خلال وضع مدونات قواعد السلوك و  -

و تعزيز  ،و إداريةو هذا يتطلب وضع قوانين و أنظمة جنائية  ،فعالية العقوبات المفروضة ضد أعمال الفساد -

  . 3و زيادة مسؤولية الناخبين  العملية القضائية

  :4كيون إلى تحقيق عدة أهداف هي أ كما �دف المساءلة حسب بيتر

دام أو منع إساءة إستخدام لضمان حسن الإستخ، الأداء فهي إحدى آليات ضبط: الرقابة و التحكم -

 ،السلطة

اعاة أولويات في من قبل الممارسين للسلطة العامة في مجال الخدمة العامة، و مر : ضمان الإلتزام بالقانون -

 ،إستغلال المصادر

ب نالعاملين للبحث و تج ، و خلق إستعداد مسبق بينو ذلك بخفض سلبيته: ستمر للأداءالتحسين الم -

  .الأخطاء

                                                           
1
  .507 :المرجع السابق،  ص، عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري 
2
  .10: بابكر عبد االله الشيخ، المرجع السابق، ص  

3
Bruce.M.Beily ,op.cit,  p : 20 . 

4
  . 42.43: ، ص بن سليمان داود، المرجع السابقتغريد داود  
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   ضغوط الزملاء، جماعات الضغط، الإعلام، المواطنون، ، البرلمان: هيفأما الجهات المساهمة في تحقيق المساءلة 

ية، ، الأخلاقيات المهنالإعلامي، الثقافة التنظيمية د، النقإستطلاعات الرأي: و ذلك عن طريق عدة وسائل أهمها

  . ، عمليات مراجعة الأداءالمعارضة، الإجتماعات العامةالقوانين، 

من خلال ما سبق يتضح دور المساءلة في عملية الرقابة فهي تعد أهم وسائل الرقابة كو�ا تسمح بتحديد 

المسؤولية و وضوحها من خلال الوقوف على إيجابيات وسلبيات أعمال المسؤولين و أوجه تقصيرهم عن طريق ما 

  .ارير، مما يؤدي إلى محاسبتهمعرضونه من تقي

خضوع الأشخاص الذين يتولون :"أن هناك من عرفها بأ�ا من بين التعريفات التي تحدد معناها نجد: المحاسبة - 2

ناصب العليا مثل الممناصب عامة للمحاسبة عن أعمالهم نتيجة للفحص و المساءلة من قبل المسؤولين عنهم في 

و تعتبر المحاسبة تحصيلا حاصلا لعملية المساءلة فهي المآل الذي تؤول إليه نتيجة ، 1"في مراتبهم وزراء و من همال

  :  2ب هيجوان ثلاثلمحاسبة او تمس ؛ لمساءلة عند ثبوت مخالفة المسائلا

، و في حال انون في أعمالهم التي يقومون �ا مع بنود القينمطابقة تصرفات الموظفأي : المتابعة القانونية -

 ؛ون لدى الجهات القضائيةنمخالفتهم لها يحاسبون وفق ما ينص عليه القاثبوت 

بأحكام و قواعد الإدارة  أي الفحص و المتابعة و التقويم المستمر لمدى إلتزام الموظفين: المتابعة الإدارية  -

 ،وظيفي، و يكون هذا التقويم من قبل الموظفين الأعلى درجة في سلم الهرم الالسليمة

 أي مقارنة أعمال الموظف مع القيم الأخلاقية الواجب الإلتزام �ا مثل الأمانة، الإخلاص: الأخلاقيةالمتابعة  -

  . ...ل، العدالة في المعاملة، الصدق،لعماو التفاني في 

        إستجابة الحكومة لحقوق المواطنين و غيرهم للإطلاع على المعلومات المتعلقة بأداءها "و تعني: الشفافية - 3

، و تتحفظ فقط على المعلومات لعام أو التي تمس حياة المواطنينبالشأن ا تلك المتعلقة القرارات خاصة يفية إتخاذك  و

  . 3"التحقيقات في الجرائمبالتي تمس بالأمن القومي أو التي لها علاقة 

 عن سؤولينلة الم، إذ أن توافر المعلومات الحكومية يسمح بمساءشفافية أساسا للمساءلة و الرقابةتعتبر ال

ية التي تتمتع �ا الشفافية و تجسيدها في أرض الواقع لابد من توافر عديد المتطلبات التي هم، و لتحقيق الأأعمالهم

  :4نذكر منها 

 ،ح له صلاحية إتاحة و إدارة المعلومات في كل قطاع حكومينإنشاء جهاز مفوض للشفافية و المعلومات تم -

 ،ا�تمع المدنيالإعلام و منظمات حرية  -

                                                           
 
1

  . 61: ، ص عبير مصلح، المرجع السابق
2
  . 61:  ص، المرجع نفس 
3
  . 10: ، ص المرجع السابق، خالد شعراوي 
4
  .35، 34، 21 :ص  ص، المرجع نفس 
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 ،ل نحو تطبيق الحكومة الإلكترونيةالتحو  -

   المعلومات  الوصول إليها في أي وقت و مجانية الحصول على البيانات و  ةتسهيل تدفق المعلومات و سهول -

 ،السجلات و الوثائق و

 ،ااطنين و ظروفهم الخاصة و تحيينهإنتاج المعلومات و الوثائق بشكل يتلاءم مع إحتياجات المو  -

   نصوصها الغامضة و توضيحها و تطويرها بشكل مستمر و معالجةمراجعة الأنظمة و القوانين و الإجراءات  -

 ،اطنين و الموظفين و القطاع الخاصو إصدار قوانين تتعلق حرية المعلومات و إعلامها للمو 

المتعلقة بأعمالهم بيانات تأمين حرية الموظفين بما فيهم المسؤولين في النشر و الإفصاح عن المعلومات و ال -

 ،العامة

 ،على طلبات الحصول على المعلومات الإستجابة الفورية أو وضع مواعيد قصيرة و محددة للرد -

 ،د نظام قضائي مستقل للنظر في ذلكو رفع الشكاوى و إيجاالتظلم إتاحة إمكانية  -

 ،عان لنظام الشفافيةذتقرير عقوبات رادعة ضد حالات عدم الإ -

تقارير دوري فعال عن تطبيق حرية المعلومات و الشفافية و توفير البحوث و الدراسات الصادرة  إيجاد نظام -

 ،حياة المواطنين بشكل مباشر عن المؤسسات الحكومية و التي تمس

ال طبيعة و نتائج نشر الوعي لدى الموظفين و المواطنين على حد سواء و تعريفهم بحقوقهم و واجبا�م في مج -

 ،في تقييم وضع القرارات الحكومية تلف مناحي الحياة و دورهممخالشفافية في 

تطوير شبكة المعلومات داخل المؤسسة نفسها و بين الدوائر و المؤسسات الحكومية و التنسيق بينها و توفير  -

 . الضرورية ما أمكنغيرجراءات الإالأدلة الإرشادية عن إجراءات العمل و إختصار 

  :1م تجسيد الشفافية و المتمثلة في العوائق التاليةأما فالعوائق التي تقدحر  -

ثقافة السرية التي لا تنتشر في الحكومة فقط بل في ا�تمع أيضا نظرا لإيمان الموظفين العموميين بأن  - 

 ،اغريب اعتبر الرقابة الشعبية مفهوم، لهذا تنفوذهم السرية تعادل القوة و إعتقادهم بأن الشفافية تقلل من

لا تعرف  االعامة غالب ة و رداءة النظم الإدارية للسجلات أي أن الكياناتيالقدرات المؤسس محدودية - 

في هذه الحالة تقل قدرا�ا على إدارة طلبات الحصول  ، و)في حال وجدت(هي المعلومات الموجودة  ما

 ،على المعلومات

 ،الموارد و تنافس الأولويات حش - 

 ،انفتاحا و أقل فساداو عدم قدرته على المطالبة بحكومة أكثر  القدرات المحدودة للمجتمع المدني - 

مجال  عدم إدراكهم لأهميتها و بحقهم في الوصول إلى المعلومات وإنخفاض وعي المواطنين  - 

  ..؛إستخدامها

                                                           
1
  .4، 3: ص ، ص12/2001ال بارتنرز و أسوسيتس، ب، جلو أفضل الممارسات، خبرات دولية و حكومات منفتحة و تتسم بالشفافية ، نحوزاسمر ريبكا 
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من  19، المادة 1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  19المادة (لكن رغم أن مختلف المواثيق الدولية 

، التقرير السنوي للجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة 1966العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لعام 

و الحصول على  قد كرست حق الشفافية )2000، تقرير الأمم المتحدة لحرية الرأي و التعبير لعام 1989لعام 

       رية المعلومات بحدول بذلك إلا أن التشريعات الوطنية المتعلقة المعلومات بجميع أنواعها و حرية طلبها و ألزمت ال

من و  ،علومات المسموح و الممنوع نشرهاو حرية حق الحصول عليها قد تباينت حول توسيع و تضييق مجال الم

  :المعلومات المسموح بنشرها نجد

 ؛تاميةو الأهداف والحسابات الخ معلومات إدارية حول آلية عمل الجهة صاحبة المعلومات تتضمن التكاليف -

 ؛1للجهة الإجراءات التي يستطيع الأفراد على أساسها التعرف على السياسة العامة المشاريع الخاصة بالجهة و -

علومات متعلقة سعار الصرف، م، ألسوقأسعار ا ،ة و مالية كمعلومات حول البورصاتمعلومات إقتصادي -

للوائح و الإجراءات المتعلقة القوانين و ا ،و مختلف قضايا المالية العامةئب الضرا ،النفقات ،بالميزانية العامة

 .و الدراسات المتعلقة �ذا ا�ال، و نشر التقارير و البحوث �ا

  .لحكوميةأي معلومات أخرى �م كل المستفيدين من الخدمات ا -

ولية و المراسلات الد الإتصالات  ،لمعلومات المتعلقة بالأمن القوميا": 2أما المعلومات التي يمنع نشرها فهي

المعلومات التي  ،نبية تم الإتفاق على إبقاءها سراأي معلومة تخص دولة أو منظمة أج ،ذات الصلة بالشؤون الدفاعية

  ."ص القوانين على عدم الإفصاح عنهاالمعلومات التي تن ،المعلومات الشخصية ،شأ�ا التأثير على سير المفاوضاتمن 

مختلف الجهات  المواطنين و إطلاع حيث إن  شير إلى أن الشفافية ترتبط بالمساءلة من ن ذكره قفضلا عما سب

       ذات العلاقة على المعلومات الحكومية و وعيهم بدورهم في تقييم و توجيه مسار العمل الحكومي يسمح بمساءلة 

تقطع الطريق أمام أهواء موظفي حيث إ�ا  ، كما ترتبط أيضا بالنزاهة منمحاسبة موظفي الحكومة عن أعمالهمو 

و لا في  ميو السرية في العمل الحكو للتعتيم و موظفي الأجهزة الرقابية لأن تطبيق الشفافية لا يدع مجالا  ةالحكوم

        ، ب غياب النزاهة في العمل الحكوميأن غياب الشفافية هو أحد أهم أسبا علاوة على، عمل الأجهزة الرقابية

  :يق الفاعلية المنشودة من تطبيق الشفافية لابد منو لتحق

، ، المسؤولين عن القرارات و المشاركين في التنفيذ، كيفية تنفيذ المهاماتالقرار  و إتاحة و نشر المعلومات عن الأداء - 

المستقبلية ، التوقعات الميزانيات و الموارد، المشاريع، العقود، نتائج الأعمال و السياسات ،التشريعات، الأنظمة ،المعايير

  ..،و غيرها من المعلومات

                                                           
 
1

  . 66: ، ص منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، المرجع السابق
2
  . 63،67: صص  ،المرجع نفس 
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، كما أنه يجب أن تكون المعلومات المنشودة محدثة علومات بسرعة و في الوقت المناسبتسهيل الوصول إلى هذه الم - 

  .1و كذلك دقيقة و محينة

التعليمية المؤسسات ، وسائل الإعلام بكل أنواعها: همة في تحقيق و دعم الشفافية نجدو من الوسائل المسا

  .2..،مؤسسات ا�تمع المدني، الإجتماعات و اللقاءات الدورية، المؤتمرات الصحفية

  .هذا المبدأ سبق الإشارة إليه ضمن ثنايا هذا المطلب: النزاهة - 4

   ،التوعية القانونية لفئات ا�تمع بالقوانين العقابية - 

  .3الإجتماعي للفئات التي لها قابلية للوقوع في الفسادتقديم التأهيل العلمي و الثقافي و  - 

  :و لقياس مدى إدراك المواطنين و وعيهم بمخاطر الفساد تعتمد عدة وسائل منها

  ،الإستطلاعات و المسوحات - 

  ،مدى مشاركة المواطنين في المشاورات و المؤتمرات و الحملات العامة - 

  .حة للتبليغ عن قضايا الفسادمدى التفاعل عن طريق خطوط الهاتف المفتو  - 

  :حة الفساد لدى المواطنين من خلالكما تتجسد مظاهر الوعي بضرورة مكاف

المشاركة الشعبية و بناء التحالفات لشن حملات على المستوى المحلي ضد الفساد، و هذه تعد واحدة من أكثر - 

مواطنا  70المراقبة في البراغواي المتكونة من  و مثال هذه التحالفات شبكة جماعات ،الطرق فعالية في محاربة الفساد

يتبادلون الخبرات في تقديم التقارير الجنائية عن الفساد و توصل المعلومات إلى وسائل الإعلام عن المسؤولين 

دقيقة واحدة ظلام لحملة " أسابيع في تركيا كانت حملة  06و على مدى  1997و في مثال آخر عام  ،4الفاسدين

ضجيج  و مليون مواطن تزامن فيها العمل الجماهيري بإطفاء الأضواء 30و التي حشدت ما يقارب من " ضوء ثابت

  .5القدور للضغط على الحكومة لاتخاذ تدابير لمكافحة الفساد المنظم بما في ذلك إطلاق تحقيقات قضائية

  :6المواطنين للحكومة على تنفيذ السياسات العامة من خلالمساءلة  - 

، يتم من لى الحصول على مشاركة المستفيدينالإستشارات و المؤتمرات غير الرسمية التي �دف إ -

خلالها مناقشة السياسات المقترحة مع الجماعات المؤثرة و المتأثرة �ذه السياسات، و تكون هذه 

  ،وبةالإستشارات إما شفوية أو مكت

                                                           
1
  . 16: ، ص خالد الشعراوي، المرجع السابق 

 
2

  . 95: ، ص نفس المرجع
3
  .218: خيرة شاوش، المرجع السابق، ص 

4
Endowment of the United States Institute of Peace, op.cit, p : 20-21. 

5 Endowment of the United States Institute of Peace,Ibid,p : 21. 
6
  .54- 53: فارس بن علواش بن بادي السبيعي، المرجع السابق، ص ص 
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  اءمن خبر  ، و تتكون منها المحلية  الحكومية خاصة   اراتتنشأ داخل الإد  التي: الإستشاريةاللجان  -

  ،، دورها إبداء النصائح الفنية و التقنيةأو ممثلي جماعات مصالح معينة    

  عامة بسياسة   بالحضور لمناقشة مفتوحة تتعلق  للمواطنين  الرسمي و الذي يسمح العام   الإستماع -

 ،و ذلك قبيل تبنيها    

  ،العزوف عن الخدمات المقدمة -

  عن  العامة و الإمتناع  الوظائف  في  الفساد  يمارسون  الذين  للأفراد  الشعبي التأييد  الحرمان من  -

كذلك عن طريق تقديم شكاوى جماعية من قبل مجموعة من   ،التصويت لهم في الإستحقاقات الإنتخابية 

  .1واطنين بخصوص الفشل العام للحكومة أو رفع إعتراضات من قبل أفراد معينين بصدد معاملة السلطةالم

          إنشاء وحدة شعبية غير رسمية تتمتع بالمصداقية في العمل لرصد و تجميع و تحليل المعلومات المتعلقة بالفساد - 

  .2و إصدار الأنظمة العادلةو المساهمة في الحملات الإعلانية و الندوات و الملتقيات 

مشاركة المواطنين خاصة ذوي الخبرة منهم في الإستشارات التي تقوم �ا هيئات مكافحة الفساد، و هذا النوع من  - 

المشاركة أثبت فعاليته في هونغ كونغ فيما يتعلق بإغلاق التحقيقات حيث أسندت مهمة النظر في التحقيقات التي 

مكونة من مواطنين جديرين بالثقة، إذ يجتمع هؤلاء مرة في الشهر لمدة نصف يوم للنظر في يقترح إغلاقها إلى لجنة 

غلاق المقترح يرفعون توصية الحالات الواجب إغلاقها و يمكنهم أن يستجوبوا ضباط التحقيق و إذا ما اتفقوا على الإ

المزيد من التحقيقات أو إعادة النظر في أما إذا لم يتفقوا على إغلاق تحقيق ما فإ�م ينصحون بوجوب إجراء  ،بذلك

  .3المشورة القانونية و يكون عملهم محاطا بالسرية

هذه  ،رغم ما للتوعية من أهمية و ما لها من تأثير على ظاهرة الفساد إلا أنه يجب أن تكون برامجها فعالة نلك

  :الفعالية لا تتحقق إلا من خلال عدة ضمانات و تدابير توافرها و هي كالتالي

         أن تتم وفقا لدراسات و خطط معدة مسبقا يتم فيها تحديد الفئات و المناطق التي تنتشر فيها جرائم الفساد- 

  ،تحديد التصور العام لظاهرة الفساد و

  ،أن تكون برامج التوعية مستمرة و تستخدم فيها كافة الوسائل المتاحة - 

  ،أن تدار من طرف فنيين و متخصصين - 

  ،4مواثيق شرف تحكم السلوكيات المهنية للصحفيين العاملين في أجهزة الإعلامإصدار  - 

  ،الإهتمام أكثر بالتعليم باعتباره من أقوى الأسلحة الإجتماعية في مكافحة الفساد - 

                                                           
1
  .53: منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد، المرجع السابق، ص 
2
  .08: أيمن أحمد محمد، المرجع السابق، ص 
3
  .24-23: برتراند دو سبيفيل، المرجع السابق، ص ص 
4
  .53: برلمانيون عرب ضد الفساد، المرجع السابق، ص 
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عرضة  الإهتمام بالأفراد العاطلين عن العمل أو غير القادرين عليه بتأمين حياة مناسبة لهم باعتبارهم الشريحة الأكثر - 

   ،للفساد

       تعلقة بالتشهير ، إلغاء أو تعديل القوانين المطريق تبني قوانين حرية المعلوماتخلق بيئة مواتية لحرية الصحافة عن - 

الصحافة و وسائل الإعلام، رفع المعايير المهنية  ، القضاء على الرقابة المفروضة علىالسب ضد الصحافة و

  ..،1ومي ضد بعض وسائل الإعلام، إستقلال وسائل الإعلام عن السلطة الحاكمةللصحفيين، إ�اء التمييز الحك

  الآليات التشجيعية  -ثانيا

إن الآليات التوعوية لا تكفي وحدها حين يكون هناك تخوف من عواقب الإبلاغ و الكشف عن قضايا 

هذا يستدعي إيجاد  لقضايا، والفساد أو الإدلاء بشهادة ضد أشخاص فاسدين أو حتى إجراء خبرة بشأن مثل هذه ا

     و لا يكون ذلك إلا عن طريق توفير حماية لهم  و الخبراء و المبلغين و الضحايا لكل من الشهود آليات تشجيعية

كما أن هناك آلية أخرى يمكن من خلالها التشجيع على فضح قضايا الفساد هي   ،و ضمان عدم كشف هويا�م

  .تلك المتعلقة بالتشهير بالموظفين الفاسدين

  حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا   -أ

طال و الجدير بالتنويه أن هذه الحماية لا تطال فقط الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا  أنفسهم بل ت

؛ و المشرع الجزائري على غرار العديد من التشريعات و الأشخاص ذوي الصلة الوثيقة �مأيضا عائلا�م و أملاكهم 

 45المقارنة قد ميز في حمايته هذه بين الأصناف الأربعة المذكورة سابقا و التي لها صلة بالفساد في المادة 

  :م و التي يأتي تفصيلها كالتالي.م.م.ف.و.ق

الأدلة  تقرير إنسان لما رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه بحاسة من حواسه، و هي من: "بأ�ا تعرف الشهادة: الشهود - 

   و من هذا التعريف نستخلص أن الشاهد هو  الشخص الذي يقر  ،2"القولية التي تعتمد عليها المحاكم في أحكامها

و الشاهد في قضايا الفساد قد  ،قضية ما أما الجهة المختصة و يدلي بما رآه و سمعه و أدركه بحواسه بشأن جريمة أو

  .، كما قد يكون مواطناموظفا لدى القطاع العام أو الخاصيكون 

في  قد ظهر لأول مرة  - أي حماية الشهود  –و ما تجدر الإشارة إليه بالنسبة لحماية الشهود أن هذا المفهوم 

الإجراء  هذا ،3كإجراء له أصل يقره القانون و ذلك في مطلع سبعينيات القرن الماضي   الولايات المتحدة  الأمريكية

قانون مكافحة الجريمة  1970، ليصدر عام لحماية الشهود فديرالي برنامج لد فكرة لدى السلطات الأمريكية بإنشاءو 

                                                           
1
Note pratique du PNUD, op.cit, p : 16. 

2
آلية مهمة لمكافحة الفساد و قضايا إهدار المال العام، .. حماية الشهود و المبلغين: الفريضة الغائبة"هشام رؤوف، حماية الشهود و المبلغين في قضايا إهدار المال العام، منشور ضمن كتاب  

  .29: ، ص2010، ا�موعة المتحدة، القاهرة، 2010و يوني 08أعمال ندوة حماية الشهود و المبلغين في قضايا إهدار المال العام المنعقدة في 
3

كلية الحقوق و العلوم السياسية، ، مجلة دفاتر السياسة والقانون،  )دراسة في التشريع الجزائري و المغربي و التونسي(جيلالي ماينو، الحماية القانونية لأمن الشهود في التشريعات المغاربية  

  .264: لجزائر، صا - ورقلة، 2016، 14، العدد جامعة قاصدي مرباح
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ذلك  صدور قانون إصلاح الحماية  تلاه بعد المنظمة متضمنا تدابير الحماية الأمنية للشهود في الفصل الخامس منه،

1984الأمنية للشهود عام 
في حماية الشهود  لتسير بعدها الكثير من الدول على �ج الولايات المتحدة  الأمريكية ،1

  .. ، المغرب،، إيطاليا، فرنساو منها الجزائر

يمة الجر  الأمم المتحدة لمكافحة ةإتفاقيكما أن الإتفاقيات الدولية هي الأخرى أقرت حماية الشهود بما فيها 

الإتفاقية منها، و  33و  32في المادة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ةإتفاقيمنها، و  24عبر الوطنية في المادة  المنظمة

  .منها 36و  35لإرهاب في المادة العربية لمكافحة ا

في مسائل فنية تعتبر من الوقائع في موضوع نزاع تحقيق قضائي إختياري طارئ، "تعرف الخبرة القضائية بأ�ا : الخبراء - 

و عليه فإن الخبير هو شخص ذو اختصاص تعهد إليه جهة قضائية ما مهمة ، 2"معروض على القضاء للبت فيه

  . نزاع معروض على القضاء للبت فيه التحقيق في مسائل فنية ضمن اختصاصه متعلقة بوقائع محل

 يشكل الخبراء الفئة الثانية التي لها علاقة بقضايا الفساد و مشمولة بالحماية ذلك أ�م يدلون بخبر�م في و

قضايا الفساد، فهم معرضون كغيرهم لمختلف الممارسات التي تضر بصحتهم أو عائلا�م أو أملاكهم أو الأشخاص 

  . إ.م.ع.إ 35اية لهذه الفئة و المادة ف الحم.م.م.أ.إ 33و  32قد كرست المادة و  ،وثيقي الصلة �م

أو إدانة  تعد الخبرة في الدعاوى الجزائية أشد خطورة منها في القضايا المدنية لأنه قد يترتب عنها إفلات مجرم

؛ ففي قضايا الفساد قد 3ينما في الدعاوى المدنية تطال الذمة المالية للخصوم فقطببريء فهي تمس الحقوق و الحريات 

ة المدلى �ا في تعريض صاحبها ، و في هذه الحالة الأخيرة قد تتسبب الخبر برة إلى إفلات ا�رم أو إدانتهتؤدي الخ

  .لمضايقات و ممارسات غير مشروعة ضده) الخبير(

هم الأشخاص الذين يقومون بإبلاغ السلطات المختصة عن وقائع تشكل أفعالا مجرمة قانونا سواء كانوا  :المبلغون - 

  .و مواطنينموظفين أ

  :فهو خلالها من ينظر إليه التي الزاوية بحسب عدة تقسيمات إلى الجريمة عن تبليغال ينقسم

  :4إلى ينقسم :المخبرة الجهة طبيعة حيث من - 

 .هو التبليغ الذي تدلي به جهة رسمية عن جريمة فساد أمام الجهات المختصة:  رسمي تبليغ -

  .شخص ما عن جريمة فساد أمام الجهات المختصةهو التبليغ الذي يدلي به : فردي تبليغ -

                                                           
1
  .264: جيلالي ماينو، المرجع السابق، ص 
2
  .23: ، ص2004سلطنة عمان،  –، المكتب الفتي، مسقط )دراسة مقارنة(محمد واصل، حسين بن علي الهلالي، الخبرة الفنية أمام القضاء  
3
  .48: نفس المرجع، ص 
4

و التشريعات العراقية، مجلة  كلية القانون للعلوم القانونية                2003رعد فجر فتيح الراوي، حسن محمد صالح الحديد، الإخبار عن جرائم الفساد في إتفاقية الأمم المتحدة لسنة  

  .140: ، العراق، ص04، ا�لد 2015، 13و السياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد 
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  :1إلى ينقسم :به الفرد التزام درجة حيث من- 

 .هنا الشخص المبلغ حر في القيام بالتبليغ أو عدمه فلا يوجد نص قانوني يلزم الشخص بالتبليغ: اختياري تبليغ -

هنا الشخص المبلغ ملزم قانونا بالتبليغ مثلما هو الحال بالنسبة للموظف العمومي في جرائم الفساد : وجوبي تبليغ -

التبيلغ عن هذه الجرائم في حال اكتشافها يعد من صميم الواجبات الملقاة على عاتق الموظف  بحيث إن

 .العمومي

  :2إلى ينقسم :اعدمه من علانيته حيث من- 

 عدم منها يطلب لا و المختصة الجهات علانية أمام معلوماته عن فيهبلغ الم يدلي الذي هو و :العلني لتبليغا" -

 ."ههويت عن الكشف

 عدم المختصة الجهة من يطلب و خفية عن معلوماته بلغالم فيه يدلي الذي تبليغال ذلك هو: السري تبليغال" -

 ."الدعوى في اعتباره شاهدا عدم و هويته كشف

  :نوعان همايوجد  :بحسب الشخص المبلغ إذا كان من داخل المنظمة أم من خارجها - 

كشف :" و يعرف بأنه ،أو إطلاق الصافرةWhistle blowingيعرف بنفخ الصافرة : التبليغ من الداخل -

 أو غير شرعية تحت سيطرة أرباب العمل، لمنشأة لممارسة غير قانونية، غير أخلاقية) حالي أو سابق(موظف 

و قد ظهر هذا النوع من التبليغ في الدول الغربية منذ  ؛3"ضد أشخاص أو منشآت أخرى تؤثر على العمل

و الإداري  و هو يعد من أهم سبل مكافحة الفساد الإداري، كما أنه يعتبر أحد أنماط السلوك الذاتي عقود،

و حب  أو لوعي وطني، لاقيةاللارسمي الذي يصدر من بعض الموظفين الذين يبادرون بدوافع نزيهة و أخ

و تصرفات  أو وفاء لقسم اليمين بالكشف عما يرونه و يعايشونه من ممارسات غير مشروعة الصالح العام،

 .4غير أخلاقية تضر بمؤسسا�م و تسيء إلى سمعتها أو تضر بالعاملين و المتعاملين معها

ة أو الشركة و بالتالي هو موظف ؤسسة الحكوميالمبلغ عن جرائم الفساد في هذه الحالة من داخل الم ،و عليه 

     علم بالممارسات غير المشروعة بحكم عمله ) محاسب مدقق، هيئة اجتماعية للمؤسسة، موظف عادي(

؛ و التبليغ في هذه الحالة يعد واجبا ده بمقر عمله أو كان متورطا فيهاأو بمناسبته أو شهد تفاصيلها أثناء تواج

 .ف الذي يعلم بالجرائم المرتكبةملقى على عاتق الموظ

، موظف مواطن، موظف من القطاع الخاص( سسةهو كشف شخص من خارج المؤ : التبليغ من الخارج -

لوقائع تشكل أفعال فساد مجرمة قانونا أما ) عمومي يحمل صفة مراقب أو مفتش عمومي أو مدقق خارجي

 . هذه الممارسات قد تقع داخل مؤسسة حكومية أو خاصة حيث إن  ، المختصةالسلطات 

                                                           
1
  .141: رعد فجر فتيح الراوي، حسن محمد صالح الحديد، المرجع السابق، ص 
2
  .141: نفس المرجع، ص 
3
  .17: خالد شعراوي، المرجع السابق، ص 
4
  .69: فارس بن علواش بن بادي السبيعي، المرجع السابق، ص 
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لإحدى هيئات الرقابة  ا، موظفا عاما تابعكون مواطنا، موظفا بالقطاع الخاصفالمبلغ في هذه الحالة قد ي

و بالتالي فهو من خارج المؤسسة و ليس من داخلها  لكنه وصل إلى علمه وقائع تشكل  الإدارية أو المالية،

  ...أو كشفها بحكم عمله أو وصلت إلى علمه من أحد الشهود اء كان هو الضحية فيهاأفعال فساد سو 

  :1و لصحة التبليغ يجب توافر عدة شروط هي

  ،م الجهات المختصة بتلقي البلاغاتأن يتم الإبلاغ أما - 

   ،أن يتم اتخاذ الإجراءات المترتبة عن التبليغ - 

  ،أن يكون محتوى البلاغ صحيحا غير كاذب- 

يكون بحسن نية بمعنى أن يستهدف المبلغ تحقيق المصلحة العامة و مساعدة السلطات العامة في التعرف على  أن - 

الجرائم و مرتكبيها، و ينتفي حسن النية إذا كان يعلم بكذب البلاغ أو كان يعتقد صحته و لكنه يهدف إلى التشهير 

  ،بالمبلغ ضده

  .بلغ عنها تستوجب عقوبة فاعلها أي يشكل فعلا مجرما قانوناأن يكون الفعل المبلغ عنه أو الواقعة الم - 

 و يعد التبليغ ذو أهمية بالغة في مكافحة الفساد إذ أنه يساعد في الكشف عن أفعال غالبا ما تتسم بالتعقيد 

       و السرية و صعوبة الإثبات، كما أنه يسهم في الكشف المبكر أحيانا عن جرائم الفساد مما يحول دون حدوثها 

  .و حماية المال العام و ا�تمع ككل من فساد الفاسدين

         ، كما تجدر الإشارة أيضا إلى الفرق بين التبليغ2و نشير إلى أن المبلغ يتحول إلى شاهد بعد قيامه بالإبلاغ 

  .فيها مقدمها بحقوق مدنية  يوى الذي يكمن في كون التبليغ عبارة عن شكوى لا يدعو الشك

الوقاية من الفساد و مكافحته و ذلك بنص  قانونو بالنسبة لحماية المبلغين فإ�ا لم تستحدث إلا بصدور 

يمة الجر  الأمم المتحدة لمكافحة ةإتفاقيمن  33و المادة  8/4ف و المادة .م.م.أ.إ 33المادة  منه و التي تقابلها 45المادة 

  .بلغين إلا حديثا مقارنة بالحماية المكفولة للشهود و الخبراءفهذه الحماية لم تكفل للم ،عبر الوطنية المنظمة

            م البلاغ الكاذب.م.م.ف.و.ق 46لكن هذه الحماية المقررة للمبلغين ليست مطلقة فقد جرمت المادة  

ف إعاقة السير الحسن للعدالة، أما .م.م.أ.إ 25م التي تقابلها المادة .م.م.ف.و.ق 44و الكيدي، كما جرمت المادة 

  .م فقد جرمت عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد في الوقت المناسب حال العلم �ا.م.م.ف.و.ق 47المادة 

هم الأشخاص ا�ني عليهم في جرائم الفساد و الذين وقعوا فريسة للموظفين الفاسدين، قد يكونون  :الضحايا - 

أو حتى  ..)رجال أعمال أو مقاولين(مواطنين أو ممثلي إحدى منظمات ا�تمع المدني أو أشخاصا من القطاع الخاص 

                                                           
1
  .31- 30: هشام رؤوف، المرجع السابق، ص ص 
2
  .29: نفس المرجع، ص 
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قابل ترقيته أو إسقاط عقوبة تأديبية مثلا قد يطلب موظف أعلى رتبة من موظف عادي رشوة م(موظفين عموميين 

، هؤلاء الضحايا يقومون بإيداع شكوى لدى المصالح المختصة التي )صدرت في حقه عنه أو مقابل إلغاء مقرر نقله

  .تباشر التحقيقات و إحالة الملف على المحكمة إثر انتهاء التحقيقات

        ة من الفساد و مكافحته و إنما جاءت بصدورهالوقاي قانونو لم يكفل المشرع أية حماية قانونية قبل صدور 

و ننوه في هذا المقام أن كفل حماية المبلغين و الضحايا في قضايا الفساد لم يكن  ،1منه 45و ذلك بموجب المادة 

               سوى نتيجة للمساعي الحثيثة لمنظمات ا�تمع المدني لتقنينها، هذه المساعي جاءت إثر الممارسات التعسفية

فكم من موظف فقد منصبه ، و الإضطهادية في بعض الأحيان التي كانت تمارس ضد من يبلغ عن قضايا الفساد

و تقديمه  خسر مشاريعه بسبب عدم دفع رشاوى تعسفا بسبب تبليغه عن جريمة فساد، و كم من رجل أعمال

  .كومية بسبب ذلك أيضاشكاوى بشأن ذلك، و كم من مواطن أوصدت في وجهه أبواب المؤسسات الح

 كما ننوه أيضا إلى أن الأسباب التي تجعل المبلغين أو الشهود أو الضحايا على اختلافهم يعزفون عن التبليغ  

  :أهمها في الآتييتلخص عن جرائم الفساد و التي كانت أحد أسباب انتشار مثل هذه الجرائم هي أسباب مختلفة 

  ،عنهم أو المحيطين �م أو مساعديهم أو رفاقهمالخوف من انتقام الأشخاص المبلغ  - 

تقاعس الجهات المختصة المتلقية للبلاغات عن أداء دورها و التحقيق في مزاعم البلاغ، فكثير من البلاغات تحفظ  - 

  ،في الأدراج دون التحقيق فيها

  ،غياب حوافز مادية أو معنوية - 

  ،الأحيانعقاب في كثير من إفلات الأشخاص المبلغ عنهم من ال- 

 عن جرائم الفساد، إذ أن الكثير من الدول لا تضم منظومتها القانونية أية غياب ضمانات قانونية لحماية المبلغين - 

  ،نصوص قانونية تحمي المبلغين و الضحايا بل تقتصر فقط على حماية الشهود و الخبراء

  ،إخفاء هوية المبلغمحدودية الطرق و الوسائل المتاحة للتبليغ و عدم الثقة فيها في  - 

 إثبات صحة الإدعاء أو ا�امهم لتقديم بلاغ كاذب و محاولة –المبلغون  أي –منهم  الخوف من أن يطلب - 

  ،التشهير بالمبلغ عنه

و كما أن أسباب العزوف عن الإبلاغ متعددة فإن العوامل و الأسباب المشجعة على الإقبال عليه متعددة 

  :الإعتبار و هي  تتمثل فيأيضا إذا ما أخذت بعين 

... منح حوافز معنوية للمبلغين عن جرائم الفساد خاصة الموظفين منهم كمنحهم أوسمة أو إعفائهم من العقاب،  - 

نسبة من قيمة الأموال المتصلة بالفساد كما هو معمول به في الولايات المتحدة  مكمنحه  أو منحهم حوافز مادية

                                                           
1
  .249: عبد العالي حاحة، المرجع السابق، ص 
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٪من قيمة  20٪ من قيمة أموال الفساد، و كوريا الجنوبية تمنحه ما قيمته 15ا يقارب المبلغ م الأمريكية التي تمنح

  ،عندما يطلب عدم كشف هويتهو مراعاة في ذلك الإجراءات المتعلقة بسرية هوية المبلغ  ،أموال الفساد

  ،1عدم ترتيب مسؤولية عن البلاغات غير الصحيحة  و التي لم يقصد صاحبها الإضرار بالغير - 

  ،معاقبة كل من يتسبب في أضرار جسدية أو وظيفية للمبلغ و أفراد عائلته - 

  ،أخذ البلاغ بعين الإعتبار و الجدية في التحري و التحقيق في الجرائم المبلغ عنها - 

  ،إعفاء المبلغين من إثبات صحة البلاغ - 

  ،جرائم الفسادوضع وسائل متعددة و مضمونة للإبلاغ تحت تصرف من يرغبون في الإبلاغ عن  - 

   .توفير حماية للمبلغ في مسيرته الوظيفية و حماية أفراد عائلته و مقربيه من المضايقات و أيضا حماية أملاكه - 

و في  و على ذكر حماية المبلغين فإنه قد رصدت عدة إجراءات لحماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا

- 65المتممة للباب الثاني من الكتاب الأول من الأمر  02- 15من الأمر رقم  10التشريع الجزائري نجد أن المادة 

و أخرى إجرائية،  ابير الحماية أولهما غير إجرائيةقد ميزت بين نوعين من تد قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  156

و نرى بأن عدم  بلغين و الضحايا،إلا أن المتمعن في هذه المواد يجد أ�ا قصرت الحماية على الشهود و الخبراء دون  الم

إلى " و الضحايا حماية الشهود و الخبراء"إقرار حماية للمبلغين و الضحايا رغم أن عنوان الفصل كان موسوما بـ 

، فكما ذكرنا سابقا أن المبلغ يتحول إلى شاهد بعد قيامه بالإبلاغ، أما الضحايا فنجد أن الفقرة اعتبارهم شهودا

قد فصلت في أمرهم  ج .ج .إ .ق 20مكرر  65ف و الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة .م.م.أ.إ 32الرابعة من المادة 

ف  .م.م.أ.إ 32من المادة  05و كذلك الفقرة  فأشارت إلى سريان أحكام هذه المادة على الضحايا إذا كانوا شهودا

كرست لهم حماية عن طريق إتاحة إمكانية عرض آرائهم و شواغلهم و أخذها بعين الإعتبار في المراحل المناسبة من 

على نحو لا يمس بحقوق الدفاع، و بما أن الجزائر قد صادقت على هذه ، الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة

   .2فإن الأحكام المتعلقة بالضحايا المنصوص عليها في الإتفاقية هي التي تسريالإتفاقية 

إضافة إلى التدابير الإجرائية و غير الإجرائية لحماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا فإن هناك تدابير 

م منصوص عليها في أخرى لحمايتهم و هي التدابير الجنائية التي تتحقق بفرض عقوبات على من يرتكب جرائ

  .القانون؛ و فيما يلي تفصيل لهذه التدابير

  :تدابير الحماية الإجرائية و غير الإجرائية -1

على إمكانية إفادة الشهود  و الخبراء من  02-15 من الأمر 10المتضمنة في المادة  19مكرر  65نصت المادة 

          إذا كانت حيا�م أو سلامتهم الجسدية أو حياة الإجرائية أو / و الحماية غير الإجرائيةتدبير أو أكثر من تدابير 

                                                           
 
1

  .32 - 31: هشام رؤوف، المرجع السابق، ص ص
2
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 20مكرر  65من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و المادة  32لمزيد من التفصيل أنظر المادة  
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أو سلامة أفراد عائلا�م أو أقار�م أو مصالحهم الأساسية معرضة لتهديد خطير بسبب المعلومات التي يمكنهم 

  .تقديمها للقضاء

دا في قضايا الفساد حسب و تتمثل التدابير غير الإجرائية لحماية الشهود و الخبراء و الضحايا إن كانوا شهو 

ف .م.م.أ.إ 32و التي تمثل في أغلبها ذات التدابير المنصوص عليها في المادة  ج .ج .إ .ق 20مكرر  65نص المادة 

  :1فيما يلي

على وجوب  ج .ج .إ .ق 26مكرر  65إخفاء المعلومات المتعلقة �وية الشاهد أو الخبير، و قد نصت المادة  - 

تقرير مدى ضرورة كشف هوية الشخص بممارسة حقوق الدفاع بالنظر لمعطيات القضية و تقرير ذلك من طرف جهة 

كما يمكن كشف الهوية بعد موافقة الشاهد في حال كانت تصريحاته هي الأدلة الوحيدة  و في حال عدم ،  الحكم

 65المادة (ليلا يمكن اعتماده كأساس للحكم بالإدانة الكشف تعتبر تصريحاته مجرد إستدلالات لا تشكل لوحدها د

   ، )ج .ج .إ .ق03و  02ف / 27مكرر 

  ،وضع رقم هاتفي تحت تصرفه و تمكينه من نقطة إتصال لدى مصالح الأمن - 

  ،ضمان حماية جسدية مقربة له مع إمكانية توسيعها لأفراد عائلته و أقاربه - 

  ،وضع أجهزة تقنية وقائية بمسكنه - 

  ،تسجيل المكالمات التي يتلقاها أو يجريها بشرط موافقته الصريحة - 

  ،تغيير مكان إقامته - 

  ،عية أو ماليةمنحه مساعدة اجتما - 

  .في جناح يتوفر على حماية خاصة، إن تعلق الأمر بسجين، وضعه - 

      هذه التدابير تتخذها السلطة القضائية المختصة تلقائيا أو بناء على طلب إما من ضابط الشرطة القضائية 

 .إ .ق21مكرر  65المادة (أو من الشخص المعني و ذلك قبل مباشرة المتابعة الجزائية أو في أية مرحلة من مراحلها 

المناسبة بالتشاور مع السلطات المختصة و ذلك إذا كان التحقيق ، حيث يقرر وكيل الجمهورية باتخاذ التدابير )ج .ج

سارية ما أما بعد فتح التحقيق تؤول هذه السلطة إلى قاضي التحقيق المخطر و تبقى التدابير المتخذة  ،لم يفتح بعد

وكيل الجمهورية و تنفذ هذه التدابير من قبل كن تعديلها حسب خطورة التهديد الأسباب المبررة لها قائمة و يم دامت

  ).ج .ج .إ .ق 22مكرر  65المادة (و تحت متابعته 

  :2فيما يلي ج .ج .إ .ق 27/01مكرر  65و  22مكرر  65أما التدابير الإجرائية فهي تتمثل حسب المواد 

عدم الإشارة لهوية الشاهد أو الخبير أو ذكر هوية مستعارة في أوراق الإجراءات، و على ذكر الهوية المستعارة فإننا - 

  .1970ننوه إلى أ�ا قد ابتكرت من طرف محامي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
                                                           

1
  .الجزائري من قانون الإجراءات الجزائية 27مكرر  65، 26مكرر  65، 22مكرر  65 -20مكرر  65أنظر المواد  
2
  .من قانون الإجراءات الجزائية 27مكرر  65 و 22مكرر  65أنظر المواد   
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رة بدلا من ذلك إلى مقر الشرطة القضائية عدم الإشارة إلى العنوان الحقيقي لهم في أوراق الإجراءات، و إنما الإشا - 

  .لقضائية المختصة بالنظر في القضيأين تم سماعه أو إلى الجهة ا

  .ف الحضور عن طريق النيابة العامةتلقي تكالي - 

          منع الشاهد من الإجابة عن الأسئلة التي قد تؤدي إلى كشف هويته، كما أنه يجوز للنيابة العامة أو المتهم - 

 65المادة (الطرف المدني أو دفاعهما عرض الأسئلة المراد طرحها على قاضي التحقيق قبل أو عند سماع الشاهد  أو

  ).ج .ج .إ .ق 22مكرر 

، بما في ذلك السماع عن طريق المحادثة تهسماع الشاهد مخفي الهوية عن طريق وضع وسائل تقنية تسمح بكتمان هوي - 

  .أساليب لا تسمح بمعرفة صورة و صوت الشاهدالمرئية عن بعد و استعمال 

  : حماية أخرى تتمثل فييرإ تداب.م.ع.إ 35ف و المادة .م.م.أ.إ 37من المادة  03كما أضافت الفقرة 

منح الحصانة من الملاحقة القضائية لأي شخص يقدم عونا كبيرا في عمليات التحقيق أو الملاحقة بشأن جريمة  - 

جريمة الفساد  بأنه يشمل الشهود و المبلغين و الضحايا و حتى الموظفين المتورطين في فساد، و تعبير أي شخص نرى

   .الذين تابوا أو أيشخص تائب تورط في هذه الجرائم

  .عدم جواز إخضاع الشاهد لأية جزاءات أو تدابير في حال تخلفه عن الحضور للشهادة - 

رتكبي جرائم الفساد التائبين لمم حماية .م.م.ف.و.ق 40و  ف.م.ع.إ 17ف، .م.م.أ.إ 37كما منحت المواد 

و الذين يقدمون مساعدة أو معلومات مفيدة للسلطات، إذ تتمثل تدابير الحماية هذه في التدابير المذكورة أعلاه 

  .إضافة إلى تدابير أخرى تتعلق بتخفيف العقوبة و منحهم الحصانة من الملاحقة القضائية

ف تدابير حماية .م.م.أ.إ 46/27 المادةو إ .م.ع.إ 36فقد حددت كل من المادة و في إطار التعاون الدولي 

  :للشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا أهمها

اء على طلب لأي شاهد أو خبير أو أي شخص  آخر يوافق بن) ، الإحتجاز، المعاقبةعدم الملاحقة(عدم التعرض  - 

          اتأو ملاحق ، أو على المساعدة في تحرياتفي إجراءات قضائيةلإدلاء بشهادة ، على االدولة الطرف الطالبة

        ، أو إخضاعه لأي إجراء يقيد حريته الشخصية في ذلك الإقليم، بسبب أي فعلأو إجراءات قضائية في إقليمها

لتعرض إذا بقي و ينتهي ضمان عدم ا ،أو إغفال أو حكم إدانة سابق لمغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب

ا يوما أو أي مدة متفق عليه 15الطالبة بعد إتاحة فرصة مغادرته خلال  إقليم الدولة الطرف المعني بمحض اختياره في

  .1، أو متى عاد إلى ذلك الإقليم  بمحض  إرادته  بعد مغادرتهإبتداء من تاريخ تبليغه  رسميا

                                                           
1
  .الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ةإتفاقيمن  46من المادة  27أنظر الفقرة  
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إلى الدولة الطالبة و وسيلة ذلك، و كذا ضمان سرية محل ضمان سرية تاريخ و مكان وصول الشاهد أو الخبير  - 

  .1إقامته و تنقلاته و أماكن تواجده، إضافة إلى سرية أقواله و معلوماته

  :التدابير الجنائية -2

تتمثل في مختلف العقوبات المفروضة و المتعلقة بسلامة الشاهد أو الخبير أو الضحايا أو المبلغين، و أهم ما جاء 

الأمم  ةإتفاقيو  الوقاية من الفساد و مكافحته قانونو  قانون الإجراءات الجزائيةسياق ضمن نصوص في هذا ال

  :ما يلي المتحدة لمكافحة الفساد

         سنوات  05أشهر إلى  06المذكور سابقا على عقوبة الحبس من  02-15من الأمر  28مكرر  65نصت المادة  - 

  .ج بالنسبة للكشف عن هوية أو عنوان شاهد أو خبير محمي د 500.000إلى  50.000و بغرامة من 

     م نفس العقوبة لكل شخص يلجأ إلى الإنتقام أو الترهيب أو التهديد بأية طريقة .م.م.ف.و.ق 45أقرت المادة  - 

  .و بأي شكل ضد الشهود أو الخبراء أو الضحايا أو المبلغين أو أفراد عائلا�م و أقار�م

             م أيضا عقوبة نفس العقوبة لكل من استخدم القوة البدنية أو التهديد.م.م.ف.و.ق 44/01 أقرت المادة - 

أو الترهيب للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو منع الإدلاء بشهادة أو تقديم الأدلة في إجراء يتعلق بارتكاب 

  .جرائم الفساد

  و الإعفاء منها بالنسبة لمن يرتكب أو يشارك في جريمةم نصت على تخفيف العقوبات .م.م.ف.و.ق 49المادة  - 

أو أكثر من جرائم الفساد و قام قبل مباشرة إجراءات المتابعة بإبلاغ السلطات المختصة عنها و ساعد على معرفة 

  .ف.م.م.أ.إ 37/02و ذات الحكم نصت عليه المادة  ،مرتكبيها

و هي  علاقة بحماية الشهود و الخبراء و الضحايا و المبلغينف على جريمة أخرى لها .م.م.أ.إ 25نصت المادة  - 

  .جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة

لم تتضمن سوى ضمانات  الإتفاقية العربية لمكافحة الفسادو ختاما نشير إلى أن الإتفاقيات العربية خاصة 

          فاقيات الدولية فقد وضعت أطرا عامةحماية الشاهد أو الخبير  في البلد الآخر حال ذهابه للشهادة �ا، أما الإت

، و من ثم و الخبراء و تركت للدول الأطراف حرية اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات كفيلة بحماية الشهود و المبلغين

  .2أقرت الحماية دون توضيح تفصيلات و كيفيات ذلك

                                                           
1
  .لإرهابالإتفاقية العربية لمكافحة امن  36أنظر المادة  
2
  .36 :ص  ،المرجع السابقهشام رؤوف،  
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بلغين ننوه إلى أنه و قصد ضمان حماية فعالة و قبل أن نختم تدابير حماية الشهود و الخبراء و الضحايا و الم

  :لهؤلاء يجب مراعاة ما يلي

  ،فضها و عدم وقف منحه الحماية على صحة البلاغر منح حق التظلم لطالب الحماية على قرار  - 

و الإبتعاد قدر ، تنويع وسائل الإبلاغ الموضوعة تحت تصرف أي شخص يملك معلومات عن جرائم الفساد - 

  ،تكليف الأشخاص بالحضور الشخصي إلى مقر الجهة المختصة بالإبلاغالإمكان  عن 

  ،منح مؤسسات ا�تمع المدني دورا في توفير هذه الحماية - 

، إذ قد تصبح ثغرة ما تعلق منها بالإعفاء من العقابو ضمانات خاصة  تقييد منح حوافز للمبلغين بشروط - 

  ،يط أشخاصلأموال المنهوبة أو لتور تستغل للإفلات من رد ا

  .1عدم ترتيب المسؤولية المدنية على المبلغ الذي لم يقصد الإضرار بالغير - 

  تطوير أساليب حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا -

التي  يلعب الشهود و المبلغون و الخبراء  دورا بالغ الأهمية في مكافحة الفساد كو�م هم الذين يكشفون جرائمه

لذلك كان لزاما على الدول الإهتمام بموضوع حمايتهم من أي خطر  ،غالبا بالسرية و صعوبة الإكتشاف تتميز

و في ذات الإطار توج مسعى الدول هذا  باستخدام  يتربصهم و يكون مصدره الأشخاص محل الإ�ام بالفساد،

، حيث كان تخصيص مساحة في التبليغ و تسجيل شهادة الشهودكوسيط كنولوجيا المعلومات و الإتصالات  ت

  .في مثل هذه المواقع للشكاوى ضمن مواقع إلكترونية متخصصة في مكافحة الفساد سمة غالبة

         ليس هذا فقط بل يمكن لكل من أودع شكوى بشأن جريمة فساد أو بلغ عنها أن يتابع تطورات القضية  

         هذا الشأن ذاك الذي ذكرناه سابقاو لعل المثال الأبرز في  ،الإجراءات المتخذة بشأ�ا عبر الموقع و مسارها و

  .و المتعلق بالموقع الإلكتروني لمركز الهند للجنة اليقظة

  التشهير الإلكتروني بالمسوؤولين الفاسدين  -ب

 بأن غيرها و للسلطة استغلال أو فساد حالات وأ قانوني غير عمل لأي يمكن الذي المدى" بالتشهير يقصد

 الدول في فبينما ،الدول من كثير في جدل موضع إفشاءها و فساد الاتبح التشهير مازال و ،2الجمهورإلى  يصل

 دور يتلاشى أو يضعف بينما الرأي، حرية قوانين على معتمدة الفساد لمكافحة الأساسيات من الإعلام يعتبر المتقدمة

 عدم لىإ بالإضافة محدودة الإعلام وسائل حرية فيها تكون التي و الثالث العالم دول من كثير في الإعلام وسائل

 .3"التشهير عملية تنظم قوانين وجود

                                                           
1
  .36: ص ،المرجع السابقهشام رؤوف،  
2
  .16: عبد االله بن سعد الغامدي، المرجع السابق، ص 

 
3

  .16: نفس المرجع، ص 
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 :1التالية الأمور الفساد و التشهير بين العلاقة حول الدراساتالعديد من أكدت و قد 

 ،الفساد حالات تكرار لمنع فعالة وسيلة كذلك و الفساد حالات منع و كشف على يساعد التشهير - 

 ،الفساد حالات لكشف الإعلام وسائل مجهود يعيقون قد الشركات و النفوذ حابصأ و السياسيين من المنتفعين - 

 .تأثيره و أنواعه و حجمه و الفساد على للتعرف العام الرأي على الإعلام وسائل تأثير - 

يحفز المواطنين على التبليغ من جهة حيث إنه   وسيلة فعالة في الحد من الفسادلذلك يعتبر التشهير الإلكتروني 

عن قضايا الفساد التي يكونون ضحايا فيها أو يشهدو�ا و هذا التحفيز راجع لمعرفة هؤلاء بأن ما يقدمونه من 

معلومات بشأن الفساد و الفاسدين تؤخذ بعين الإعتبار و يعاقب ا�رمون عن جرائمهم و يجعلهم يتأكدون بأن 

في جهاز  النفوذ، و هذا بدوره يمنحهم الثقة في حكومتهم و ييز بينهم في المنزلة والقانون يطبق على الجميع دون تم

هذا الإجراء يجد  ،و من جهة أخرى يمثل وسيلة ردع لهؤلاء الفاسدين كونه يخلف آثارا نفسية و اجتماعية لهمالقضاء؛ 

الفاسدين على موقعه الإلكتروني و الأحكام  اليقظة بنشر أسماء المسؤولين مثالا له في الهند أين يقوم مركز الهند للجنة

  .2القضائية الصادرة في حقهم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .16: صعبد االله بن سعد الغامدي، المرجع السابق،  

2
Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 165. 
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  الأول خلاصة الفصل

        في ختام هذا الفصل نخلص إلى أن آليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية تنوعت بين الوقاية 

المؤسسات، ا�تمع و السياسة، فتعلقت في جانبها الأول و الترغيب، حيث مست الوقاية مجالات الإدارة المالية، 

بتطوير قواعد الصفقات العمومية و تسيير الأموال العمومية و ضمان احترامها و قد شمل التطور مختلف الإجراءات 

التي رصدت لمكافحة الفساد المعهودة في النظام التقليدي سابقا، هذا من جهة؛ و من جهة أخرى تعلقت بتطوير 

و أفرز ذلك ظهور مفاهيم جديدة كالصفقات العمومية الإلكترونية،  ،جراءات الوقائية الخاصة بالعمليات المصرفيةالإ

  .الإدارة المالية الإلكتروني و البنوك الإلكترونية

و تعلقت في جانبها المؤسسي بتطوير قواعد الوظيفة العامة من توظيف و ما يتصل به من تخطيط، إعلان، 

        وط و معايير توظيف، و من تأثير على واجبات الموظف العام التي تباينت بين التخفيف و التشديد تسجيل و شر 

و انصراف  ير المسار المهني للموظف حيث ظهر نظام حضوريكما مس التطور القواعد التي تحكم تس  ،و الإستحداث

و تم أيضا تطوير  ،يات و تطوير مدونات السلوكإلكتروني، تدريب إلكتروني، تفعيل نظام الحوافز و الأجور و الترق

  .نظام التصريح بالممتلكات الذي أصبح ذو طابع إلكتروني فعال

في حين تعلقت في جانبها السياسي بتطوير قواعد الإنتخابات لتكون أكثر نزاهة و ظهر إثر ذلك مفاهيم 

رت التكنولوجيا عدة ضمانات لنزاهة جديدة عرفت بالإنتخابات الإلكترونية و التصويت الإلكتروني بحيث وف

  .الإنتخابات عبر مختلف مراحلها

القطاع  و أما آخر جانب تتعلق به الآليات الوقائية هو ا�تمع أين تمايزت بين تفعيل الشراكة بين القطاع العام

ما يقوم به من لكن قبل ذلك يجب القضاء على الفساد في القطاع الخاص لما لذلك من تأثير على مصداقية  الخاص و

  .هذا إلى جانب تفعيل الدور الوقائي لمنظمات ا�تمع المدني ،جهود في إطار الشراكة القائمة

و التي من  تثقيفية و توعوية: من الناحية الوقائية؛ أما من ناحية الترغيب فقد تجسد في نوعين من الآليات هذا

العمل و عروض المسرح و غيرها من الوسائل التي أسهمت في ات شوسائل الإعلام، ور  ،أهم وسائلها التربية، التعليم

               و المبلغين  التكنولوجيات الحديثة في تفعيل دورها؛ و آليات أخرى تشجيعية تتعلق بحماية الشهود و الخبراء

  .ثبتت إدانتهم و الضحايا و التشهير الإلكتروني الضالعين في الفساد و

في الواقع العملي  اتباين هناك إلا أن الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد التي توفرها رغم أهمية هذه الآليات

  .هذا الواقع نتعرف عليه في الفصل الثاني ها هذا بسبب عدة عوامل، فعالية دور ل
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  واقع فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :الفصل الثاني

ذلك لما  د ويحققها تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية  هو القضاء على الفسا واحدة من الفوائد أو المزايا التي

إضافة إلى ما توفره من إمكانيات و حوافز تساهم في تحقيق ، رات تفضي إلى فعاليتها في ذلكتوفره من أسباب و مبر 

تتسم �ا الحكومة الإلكترونية هذه الميزة التي  ،الإصلاح المنشود  للقطاع العام و تحقيق إدارة أكثر كفاءة و فعالية

دفعت عديد الدول إلى تطبيقها و المضي قدما في سبيل تحقيق أقصى الدرجات في سلم مراحل تطبيقها و هي 

      و لعل أبرز الأمثلة العالمية ،الحكومة الذكية المعتمدة على التكنولوجيا الذكية التي خلفها التطور الرقمي لهذا العصر

و الإمارات العربية المتحدة  كوريا  ،حت في تطبيق الحكومة الإلكترونية نجد الولايات المتحدة الأمريكيةو العربية التي نج

  .التي تعتبر الرائدة عربيا في هذا ا�ال

و ننوه في هذا المقام إلى أن الحكومة الإلكترونية قد جاءت و كما ذكرنا في الفصل السابق في إطار الجهود 

و فشلت كذلك  الفساد و مكافحته بعدما فشلت أغلب الجهود و السياسات التقليدية في ذلكالحثيثة للوقاية من 

نتهجتها الدول و التي كانت سياسات سطحية في أغلبها و غير شاملة و لا ا تيأغلب سياسات الإصلاح الإداري ال

اقتصرت في كثير من الأحيان على تعالج كل الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة الخطيرة و استفحالها و إنما 

أي الحكومة الإلكترونية إحدى الآليات الحديثة لتحقيق هذا  –و الجوانب دون أخرى، فكانت  بعض الأسباب

  .الهدف

كان نظام الحكومة الإلكترونية و ما يقدمه من مزايا خاصة تلك المتعلقة بالقضاء على الفساد محل  و لما

و البحوث العلمية التي تعنى بالعلاقة بين الحكومة الإلكترونية و الفساد قد انتشرت اهتمام الدول، كانت الدراسات 

بالموازاة مع تطبيقها، و كانت النتيجة أن أثبتت هذه الدراسات العلمية و التجارب الدولية وجود تباين في فعالية دور 

  :امية  و الذي تجلى من خلال الآراء التاليةالحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد بين الدول المتقدمة و الدول الن

أنه لا يمكن الإعتماد فقط على الحكومة الإلكترونية كحل للحد من الفساد فهي قد لا تكون فعالة : الرأي الأول - 

أي أن الحكومة  ،في التعامل مع الفساد الموجود و الذي بدوره قد يؤثر سلبا على تنفيذ مشاريع الحكومة الإلكترونية

  .لكترونية هي جزء من الحل و ليست الحل كلهالإ

أن تأثير تطبيق الحكومة الإلكترونية على الفساد يمكن أن يكون كبيرا إذا ما تم التغلب على القيود التي : الرأي الثاني - 

  .تعيق تحقيق ذلك

  .المتقدمةأن الحكومة الإلكترونية فعالة في الحد من  الفساد خاصة في الدول : الرأي الثالث - 

       و نجد أن هذا الاختلاف حول فعالية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد قد تمايز بين الإيجابية

و مكافحته نظرا  و السلبية، حيث تمثلت إيجابية هذا الدور في فعالية دور الحكومة الإلكترونية في الوقاية من  الفساد

أما فيما يخص سلبية دور الحكومة الإلكترونية في  ؛ة  ضمانات لتحقيق ذلكلتوفر عدة عوامل و أسباب و وجود عد
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مكافحة الفساد فتمثلت في فشل الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد و عدم فعاليتها في ذلك بل كانت بيئة 

  .مظاهره مواتية لخلق نوع جديد من الفساد و الذي كان هو الآخر له أسبابه و

ء في هذا الفصل على واقع هذا التباين في دور الحكومة الإلكترونية في القضاء على عليه سنسلط الضو  و

  :التاليين الفساد، و ذلك من خلال المبحثين

 .إيجابية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد: المبحث الأول -

 .دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفسادل المحتملة سلبيةال: المبحث الثاني -

  إيجابية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :المبحث الأول

ركزت العديد من الدول في الآونة الأخيرة على التحول إلى الحكومة الإلكترونية باعتبارها إحدى الأدوات 

تقدمة في الرئيسية في الحد من الفساد عن طريق فتح الإجراءات و المعلومات الحكومية للجمهور، و كانت الدول الم

مقدمة ركب التحول و قائدته كالعادة إذ تقدم خدما�ا الحكومية للجمهور من بوابات إلكترونية تمثل النقطة الوحيدة 

أن معظم الدول المتقدمة تشهد  إلى بلدا 180و قد أشارت إحدى الدراسات التي شملت  ؛لتقديم كل الخدمات

الحكومة الإلكترونية من مؤشر ٪1زيادة  حيث إن  نخفاض في الفسادارتفاعا في درجات الحكومة الإلكترونية يقابله إ

بمعنى أن  الحكومة الإلكترونية فيها قد حققت دورا هاما في مكافحة الفساد،  ،1من الفساد٪1,17تؤدي إلى انخفاض 

و إن دل هذا فإنما يدل على وجود عوامل ساهمت في تفعيل  الدور في ظل توافر المتطلبات  اللازمة لذلك عكستها 

م الحكومة الإلكترونية فرها نظا، كما أن هذا التفعيل تساهم في ضمانه عدة ضمانات يو )المطلب الأول( عدة ملامح 

  ).المطلب الثاني(

  عوامل تحقيق فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد و مظاهرها :المطلب الأول

إن نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية يحقق حتما الفوائد و المزايا الموجودة من تنفيذها و التي تأتي في مقدمتها 

و لما كان من الضروري  ،ب و تفاعلها مع بعضنتيجة توافر عدة عوامل و أسبا ميزة الحد من الفساد و التي تتحقق

القانونية، للوقاية من الفساد و مكافحته معرفة مسبباته و القضاء عليها، هذه المسببات التي تنوعت بين الإدارية، 

و بما تملكه من مقومات قد ) لالفرع الأو ( سياسية فإن الحكومة الإلكترونية، الاجتماعية و الالقضائية، الإقتصادية

جاءت بحلول للقضاء على هذه الأسباب و التي مثلت في حد ذا�ا أسبابا لنجاحها في دورها المنوط �ا تجلت في 

  . نتعرف عليها في الفرع الثاني عديد الملامح و المظاهر

  

                                                           
1
Janshed.j.Mistry, Abu Jalal, op.cit, p: 169. 
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  عوامل تحقيق فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :الفرع الأول

 الأسباب نقسمها في هذه الدراسة إلى أسباب إدارية باعتبارها أهم الأسباب التي مكنت الحكومةهذه 

  .و أسباب أخرى شملت باقي الأسباب ،الإلكترونية من تأدية دورها هذا

  الأسباب الإدارية  -أولا

لحد من الفساد المستفحل في ا ةتتنوع الأسباب و العوامل الإدارية التي تسهم في فعالية دور الحكومة الإلكتروني

  .لتنظيمي و منها ما يتعلق بالجانب البشريا الإداري فمنها ما يتعلق بالجانب في مختلف مستويات الهرم

  التنظيميجانب  الب الأسباب المتعلقة -أ

يمكن للحكومة الإلكترونية الحد من الفساد من الجانب التنظيمي من خلال إصلاحات تمس عدة جوانب 

و إصلاحات  الإصلاحات المتعلقة بالجانب  المالي، النشاط الإداريدعم ، القضاء على ازدواجية الوظائف: اأهمه

  .خدمات إلكترونية ذاتية و التي تكون دراستها عبر العناصر التالية تقديم، معايير التوظيف و نوعيته، الأجور

  و الإجراءات القضاء على ازدواجية الوظائف -1

و مستويات الهرم  باتجاه التحول نحو الحكومة الإلكترونية تتمثل في إلغاء التكرار في إجراءاتن أولى الخطوات إ

حجم الحكومة مما يؤدي إلى خفض الفساد و تحسين الكفاءة الداخلية لمختلف  الإداري و هذا يسمح بالحد من

جراءات الحكومية سواء تلك المتعلقة و الإ ، و يتم هذا الإلغاء عن طريق إعادة هندسة العمليات1الإدارات الحكومية

عن طريق و كذا  ، المتعلقة بوحدات المؤسسة الواحدةنماط العلاقات بين الأجهزة الحكومية أو أبالمتعاملين أو المتعلقة ب

دراسة الهيكل التنظيمي لكافة المستويات الحكومية لمعرفة مناطق التكرار الوظيفي و هذا من أجل القضاء على 

استحداث أخرى، إذن  و دمج أو إلغاء بعض الإدارات و الوحدات في الوظائف و تقليص المستويات و الإزدواجية

الهدف من تطبيق الحكومة الإلكترونية هو عدم المبالغة في زيادة عدد المستويات الإدارية بالتخلص من غير الضرورية 

  هذه الخطوات جد هامة من أجل تحديد و توحيد ؛ 2منها لأن زياد�ا تؤدي إلى تعقيد الإجراءات و زيادة التكاليف

و الوظائف و إتاحتها للجمهور للإطلاع عليها و التي كان يجهل أغلبها في ظل الحكومة  و تبسيط الإجراءات

  .التقليدية و هذا يدعم الشفافية  مما يساعد بدوره أيضا على مكافحة الفساد

  دعم  النشاط الإداري-2

  سنتكلم و  السابق ي الذي تكلمنا عن جزء منه في الفصلالتنظيم الإدار ددة و تشمل أوجه النشاط الإداري متع

                                                           
1
K.A.Shah Kooh and other, op.cit, p: 03. 

2
  .72: عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص إيمان 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

329 

، كما يشمل القرارات الإدارية، و سندرس في العامة  في هذا الفرع عن جزء آخر يتعلق بالمبادئ التي تحكم المرافق

  .مكافحة الفساد العناصر الموالية أدناه أثر تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية عليها و دور ذلك في

  المرافق العامة مبادئ سير على الإلكترونيةأثر تطبيق نظام الحكومة  -

من خلال تطويع و تكييف هذه  على مبادئ سير المرافق العامة الإلكترونيةأثر تطبيق نظام الحكومة يتجلى 

  :المبادئ لتتماشى مع الشكل الإلكتروني للحكومة و ذلك كالتالي

و تأكيد الإلكترونية على تحقيق حيث يساعد نظام الحكومة : 1المرافق العامة بانتظام و اطرادمبدأ دوام سير -

هذا راجع لتمكن المتعامل من الحصول على الخدمات  ، وه الأمر في ظل الحكومة التقليديةهذا المبدأ أكثر مما كان علي

هة مقدمة الخدمة و تقديم طلب بشأ�ا إلكترونيا التي يطلبها في أي وقت من خلال دخوله إلى الموقع الإلكترونية للج

ليحصل عليها في الحال كاستخراج رخصة بناء مثلا،  أو الحصول على المعلومات المطلوبة عن طريق الهاتف المبرمج 

، كما يمكن للموظف الرد على الاستفسارات عن استفسارات المتعاملين في أي وقت عمل تلقائيا للرد علىيالذي 

  . طريق البريد الإلكتروني كذلك دون تقيد بالوقت الرسمي للعمل

 فضلا عن هذا يساعد نظام الحكومة الإلكترونية على التخفيف من حدة النتائج المترتبة عن مخالفة هذا المبدأ 

قديم الخدمات دون تدخل من جانب الموظفين، فإن إذا كان يتم من خلال نظام الحكومة الإلكترونية تحيث إنه 

و امتناعهم عن أداء الخدمة تقل إلى حد كبير، و ذلك لكون الخدمات لا تتأثر بوجودهم  حالات إضراب الموظفين

لحصول عليها طالب الخدمة يمكنه دخول الموقع  في أي وقت و السير بإجراءات الخدمة حتى ا حيث إنأو عدمه 

 .في أداء خدماته بانتظام و اطراد كما لا تؤثر الاستقالة أيضا على استمرارية المرفق العام  موظف، دون تدخل من أي 

نتفاع من خدمات مرفق مساواة الأفراد الراغبين في الإ"هذا المبدأ يقصد به : مبدأ المساواة أمام المرفق العام-

           نتفاع �ا دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الدينعام معين سواء بالنسبة لهذه الخدمات أو في تحمل أعباء الإ

الخدمات  حيث إن  ترونية لهذا المبدأ فهو كبير جدا،و بالنسبة لتأثير و دعم تطبيق نظام الحكومة الإلك ،2"أو الرأي

آلي مبرمج  مما  الحكومية في ظل هذا النظام تقدم إلكترونيا فالمتعامل لا يتعامل مع الموظف و إنما يتعامل مع حاسب

مل غير العادل مع يمنع وقوع أي تمييز بين المتعاملين لعدم تدخل العنصر البشري الذي هو المتسبب المباشر في التعا

و من هنا هذا النظام لا يحقق فقط  ،ن صور الفساد كالرشوة و المحاباةمن خلال ذلك في عدة صور مالمتعاملين و 

 .ا يقضي على بعض صور الفساد أيضاالمساواة أمام المرفق العام و إنم

                                                           
1
  .91 :عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص إيمان 
2
  .93 :، صالمرجع نفس 
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أو اللائحي  حق الجهة الإدارية في تعديل النظام القانوني"يقصد �ذا المبدأ : المرافق العامة للتغييرمبدأ قابلية  -

هذا المبدأ أيضا  ،1"نجازللمرفق العام و ذلك وصولا إلى تحقيق هدفه في تقديم الخدمة بأقل تكلفة و بسرعة في الإ

، إذ يعتبر هذا النظام التطبيق العملي لمبدأ قابلية المرفق العام الإلكترونيةيتحقق بشكل كبير بتطبيق نظام الحكومة 

أو ما  ت الثورة التكنولوجية لهذا العصرو المؤسسات الحكومية لمتطلبا للتغيير باعتباره يدخل في إطار مواكبة الإدارات

و تتجلى أهم مظاهر العصرنة في المرفق العام مثلا في إمكانية إعداد الموازنة العامة  ،ات الحكوميةيعرف بعصرنة القطاع

للدولة إلكترونيا بتحديد النفقات و الإيرادات و مصادرها و  كيفية توزيعها عن طريق الحاسب الآلي و إتاحة قانون 

، مواكبة التشريعات 2بنود الإنفاق و أهم الإيرادات الموازنة العامة لاطلاع الجمهور لمعرفة حجمها و عجزها و أهم

 .، كذلك تقديم خدمات إلكترونية ذات جودة و كفاءةلهذا التحول

  3القرارات الإدارية على الإلكترونيةأثر تطبيق نظام الحكومة  -

دقة متناهية و سرعة عالية و يعود ذلك لتوفر بنوك  عملية اتخاذ القرار  مرونة و الإلكترونيةيمنح تطبيق الحكومة 

، كما أوجه القصور و النقص في الأداء بما فيها معلومات عن مختلف النشاطات في مختلف مستويات الهرم الإداري 

ح بالتعرف على المشاكل نظام النماذج و النظم الخبيرة و التي تسمتقنيات كنظم المعلومات الإدارية،  يعود لتوفر

ها على أداء لحلها و ترتيبها حسب درجة تأثير  و فهمها و تحديد حجمها و مسببا�ا و تحليل البدائل المتاحةطروحة الم

  .الخدمة و قيمة تكلفتها

أغلب من التغلب على  الإلكترونيةبسيطا على قرارات الترقية التي مكنت تطبيقات الحكومة  و نذكر مثالا

الرئيس الإداري إجراء تقييم شامل  مكان، حيث أصبح بإبطء إصدار مثل هذه القرارات إلىالمعوقات التي تؤدي 

و المعلومات الخاصة �م سواء ما البيانات الاطلاع على كافة  و لكافة الملفات المتعلقة بالموظفين المطلوب ترقيتهم

عن طريق برامج معينة  الآليم الحاسب ، و يتم ذلك في وقت قصير جدا إذ يقو نها بالجزاءات أو تقارير الكفايةتعلق م

  .أو الواسطة أو الرشوة فيها واقعية لا دخل للمحاباة بيانات و أسس قرار سليم قائم على   إلىبالوصول 

الإلكترونية يتيح للمتعاملين المشاركة في صنع القرارات الإدارية  نظام الحكومة إضافة إلى ما سبق ذكره فإن 

المشاركة إلكترونيا في مناقشة القضايا المطروحة للنقاش على الصفحة المخصصة لذلك  حيث يمكنهم ذلك من خلال 

المتعلقة بنشاطات  مؤسسة و التي تتاح �ا المعلوماتعلى البوابة الإلكترونية للحكومة أو الموقع الإلكتروني لل

القضايا المطروحة و إبداء آرائهم المؤسسات الحكومية و مختلف المعلومات التي يحتاجوها المتعاملون للإحاطة �ذه 

  .الصادرة و تقديم الشكاوى بشأ�ا حولها، فضلا عن ذلك يمكن للمتعاملين التعقيب على القرارات

                                                           
1
  .97: ص عبد المحسن زكي، المرجع السابق،  إيمان 

  .111: ، صنفس المرجع2 
3
  .90-87: ص ، صالمرجعنفس  
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  المالي  و إصلاحات الأجورجانب  الإصلاحات المتعلقة بال-3

انيات التي بإجراءات إعداد الميز   الحكومة الإلكترونيةنظام  تعلقت الإصلاحات المالية التي نتجت عن تطبيق

و تتم إتاحتها للجمهور بنفس الطريقة كذلك، و كذا  بعمليات التدقيق و الرقابة المالية التي أصبحت تتم إلكترونيا 

  .تتم إلكترونيا أيضا أصبحت هي الأخرى

و المكافآت فإن نجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية يتطلب رفع مستوى أجور  أما بالنسبة لإصلاحات الأجور 

الموظفين بشكل يضاهي مستويات الأجور الموجودة لدى القطاع الخاص و ذلك لاستقطاب الكفاءات خاصة تلك 

جودة و الموجودة بالقطاع الخاص، و منع هجرة تلك المو  الإتصالات المعلومات و المتخصصة في مجال تكنولوجيا 

و التغلب أيضا  على المقاومة التي قد تنشأ ضد هذا النظام الجديد بسبب غموضه  بالقطاع العام نحو القطاع الخاص،

لدى الكثير من الموظفين  أو قد تنشأ نتيجة التخوف من فقدان المصالح و المكاسب المحققة في ظل النظام التقليدي  

محل مطالبة باعتمادها للحد من الفساد  تتعد أحد الحلول التي كان هذه الإصلاحات ،و غيرها من أسباب المقاومة

  .ذلك أن تدني الأجور في القطاع العام يعتبر أحد الأسباب المباشرة في انتشار الفساد

  تقديم خدمات إلكترونية ذاتية و مرنة -4

القضاء على العديد من أصبحت الخدمات في ظل الحكومة الإلكترونية تقدم إلكترونيا و هذا ساهم كثيرا في 

  :صور الفساد و ذلك بفعل عدة أسباب أهمها

  :القضاء على العلاقة المباشرة بين الموظف و المتعامل -

ن أحد الأهداف المنشودة من التحول إلى الشكل الإلكتروني للحكومة هو منع العلاقة المباشرة بين المسؤولين إ

، 1مالات الفساد من خلال تقليص الوساطة و المعاملات عبر الإنترنتالحكوميين و المواطنين  و بالتالي تقليص احت

حيث أصبح المتعامل لا يطلب الخدمة من الموظف مباشرة بل بطريقة غير مباشرة عبر الحاسب الآلي  و شبكة 

  :الإنترنت و ذلك وفقا للإجراءات التالية

بين الإدارة  التبادل الإلكتروني للبيانات": يعرف الطلب الإلكتروني بأنه: تقديم طلب الخدمة إلكترونيا -

و يختلف تقديم الطلب الإلكتروني من جهة إدارية إلى أخرى حسب المرحلة التي  ،2"و المتعاملون معها العامة

 :بلغتها أتمتة العمليات الإدارية �ا حيث يتجسد هذا التباين من خلال ما يأتي

الإلكتروني على الحصول على استمارة توفر إلكترونيا على هناك جهات إدارية يقتصر فيها تقديم الطلب  - 

موقع الجهة الإدارية و يتم طبعها و ملأها و إرسالها إلى الجهة المعنية مرفقة بالوثائق اللازمة لتلبية الخدمة عن 

                                                           
  

1
R.D.Pathat and other, op.cit , p: 02-03. 

2
  .110: المرجع السابق، ص علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، 
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هو ، أو إيداعها مباشرة لدى الجهة المعنية مقابل وصل استلام و بريد العادي مقابل إشعار بالوصولطريق ال

 .2017ما نجد له مثالا في مسابقة توظيف الأساتذة لعام 

جهات أخرى وصلت مرحلة التبادل الإلكتروني للإستمارة التي تملأ إلكترونيا و الوثائق المرفقة لها و إرسالها  - 

لبه للجهة الإدارية عبر نفس الموقع دون طبعها لكن يحبذ أن تمنح للمعني ما يثبت استقبال الجهة الإدارية لط

و غيرها من المعلومات التي ترى   سمه و لقبه و رقم الطلب الإلكتروني و تاريخ استلامهاعن طريق رسالة تحمل 

  .الجهة الإدارية متلقية الطلب أ�ا ضرورية  و هذا لتكون وسيلة إثبات يستعملها المعني عند الحاجة إليها

  ...على ترخيص أو توظيفو من أمثلة الطلب الإلكتروني لخدمة إدارية طلب الحصول 

  :و تنشأ في هذه المرحلة حقوق و التزامات لمقدم الطلب الإلكتروني تتمثل في الآتي

  :تتمثل هذه الحقوق فيما يلي: حقوق مقدم الطلب الإلكتروني - 

 .تحقيق مبدأ المساواة في التقديم الطلب الإلكتروني - 

في حالة وجود خطأ أو نقص في بيانات مقدم الطلب يقدم موقع الجهة الإدارية مساعدة بإمداد صاحب  - 

 .ه بدقةبياناتالطلب بمعلومات على بريده الإلكتروني لاستيفاء 

الحق في وجود استمارة على الموقع الإلكتروني للجهة الإدارية متاحة لكل المستخدمين و مجانية مع سهولة  - 

 1.إمكانية تحميلها و طبعها  و استعمالها كوسيلة إثبات عليها والحصول 

ه و تلقي في حال التبادل الإلكتروني للبيانات تمنح للمعني وثيقة إلكترونية تثبت إرساله للطلب الإلكتروني - 

 .، و هذا حتى يستعملها وسيلة إثبات عند الإقتضاءمن طرف الجهة الإدارية المعنية

  : تتمثل هذه الالتزامات فيما يلي: 2لب الإلكترونيالتزامات مقدم الط- 

 .الحصول على استمارة الطلب من  الموقع الإلكتروني للإدارة فقط دون مواقع أخرى - 

 .الإلتزام بتسجيل بيانات  صحيحة و دقيقة - 

الإلتزام التوقيع على الطلب إلكترونيا و هذا يعد تعبيرا عن إرادة مقدم الطلب في تقديمه و  - 

 .، كما أن هذا التوقيع يمنح الطلب قيمة قانونيةلبيانات  الواردة فيهبا

 .الإلتزام بميعاد تقديم الطلب الإلكتروني إذا حددت جهة الإدارة ميعادا لذلك - 

، هذه لطلب قبل تلقي الطلب و بعد تلقيهو في مقابل ذلك تترتب عدة التزامات على عاتق الإدارة متلقية ا

  : فيما يلي تتمثل الالتزامات

 :نجد في هذه الحالة أن الإدارة تلتزم بما يأتي: قبل تلقي الطلب - 

                                                           
1
  .120- 118 ،109 :ص صالمرجع السابق،  علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، 
2
  .126 -121 :ص ، صنفس المرجع 
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            توفير استمارة إلكترونية مجانية على موقعها الإلكتروني محددة فيها البيانات الواجب استيفاؤها -

 ،و الضرورية و البيانات  غير الضرورية

 ،وإرسالها ملئهالى كيفية الحصول على الإستمارة و توفير دليل عمل يمكن المستخدمين من التعرف ع -

توفير عدة حلول لتمكين المستخدمين من دخول موقعها الإلكتروني و الحصول على استمارة  -

 ،الطلب خاصة في حالة كثرة الإتصال بالموقع

         ذلك بحمايته من أي اختراق قد يوقف عمله م و متواصل لموقعها الإلكتروني و ضمان عمل دائ  -

و من أي طارئ يمكن أن يؤدي إلى ذلك و في حال حصول مثل هذا يجب توفير صيانة سريعة له 

 ،بحيث لا يشعر المستخدمون بالتذمر

 ،توفير بريد إلكتروني لتمكين المستخدمين من طرح انشغالا�م و شكاويهم و استفسارا�م -

 . ادهم بالمعلومات اللازمة لاستيفائهام ناقصة أو خاطئة و إمديه المستخدمين الذين تكون بيانا�تنب -

 :نجد في هذه الحالة أيضا أن الإدارة تلتزم بما يأتي: بعد تلقي الطلب - 

 ،لبيانات  التي يقدمها صاحب الطلبضمان حماية تامة و سرية للمعلومات و ا -

 ،يثبت استلام طلبه من طرف الإدارةتقديم لصاحب الطلب ما  -

 ،على مقدمه بالرفض أو القبولدراسة الطلب المقدم و الرد  -

 .توفير إمكانية لتقديم الطعون إلكترونيا من طرف المستخدمين و تحديد ميعاد لذلك -

أي تقديم الخدمة لطالبها أو رفض الطلب إذا وجد ما يبرر ذلك، و هي  :الإستجابة للطلب الإلكتروني-

و يبلغ قرار الإدارة ، �ا كما في الطلب الإلكتروني الأخرى تختلف حسب المرحلة التي بلغتها أتمتة العمليات الإدارية

 :1إلكترونيا إلى صاحب الطلب بإحدى الطريقتين التاليتين

، لكن القوة يده الإلكتروني مباشرة دون وسيطإرسال القرار في صورة رسالة إلكترونية عادية إلى المعني عبر بر - 

الكاملة للقاضي لأ�ا معرضة لمخاطر السرقة أو التعديل أو التغيير في الثبوتية لهذه الرسالة تخضع للسلطة التقديرية 

 .المضمون أو المحتوى

 :حيث يتم كالآتي: سال القرار  بالبريد الموصى عليهإر - 

 ،ا لدى طرف ثالث يقوم بدور البريدتقوم الجهة الإدارية المرسلة بتحديد هويتها و قراره - 

 ،فيها بأن له رسالة يمكن تحميلها على موقعه هالمرسل إليه يخطر يرسل الطرف الثالث رسالة إلى  - 

يقوم المرسل إليه بالدخول على الموقع  و يذكر في البداية كل البيانات  الخاصة به ليتحقق علم الوصول ثم  - 

 ة يقوم الطرف الثالث بإرسال علم الوصول إلى المرسل مؤرخا بساعة و تاريخ إطلاع المرسل إليه على الرسال

                                                           
1
  .140-138 :صصالمرجع السابق،  علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، 
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  .2001لعام  674هذه الطريقة أقرها المشرع الفرنسي في الأمر رقم  ،و يحتفظ بصورة من علم الوصول

لى قرار الإدارة الذي علمه  و تقديم طعن ع إلىيصل قرار الإدارة  أنه يحق للمستخدم في هذه المرحلة  أنكما 

 .الرد على مقدميها مع تبرير موقفها، و تلتزم الإدارة في مقابل ذلك بدراسة هذه الطعون و صدر في حقه

  تبسيط الإجراءات و اختصارها -

من أجل التحول إلى الشكل الإلكتروني في تقديم الخدمات يجب تبسيط الإجراءات  التي عهد حيث إنه   

، كما يجب تقليص عدد مستويات الجهات التي تتدخل في ة تنفيذها في ظل النظام التقليديتعقيدها و طول مد

و جودة في نوعية الخدمة، و ذلك لأن الشكل الجديد يتطلب سرعة الإستجابة لطلبات المستخدمين و كفاءة  تقديم

و يسهم هذا التبسيط و الاختصار في إجراءات الحصول على الخدمات الإدارية  في الحد من عدة  ،الخدمات المقدمة

             كان طول إجراءات الحصول على الخدمات صور من الفساد و التي كانت منتشرة في ظل النظام التقليدي أين  

و تعقيدها يدفع المستخدمين إلى اللجوء  إلى أساليب و طرق غير مشروعة للحصول على الخدمة التي يطلبها في 

  . أسرع وقت

مما  كومة التقليدية يشهد الكثير من الأخطاء التعامل الورقي في ظل الححيث كان :1الحد من الأخطاء البشرية -

كان ينعكس سلبا على الخدمات المقدمة و يطيل  إجراءات الحصول عليها، و هذا كان يضطر بعض المستخدمين 

في حين تم القضاء على هذه الأخطاء أو على الأقل  ،إلى سلك طرق غير مشروعة للحصول على الخدمة التي يطلبها

  .التقليل منها في ظل الشكل الإلكتروني للخدمات

و هذا يسمح بإزالة فرص ممارسة إجراءات تعسفية  :تفصيلية عن المعاملات لاسترجاعها ات بيانتسجيل  -

  .2سمح بزيادة حظوظ اكتشاف الفسادي، كما من قبل الموظفين في حق المستخدمين

  و الجهات المعنية بتقديمها الإلكترونيةإتاحة إجراءات الحصول على الخدمات   -

  ى المواقع الإلكترونية تصبح كل المعلومات المتعلقة بسير العمل الحكومي متاحة علففي ظل الحكومة الإلكترونية 

تلف القوانين، مخ ،، الميزانية، الصفقاتلقة بإجراءات الحصول على الخدماتبما في ذلك المعلومات المتع لمؤسسا�ا

الحصول عليها بعدما كان في ، و بذلك تكون هناك حرية في تداول المعلومات و سهولة في ..مختلف الإحصائيات

ظل الشكل التقليدي للحكومة  صعوبة في الحصول على مثل هذه المعلومات و طول في الفترة التي يستغرقها البحث 

  . لتوفيرها لطالبها عنها

         تسمح  بالتقليل من حدة جهل المستخدمين بحقوقهم  هذه الحرية و السهولة في الحصول على المعلومات

،  من قبل موظفي المؤسسات الحكومية ا�م و الإجراءات التي يتخذو�ا حين يتعرضون لممارسات غير مشروعةو واجب

                                                           
1 Janshed.j.Mistry, op.cit , p : 154. 
2
K.A.Shah Kooh and other, op.cit , p: .04  
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كما تسمح بتمكن المستخدمين من معرفة كيفية اتخاذ القرارات الإدارية و كل ما يتعلق �ا من مسائل قانونية و هذا 

 و مناقشة القضايا الهامة بما من المشاركة في صنع القراراتبدوره  يمكنهم من اكتساب ثقافة إدارية و قانونية تمكنهم  

  .فيها السياسات العامة في الدولة

الإتصالات على تسهيل تدفق المعلومات كما ذكرنا  المعلومات و تكنولوجيا  دو علاوة على ذلك تساع 

معينة و مراقبة جودة الخدمات   سابقا من خلال أدوات مثل شبكة الإنترنت و التي تسمح للمواطنين بالمطالبة بمعايير

  . 1مع الحد من تعسف المسؤولين في أخذ الرشاوى

كشفها و  تساعد الحكومة الإلكترونية على تسهيل عمليات التدقيق و إجراء إستقصاء حول العقود الفاسدة-5

، حيث كان وصول مدققي الحسابات و مسؤولي مكافحة الفساد في بيئات العمل التقليدية للسجلات الرسمية بالفعل

ذلك تتميز السجلات مرهقا،كما أنه من الصعب أرشفة هذه السجلات و صيانتها و استردادها؛ في مقابل 

 . 2ت الآلية التي تشمل البحث عن البياناتهي قابلة للإجراءافاظ عليها بأمان لفترة طويلة، و بإمكانية الحالإلكترونية 

الإداري أحد  التضخم الوظيفي و كانلطالما  : الإداريةالأجهزة القضاء على التضخم الوظيفي و على تعدد  -6

و التهاون فيه، في حين فين تزيد من الإتكالية في العمل كثرة الموظحيث إن  الأسباب المباشرة في انتشار الفساد، 

        يساهم تعدد الأجهزة الإدارية في تعدد المستويات الإدارية مما يطيل إجراءات المعاملات التي تقدمها هذه الأجهزة 

هذا التضخم  يتم القضاء عليه  ،و بالتالي ينعكس  ذلك على الخدمات المقدمة تعقيدا و طول وقت للحصول عليها

و القضاء على  عادة هندسة العمليات الإداريةلإالإلكترونية لأن هذه الأخيرة تحتاج لتطبيقها في ظل تطبيق الحكومة 

          الإزدواجية في الوظائف و اختصار المستويات الوظيفية، و بالتالي القضاء على تعقيد و طول الإجراءات الحكومية 

  .ين و غير المتخصصينو القضاء في المقابل على العدد الكبير للموظفين غير المؤهل

تذهب  الإدارة هي التي حيث إنبالعميل  عامل آخر مهم في الحد من الفساد و هو الإهتمام :الإهتمام بالعميل -7

ف الحكومة الإلكترونية إلى و هذه أهم ميزة تتميز �ا الحكومة الإلكترونية حيث �د ،للعميل بدل ذهابه هو إليها

كسب ثقته و رضاه عن طريق خدمات إلكترونية سريعة ذات جودة و كفاءة و تكلفة الإدارة من المواطن و  تقريب 

  .منخفضة يحصل عليها  من أي مكان يكون فيه و في أي وقت يراه مناسبا

حيث تم خصخصة العديد من  :خرىتقدمها قطاعات المجتمع الأ القطاع العام بخدمات لا إنفرادعدم  -8

  .حكرا على الدولة  كالخدمات الصحية و التعليم يكانتامة التالمؤسسات الحكومية و الخدمات الع

                                                           
1
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit , p: 34. 

2Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 164. 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

336 

و هذه هي جوهر الحكومة الإلكترونية حيث تستخدم فيها : مواكبة الأدوات الإدارية لمتطلبات العصر -9

أحدث التكنولوجيات المعاصرة لتنفيذها مع التحديث المستمر لهذه التكنولوجيا حتى تواكب كل تطور في هذا ا�ال 

  .لا يبوء مشروع الحكومة الإلكترونية بالفشلو 

  جانب البشريالب الأسباب المتعلقة -ب

الحد من احتكار السلطة، : ة للحد من الفساد عدة عوامل تشملفي  الجانب البشري توفر الحكومة الإلكتروني

أخرى سوف نتناولها بشيء  هذه العوامل و ،الحد من السلطة التقديرية، توفير التدريب و التوعية اللازمين للموظفين

  . من التفصيل في هذا العنصر

  : 1الحد من احتكار السلطة -1

وجود رقابة أو الحصول على موارد مادية أو بشرية كذلك : "هأنب احتكار السلطة في سياق الدولة يعرف

و غير  قدرة وصول المسؤولين المنتخبين" أو هو  ،"ولاية الحكومة) تنفيذ(قابة تسمح لأطراف ثالثة بتحقيق إجراءات ر 

و التفرد  و يحدث احتكار السلطة عندما يكون هناك خلل بين العرض و الطلب ،"المنتخبين للموارد أو السلطة

لى ، لكن يمكن القضاء  على احتكار السلطة من خلال تعزيز الشفافية و إتاحة  الوصول إبالحصول على المعلومات

  .المعلومات

ى الحد من احتكار السلطة من تساعد تكنولوجيا المعلومات المستخدمة في ظل الحكومة الإلكترونية عل و

  :خلال

  ،إعادة تحويل عمليات صنع القرار - 

النظام الآلي و لا مركزية توفير الخدمات العمومية سيساعد على الحد  حيث إن ،  مركزية توفير الخدمات العموميةلا - 

. الإحتكارية لأي موظف في الحكومة  الحكوميين على العمليات، مما سيساعد في تخفيض القوةمن سيطرة المسؤولين

مصادر خارجية الحصول على فعلى سبيل المثال تسمح تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات للمؤسسات العمومية ب

  .لإلى الما  دون وصول الموظف مباشرة ةوليلالحلدفع ثمن خدما�ا، و التي تمكن  من 

  الحد من السلطة التقديرية -2

تلك : "بالسلطة الاستنسابية بأ�ا محمد رفعت عبد الوهابالدكتور ا التي يسميه عرف السلطة التقديريةت

بناء على ما يسمح لها القانون من حرية في تقدير الظروف الواقعية و اتخاذ القرار الذي   تتمتع �ا الإدارةالسلطة التي

بحيث ، تلك السلطة المتصلة بالصياغة المرنة للقواعد القانونية التي يسنها المشرع: "أو هي ،2"تراه ملائما لهذه الظروف

   ونية، و يكون للإدارة تقدير اتخاذ التصرفتسمح للإدارة بقسط من حرية التصرف عندما تمارس اختصاصا�ا القان

                                                           
1
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit , pp: 32-33. 

  . 197: ، ص2005لبنان،  - منشورات  الحلبي الحقوقية، بيروت ، 1، القضاء الإداري، الكتاب الأول، طرفعت عبد الوهاب محمد 2
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، أو اختيار الوقت الذي تراه مناسبا للتصرف، أو السبب الملائم له أو في أو اتخاذه على نحو معين أو الإمتناع عنه،

هذه السلطة يمارسها الموظفون العموميون في عملهم اليومي، و دورهم يتيح لهم احتمالية  حيث إن ، 1"تحديد محله

لكن هذه  ،مع المواطنين حول قرارات السيادةشراف على استخدام السلع العامة و الخدمات العامة و التواصل الإ

السلطة التقديرية التي يمارسها هؤلاء الموظفون يمكن استغلالها بشكل غير مشروع و تصبح مصدرا للفساد حيث كلما 

ضلوعه في الفساد، من أجل ذلك يجب أن لا تمنح توسعت السلطة التقديرية للموظف العمومي كلما زاد احتمال 

  .2للموظف العام سلطة تقديرية واسعة حتى لا تشل الإدارة العامة

للموظف العمومي تعتبر الحكومة الإلكترونية إحدى الأدوات رية الممنوحة و في إطار الحد من السلطة التقدي

          الإلكترونية من جعل العمليات أكثر شفافيةالتي يمكن أن تساعد على ذلك، حيث تمكن تكنولوجيا الحكومة 

مة ئهذا و يساعد اعتماد العمليات الإدارية الآلية القا ،لا تتطلب تدخل المسؤولين الحكوميين في العمليةو و بساطة 

على استخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات على الحد من السلطة التقديرية من خلال استخدام خوارزميات 

على الحد من السلطة التقديرية عن طريق  لتتبع رصد العمليات المختلفة؛ كما تساعد تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية

) أو الشركات(واقع إلكترونية تمكن المواطنين ، حيث يمكن إنشاء مو الجمهورالحد من العلاقة المباشرة بين الموظفين 

، و هذا سيمكن العملاء من التحكم في عملية تطوير جو�االمعلومات التي يحتا/ دماتمن الحصول على الخ

و من أمثلة العمليات العامة التي يمكن القضاء  ،التطبيقات و الدفع، و التتبع، و توفير الخدمات العامة على الإنترنت

  .3فيها على الوساطة البشرية و الحد من الفساد هي عمليات دفع الرسوم و الضرائب و الشراء

التوعية و التدريب الإلكترونية في ظل الحكومة : للموظفينو المستمرين لتوعية و التدريب اللازمين توفير ا -3

و تختلف مضامين دورات التوعية و التدريب بين  ،نية التدريب عن بعدمضمونين باستمرار و دوريا لما توفره من إمكا

و مخاطر  ، و بين التوعية بمبادئ النزاهةتكنولوجيا�ا دها  و التدريب علىالتوعية بمفهوم الحكومة الإلكترونية و فوائ

  .الفساد و تداعياته و تطوراته خاصة في ظل استخدام التكنولوجيا و كيفية الوقاية منه و مكافحته

ت السلوك انحيث أضحت مدو  :سح المجال لضعف أخلاقيات الوظيفةتوفير مدونات السلوك و عدم ف -4

في زمن استفحل فيه  من ضرورة لنشر و تثبيت الأخلاقيات الوظيفية و دحض الممارسات الفاسدة أكثرالوظيفي 

ونية أصبحت و في ظل الحكومة الإلكتر  ،لغل فيهاالفساد في مختلف المستويات الإدارية من أعلاها إلى أدناها و تغ

لسلوك الموجودة لتتماشى مع الشكل ، بل و تم تطوير مدونات امتوفرة لكل من يطلبها أو يرغب بالإطلاع عليها

  .الإلكتروني للوظائف

                                                           
  .215: ، ص2003الإسكندرية، ، سامي جمال الدين، القضاء الإداري، منشأة المعارف 1

2
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit , pp: 32-33. 

3Ahmed Al Hussaini and other  , Ibid , p : 33. 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

338 

الحكومة ن مبدأ الثواب و العقاب كان في كثير من الأحيان مغيبا في ظل إ: تفعيل مبدأ الثواب و العقاب -5

خلاص نجر عنه انتشار الممارسات الفاسدة في أوساط الموظفين بما فيهم أولئك الذين كانوا يتميزون بالإا، مما التقليدية

نيهم و لو بالثناء اني في عملهم كو�م يتعرضون للعقاب دونما سبب قانوني بدل أن يثابوا على جدهم و تفاو التف

           ،و الغياب لأيام  بل و لشهور عليهم لفظيا في حين يجازى  أولئك الذين تعودوا على التسيب و الإهمال لعملهم

لكن هذا المبدأ يتم تفعيله من خلال تطبيق نظام الحكومة  ،الكثير منا في يومياته الوظيفية و هذا ربما عايشه

، و تسجيل كل ما يتعلق بمسارهم انصراف الموظفينالإلكترونية نظرا لما توفره من تقنيات و برامج تسجل حضور و 

التي  اصة بالموظفين وخقاعدة بيانات   المهني و ما يتخلله من تأديب و تنقلات و  ترقيات و غيرها و إدراجها ضمن

  :1تستخدم فيما بعد للأغراض التالية

 إدارة الرواتب و الأجور، 

 ليف الفوائد و الخدمات و الحوافزتوثيق تكا، 

 التخطيط للموارد البشرية.  

حيث كان : التغلب على عامل قلة موظفي إدارة المالية و المحاسبة مقارنة بحجم الأعمال الموكلة إليهم -6

ذا�ا  في حد و المحاسبة إدارة الماليةقبل عصرنة مختلف القطاعات الحكومية و عصرنة  موظفو إدارة المالية و المحاسبة

نون كثيرا في أداء مهامهم المتعلقة بتدقيق الحسابات و كشف الصفقات و العقود المشبوهة في ظل التعامل مع ايع

ب مراجعتها في كثير من الأحيان لرداءة الخط أو لتلفها أو لأي سبب كان  سجلات ورقية مدونة يدويا بخط اليد يصع

في  موظفو إدارة المالية و المحاسبةهذه الصعوبات التي يواجهها  ،الإحتفاظ �ا و استردادها نتها واكما يصعب صي

دون يدويا أصبحت و ت ظل النظام التقليدي تختفي بشكل لافت في النظام الإلكتروني فالسجلات التي كانت ورقية

و يمكن كشف أي عملية  2إلكترونية تدون آليا و على درجة من الأمان فضلا عن كو�ا سهلة التفحص و المراجعة

  .مشبوهة فيها

  تحقيق فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفسادل عوامل مختلفة -ثانيا

دورا إيجايبا في الحد من  الإلكترونيةكومة الح حتساهم في من أخرىالعوامل الإدارية هناك عوامل  إلى جانب 

  .ة  و قضائية و اقتصاديةقانوني، ع بين العوامل الإجتماعية، السياسيةو الفساد تختلف هذه العوامل و تتن

  العوامل الإجتماعية -أ

 تعد العوامل الإجتماعية من فقر و جهل و غيرها من بين أهم العوامل المساهمة في انتشار الفساد في ا�تمع  

و جعل الفساد فاسدة و دعم تلك الموجودة أصلا، لها تأثير ا كبيرا في تكوين الشخصيات و السلوكيات ال حيث إن 

                                                           
1
  . 98 - 97: ص صالمرجع السابق، ، منى سيلم 

2
Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 164. 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

339 

للجوء إلى الطرق غير المشروعة لقضاء المصالح التي يطلبها أمرا عاديا لا يمكن نبذه لأي سبب من الأسباب بل يحبذ ا

و نظرا لكون معالجة أي مشكلة تبدأ من معالجة مسببا�ا فإن الحكومة الإلكترونية تعالج الكثير من العوامل  ،الفرد

العوامل و فيما يلي أهم  ؛الإجتماعية المساهمة في انتشار الفساد بفعل ما توفره من وسائل و أساليب تحقق ذلك

  :الإجتماعية المعالجة في ظل الحكومة الإلكترونية

  : الموظفينالدوافع الإجرامية لدى  من تنامي حدال -1

عبر المواقع الإلكترونية ساليب تشهير بالمتورطين في قضايا الفساد ن الحكومة الإلكترونية بما توفره من أإ

توفره من قنوات آمنة  للتبليغ عن هذه القضايا تساهم بذلك في القضاء على الكثير من  المخصصة لذلك و بما

كما أن للعلاقة غير المباشرة بين   ،الكثير من الموظفين الفاسدين لدى العوامل التي تؤدي إلى تنامي النزعة الإجرامية

  .لديهمالنزعة الإجرامية لقضاء على و المستخدم تأثير غير مباشر في ا الموظف

  :حرية الإعلام و التعبير -2

  أتاحت تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات قنوات جديدة للتعبير و الإعلام كشبكات التواصل الإجتماعي  

غيرها و تعززت حرية الإعلام و التعبير أكثر مع تواجد هذه القنوات و توفر قوانين حرية  و تطبيقات الهواتف الذكية و

تبر جزءا لايتجزأ من المتطلبات التشريعية التي يحتاجها مشروع الحكومة الإلكترونية لنجاحه و لبلوغ المعلومات التي تع

، إضافة إلى منح مؤسسات الإعلام حرية في تداول قضايا كانت  من يه و هي مرحلة النضج و الانفتاحة فلأهم مرح

ف مثل هذه القضايا و إجراء التحقيقات بشأ�ا قبل محظورة المناقشة و منها قضايا الفساد كما أتيحت لها حرية كش

و لعل قانون الإعلام الجزائري دليل على ذلك حيث منح الإعلاميين رخصة دخول المؤسسات العمومية دون ترخيص 

و الهيئات و الإدارات أن تزود  من المسؤولين عنها و كشف كل الممارسات غير المشروعة �ا، و على المؤسسات

  . 1يطلبه من معلومات بما يكفل حق المواطن في الإعلامالصحفي بكل  ما 

  : الثراء غير المبرر تغيير مفهوم  -3

الوسائل و الوسائل التي تتاح في ظل الحكومة الإلكترونية  حيث إنيصبح ذو مفهوم إيجابي  الثراء غير المبرر

تسمح بتحقيق ذلك من خلال استغلال شبكات التواصل الإجتماعي و اليوتوب في نشاطات و معالجة مواضيع 

          و التعليقات  تلفت انتباه الرأي العام يجني من خلالها أصحا�ا الكثير من المال حسب نسب المشاهدة و المشاركة

كل   افمثل هذه النشاطات انتشرت بين الشباب يبدي فيه ،حسب ما أشار له المتخصصون في هذا ا�الو هذا 

و يلاحظ في هذا الشأن بأن هذه النشاطات التي تستغل فيها  ؛منهم وجهة نظره بطريقة هزلية في كثير من الأحيان

يمثل في نفس الوقت  ساعد على انتشار الفساد وتكنولوجيا المعلومات و الإتصالات تخفف من وطأة عامل آخر م

                                                           
1
  .المذكور سابقاو المتعلق بالإعلام  12/01/2012: المؤرخ في  05 - 12رقم  قانونمن ال 84 - 83ظر المواد من أن أكثرلتفصيل ل 
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أحد آثاره الإجتماعية و الإقتصادية و هو عمال البطالة فهؤلاء الشباب أغلبهم كان يعاني من البطالة و أوجدوا 

  .لأنفسهم �ذه الطريقة مصدر كسب مشروع دونما اللجوء إلى طرق غير مشروعة للحصول على  عمل

  :1الحد من عدم اليقين -4

حيث يؤدي خفض عدم اليقين إلى  الفساد الإلكترونيةكومة الحد من عدم اليقين هو آلية أخرى تحارب الح

و مما يساعد على خفض عدم  2،)الرشاوى(إنخفاض الإنتهازية و بالتالي خفض التكاليف غير المشروعة للمعاملات 

  :الإلكترونية ما يليكومة اليقين في ظل الح

  ،الإلكترونية و تحيينهاكومة المنشورة على موقع الحشمولية المعلومات  - 

  ،توفير محركات بحث كفؤة - 

  ،ضمان بريد إلكتروني فوري للرد على استفسارات المواطنين  - 

  ،الإلكترونيةحكومة للبنية التحتية لل 365 ×24×7 و باستمرار العمل بكفاءة - 

  ،الإعلان المسبق عن إنقطاع التيار الكهربائي - 

واطنين على توضيح الإلكترونية المكومة ، حيث تساعد الحد و المبادئ التوجيهية و النماذجالإلكتروني للقواعالنشر  - 

  .3، مسؤوليا�م و التزاما�محقوقهم الخاصة

  :العوامل السياسية -ب

  :هذه العوامل متعددة و متنوعة و تتباين بين ما يلي

  :المساءلة الشعبية انتشار -1

  :العامل نجد أن تكنولوجيا الحكومة الإلكترونية تساعد على تحقيقه من خلال توفير ما يليبالنسبة لهذا 

امة، و كذا المشاركة الإلكترونية لمناقشة السياسات العامة و القضايا الهكومة موقع الح إتاحة مساحة للمواطنين على - 

التي تكون مفتوحة على الخط لتمكين المواطنين من المشاركة كما هو معمول به  ا�الس المنتخبة و دوراتفي مداولات 

  . المتحدة الأمريكية الولاياتفي 

و مناقشة القضايا الهامة في الدولة و طرح اقتراحا�م من  ية مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الحكوميةمكانإ - 

، المؤتمرات اطنين عن طريق البريد الإلكترونيصال بين الحكومة و المو من قنوات ات الإلكترونيةخلال ما تتيحه الحكومة 

                                                           
1
Amitabh Ojha and other, op.cit , pp: 165-166. 

2Amitabh Ojha and other, Ibid , p: 166. 
3
Amitabh Ojha and other, Ibid, p: 165. 
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في أرمينيا و كندا و كذلك في المملكة المتحدة التي توفر مواقع  او هذا ما نجده مطبق الإلكترونية، المنتديات الإلكترونية

  . 1ساردانلمناقشة سياسات الحكومة و التعليق عليها مثل موقع المواطن و موقع جمعية ه

          أفعال المسؤولين  ز قدرة المواطنين على تتبع قرارات ويتعز  في ظل الحكومة الإلكترونية من خلال ز المساءلة عز ت - 

تطبيقها التعسفي من خلال جعل  عقولة والمجراءات غير الإالشركات على التشكيك في  ع المواطنين ويتشج و

2.شفافية بساطة و أكثرالقواعد 
 

قنوات للمساءلة الشعبية و ذلك عن طريق شبكات التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام التي يستغلها خلق  - 

تمارس م كالممارسات غير المشروعة التي المواطنون في الضغط على الحكومة لفصل وزير أو لمعالجة قضية �م الرأي العا

، و نذكر مثالا في هذا أو قرار مالنظر في قانون ما في كثير من المؤسسات العمومية أو للضغط على الحكومة لإعادة ا

الصدد الحملات و التنديدات الشعبية في الجزائر التي قامت بشأن اختطاف الأطفال و المطالبة إثرها بتخفيض المدة 

جريمة نت المطالبة أيضا بتطبيق القصاص و تنفيذ اكما ك،  القانونية لإبلاغ و تحرك الجهات الأمنية و هو ما تحقق

الإعدام في حق كل من ارتكب جريمة قتل عمدا أين استغلت كل الوسائل في هذه الإحتجاجات بما فيها الوسائل 

  .الإلكترونية

  .3الإلكترونية و تحيينهاكومة شمولية المعلومات المنشورة على موقع الح - 

  ...الإلكترونيةكومة موقع الح فرة علىيحدث أولا بأول من خلال مساحة الأخبار المتو  المواطنين على كل ماإطلاع  - 

  :تحقيق المنافسة في العملية السياسية -2

حيث وجد أن مكافحة الفساد قد ، تعتبر المنافسة في العملية السياسية عاملا مساعدا في الحد من الفساد

و هذه المنافسة تجد مكا�ا في ظل الحكومة الإلكترونية  ،4تنجح في ا�تمعات التي توجد فيها منافسة سياسية قوية

أين توفر تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات للأحزاب السياسية كل الوسائل و القنوات التي تساعدهم على المنافسة 

             ،5عالةالشريفة و طرح آرائهم و برامجهم للمواطنين و استقطاب الآراء و الأصوات من دوائرهم الإنتخابية بطريقة ف

  .و في نفس الوقت تسمح بتمكين المواطنين من اختيار البرنامج الحزبي الذي يرونه مناسبا

  :تحقيق الإستقرار السياسي -3

                                                           
1
  . 43: ، صالمرجع السابقعصام بن يحي الفيلالي،  فطاني،محمد نور بن ياسين  

2
Satish Krishnan and other, op.cit , pp: 03-04. 

3
Amitabh Ojha and other, Ibid, p: 165. 

4Ahmed Al Hussaini and other  , Ibid , p : 33. 
5 Subhash Bhatnagar, op.cit, p: 100. 
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ما تحققه من ثقة لإستقرار السياسي و ذلك من خلال يساعد تطبيق الحكومة الإلكترونية على تحقيق ا

و كذلك من قدرة المواطنين على  ومتهم نتيجة لجودة الخدمات التي تقدمهاالمستخدمين خاصة المواطنين منهم في حك

المشاركة في العمليات السياسية بفعالية من خلال إجراء الإنتخابات إلكترونيا و كذا المشاركة الشعبية الإلكترونية في 

لعامة للمجالس المنتخبة و طرح إعداد السياسات و تحديد التوجهات الإستراتيجية للدولة و المشاركة في الاجتماعات ا

نشغالا�م و اقتراحا�م عن طريق البريد الإلكتروني كما ذكرنا آنفا،  اطلاعهم على جداول أعمال و برامج الأحزاب ا

صور إيجابية كون  إلىالحكومي و تحويلها  الأداءتغيير الصورة السلبية لدى المواطنين عن و كذا  السياسية و غيرها،

دعم الشفافية و نزاهة المؤسسات الحكومية و مراقبة السلوك الوظيفي عند تعامل  إلىيؤدي  الإلكترونيةنظام الحكومة 

و تزداد ثقتهم �ا، كما   و بالتالي تنخفض وتيرة شكاوى المواطنين من سوء الإدارة و خدما�ا 1الأفراد مع الحكومة

الأمن القومي من خلال وضع البـلاد في منأى عن  ينعكس هذا الاستقرار في النظام السياسي للدولة إيجابا على

التدخلات الأجنبية بحجة غيـاب الديمقراطية و الاستبداد بالسلطة و بالتالي القضاء على سبب آخر من أسباب 

  .و التدخلات الأجنبية الفساد و هو الحروب

  :تفعيل الممارسة الديمقراطية و حرية المشاركة  -4

و هو  ارتباطا وثيقا بعاملي المنافسة في العملية السياسية و انتشار المساءلة الشعبيةهذا العامل نجده يرتبط 

، الحوارات الوطنية و الاستشارات التي تطلقها النقاشات، القضايا يتجسد من خلال المشاركة الإلكترونية في مختلف

من خلال أيضا عملية التصويت الإلكتروني  و ،الحكومة على موقعها الإلكتروني أو على المواقع الإلكترونية لمؤسسا�ا 

  .الخ..و العمليات الحكوميةكبيرة من الناخبين و كذلك من خلال شفافية المعلومات    التي تضمن مشاركة فئة

  ة و القضائيةقانونيالعوامل ال -جـ

  :فيما يلي ة و القضائيةقانونيالعوامل التتلخص أهم 

إلا أن هذه الحماية التي  ،لها في عنصر سابقو قد تطرقنا  :جرائم الفسادتوفير حماية للشهود و المبلغين عن  -1

  .لكترونية في نظر البعض غير كافيةتتوفر في ظل الحكومة الإ

  :ة واضحة و لا يشوبها الغموض و التعارضقانونيتوفر منظومة  -2

       حيث يتطلب تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية إعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل التقليدي للحكومة 

و إزالة الغامضة و المتعارضة منها و تعديلها بما يتلاءم و العمل الإلكتروني و سن تشريعات جديدة وفقا لما يفرضه 

  .العالم الإفتراضي

  

                                                           
  .05: صالمرجع السابق عباس زبون عبيد العبودي،  1
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  :بشكل عادل و متكافئ القوانينتطبيق  -3

إذ تضمن تطبيقات الحكومة الإلكترونية التطبيق العادل و المتساوي بين جميع المتعاملين دون التمييز بينهم على 

  .طائفي أو عشائري أو قبلي أو جهويأساس عرقي أو 

  :قضاءال عمل المحاكم وو المكملة ل المساندةفعالية الإجراءات  ضمان سرعة إجراءات التقاضي و  -4

ته في كفاءو هذا العامل يتحقق من خلال عصرنة قطاع العدالة و تبني نظام التقاضي الإلكتروني الذي أثبت  

و طول  بينها تراكم القضايا و بطء  نت تعاني منها  أجهزة القضاء و التي مناحل العديد من المشاكل التي ك

  .إجراءات الفصل فيها و غيرها من المشاكل

  : القضاء على بعض الممارسات غير القانونية لبعض المحامين و القضاة -5

و هذا أيضا يتحقق من خلال تبني نظام التقاضي الإلكتروني حيث لا يكون هناك تعامل مباشر بين أطراف 

  .النزاع و محاميهم و بين أطراف النزاع و القضاة الذين يفصلون في النزاع

  ية الإقتصادالعوامل  - أ

  :في هذا المقام بين عدة عوامل هي نميز

و ذلك نظرا  لتبني الإقتصاد الرقمي و من خلاله تبني نظام الصفقات  :وجود فعالية اقتصادية في الدولة -1

  .الإلكترونية 

 إذ أنه لضمان جلب الكفاءات المتخصصة في مجال التكنولوجيا و دعم تلك الموجودة  :ارتفاع مستوى الأجور -2

ضمان استقرار التقدم فيه لابد من أن يعاد النظر في مستويات اح مشروع الحكومة الإلكترونية و نجإو من أجل 

  .الأجور في القطاع العام و رفعها بشكل يتناسب  و يضاهي نظير�ا في القطاع الخاص

  :ة و مخطط لها بدقةسرو دوضع سياسات تنموية م -3

 البيانات المعلومات و في توفير برامج و تقنيات تسمح بتحليل كنولوجيا المعلومات و الإتصالات إذ تساهم ت

  .وية و يكون ذلك بشكل دقيق و سريعا�معة في بنوك المعلومات الوطنية  و إعطاء حلول و بدائل للخطط التنم

 في مكافحة الفساد الإلكترونيةساعدة في فعالية دور الحكومة المالمطلب لمحة عن أهم العوامل لقد قدمنا في هذا 

 و الإقتصادية،  ، القانونيةتماعيةجذلك على مختلف الأصعدة الإدارية، الإ التي نتجت عن تطبيق هذا النظام و و

توفر مثل هذه العوامل يساهم في ظهور عدة ملامح لفعالية هذا الدور و هو ما سنتطرق له في المطلب  حيث إن 

  .في مكافحة الفساد الإلكترونيةور الحكومة فعالية دالثاني فما هي ملامح و مظاهر 
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  مظاهر فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :الفرع الثاني 

يمكن قياسه من قبل إذ على الفساد ما يثبت ذلك عمليا  الإلكترونيةالإيجابي للحكومة تأثير يكون لل أنلا بد 

الإلكترونية، و معرفته أيضا و التماسه من قبل الفساد و الدراسات المتعلقة بالحكومة مكافحة  أنالمهتمين بش

يظهر هذا الدور الإيجابي جليا لكل من المختصين و عامة الناس في مظاهر و ملامح تلمس في الواقع  بحيثالمختصين 

  .و أبرز هذه الملامح سوف نتعرف عليها في فروع هذا المطلب ،اليومي

  فية العمل الحكومي و تعزيز المساءلةشفا -أولا

ن من بين المؤشرات اكما تعتبران مؤشران مهم،  ن مهمان في مكافحة الفسادتعد الشفافية و المساءلة عاملا

هذا  ثنايا في ذين المؤشرينهى سنتعرف علو  ؛التي تقاس �ا فعالية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد

  .عنصرال

  العمل الحكوميشفافية  -أ

، بحيث تعتمد 1تعني الشفافية التدفق الحر للمعلومات حول القرارات و الإجراءات من المصدر للمتلقي

و تلعب الشفافية دورا كبيرا في مكافحة  ،2بين المواطنين و المؤسسات العامةعلى تدفق المعلومات و البيانات  الشفافية

لسببين هما إنعدام العلاقة المباشرة بين  غير المشروعة من طرف الموظفينات الفساد إذ أ�ا تسمح بالحد من الممارس

ءات إجرا، الموظفين و المتعاملين و وعي و اطلاع المتعاملين على جميع المعلومات المتعلقة بالعمل الحكومي من قرارات

  .و قوانين و إحصائيات و غيرها

وراء انتشار الفساد تقف من بين الأسباب التي كانت  و لقد كان غياب الشفافية في النظام الحكومي التقليدي

مما أدى إلى البحث عن سبل تحقيقها بالوسائل الإلكترونية فكانت النتيجة أن تحقق ذلك من خلال مبادرات 

وفرة و تنوعا فيها مما يسمح بمزيد من الشفافية   المعلومات و الحكومة الإلكترونية و التي وفرت سهولة في الوصول إلى 

هذه الميزة التي تتميز �ا الحكومة الإلكترونية إنما هي  ،3القطاع العام على المطالبة بالرشاوى و الحد من قدرة مسؤولي

  :نتاج توفر عوامل مساعدة على ذلك نذكر من بينها

 أن تقوم مبادرات الحكومة الإلكترونية على سياسات سليمة للشفافية و المساءلة من أجل أن تكون فعالة في- 

 .4مكافحة الفساد

                                                           
1
K.A.Shah Kooh and other , op.cit , p : 03. 

2Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit, p : 33. 
3 Janshed.j.Mistry, op.cit , p : 153. 
4 Janshed.j.Mistry, Ibid, p : 170. 
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السلطات  ، لذا يجب علىامتمام الرأي العهأن تتوفر حرية المعلومات التي تتطلب تسليما نشطا للمعلومات محل ا- 

 .1ستخدامها في الوقت المناسب عن طريق تثبيت إجراءاتفعالةلاضمان الوصول إلى المعلومات العامة  العامة

تي يجب أن تركز عليها تطبيقات الحكومة الإلكترونية في الحد من وجود تسلسل هرمي و تتابعية في الأهداف ال- 

و تطبيقها في  زيادة فرص الحصول على المعلومات و تقديمها بطريقة تؤدي إلى شفافية القواعد بحيث إنالفساد، 

المدنية الفردية الإجراءات لموظفي الخدمة / مقررات معينة و زيادة المساءلة من خلال بناء القدرة على تتبع القرارات

كل هذه الأهداف يجب أن تتحقق جنبا إلى جنب لكبح الفساد بشكل كبير   ، تمثل مراحل متتالية في تسلسل هرمي

فهناك العديد من المواقع الإلكترونية الحكومية غير فعالة لأ�ا تميل إلى التركيز  ،لأن تجاهل بعضها يعني الفشل في ذلك

           إلى المعلومات إلكترونيا فهي لا تقدم ما يكفي من الجهد لرفع الشفافية على هدف واحد هو توفير الوصول 

  .2المساءلة و

  :3الشفافية تتعزز من خلال الوسائل التالية أن الإلكترونيةمة و لقد أثبتت بعض مشاريع الحك

  ،الإنترنتالنشر على شبكة  - 

  ،من المواطنين على نوعية الخدم المقدمة لإلكترونية أو التغذية العكسيةاردود فعل الرأي العام  - 

إذ يسمح ، BMCو مثاله نظام التظلم في بلدية مومباي بالهند الذي وضعته شركة : نظام المظالم الإلكتروني - 

  .ن على وضع الشكوى في أي وقتاللمستخدمين بتقديم شكاوى على الإنترنت و الحصول على رقم تتبع الإطمئن

  :كترونية في زيادة الشفافية من خلال عدة مظاهر أهمهايظهر دور الحكومة الإل و

  ،اجتماعات الحكومة المفتوحة أمام وسائل الإعلام و الجمهور - 

  ،إمكانية مراجعة الميزانيات و القوائم المالية من قبل أي شخص - 

  ،عن قرارات و أنشطة معينة بسهولة ، مع إمكانية تحديد المسؤولين4إمكانية مناقشة القرارات الحكومية - 

    ،جعل المعاملات المالية و الإدارية عرضة للطعن من قبل المواطنين - 

الخط عن الأنظمة و التعليمات و المتطلبات و الإجراءات  اللازمة للحصول على الخدمات الحكومية  الإعلان على - 

  ،لتقليص اجتهادات الموظفين بصفة عامة

ترامهم حو ا الرسمية لكبار الموظفين إلى منابر إيجابية مفتوحة تكون بمثابة أمثلة شاخصة على التزامهمتحويل المكاتب  - 

  .5خرين�م للشفافية ليكونوا قدوة للآاو احتض

  :أهمهاات لذلك ضمان توفرلفي الشفافية  لتحقيق هذه الزيادة الإلكترونيةلكن تحتاج الحكومة 

                                                           
1
Anwar Shah, op.cit , p: 74. 

2 Subhash Bhatnagar, op.cit, p:54. 
3 Subhash Bhatnagar, Ibid, p:59. 
4K.A.Shah Kooh and other , op.cit , p : 03. 

5
  .91: ، المرجع السابق، صصفوان المبيضين 
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  ،الإلكترونيةالحكومة وجود القوانين المتعلقة بحرية المعلومات كو�ا ضرورة حتمية لنجاح تطبيق  - 

  ،توفير معلومات حكومية محينة - 

  ،إمكانية التبليغ و التقدم بالشكاوى عن الفساد عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الإفصاح عن هوية المبلغ - 

  ،وجود حرية إعلامية مضمونة - 

نية الحصول اإضافة إلى مج ،إمكانية إتاحة المعلومات التي يحتاجها المستخدمون و سهولة و سرعة الوصول إليها - 

  ،عليها و في أي وقت يشاء طالبها

  ،وجود نظام أمني فعال لحماية المعلومات المتاحة - 

  ،تحقيق الإستجابة الفورية لطلبات الحصول على المعلومات - 

  ،و مستمر بين الأجهزة الحكومية رأسيا و أفقياوجود تنسيق فعال  - 

  ،إنعدام الازدواجية و الفوضى في عمليات التحديث و التطوير - 

  .مراعاة ذوي الإحتياجات الخاصة و المناطق النائية في الوصول إلى المعلومات الحكومية - 

  تعزيز المساءلة -ب

 استفحاله، و تقوم المساءلة حول كيفية اتخاذ الموظفينيعد غياب المساءلة دليلا آخر على وجود الفساد و 

  :1، و يمكن تقسيم هذه المساءلة إلى ثلاث مكونات هيالعموميين للقرارات و الإجراءات

  ،مشاركة المواطنين في العملية السياسية و الحكم - 

  ،البيروقراطية الفعالة - 

  .تحقيق سيادة القانون - 

الحق في  قوانينظهور إلى جانب ، ءلة زيادة شفافية العمل الحكوميةتعزيز المساو من بين العوامل المساعدة على 

       التي قدمت فرصا للمواطنين لمراقبة عمل المسؤولين الحكوميين المنتخبين  الإلكترونيةالمعلومة و الخدمات الحكومية 

            د الأولوياتــتحدي لإعداد السياسات والتحاور  ركة والمشا الـفتح مج :أما عن وسائلها فهي ؛2و غير المتخبين

  ...، مناقشة القرارات المتخذة،و الاستراتيجيات الحكومية

 رامساهمة كبيرة في تحقيق شفافية العمل الحكومي و تعزيز المساءلة نظ الإلكترونيةتساهم تطبيقات الحكومة  إذن

مرنة و واضحة إلكترونية  ن وسائل تقنية و خدماتلما توفره من عوامل تساعد على ذلك و لما توفره كذلك م

 ذا يعتبر، و هاء الشفافية عليهاى التعتيم الذي يسود الأعمال الحكومية و إضفــم القضاء علــبذلك يت والإجراءات 

  .في مكافحة الفساد اساأس

                                                           
1
Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit, p : 33. 

2
Amitabh Ojha and other, op.cit, p: 165. 
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  تعزيز الديمقراطية -اثاني

          ،الإلكترونيةمن أهم ا�الات التي تمسها تطبيقات الحكومة أو الرقمية  الإلكترونيةيعتبر مجال الديمقراطية 

       ل السياسيعمالشعبية في الا تعتبر وسيلة لتوسع المشاركة أ�لدولة خاصة لالسياسي انب و ذلك لإرتباطها بالج

  : فيما يلي الإلكترونيةه تتجلى مظاهر الديمقراطية أنإذ  ،و شؤون المرافق العامة

يتطلب توافر  ،الإتصالاتهو أسلوب للإقتراع يعتمد على تكنولوجيا المعلومات و : التصويت الإلكتروني -أ

ية و إصدار البطاقات باختنالإه يمكن إعداد الجداول أنو في هذا الإطار نجد  ،عالية ناة أمجر دتكنولوجيا متطورة و 

 ...و كذلك عملية التصويت  ،آليا الممغنطة

 نشرإطلاعهم عليها و  بعدو المبادارت  الإقتراحاتو ذلك فيما يخص بعض : المواطنينإستطلاع رأي   -ب

التي و العمليات البيانات إطلاع المواطنين على مختلف " :و هو ما يعرف أيضا بالمشاركة الديمقراطية بمعنى 1القرارات

 .2"لدى هيئات و مؤسسات الدولة ريتج

و غير  ،3الإنترنتو تتمثل في نشر أجندات الأحزاب و نشاطا�م عبر : النشاطات السياسية عبر الإنترنت -جـ

 .شطة السياسيةنذلك من الأ

و نقاشات  جلساتعلى  الإنترنتهذا المفهوم يمكن للمواطنين الإطلاع عبر  ظلفي : الإلكترونيالبرلمان  -د

 .غ النوابييبدوا رأيهم في القضايا المناقشة مباشرة عن طريق البريد الإلكتروني دون تبل أنكما لهم ،  البرلمان

ليسمح لهم ذلك  الإنترنتعلى للمواطنين ت جداول أعمالها اإذ تتيح بعض الإدار : حضور الإجتماعات -ه

  .الحلول التي يرو�ا مناسبة�م و ه الأسئلة و إبداء الملاحظات و طرح إقتراحايبالمشاركة في الإجتماعات و توج

للديمقراطية أثر فعال في مكافحة الفساد لذلك تسعى جميع دول العالم لتحقيقها بشتى الوسائل و الأدوات التي  

، حيث تتيح الحكومة الإلكترونية يمقراطية شكلا إلكترونيا في ظلهاتعتبر الحكومة الإلكترونية إحداها أين تأخذ الد

  :لالها الديمقراطية إذ أن أبرزها يتمثل فيما يليعدة وسائل  تعزز من خ

 التحاور ركة والمشا الـفتح مج تدعم الحكومة الإلكترونية  المشاركة الإلكترونية من خلال :الإلكترونيةالمشاركة  - و

ضمان ، الاستراتيجيات الحكومية د الأولويات وــتحدي إعداد السياسات ومن أجل ) شركات/مواطنين(للمتعاملين 

                                                           
1
  .42: ، المرجع السابق، صصفوان المبيضين 

 
2

  .37: ، صالمرجع السابقعبد اللطيف باري، 
3
  .33: ، صنفس المرجع 
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المشاركة ا�تمعية و التفاعل بين مؤسسات الدولة و ا�تمع المدني و الذي يتطلب إعادة تنظيم عملية صنع القرار 

  : 2لى تحقيق ثلاثة أهداف هيإ،  و �دف المشاركة الإلكترونية 1السياسي

            البياناتدراية بحيث تضمن نظم المعلومات للمواطنين أن يكونوا  على : زيادة المعلومات الإلكترونية -1

 .امج و الميزانيات و القوانين و اللوائح، و لكنها ليست كافية لضمان انفتاح الإجراءات و الحصول على الوثائقبر ال و

الإلكتروني واجبا على الحكومات التي ترغب في تطوير و الحفاظ على  يعتبر التشاور :الإلكتروني التشاور -2

ذلك في كل من أمرسفورث  نتظام حول مختف القضايا المحلية واالطلب من المواطنين إبداء آرائهم بالمساءلة، و مثاله 

 :الإلكتروني هماو هناك طريقتين فعالتين للتشاور  ،و هولندا

 ،الإتصال المباشر مع الإدارة و الممثلين السياسيين  عن طريق البريد الإلكتروني - 

 .و المناقشة عبر الواب التشاور - 

  .دعم صناعة القرار الإلكتروني - 

  :الديمقراطية النزيهة الإنتخابات -ز

كهم فعن و و التي أصبحت هي الأخرى تأخذ شكلا إلكترونيا، و هي أداة لعقد مسؤولية الساسة على سل

          ونيةو قد سبق و أن تطرقنا لمزايا الإنتخابات الإلكتر  ،3طريقها يتم إقصاء السياسيين الفاسدين من طرف المواطنين

  .و دورها في مكافحة الفساد من خلال  ضمان النزاهة و وصول مسؤولين نزهاء لسدة الحكم

  زيادة العائدات المالية و الموارد الضريبية -اثالث

و خفض النفقات  هي خفض تكاليف الخدمات الحكومية الإلكترونيةمن أهم الميزات التي تتميز �ا الحكومة 

          أموال الإيجار و البناء الضخمة و المقرات و ما ينجر عنه من توفير فيالمباني  إلىنقص الحاجة الحكومية من خلال 

ل من يو الأرشيف الإلكتروني جراء التقل الإلكترونيةالأموال الطائلة التي يوفرها استخدام الوثائق  إلى، إضافة و غيرها

ما تحتاجه المكاتب  إلى جانب استعمال النماذج الورقية و ما يرافقها من أدوات مكتبية يتطلبها الاستخدام اليدوي 

المتحدة الأمريكية من تكاليف إذ وفرت ما يقارب  الولاياتمثال على ذلك هو ما وفرته  أبرزمن تجهيزات؛ و لعل 

تجديد الرخص إلكترونيا في  أنكما  فة نفس الخدمة المقدمة يدويا،مقارنة بتكل الإلكترونيةمن تكلفة الخدمة % 70

                                                           
1
Anwar Shah, op.cit, p : 73. 

2 Anwar Shah, Ibid, p : 74. 
3Ahmed Al Hussaini and other  , op.cit, p : 33. 
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و في واشنطن أصبحت نظم  ،دولار 5دولار بالطريقة التقليدية أي توفير  7دولار بدلا من  2ولاية أريزونا يكلف 

  .1من تكلفة المشتريات%20 -10الشراء الحكومي توفر في المتوسط 

و تشجيع  الإلكترونيةعن طريق ازدهار التجارة و علاوة على ذلك نجد أ�ا ترفع من حجم الإيرادات الحكومية 

، كما يساهم في ذلك ارتفاع 2)عدد أقل من الموظفين(و خفض تكاليف العمالة  العامة التكاليفالاستثمار، خفض 

الضرائب تحصل إلكترونيا دون حاجة إلى من الموارد الضريبية نتيجة عصرنة مؤسسات الضرائب حيث أصبحت 

لذين كانوا يتفاوضون مع دافعيها  يحصلها و هذا يساعد على وقف المنافع الخاصة الهائلة التي يجنيها محصلوا الضرائب ا

 بالضرائب متوفرة على الموقع الإلكتروني و هذا سمح لدافعي الضرائب الفردية باستكمالكما أضحت القوانين المتعلقة 

د نذكر كمثال الشيلي التي حققت زيادة في دو في هذا الص ،3مليات التقييم الذاتي و تقديم الإقرارات الضريبيةع

مما يعكس نمو  ٪19دولار أمريكي أي ما يعادل نسبة  مليون 19.981قدرت بـ   2005تحصيل الضرائب عام 

  .4اقتصادي عالي

  خفض قيمة المشتريات الحكومية -ارابع

من خلال  في مجال المشتريات الحكومية في خفض قيمة هذه الأخيرة  الإلكترونيةتساهم تطبيقات الحكومة 

أثبتت  و لقد طريق المنافسة و تخفيض التكلفة خفض متطلبات الدعاية  و خفض أسعار الشراء و التي تكون عن

من  %20-10تروني توفر في المتوسط بعض التجارب الدولية ذلك ففي واشنطن أصبحت نظم الشراء الحكومي الإلك

بليون دولار قيمة  04مليون دولار من  200حكومتها تتوقع توفير  أن، أما في الشيلي فنجد تكلفة المشتريات

 أندرابراديش بالهند أن، و في ذات السياق تؤكد ولاية 5المناقصات السنوية للدولة إثر وضع نظام مشتريات إلكتروني

، ٪22مليون روبية أي بنسبة  28.010إلىمشروع  1.212استخدام الشراء الإلكتروني قد خفض المبالغ المنفقة على 

فضلا و هذا  ،6سنة واحدة  �ايةمليون روبية في  2.5ـ تقدر ب علانتكاليف الإ إنخفاضالمدخرات بسبب  كانتو  

  .الصفقات العموميةإنجاز و شفافية أعلى في طرق  سرعةو  يدات اللازمة بتكلفة أقلور عن حصول الحكومة على الت

  تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية على المستويين المحلي و الوطني -اخامس

     لقد كانت و لا زالت آثار الفساد على ا�تمع و الإقتصاد جد وخيمة في ظل البيئات التقليدية للحكومات

، لكن هذه الآثار تكاد تختفي جميعها في ظل الحكومة الإلكترونية لاسيما تلك التي ما زالت في منأى عن التطور و

                                                           
  .153: ص ،المرجع السابقأحمد الصغير قروي،  ،نذير عبد الرزاق 1
2
  .153: ، صنفس المرجع 

3
Subhash Bhatnagar,op.cit,p: 109. 

4Subhash Bhatnagar,Ibid ,p: 45. 
5
  .153: ، صالمرجع السابق، نذير عبد الرزاق، أحمد الصغير قروي 

6
Subhash Bhatnagar,op.cit ,p: 44. 
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المتعلقة بالتنمية فقد أظهرت بعض الدراسات التجريبية أن الحكومة الإلكترونية هي أداة قوية ساعدت الحكومات 

خاصة في التنمية و نية الحكومة الإلكترو يتجلى دور و  ،�ا تنميتها و أهداف الإصلاح الإداريعلى تحقيق بعض من 

  :التنمية المحلية فيما يلي

مما يسمح بتقديم فرص   الإنترنتمساعدة إدارات الأعمال على الحصول على الخدمات و المتطلبات عبر شبكات  - 

يتها و قدرا�ا و مهارا�ا بل و حتى الموظفين المتعاملين معها مما يمكنهم من تحقيق مستويات أعلى من مكانلتطوير إ

  .الأحسن الأداءدة ناو مس يةالإنتاج

و رقمي مواكبا للتطورات الحاصلة مجتمع  معلوماتي  إلىمن خلال استهداف الوصول : البشريةالمساهمة فــي التنمية   - 

  .الإتصالاتفي مجــال تكنولوجيا المعلومات و 

و توفير  إجراءات التعاقد الإلكتروني المساهمة في بعث المشاريع التنموية  و تشجيع الاستثمـار بتسهيل و تبسيط  - 

هذا  ا وأ�المناقصة و شروطها مثلا و تلقي العروض و العطاءات من المتنافسين بش إعلانالوثــائق المتعلقة بالعقد ك

  .1على الموقع الإلكتروني

  بحيث تمنح الصفقات  للمتعامل المتعاقد الأكفأ و صاحب أفضل عرض مقدم  من خلال التقليل من البيروقراطية - 

  .في الإدارة المتعاقدة غير مباشرةو بسعر أقل كون العلاقة بين المتعامل المتعاقد و موظ

من خلال تشجيع الاستثمار و إعادة تأهيل الاستثمارات القائمة و تشجيع الابتكار و العمل على نشر الاستثمار  - 

  . وسائل الاتصال الحديثة في

و الناجمة عــن تقليص النفقات و حتى تلك التي  الحكومة الإلكترونيةالكبيرة التي توفرهـا من خلال الموارد المالية  - 

توفرها من خلال النسب المئوية التي يخصمها المتعاملون المتعاقدون من المقابل المادي للخدمة أو السلعة في حال إتمام 

ة كومو بالتالي أصبحت الح أخرىهذه الأموال يمكن استثمارها في مشاريع تنموية  ،الدفع إلكترونيا التعاقد و

  .من موارد التنمية هاماموردا  الإلكترونية

من خلال إتــاحة الفرصة للمواطنين و إدارات الأعمال للمشاركة فــي عمليات اتخاذ القرارات مــن خلال إطلاع  - 

) مؤسسة إعلامية( CNNمثالها شبكة  و، و المبادرات الجديدة و طلب آرائهم فيها الإقتراحاتالجمهور علــى بعض 

بعض الأحداث الجارية المعروضة على شبكة  أنمدينة بأكملها للتصويت لاتخاذ قرار بش كانالتي تتيح الفرصة لس

دة المشاركة الشعبية في ا عبر مواقعها لزيالجداول أعماله الإداراتخلال عرض بعض  كذلك من  ،المعلومات

اء اجتماعهم و توجيه أعضــاء ا�ــالس أثن إلىبريد إلكتروني يستطيع المواطنون إرســال امة بحيث الاجتماعات الع

  .الإنترنت، أو حتى نقل اجتماعات ا�ــالس المحلية  بطريقة حيــة  و مسموعة عبــر لة  و الملاحظاتالأسئ

من  الحكومة الإلكترونيةو بصفة �ائية نظرا لما توفره  باتخاذ القرارات الحاسمة بسرعة فائقةمن خلال إتاحة الفرصة  - 

  .بنوك للمعلومات

                                                           
 
1

  .41: ، المرجع السابق، صصفوان المبيضين
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من خلال زيادة قدرة المشروعات خاصة الصغيرة و المتوسطة على المشاركة في حركة التجارة العالمية عبر البوابة  - 

  .1بعملاء في الخارج و توقيع الاتفاقيات معهم لتقاءمما يمكن هذه المشروعات من الإ الإلكترونية

أو المحلي  ته في تحقيق التنمية سواء على المستوى الوطنيءاكفة الإلكترونية قد أثبت  لحكومانظام  إلى أنو نشير 

تسعى لتنمية اقتصادها  أخرىو هناك دول ، يكية و الإمارات العربية المتحدةالمتحدة الأمر  الولاياتللكثير من الدول ك

القضاء على الفقر �ا و هذا في الفترة  إلىدا التي �دف نامثل دولة رو  الإلكترونيةة كوممن خلال تبني نظام الح

  .2020غاية سنة  إلىالممتدة 

  نتاج المؤسسات الحكوميةإزيادة  - اسادس

ة إنتاجية المؤسسات فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد هي زياد ىمن بين المظاهر التي تعكس مد

  :و الناتجة عن

         الربط بين الجهات الحكومية المختلفة و تمكينهم من تحسين التواصل بينهم عن طريق تبادل المعلومات و الوثائق - 

  .2و هذا يؤدي إلى زيادة الكفاءة داخل الحكومة

 من تحسين المهارات و القدرة على الإبتكار من خلال الوصول إلى المعرفة عن طريق الإنترنت في تمكين العاملين - 

  .3ا�ال العام

عدم ارتباط الموظفين في أداء مهامهم الوظيفية بوقت و مكان العمل حيث أصبحوا يقدمون خدما�م من أي  - 

        ا أ�م يستطيعون عقد اجتماعا�م عن بعد، كموقت يطلب فيه المستفيد خدمتهممكان يكونون فيه و في أي 

  .و تسيير العمل عن بعد دون حاجة للحضور شخصيا

  . الإعتماد في تقديم بعض الخدمات على برامج معلوماتية  تقوم بإنجاز المهام بدلا عن الموظف - 

  سرعة اتخاذ القرارات و تقديم الخدمات -اسابع

ة الحكومة الإلكترونية في الحد من الفساد هو  سرعة الحصول على ءاكف من المظاهر التي تدل علىمظهر آخر 

و ملاءمتها  ، إلى  جانب سرعة  اتخاذ القراراتول  عليها و بكفاءة و جودة عاليةالخدمات  لكل من  يطلب الحص

  :4للمسائل المتخذة بشأ�ا وذلك راجع لعدة عوامل منها

  ،وحيد البيانات  من أجل المراجعة و التحليلأن الحكومة الإلكترونية تمكن من مركزة و ت - 

  

                                                           
1
  .41: ص، المرجع السابق، صفوان المبيضين 

2
Subhash Bhatnagar,op.cit,p: 17. 

3 Subhash Bhatnagar,Ibid ,p: 114. 
4
K.A.Shah Kooh and other, op.cit , p : 03. 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

352 

وقت الالموجود في  أأن الحكومة الإلكترونية تمكن من اتخاذ القرارات و تتبعها فضلا عن احتمال اكتشاف الخط - 

  .المناسب

  تعزيز التفاعل بين الحكومة و المواطن -اثامن

        من التفاعل بين الحكومة و المواطنين و تجعل حصولهم على كل الخدمات سهلا  الإلكترونيةتزيد الحكومة 

و يتحقق هذا التفاعل نتيجة ما تحققه الحكومة الإلكترونية من ، 1مما يزيد ثقتهم في حكومتهمو متساويا و سريعا 

  :2فوائد لهذه الفئة من المتعاملين معها بصفة و باقي العملاء بصفة عامة و التي نذكر منها 

 ،ين تقديم الخدماتتحس - 

 ،خفض وقت استكمال المعاملات - 

 ،خفض تكاليف الخدمات - 

 ،تحسين جودة الخدمات و الراحة - 

 ،التغطية الجغرافية للوصول إلى أكثر شريحة من السكان تعزيز - 

 .تقليل الفساد - 

هذه المكاسب التي تحققها الحكومة الإلكترونية لفائدة المواطنين تأتي من الحد من عدد الخطوات المتبعة في 

ا يضفي كفاءة الحصول على الخدمات، و الحد أيضا من عدد الجهات التي يجب استشار�ا و الحصول على تأشير�ا مم

  .على هذه الخدمات

  شكاوى الفسادارتفاع حجم  -اتاسع

تسمح تطبيقات الحكومة الإلكترونية لكل من تعرض لممارسات فاسدة من طرف موظف أو شهدها أو علم 

ضمن �ا بحكم وظيفته بالإبلاغ عنها دون حاجة للكشف عن هويته و ذلك عن طريق نظام الشكاوى المصمم 

  .، مما يحفز المواطنين و كل شخص معني على تقديم الشكاوى و يسمح لهم بتتبع التقدم المحرز فيهاالإلكترونيالموقع 

  تعزيز الحقوق المدنية و السياسية -اعاشر 

نتاج أو تعزيز ، فهي تتيح فرصا جديدة لإتعزيز الحقوق المدنية و السياسيةتعتبر الحكومة الإلكترونية أداة قوية ل

، كما تمكن من تعزيز الحقوق السياسية و الخدمات الحكوميةالمعلومات  المدنية مثل المساواة في الحصول علىالحقوق 

  .، و التصويت الإلكتروني3و من الأمثلة على ذلك التسجيل الإلكتروني للناخبين

  
                                                           

1K.A.Shah Kooh and other  ,op.cit, p : 03. 
2 Subhash Bhatnagar,op.cit,p: 17. 
3
Anwar Shah, op.cit, pp : 76-77 . 
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  ضمانات تحقيق إيجابية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :المطلب الثاني

          المزايا عديد  لما له من و كآلية لمكافحة الفساد كبديل للحكومة التقليدية  الإلكترونيةظهر مفهوم الحكومة 

        جمهور  المواطنين الإلكترونيةالحكومة  من خلال استهداف هذه الظاهرةالمقومات ما يمنحه فعالية في مكافحة  و

التحاور  و ركةالمشا الـفتح مج و التنظيمية و المرونة على الإجراءات الإدارية طابعبخدما�ا ممـا يضفي و باقي العملاء 

ى التعتيم الذي يسود ـبذلك يتم القضاء عل د الأولويات و الاستراتيجيات الحكومية وــتحدي لإعداد السياسات و

أسس جوهرية في ءلة و الرقابـة و هي تفعيل المسا إلى، و هـذا بدوره يؤدي اء الشفافية عليهاالأعمال الحكومية و إضفـ

للنجاح في مكافحة  الإلكترونيةالحكومة و هذه المبادئ تعد من بين أهم الضمانات التي توفرها مكافحة الفساد، 

  .يئة التشريعية و الأمنيةالفساد إلى جانب  ضمانات أخرى تتمثل في توفير الب

  حرية المعلومات :الفرع الأول

الجوهرية لقيام الحكومة الإلكترونية فهي تقوم على انفتاح ت و الحق في المعلومة من الأسس تعد حرية المعلوما

الحكومات على جمهورها و محيطها بما تتيحه من معلومات حكومية كانت في النظام التقليدي غير متوفرة  و يصعب 

      تحول إلى نظام الحكومة الإلكترونية فإتاحة المعلومات للجمهور تبدأ من أولى مراحل ال ،الحصول عليها عند طلبها

كومة من خدمات و تتطور مع التقدم في هذه المراحل لتصبح المعلومات المتاحة قابلة للإستخدام في كل ما تقدمه الح

  .غيرها و استشارات و

حلا فعالا الحكومة الإلكترونية  و إحدى  ضمانتها التي تجعل منها  كما تعتبر حرية المعلومات أداة من أدوات

     للحد من الفساد فهي تسمح بالقضاء على التعتيم في العمل الحكومي و الذي كان أهم ميزات الحكومة التقليدية 

و إضفاء الشفافية عليه، و تسمح أيضا بتعزيز المساءلة التي كانت مغيبة في ظل النظام التقليدي خاصة المساءلة 

  .الشعبية منها

أنه حتى يتحقق الغرض من إتاحة المعلومات الحكومية على البوابة الإلكترونية  و نشير في هذا المقام إلى

للحكومة في إضفاء الشفافية على العمل الحكومي  و تعزيز المساءلة لا بد من توفر خمسة معايير في المعلومات المتاحة 

  :1تتمثل في الآتي

  ،أي دقيقة و محددة المصدر: أن تكون معلومات موثوق �ا - 

  ،بمعنى أن يتم تقديم معلومات بناء على الأسئلة المطلوبة لاتخاذ القرار: تكون معلومات مفيدة أن- 

  ،بمعنى أن يتاح و يتوفر للمستخدم كل ما له علاقة بالعملية الجارية: ومات كاملةأن تكون معل - 

  ،المختلفةإذ لا بد من أن تتوفر معلومات تحترم وجهات النظر : أن تكون معلومات موضوعية - 

                                                           
1
Pierre Trudel, op.cit , p : 397 -398. 
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و هذا يتحقق عن طريق سهولة التعرف على المعلومات و تعدد وسائل : إمكانية الوصول إلى المعلومات بسهولة - 

  .الحصول عليها

  توفر الأمن المعلوماتي :الفرع الثاني

توفر هي ا�ا في مكافحة الفساد ضمان و إحدى   الإلكترونيةمن الركائز التي تقوم عليها الحكومة  أخرىركيزة 

ضمان  نظام أمن معلوماتي فعال و ذلك لضمان سرية و خصوصية  المعلومات على بوابة الحكومة الإلكترونية و

ة همصداقية و موثوقية المعاملات الإلكترونية من جهة، و  ضمان عمل البوابة و عدم تعطلها لأي سبب كان من ج

ة الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد  نتعرف أولا ءاكفو قبل التعرف على دور الأمن المعلوماتي كضمانة ل ؛أخرى

  .على مفهوم الأمن المعلوماتي و وسائله

  مفهوم الأمن المعلوماتي -أولا 

  :لنخلص لأنواعه و ذلك كالتالي نتطرق لمفهوم الأمن المعلوماتي بعرض تعريفه ثم عناصره و مجالاته

  :تعريف الأمن المعلوماتي -أ

يؤثر على قدرة  أنذلك دون  الإتصالات  وأداة تتحكم في تنظيم العلاقات و : "هأنالمعلوماتي ب الأمنيعرف 

 الأمن ، هذا التعريف يعتبر1"أو يعوق عملهم من حيث الكفاءة أو التوقيت الأداءمستخدمي هذا النظام على 

          ،م المعلوماتي لكنه أغفل الهدف منهالإتصالات بين المستخدم و النظاالعلاقات و  أداة تحكم في تنظيم المعلوماتي

، هذا التعريف ركز على 2"حماية أصول و موارد و مكتسبات نظام معلوماتي ما بطرق مشروعة: "و يعرف أيضا بأنه

و الإجراءات اللازم توفيرها  الوسائل و الأدوات :"أو هو ،دون أن يعرفه ذاتيا المعلوماتي الغاية من وجود نظام الأمن

، هذا التعريف نرى بأنه أشمل من التعريفين السابقين 3"لضمان حماية المعلومات من الأخطار الداخلية و الخارجية 

هو عبارة عن نظام قائم على  المعلوماتي إذن الأمن ؛تعريفا ذاتيا و يحدد الهدف منه المعلوماتي الأمن فهو يعطي

الإتصالات بين المستخدم و النظام و  العلاقات تحكم في تنظيممجموعة من التقنيات و الوسائل و الإجراءات التي ت

       و المعاملات من ) من المستخدمالموجودة أصلا في النظام أو الواردة إليه (علوماتي بغرض حماية المعلومات الم

  .تتعرض لهاو حماية الأنظمة و البرمجيات من جهة أخرى و ذلك من الأخطار الداخلية أو الخارجية التي قد  ،جهة
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  :عناصر الأمن المعلوماتي -ب

     ، سلامة المحتوى ربعة تتعلق بالسرية، الإستمراريةتشمل الحماية التي توفرها أنظمة الأمن المعلوماتي عناصر أ

  :و إثبات التصرف الإلكتروني، و ذلك كالتالي

 .المعلومات لا تكشف و لا يطلع عليها من قبل غير المخولين بذلك أن أي التأكد من: السرية أو الموثوقية - 

 .أي التأكد من عدم العبث بالمحتوى: التكاملية و سلامة المحتوى - 

على التفاعل  ةأي التأكد من استمرار عمل النظام المعلوماتي، و استمرار القدر  :ارية توفر المعلومات أو الخدمةاستمر  - 

 .المستخدم لا يمنع من استخدامها أو الدخول إليها أن مع المعلومات و تقديم الخدمات، و التأكد أيضا  من

أي القدرة على إثبات ما يقوم به المستخدم من معاملات إلكترونية في وقت :القدرة على إثبات التصرف الإلكتروني - 

يصعب إثبات هوية من يقوم بالمعاملة و لا إثبات أي تغيير أو تعديل  و هذا لأنه عادة ما ،1معين كطلب رخصة مثلا

  .فيها

  :تعريف الأمن المعلوماتي -جـ

  :2يتعلق الأمن المعلوماتي بأربعة مجالات تشملها الحماية و هي 

 ،حيث يرتبط الأمن  بالمعلومات و مخاز�ا: المعلومات - 

يستهدف الأمن هنا حماية البرامج التي تحدد مسار المعلومات و كيفية التعامل معها و كيفية الإستفادة : البرمجيات - 

         ، التخريب أو الخارج على البرامج من الداخل، و يشمل عمليات التأمين ضد القرصنة، السطو و توظيفهامنها 

 .أو الإتلاف المتعمد لها

و المعلومات القائم عليها نظام  تعامل مع البياناتالأمن في هذا ا�ال بعمليات اليعنى : الوصول إلى الأنظمة - 

كم ، و التحالنظام المعلوماتي المعلومات بالمنشأة، و تشمل تلك الإجراءات تأمين أو عمليات التحكم في الدخول إلى

للمستوى الوظيفي لمستخدم لحالة  طبقا و غالبا ما يختلف الأمن المعلوماتي في هذه ا ،في التطبيقات التي يعمل عليها

درجة احتياجه للمعلومات المراد التعامل معها و كذلك طبقا لتخصصه الوظيفي أو الصلاحية الشرعية  والنظام 

 .المسموحة له

و يتعلق الأمن هنا بعمليات تأمين وسائل الإتصال السلكي و اللاسلكي التي تعتمد عليها المنشأة في : الإتصالات - 

، و أيضا أجهزة نقل و تداول الإتصالات و الها الوظيفية من خطوط هاتف و مسارات كوابل و نقل المكالماتأعم

  .المقوية للإتصالات الهاتفية أومحطات الإتصالات المركزية أو الرئيسية الداعمة 
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  :الأمن المعلوماتي أنواع -د

  :1أهمها لى عدة أنواع وفقا لمعايير مختلفةإالأمن المعلوماتي يتنوع 

  :هناك ثلاثة أنواع هي :وفقا لمعيار درجة السرية -1

 .و هنا الأمن المستهدف للنظام المعلوماتي هو أمن كلي: سري للغاية - 

 .جزئي و هنا الأمن المستهدف للنظام المعلوماتي هو أمن: سري - 

 .و هنا الأمن المستهدف للنظام المعلوماتي هو أمن مناسب: هام - 

  :كذلك ينقسم الأمن المعلوماتي وفقا لهذا المعيار إلى ثلاثة أنواع هي  :الإجراءات المتبعة وفقا لمعيار -2

 .مدةعتعمدة و غير المتالمتبعة تستهدف منع الأخطاء الم تالإجراءا: أمن وقائي - 

  الإختراق و رفع  عمليات  المعلوماتي بتأخير  تستهدف الدفاع عن النظام  المتبعة   تالإجراءا: أمن ثابت - 

 .تكلفتها

  .ت المتبعة تستهدف الدفاع عن النظام المعلوماتي بوسائل تتعامل مع المخترق ذاتهالإجراءا: أمن متحرك- 

  :الأمن المعلوماتي إجراءات - ثانيا

            هناك عدة وسائل و إجراءات معتمدة في أغلب أنظمة الأمن المعلوماتي، و هي تتنوع بين إجراءات فنية

  :و إجراءات إدارية تتلخص في ما يلي

  :الإجراءات الفنية -أ

هذه الإجراءات متنوعة و متباينة وفقا لتعدد الوسائل و البرامج المستعملة في الاختراق و يمكن إيجاز أهمها فيما 

 :يلي

 :التي تشمل وسائل منع إفشاء المعلومات و سلامة المحتوى -1

عملية تحويل المعلومات إلى شفرات غير " يقصد بالتشفير : الملفات المنقولة و المحفوظةتشفير المعلومات و  -

و تعتمد هذه  ،2"مفهومة و غير ذات معنى لمنع الأشخاص غير المرخص لهم من الإطلاع على المعلومات أو فهمها

، في المخول أو الجهة المخولة بذلك التكنولوجيا على مفتاحين للتشفير أما أولهما فهو خاص لا يمتلكه إلا الشخص

 :أما عن  طرق التشفير  فهناك عدة طرق أهمها ،3حين يكون ثانيهما عاما و متوفر على موقع الإدارة

التي تصدر عن جهات التوثيق الإلكتروني لتستخدم في التحقق من موثوقية : استخدام الشهادات الرقمية-

 .المفاتيح العامة المصدرة
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لمادة ل وفقا و يقصد بالتوقيع الإلكتروني ،للتأكد من مصدر الرسالة :وب التواقيع الإلكترونيةاستخدام أسل -

ل إلكتروني في شكبيانات : "بأنه 2001أ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لعام / 02

يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة  ،ضافة إليها أو مرتبطة �ا منطقياأو ممدرجة في شكل بيانات 

من التوجيه  02/01 كما عرفته المادة،  1"موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة البياناتو لبيان  ،البيانات

         ،أخرىإلكترونية بيانات بترتبطأو تتصل قانونيا  ،بيانات في شكل إلكتروني:" بأنه EC93/1999الأوروبي رقم

ما يوضع : "ادي للمعاملات و التجارة بأنهالإسترش ربيعال عرفه القانونفي حين  ،2"و تستخدم كوسيلة للمصادقة

يسمح  ،أو غيرها و يكون لها طابع منفرد أو إشارات على محرر إلكتروني و يتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز

  ".بتحديد شخص الموقع و يميزه عن غيره 

الدولية أما بالنسبة لتلك التي جاءت في التشريعات الوطنية  القوانينهذا بالنسبة للتعريفات التي جاءت في 

 8-2قسم الالذي عرف التوقيع الإلكتروني في  1999الأمريكي لعام  الإلكترونيةوحد للمعاملات الم قانونفنجد ال

منها  يا بسجل و يقوم بتنفيذها أو إقرارها شخص يقصدصوت أو رمز أو عملية إلكترونية ترفق أو تربط منطق: "بأنه

الأمريكي  الفيدرالي قانونالمتحدة الأمريكية أين نص ال الولاياتبقى في نفس الدولة أي نو ، 3"التوقيع على السجل

مصطلح التوقيع  أنعلى  106/5في جزئه  2000في التجارة العالمية و المحلية لعام  الإلكترونيةالتوقيعات  أنبش

صوت أو رمز أو عملية إلكترونية متصلة أو مصاحبة بشكل منطقي لعقد أو أي مستند آخر و تنفذ "الإلكتروني يعني 

ية المنظمة للتوقيعات نااللوائح البريط نحتفي حين ، 4"توقيع مستندبنية أو يتم تنفيذها بواسطة شخص معين 

  .93/1999 منحى التوجيه الأوروبي رقم نفسفي تعريفها للتوقيع الإلكتروني  2002لعام  الإلكترونية

- 07من المرسوم التنفيذي رقم  03لم يحدد بدقة مفهوم التوقيع الإلكتروني في المادة  هأما المشرع الجزائري فنجد

        ة المتعلقة بالتوقيعالمحدد للقواعد العام 01/02/2015المؤرخ في  04-15رقم  قانونلكنه تدارك ذلك في ال ،162

ا ركزت في أغلبها أ�يلاحظ على هذه التعريفات التشريعية  ما  و ،همن 02/01و التصديق الإلكترونيين في المادة 

  .شكل و وظيفة التوقيع الإلكتروني على

ما  التوقيع الإلكتروني و التي نختار منها أنبعد إستعراضنا للتعريفات التشريعية نعرج على التعريفات الفقهية بش

 ،5"الإلكترونيةعبارة عن مصطلح تقني عام يتعلق بكافة الطرق التي تسمح للشخص بالتوقيع على الوثيقة : "هأنب يعرفه
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  .الدولي التجاري قانونو الصادر عن لجنة الأمم المتحدة لل  2001/ تموز/ 05التوقيع الإلكتروني المؤرخ في  أنالأونسيترال النموذجي بش قانونمن  02ظر المادة أن
2
Directive 93/1999  EC of the European Parlament and of the council of 13 december 1999 on a ommunity fromwork 

for electronic signatures, , official journal of European commities, L 13, 19/01/2000. 
3

، جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه  في الحقوق، كلية الحقوق ل، رسالة مقدمة للحصو كترونيةالإلمحمد أحمد محمد نور جستنية، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة  

  .48: ، ص2005
4
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5
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و يمكن عن طريقها  كل كتابة مدرجة في شكل إلكتروني و تتخذ هيئته حروف أو أرقام أو رموز أو غيرها: "أو هو

  .1"موقعها إلىالكتابة  نسبة هذه

 عبارة عن حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها طابع منفرد تسمح بتحديد: "هأنكما عرفه الفقه أيضا ب  

         في إبرامها و تنفيذها الإلكترونيةو هو الوسيلة الضرورية للمعاملات  ،ص صاحبه التوقيع و تميزه عن غيرهشخ

  .2"و الرسائل ظة على سرية المعلوماتو المحاف

إلكترونية تتمثل في ن بيانات التوقيع الإلكتروني عبارة ع إلى أن ن خلال ما عرضناه من تعاريف نخلصم

ذات تسلسل منطقي و واضحة المعنى تدرج  أخرىأوصاف أو أي علامات ، حروف ،أرقام ،إشارات ،رموز ،صوت

و من خلال هذه التعاريف  ،موافقته على التصرف تثبت  و في محرر إلكتروني تدل على الشخص صاحب التوقيع

طريقة  حيث من: هما حيثيتينواعا للتوقيع الإلكتروني ترتكز على أنهناك  أنطلعنا عليها نجد االتي  القوانينأيضا و 

  :فيما يليواع نخص هذه الأنلالتوقيع الإلكتروني و بالتالي  توثيقو من حيث  نشاءالإ

 التوقيع الإلكترونيحسب هذا المعيار يتنوع : )التقسيم الفقهي(  من حيث طريقة الإنشاءأنواع التوقيع الإلكتروني -

  :واع التاليةنالأ إلى

التوقيع عن طريق إستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني و هذه التسمية  وأ، يسمى أيضا بالسري: التوقيع الكودي-

يتمثل التوقيع الإلكتروني في هذه الحالة في الرقم السري  ،3المصرفيةلعمليات اتعماله في مجال الأخيرة تعود لكونه ذاع إس

الجهاز من  لتظهر بعدها الخدمات التي يوفرها) الآليالصراف (الجهاز  إلىالذي يتم إدخاله بعد إدخال البطاقة 

 الأمان، و الثقة من عالية درجة من به يتمتع لما على الإطلاق الأفضل البعض لدى يعتبر ،سحب أو رصيد أو غيرها

  .4اتضمان من يحققه لما للتوقيع الإلكتروني المتعددة الأشكال بين من أن يختاروه المشرعين ببعض دفع الذي الأمر

نفسها الموجودة الضمانات هذا النوع من التوقيع مبكرا و أحاطه ب ةبحجي القضاء الفرنسي قد إعترف أننجد و 

  .5في التوقيع التقليدي

و إستعمال  ه يمكن الحصول على الرقم السري من طرف الغيرأنهذه الطريقة من التوقيع يعاب عليها  أنإلا 

ا لا تصلح للإثبات في غير نطاق العمليات المصرفية أ�كما يعاب عليها أيضا   ، البطاقة في حال إهمال من صاحبها

  .6كلبنافصال التوقيع عن أي من الوثائق التعاقدية مع نلا

                                                           
1

، منشورات 1ط، )دراسة مقارنة معززة بآخر التعديلات التشريعية و التطبيقات القضائية( تجاوزهال قانونيو متطلبات النظام ال الإلكترونيةتحديات الإثبات بالسندات عباس العبودي،  

  .149: ، ص2010 ،لبنان -بيروت الحلبي الحقوقية،
2
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يتم هذا التوقيع عن طريق ، إلكتروني إلىو تسمى أيضا تحويل التوقيع اليدوي : عن طريق الماسح الضوئي لتوقيعا-

حمايته برقم سري  الآلي و تصوير وثيقة تحتوي على التوقيع اليدوي عن طريق الماسح الضوئي و تخزينها في الحاسب 

  .توقيع طرفا فيهاالالتي يكون صاحب  الإلكترونيةإستعماله في المعاملات  ثم

حيث يمكن  1ا لا يعتد �ا في الإثبات كو�ا قابلة للإستخدام في جرائم التزويرأ�لكن يعاب على هذه الطريقة 

نسخه على معاملات إلكترونية غير تلك التي و  المرسل إليه أو أي شخص آخر الحصول عليه  كانللغير سواء  

  .علم صاحب التوقيعو نسخ التوقيع عليه دون  أرسلها صاحب التوقيع أو تعديل بنود الإتفاق

قلم إلكتروني خاص و لوحة معدنية  إلىهذا النوع من التوقيع الإلكتروني  إنشاءيحتاج : التوقيع بالقلم الإلكتروني-

ثناء الكتابة يظهر أاللوحة و في  حيث يتم كتابة التوقيع بالقلم الإلكتروني على هذه الآليمتصلة بالحاسب  *حساسة 

     و سرعة اليد شكل التوقيع نقاط رفع القلم عن اللوحة إلى جانب الذي يلتقط  الآليشاشة الحاسوب  التوقيع على

و هذا النوع من التوقيع أخذت به  ،و يوضع على الملف المراد توقيعه ثم يخزن فيه 2ضغط الذي يستعمله الموقعالو 

 و نشير  ؛كان ذلك عند استخراج جوازات السفر البيومترية، حيث   جانب نوع آخر نتعرف عليه لاحقاالجزائر إلى

  .د كل إستخدام عن طريق برنامج خاصن التوقيع عنمه يمكن التحقق إلى أن

أو عن طريق  طريق النقر بالمؤشر نالذي يكون عو : التوقيع عن طريق إستعمال لوحة المفاتيح أو المؤشر المتحرك-

ها من أو غير  Ok،Yes،IAgreeالمخصصة للموافقة و التي قد تكون  الخانةمن لوحة المفاتيح على  Entrerالمفتاح 

  .3وافقةالمالقبول أو و يعد ذلك تعبيرا عن  ،وافقةالمالعبارات الدالة على 

السلوكية الطبيعية و  على الخواص الفيزيائية و الإعتمادن شخصية المتعامل بمالتحقق  "وه: التوقيع البيومتري-

، من صوت مد على الخصائص البيولوجية للشخصهذا التوقيع يعت أنمن خلال هذا التعريف يلاحظ  ،4"للأفراد

صية بيولوجية يتكون هذا التوقيع من خا أنو يمكن  ،...،ملامح الوجه ،خواص اليد ،لأصبعابصمة  ،العين حمس

هو ما يطبق في  و لعل مثالنا في ذلك ،الإلكتروني فق مع التوقيع بالقلمير  أنكما يمكن   ،واحدة أو عدة خصائص

الشخص  توقيع إلىالشخص إضافة  هصورة لوج زائر حيث يتم أخذ بصمات الأصبع ومتري في الججواز السفر البيو 

          إستعمالها على المعاملة ثم و يتم تشفير كل هذه المعطيات و تخزينها في الحاسب و من ،عن طريق القلم الإلكتروني

  .المراد توقيعه أو المحرر
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، تختلف من شخص لآخر التيا كونه يعتمد على الخصائص الذاتية للشخص ناأم أكثرو يعتبر هذا التوقيع 

 صنةاقر من طرف  نسخه حيث يمكن مهدد بالقرصنة و فك شفرته"ه أنهناك من يرى ب لكن رغم ذلك نجد أن

 الحاسب على المخزنة الخصائص و الشكل و اللون بنفس لاصقة، عدسات صناعة عن طريق تزويرهو  الآلي الحاسب

             ية تآكل البصمات بفعل الزمن مكانإ "إلىإضافة ، 1"البلاستيكية البصمات طريق عن الأصبع بصمة تسجيل أو

  ....   الصوت نبرةالتوتر و المرض على تأثير ، 2"التوائمأو بفعل العمل في بعض المهن أو تطابق أوجه 

تتصل بمنظومة معلومة، أو  بيان ":هأنب 1988عام  المقاييسعرفته المنظمة الدولية للمواصفات و : التوقيع الرقمي-

من الإستيثاق  و يسمح للمرسل إليه إثبات مصدرهاو الذي ) كود(أو صياغة منظومة في صورة شفرة  ،بيانات أخرى

م التي ترتبط عبارة عن مجموعة من الأرقا: "هأنكما يعرف ب ،3أو تعديلسلامة مضمو�ا و تأمينها ضد أي تحريف 

 شخصاللا يمكن فك تشفيرها إلا من قبل ) مشفرة(رسالة غير مقروءة  إلىلها من رسالة مقروءة برسالة بيانات  فتحو 

  .4"يه المفتاح الذي يفك هذا التشفيرالذي لد

ه و لا يستخدمه إلا صاحبه لمالمختصة أحدهما خاص لا يعا جهة التوثيق مو هو يتكون من مفتاحين تمنحه

و الآخر عام يستخدمه كل من يتعامل مع صاحب التوقيع لفك تشفير الرسائل ، الإلكترونيةلتشفير رسائله 

ا ناأم أكثرو يعتبر التوقيع الرقمي وفقا لهذه الطريقة أي طريقة المفتاحين  ،هذا الأخيرالمرسلة إليه من طرف  الإلكترونية

الطريقة القديمة المعتمدة على مفتاح واحد في تشفير الرسائل الإلكتروني و فك  أنخاصة و  حجية،ا و ضمان و

  .  المعاملة للتزوير ةو قابلي موثوقيتهاعدم  تالتشفير أثبت

من خلال التشريعات التي إطلعنا عليها و التي تعنى  :)التقسيم التشريعي(قيع الإلكتروني من حيث التوثيق أنواع التو  -

    التوقيع الإلكتروني العادي أو البسيط : قيع الإلكتروني إلى نوعين أولهماا قسمت التو أ�بالتوقيع الإلكتروني وجدنا 

   المعزز  ،لمتقدما ،المصدق ،منالآ، الموصوف ،ه بين التوقيع الإلكتروني المؤمنإختلفت مسميات الثانيأو غير المتقدم و 

  :تفصيل لهذين النوعين  ما يليو في .. .وثوق به المأو 

هو لا يستند لأية شهادة تصديق  و ،نآمغير و هو توقيع غير موثوق به : التوقيع الإلكتروني العادي أو البسيط -

هذا النوع من التوقيع في الإثبات  حجيةقرار و إ  ،القوانينلك التي تنص عليها تمعتمدة و لا يتوفر فيه أية شروط من 

  : و هي أنالدول إذ تمايزت أربع إتجاهات في هذا الش قوانينتختلف حسب 

بات توافر الثقة على من ة إثبات لهذا النوع من التوقيع مع إلقاء عبء إثرينمنح حجية و ق الأوليالإتجاه  - 

في مادته  EC/93/1999 رقم الإلكترونيةت التوقيعا أنو هو ما ذهب إليه التوجيه الأوروبي بش ،يتمسك به

  . 04-15رقم  قانونمن ال 09و المشرع الجزائري في المادة ، 05/02
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 قانونو لم يمنحه أية حجية في الإثبات على غرار المشرع البحريني في  قانونيأثر  الإتجاه الثاني لم يرتب له أي - 

  ؛منه 06/04 و ذلك في المادة الإلكترونيةالتجارة 

لم يحدد موقفه من التوقيع الإلكتروني غير المؤمن أو غير المصدق هل له حجية أم لا و هذا هو  الإتجاه الثالث - 

2009لعام  04التوقيع الإلكتروني السوري رقم  قانونحال 
  ؛ 1

وعي التوقيع الإلكتروني أي البسيط و المؤمن و لم يحدد أية شروط للتوقيع الإلكتروني نبين  الإتجاه الرابع لم يميز - 

تروني للوفاء ة بمجرد إستخدام إحدى وسائل التوقيع الإلكقانونيه إكتفى بالعادي فقط و منحه حجية أنمما يعني 

  .للتوقيع الإلكتروني الفيدرالي ونقانالمن  106في الجزء  2و هذا ما أخذ به المشرع الأمريكي ،بالمتطلبات للتوقيع

حجية التوقيع الإلكتروني البسيط تبقى بيد المشرع أيقررها أم لا و الإجتهاد القضائي في  أنو خلاصة ذلك 

  .يع الإلكتروني البسيط في الإثباتالتوق ةالذي يؤكد أو يرفض قرين قانونيحال غياب النص ال

يستوفيها حتى يكون  أنيجب  االتوقيع أقرت له مختلف التشريعات شروط هذا النوع من: التوقيع الإلكتروني المؤمن-

التشريعات هو شرط أغلب ين ب الشرط المتفق عليه و الموحد أنإلا  ،هذه الشروط تختلف من تشريع لآخر و ،مؤمنا

على نحها جهة مختصة تختلف مسميا�ا من سلطة التصديق تمالتصديق الذي يتحقق عن طريق شهادة إلكترونية 

قد يكون  الإلكترونيةعبارة عن طرف ثالث في المعاملة  يمقدم أو مزود خدمات التصديق و ه ،الإلكترونيةالتواقيع 

  :منها حيث نجدو تتعدد مهام هذه الجهة  ،يتسم بالثقة و الحياد، شخصا طبيعيا أو معنويا

و كذا  تصديق التوقيع الإلكتروني عن طريق شهادة التصديق الإلكتروني التي تثبت صحة التوقيع و صلته بالموقع - 

  .ة بناء على طلبه المعني بالتوقيعو تمنح هذه الشهادة وفقا لإجراءات محدد ،هوية الموقع في حد ذاته

  .الإلكترونيةرورية لإصدار الشهادة المقدمة و الحصول على المعلومات الضالبيانات  التحقق من صحة  - 

  .الإلكترونيةالتحقق من هوية أطراف المعاملة  - 

  .يتهاجو مدى ح الإحتيالتها من التزوير و مضمون المعاملة الإلكترونية و سلاالتحقق من م - 

بناء على كإصدارها لذلك   قانونيفي حال طلب صاحب التوقيع أو ظهور سبب  الإلكترونيةتعليق العمل بالشهادة  - 

  .3التوقيع إلكتروني إنشاءقرصنة منظومة  ،إستعمالها لغرض التدليس ،معلومات خاطئة

صداقية مو  هجديتعدم  ينها فإذا تبتها و مصداقيتديجو التحري عن مدى  الإنترنتتعقب المواقع التجارية على  - 

  .4أحد هذه الواقع توجه رسائل تحذيرية للمتعاملين توضح فيها ذلك
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أو المؤمن  تشريعات التوقيع الإلكتروني قد منحت التوقيع الإلكتروني المصدقأن مختلف ذلك نجد  إلى جانب 

 .قانونية ه حمايةتو منح ،الإثبات نفس حجية التوقيع اليدوي في

و يمكن تمييز  ،و هي بصمة يتم اشتقاقها وفقا لخوارزميات معينة تدعى دوال: استخدام البصمة الإلكترونية- 

، حتى أن أي تغيير بالرسالة سيفضي إلى تغيير الة الأصلية و التعرف عليها بدقةعن طريق البصمة الإلكترونية الرس

  . 1البصمة

و ذلك لتشفير الطلبات و تخزينها على المزود في منطقة خاصة لا : استخدام برامج طبقة الإدخال الأمنية- 

 .2وضه الوصول إليهاع سوى مدير الموقع أو من يفييستط

  و التأكد من عدم بقائها في سلة المحذوفات؛ :حذف الملفات غير الهامة- 

بعد الغياب عن طريق المستكشف و تركيب برامج تمنع مسح المعلومات من  :الكشف على الحاسب الآلي- 

 بالعمليات التي تم إجراؤها؛ المستكشف  أو استخدام برامج تحتفظ

و حمايتها  كنظام حماية مرور لعدد كثير من الملفات المراد حمايتها، و ضغط الملفات:Winzip برنامجاستغلال - 

 .Budget.xls 3بدلا من Calendar.xlsنتباه المخترق كاستخدام كلمة ابكلمة مرور لا تلفت 

 نا  و غير قابل للقرصنة؛ابدل برنامج الويندوز كونه الأكثر أم: LINUXاستخدام برنامج - 

     و الإختراق  حيث تسمح هذا البرامج بحماية الموقع و المعلومات المتوفرة به من القرصنة: برامج الحمايةاستخدام - 

 :و نميز في هذه البرامج بين ما يلي ؛طر التي تحف �او جميع أنواع المخا

         معظم الفيروسات  لحماية الحاسوب من ستخدام برامج مكافحة الفيروساتا: البرامج المضادة للفيروسات- 

       د الوار  الإلكترونية، و هذا من خلال فحصها للبريد صنة طروادة و كل محاولات القرصنةو أح و البرامج الدودية

        .4، مراقبة البرامج الموجودة بالشبكة و القادمة إليها و حجب البرامج سيئة السلوكافظة على قواعد البياناتو المح

  :5سات ما يليو المقاومة للفير  جالبرامأهم و من 

و يستخدم كأداة مساعدة لتنفيذ بعض  يقوم بمقاومة الفيروس: Disk Watcherمشاهد القرص - 

 .العمليات الخاصة بالملفات و الأقراص

       ) com(يحتوي على ثلاثة ملفات للكشف عن الفيروس في ملفات : Vaccine2.4برنامج المصل- 

 .برنامج وقائي ذو فعالية كبيرةو هو  ،)exe(و 
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يقوم هذا البرنامج بتعديل طريقة التعامل مع الملفات بحيث يمنع أي : Gard Dogبرنامج كلب الحراسة - 

صدر النظام صوتا تحذيريا مميزا في حالة تعامل شخص آخر ي، و لملفاتشخص آخر من التعامل مع نفس ا

 .مع هذه الملفات

يقوم هذا البرنامج بمقاومة الفيروس، و من ثم مسح برنامج : Kill Virusبرنامج قاتل الفيروسات - 

  .الفيروس من النظام كاملا، و يحول كذلك منع إنتقال العدوى إلى باقي البرامج

 :1استخدام برامج متخصصة لمنع القرصنة و منها- 

بعدد كبير من أسماء أحصنة طروادة و ذلك بعملية مسح كامل لكافة الملفات  طريقة تزويد قاعدة البيانات - 

 .ات  للتعرف على الملفات المطابقةالموجودة بالحاسوب و مطابقتها مع تلك الموجودة بقاعدة البيان

          و ذلك بتوجيه المخترق إلى نظام معلومات قليل الأهمية متصل بأجهزة الأمن: طريقة طبق العسل - 

 .و التنبيه

            البيانات جميع  ادي أو تطبيق برمجي يقوم بمراقبةوسيط اعتي: "الناري بأنه يعرف الجدار :ن الناريةاالجدر - 

بين  أداة ترشح أو تحجز البيانات : "كما يعرف بأنه،  2"طريق الإنترنت نل إلى المستخدم عالتي تص المعطيات و

الشبكة الداخلية و الشبكة الخارجية و التي يخشى منها، و الهدف هو حجز كل ما هو غير مرغوب فيه من خارج 

  . 3"البيئة المحمية

أنواع من  من أشهرو  ،و تكمن أهمية الجدار الناري في أنه يمكن من التحقق من هوية المستخدم و مراقبة المحتوى

 :4ن النارية هياالجدر 

 .وجهتها مهمته استقبال حزم الرسائل وتمريرها إلى أحد المنافذ ليتم إيصال كل حزمة إلى: اجبالموجه الح- 

 .يعتمد على قراءة و تفسير المعلومات ليسمح لها بالمرور أو يمنع من ذلك: الحارس- 

 . الوسيط- 

 :إضافة إلى برامج أخرى تعد من قبيل الجدران النارية و منها على سبيل المثال

الذي يعمل كجدار ناري حيث يقوم بفحص الجهاز عند بدء  Down2000Lockاستخدام برنامج - 

،  مع ترك رسالة تعلم المستخدم بذلكالتشغيل للبحث عن أحصنة طروادة و من ثم إلغاء الملفات المصابة 

كما يمنع كذلك المخترقين و يسجل محاولات الدخول في تقرير مختصر و يعطي معلومات عن جهة 

 .5الإتصال
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بحيث يقوم  Routerيعمل بصورة نمطية على جهاز يسمى السيرّ : Packet filters مرشح الرزم - 

سواء كانت داخلة  لكل رزمة من البياناتdestination عنوان الواجهة  و sourceبفحص عنوان المصدر 

معينة من الدخول إلى  إلى شبكة المؤسسة أو خارجة منها، و يمكن للمرشح أن يمنع رزما آتية من عناوين

 .1الشبكة، و أن يمنع أخرى من الخروج منها

تعمل من خلالها  أجهزة الأمن المعلوماتي : محاكاة أساليب الهجوم الإلكتروني أو المناورات الأمنية الإلكترونية- 

  . 2و مقاومتها �جوم تجريبي مفاجئ و غير ضار على أنظمة الحماية للإدارة للتأكد من فعاليتها

و من هذه البروتوكولات  ،و التي �دف إلى حماية المعلومات المنقولة عبر الإنترنت: 3الحمايةاستخدام بروتوكولات - 

 :ما يلي

  .SSLالبروتوكول مفتاحا خاصا لتشفير المعلومات المتبادلة على اتصال يستخدم هذا : SSL/TLSبروتوكول - 

بين كل تطبيقين متصلين عن طريق  دقة البياناتليضمن الخصوصية و  SSLإلىTLSبروتوكول قد أضيف و 

 :من  طبقتين هما SSL/TLSبروتوكول و يتكون  ،الإنترنت

         لإثبات شرعية الخادم  الذي يستخدم: TLS handshake Protocolبروتوكول مصافحة الأيدي - 

       بالإنتقال بين الخادم  للبياناته قبل السماح مفاتيح وو التفاوض في خوارزمية التشفير ) الزبون(و التابع 

 .و التابع

بالإتصال فيما بينهما  لخادم و التابعالذي يسمح ل :TLS Record Protocolبروتوكول التسجيل - 

و أكثر الاستخدامات شيوعا في  ،أو بدون تشفير عند الحاجة لذلك خوارزمية التشفيرباستخدام نماذج 

بسيط  httpو هي عبارة عن  SSLتلك التي تستخدم بروتوكول  التابعالخادم و منة بين الإتصالات الآ

و ظهور رمز قفل في  //:httpو يتميز نطاق المواقع التي تستخدمه بابتدائها بـ  SSL/TLSمحمول على 

 .نافذة المتصفح

هو شبيه جدا بالبروتوكول السابق : Personnel Communication Technology (PCT)بروتوكول - 

 .يستخدم خوارزميات أكثر تقدما و مفاتيح تشفير أطول إلا أنه

 :4و التي تتنوع إلى نوعين هما: استخدام تكنولوجيا الفخ- 

و هو فلتر يقوم بتصيد التداخل في القنوات و يرفض ولوج غير المشتركين إلى تلك : تكنولوجيا الفخ الإيجابي- 

 .القناة

                                                           
1
  .577: ، صالمرجع السابق الدسوقي عطية، طارق ابراهيم 
2
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جز جزء من الإشارة و بالتالي منع حصول غير المشتركين على التي يتم عن طريقها ح: تكنولوجيا الفخ السلبي- 

 .الإشارة

 .1لتوفير نقل مؤمن للإتصالات عبر الإنترنت أو غيره من الشبكات: Tunnclingاستخدام تكنولوجيا - 

لإزاحة تلك الوسائل المستخدمة في الدخول غير المشروع للنظام من أجل : Cookis Fileاستخدام تكنولوجيا - 

  .التجسس عليه

 2.استخدام تكنولوجيا العلامات المائية أو الأختام الإلكترونية الخاصة على الوثائق الإلكترونية- 

 :و هي نوعين  :الوسائل الأمنية المتعلقة بالتعريف الشخصي -2

الذكية بطاقات كلمات السر، ال: ضمان استخدام النظام من طرف الشخص المخول مثل الوسائل التي �دف إلى- 

 .، وسائل التعريف البيولوجيةالمستخدمة للتعريف

، و هي من استخدام الشبكة بطريقة مشروعةالهدف منها التأكد : الشبكة وسائل التحكم في الدخول و النفاذ إلى- 

 .3تشمل قوائم الأشخاص المستخدمين أنفسهم

  :الإجراءات الإدارية -ب

و التي تتلخص  وا موظفين أو مواطنينكانسواء  بالعنصر البشري  الأمنية الخاصة التدابيرالإجراءات ب هتتعلق هذ

  :فيما يلي

لا بد من لمكافحة الجريمة : ورة توفر أنظمة الأمن المعلوماتيالتوعية بمخاطر الجريمة المعلوماتية و ضر -1

و الوقاية منها من تظافر الجهود و لتحقيق ذلك لابد أن تسعى الإدارة أو الحكومة الإلكترونية  بحملة توعية  المعلوماتية

     يتم شرح المخاطر الأمنية الإلكترونية تهاء بالمواطنين، بحيثناواسعة بداء من توعية الموظفين بمختلف مستويا�م و 

و المؤتمرات  بشكل  و يكون ذلك عن طريق عقد الندوات ،4لشأنو كيفية تفاديها و الإجراءات المتخذة  �ذا ا

من المعلوماتي و عرض النشرات الداخلية و التعليمات الإدارية المتضمنة إطلاع الأفراد على دوري في مجال الأ

 .5المعلومات المهمة في مجال الأمن

                                                           
1
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           التحري عن الموظفين العاملين بالإدارة إذ أنه يتم: المراقبة المستمرة للموظفين و زيادة الحس الأمني لديهم-2

و الاختراق  ، و هذا للوقاية من جرائم الابتزازى ولائهم و عدم قابليتهم للإغراءو مراقبتهم باستمرار للتعرف على مد

 1..و سرقة المعطيات و الملفات و العمل لصالح الغير

ذلك لا تمنح كلمة السر أو التشفير الخاص بالمعلومات و الملفات الهامة لكل الموظفين و لكن فقط  إلىإضافة 

 .للموظفين الموثوق �م و المخولين بذلك

       و وقتها عن طريق تسجيل معلومات عن اسمه و تاريخ طلب الخدمة: ل الأثر الإلكتروني لطالب الخدمةتسجي -3

 . طلب منه الخدمة و عدد المحاولات البلد الذيو عنوانه الإلكتروني و 

في كل إدارة أو مؤسسة يضم موظفين متخصصين في مجال  :نتهااتوفير قسم متخصص بأمن المعلومات و صي -4

        أمن المعلومات و ذوي الخبرة الفنية و الأمنية في معالجة البيانات  و البرمجة حسب نظم التشغيل و لغات البرمجة 

 .2قواعد البيانات  المستخدمة في الإدارةو 

مهمته  و لا تكونالمعلوماتي  الأمنلهذا الفريق المتخصص هي  الأساسيةتكون المهمة  أنه يجب إلى أن و نشير 

  .3وية أو إضافيةثان

  .لي، و مخزن وسائط التخزينل إلى الغرفة الخاصة بالحاسب الآعدم السماح لغير المرخص لهم بالدخو  -5

        ،المستوى الأمني و تقليص الجرائم حسب الهيكل التنظيمي بما يضمن رفع :توزيع الصلاحيات و المسؤوليات-6

         ،تحديثها و بما يكفل أمنهاو تأمين وسائط التخزين الخارجية و وضع آلية يتم تنفيذها للقيام بالنسخ الإحتياطية 

و يجب صياغة الضوابط المنظمة للتشغيل و لمبرمجي قواعد البيانات و مدرائها  و لإدارة الشبكات و خطوط الإتصال 

 .و تشغيل البرامج التطبيقية لبناءو عمليات الإدخال و الإخراج و الضوابط الأمنية 

و مراعاة إجراءات الخدمة بطلب تسليم كل ما بحوزة الموظف من مفاتيح بطاقات  :منع التوظيف المؤقت نهائيا -7

 .4ممغنطة و تغيير كلمة المرور فور مغادرته أو قبلها

و يجب أن دخول  خاص به و مختلف عن الغير  منح كل مستخدم لنظام المعلومات و الإتصالات على مفتاح -8

 ستخدم أو اختصار اسمه أو اسم شهر أو تاريخ ميلاده، كما يجبلا يحتوي على أي من الحروف الأولى لاسم الم

 .كرر و عشوائي و في حالة الإشتباهح الدخول بشكل متا تغيير مفت

 .د بذلكحإسناد مهمة إدارة مفاتيح التشفير لشخصين بدلا من شخص واحد منعا لإنفراد شخص وا-9

                                                           
1
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على عدد محدود و معلوم من الموظفين  المرخص لهم المشفرة و الحساسة ع المعلومات و البيانات قصر توزي -10

 .تداولتلك البيانات  بقدر ما يلزم

متابعة اتصالات الموظفين خارج المنشأة و كذلك تنقلا�م و حركا�م بين الأقسام المختلفة على أن يكون  -11

 1.دخول الأقسام التي تحتوي على معلومات حساسة بترخيص كتابي خاص

 الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد لكفاءةدور الأمن المعلوماتي كضمانة  -اثالث

كومة الإلكترونية في حياة الأفراد المعاصرة حيث أصبحت تساهم تقريبا في  به الحنظرا للدور الكبير الذي تلع

تقدبم (و ا�الات الإدارية ، )لكترونيالإنتخاب الإ(كافة ا�الات الإقتصادية كإبرام العقود، ا�الات السياسية 

        و المخربين،يكل الإلكتروحكومي من القراصنة ، و من ثم فإنه قد أصبح من الضروري حماية اله)الخدمات الحكومية

            و الحفاظ على خصوصية المواطن، و عدم الإستهانة بمستويات الأمن المعلوماتي في الدولة و أجهز�ا الحكومية

  .2ا مسؤولية جزئية من مسؤوليات إحدى الإدارات العامةو اعتباره

المعلوماتي بشكل كبير في مكافحة الفساد و ذلك من خلال صعوبة إختراق نظام المعلومات  الأمنيساهم و 

، يستغرق مكلفاو رهقا للقائم به يكون الإختراق م:  الصعوبة في إحدى الحالات التاليةالمستهدف بحيث تتجسد 

المعلوماتي في كثير من  الأمن إنعداملكن  ؛3للنجاح، يسهل اكتشاف محاولة الإختراق قبل النجاح أو بعدهقتا طويلا و 

لح لأهميته  و هذا يعود لإدراك أصحاب المصا الإلكترونيةيعتبر أهم عائق يقف أمام نجاح تطبيق الحكومة  الأحيان

مة نجاح الحكو  ، لذلك فإنجرام إلكتروني و فسادكترونية من إلذلك يتعمدون تغييبه و يعود أيضا للمخاطر الإل

و غالبا ما تخوض الدول تجربة الحكومة  ،نظام أمنها المعلوماتيأو ضعف بقوة  مرتبط الإلكترونية في مكافحة الفساد

  : 4الإلكترونية بنظام أمن معلوماتي ضعيف و غير فعال و لعل من أسباب ضعف هذا الأخير ما يلي

 ،موحدة في مجال الأمن المعلوماتي غياب سياسة - 

 ،علومات من جانب السلطة و ا�تمعغياب الرقابة الكافية على الم - 

  ،القصور التشريعي في القوانين الخاصة المنظمة لأمن المعلومات لا سيما في الدول العربية - 

  .تدني المستوى الأمني للأشخاص الطبيعيين و الاعتباريين في مجال المعلومات - 

دولة  لـيجب على كه سلبياتل و مواجهة الحكومة الإلكترونية امـنظ تيجابياالإ تعزيزو تفاديا لهذه الأسباب و 

و من أجل  ضمان فعالية نظام  ،ون المخاطر التي تحف �ذا النظامللحيلولة د ،اعتماد نظام أمن معلوماتي فعاله تطبق

  :الأمن المعلوماتي في القضاء على هذه المخاطر يجب اعتماد عدة تدابير و توفير عدة شروط أهمها

                                                           
1
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ام و مواجهة خطر الإجر  المعلوماتي الأمنلا تكون وسائل  أنبحيث يجب : اعتماد نظام أمن معلوماتي فعال- 

و فنية حكر على المعلوماتي من مستوى مسألة تقنية  الأمنى مسألة ترق أن، بل يجب الإلكتروني عفوية و غير منسقة

و بمعنى  1و استراتيجي مسألة ذات مستوى سياسي إلىالفنيين و المختصين في علوم الحاسوب و تأمين الشبكات 

ة اللازمة، و برنامج شامل على قانونيتشمل المنظومة ال تيجية متكاملة للأمن المعلوماتيتكون هناك إسترا أنآخر يجب 

      الإلكترونيةمستوى مؤسسات و هيئات الدولة و الشركات الخاصة يستهدف التدريب المستمر على صد الهجمات 

 نا، و تعتبر تجربة اليابالإلكترونيةة في إطار الحكومة المتداولو غيرها من السياسات و الإجراءات لحماية المعلومات 

مخططا شاملا يستهدف التدريب المستمر في إطار  2005 هذا ا�ال حينما وضعت عام أهم تجربة ناجحة في

تمع من مخاطر الإجرام برامج توعية للمج تيجيةاالإستر ، كما تشمل هذه 2إستراتيجية متكاملة لأمن المعلومات

  .الإنترنتبحجب المواقع غير المرغوب فيها  حتى عن مقاهي  الإنترنتإلزام مقدمي خدمات  إلى، إضافة الإلكتروني

يث  رغم أنه قد يؤثر على الأمن القومي و الخصوصية من ح: ون الدولي في مجال أمن المعلوماتتعزيز التعا - 

ي  ، و من أنسب أنواع التعاون الدولي هو التعاون الثنائاكتشاف نقاط الضعف في الدولة، إلا أنه من الأهمية بمكان

التعاون بين : ه من أبرز الأمثلة في هذا الإطاركونه يقلل مخاطر اكتشاف نقاط الضعف و �ديد أمن الدولة، و لعل

الذي كان بصدد تحديد مرتكب  2000المركز القومي الأمريكي و نظيره المركز القومي للشرطة الملكية الكندية عام 

 التعرف على ، و أفضى التعاون إلىطريق رفض الخدمة الموزعةمزون عن ، ياهو و الأCNNالهجوم الواقع على مواقع 

؛ إلى جانب ذلك نجـد التعاون بين مكتب التحقيقات الفيدرالي و القبض عليهم" مافيا الأولاد"ا�موعة المسماة 

من أجـل تحديد هوية مرتكب الهجوم الذي تـم على  2000الأمريكي و مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني عـام 

  .3مما سبب خسائر فادحة"   I LOVE YOU"الشركات و الأفراد في مختلف أنحاء العالم عن طريق فيروس 

        إنشاء لجنة أو هيئة خاصة مكونة من عباقرة الإعـلام الآلي و استغلال قدرات القراصنة لفـائدة الدولة لتأمين  - 

و الشبكات الحساسة و صد الهجمات، أي الرقابة على شبكة الإنترنت، و كذلك وضع الإلكتروني  الفضاء و تحصين

  .خطة عمل وطنية للهياكل الحكومية للرد على التهديدات الإلكترونية

 الرقابة على المعلومات و على شبكة الإنترنت و كذا الرقابة على المؤسسات ذات النشاط المعلوماتي  من طرف  - 

  .أجهزة خاصة تنشؤها الدولة أو عن طريق القضاء

و تقنيات  توعية الطلاب و تشجيعهم على اختيار  مجال أمـن المعلومات للدراسة و العمل و تلقينهم مفاهيم الأمن - 

الحاسوب و كيفية الإستفادة من إيجابيات الإنترنت في دراستهم و حيا�م  في سن مبكرة و خلال كل أطوار الدراسة 

                                                           
1
  . 80: الشريف، المرجع السابق، ص نعمانعبده  
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طريق البرامج التعليمية  و كذا تشجيعهم على المشاركة في مسابقات التأمين الإلكتروني  إضافة إلى توعية العمال  عن

و في هذا  ،و الموظفين بذلك  كون عدم إدراكهم لمشكلات الأمن الرقمي قد تساعد القراصنة على اختراق الشبكات

ز على ثقافة الأمن الرقمي و ينبغي أن تنتشر هذه الثقافة في هناك حاجة مـاسة للتركي" : الشأن يقول ريتش دي ميلو

  .1"المدارس و بين كل الأيدي العاملة

  توفير البيئة القانونية : الفرع الثالث

تعتبر البيئة القانونية من أهم عناصر الحكومة الإلكترونية فهي التي تنظم العالم الإفتراضي و كل ما يتم فيه من 

يد و تحد جرائم و ما ينشأ عن ذلك من حقوق، التزامات، مسؤوليات، صلاحيات و معاملات، عقود، صفقات

وظفون في تحقيق فالبيئة القانونية تسمح بغلق باب الفراغ القانوني الذي يستغله الم ،المفاهيم المتعلقة به و غيرها

  .مصالحهم الشخصية

القانونية التقليدية و تكييفها مع البيئة إضافة إلى القضاء على النصوص المتناقضة و الغامضة في المنظومة 

الإلكترونية، تتلخص أهمية البيئة التشريعية بالنسبة للحكومة الإلكترونية خاصة في مجال مكافحة الفساد في عدة نقاط 

  :أهمها

  ):عقود و صفقات و خدمات(الإلكترونية بالنسبة لمختلف المعاملات  -أولا

و تحديد   تحديد مختلف المفاهيم الجديدة التي لم تؤلف في القوانين التقليديةفي هذا ا�ال في يتجلى دور التشريع

  ، تحديد الأحكام المتعلقة بالمحررات الإلكترونية من حجية في الإثباتقة بالخدمات الإلكترونية المقدمةالأحكام المتعل

عاملة و توثيقها و كذا الأحكام المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني، إلى جانب تحديد الحقوق و الإلتزامات المقررة لأطراف الم

 ..المعلومات لة الأخطاء المتعلقة بالبيانات واالمترتبة في حسؤوليات أيا كان وصفها و ، تحديد المو المنازعات المتعلقة �ا

  .علقة بالقرارات الإدارية الإلكتروني و غير ذلك من ا�الات التي يطالها التشريعفضلا عن تنظيم الأحكام المت

  :مواجهة الجريمة المعلوماتيةل بالنسبة -ثانيا

يتجلى دور التشريع في مواجهة الجريمة المعلوماتية فيما يمنحه للقاضي من سلطات و ما يضعه بين يديه من 

 إلى جانب  ،كذا العقوبات المقررة لها  و الإتصالاتنصوص تبين الأفعال ا�رمة المتصلة بتكنولوجيا المعلومات و 

الخدمات في مساعدة السلطات المكلفة بالتحريات القضائية مساهمة مقدمي و  توضيح وسائل الإثبات في هذا ا�ال

و كذا المسائل المتعلقة  صلاحيات المحققين في ذلك إضافة إلى إجراءات التحقيق و، لكشف هوية مجرمي المعلوماتية

قه على طبييقف حائرا أمام النص الذي  الأحيانالقاضي الجنائي في كثير من  أنإذ  ،ا�ال بالتعاون الدولي في هذا

                                                           
1
  .14: ، صأحمد مستاق، المرجع السابق 
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 و تتطور باستمرار، و هذا راجع لكون القاضي مقيد عند الفصل في ا نصأ�هذا النوع من الجرائم و التي لا يوجد بش

  : القضايا بمبادئ هي مختلف

التشريعات الجنائية لا تنص عليها أغلب ، و الجرائم المعلوماتية حديثة الظهور و إلا نص مبدأ لا جريمة و لا عقوبة - 

هذا النوع من الجرائم يتطور بتطور  أن، إذ الجرائم المستحدثة في هذا ا�الا لا تطال كل فإ�وجدت نصوص  نإو 

 .ففي كل مرة تظهر جريمة جديدةالإتصالات تكنولوجيا المعلومات و 

ا عابرة �أعلى جرائم المعلوماتية كو�ا تتميز ب الأحيانهذا المبدأ يصعب تطبيقه في بعض : لنصية اإقليممبدأ  - 

 .من بلد و الضحية أو الضحايا من بلد أخر الجانيللحدود بحيث يثور هذا الإشكال عندما يكون 

لذلك يجب تدخل المشرع لمنح القاضي السلطات اللازمة للفصل في القضايا المتصلة بجرائم المعلوماتية المعروضة 

  .عليه

  .1الهيئة أو الهيئات المكلفة بالجرائم المعلوماتية و الأمن المعلوماتي ةكما ينظم التشريع سير عمل و هيكلي

  قواعد الوظيفة العموميةل بالنسبة -ثالثا

تطورا بعد استغلال التكنولوجيات الحديثة فيها بما في ذلك قواعد قد شهدت قواعد الوظيفة العمومية ل

فصل سابق، مما استوجب تدخل المشرع لإعادة تنظيم التوظيف و الواجبات الوظيفية و غيرها كما سبق  بيانه في 

  .تماشى مع هذا التطور تهذه القواعد ل

  :الآليالسلكية و اللاسلكية و الحاسب الإتصالات تنظيم خدمات ل بالنسبة -رابعا

قبل هذا تنظيم  وت الإتصالا التي تنقل عبر الشبكات و وسائل البيانات بحماية يعنى التشريع في هذا ا�ال

، و مختلف الشبكات الإنترنتالسلكية و اللاسلكية  و في غضون ذلك تنظيم خدمة الإتصالات خدمة البريد و 

و إعتبارها من  حماية برامج الحاسب، السلكية و اللاسلكيةالإتصالات  تنظيم القواعد المتعلقة بمزودي خدمات

          نتهاك سرية المراسلات الصادرة أو المرسلة اعلوماتي، الأحكام المتعلقة ب، القواعد المتعلقة بالمال المالمصنفات المحمية

  ... 2شاركة فيها أو الأمر �او الم لات السلكية و اللاسلكيةصواالمأو المستقبلة عن طريق 

  توفير البيئة الرقابية :الفرع الرابع

 ،أو الحديث مكافحته سواء في ظل النظام التقليديمن الفساد و  الوقاية إستراتيجية تعد الرقابة ركيزة أساسية في

و أحد أهم  فعدم فعاليتها و ضعف الأجهزة القائمة عليها من بين أهم أسباب فشل إستراتيجيات المكافحة بل
                                                           

1
يمها و كيفيات سيرها ضمن المشرع الجزائري تشكيلتها و تنظ و مكافحتها، التي حدد مثال هذه الهيئة في الجزائر الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال 
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لين تعتبر معيارا ضابطا و مشخصا للأداء الحكومي و أداة تقويمية للأشخاص العامو هي  أسباب انتشار الفساد،

  .المؤسسات الحكومية المختلفةب

دفع الضعف في الجانب الرقابي الدول إلى البحث عن سبل لتفعيل الآليات الرقابية و تطويرها و كان استغلال  

تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في هذا ا�ال هو السبيل لتحقيق ذلك بحيث يساهم استخدام تكنولوجيا 

       لحكومي كثيرا في تفعيل عمليات الرقابة سواء التي تتم على المستوى الداخليالمعلومات و الإتصالات في العمل ا

هذه الرقابة تعرف بالرقابة الإلكترونية التي تعد إحدى آليات  ،أو تلك التي  تمارسها الأجهزة الخارجية المختصة

لنظام الإلكتروني لصعوبة اكتشاف و تتضاعف أهمية  الرقابة في ا ،الحكومة الإلكترونية الفعالة في مكافحة الفساد

جرائم الفساد فيه و صعوبة إثبا�ا في مقابل سهولة إخفاء آثارها لا سيما و أن مشروع الحكومة الإلكترونية يحتاج إلى 

إلى جانب ذلك تعد مقاومة التغيير من  ،ب الكثير من المسؤولين الفاسدينصرف أموال طائلة لتجسيده تسيل لعا

لذلك يجب  النظام التقليديالأسباب التي تقضي على مشروع الحكومة الإلكترونية  و ذلك بقيادة رؤوس الفساد في 

  .فرض رقابة صارمة خاصة في المستويات التي يشتبه في أن تنشأ فيها مثل  هذه المقاومة

من خلال و ذلك مكافحة الفساد  من حيث مفهومها و أثرها فيفي هذا الفرع سوف نتعرف على هذه الآلية 

  .التالية عناصرال

  مفهوم الرقابة الإلكترونية -أولا

       افات عملية مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المستهدف لتحديد الإنحر : "تعرف الرقابة في شكلها التقليدي بأ�ا

و اتخاذ  مقارنة الأداء الفعلي بالأداء المستهدف لتحديد الإنحرافاتأي أ�ا عملية  ،1"و إتخاذ الإجراءات لتصحيحها

، تشو�ا العديد من العيوب كعدم الدقة، ريق آليات و وسائل مادية تقليديةالإجراءات المناسبة لتصحيحها عن ط

لمستعملة  في عملية ، هذا بالنسبة لعيوب الوسائل اغفال و احتمال الخطأ في التقديرقابليتها للتزوير و التحريف و الإ

، جدها تتلخص في كو�ا رقابة بعدية، دوريةأما بالنسبة لعيوب عملية  الرقابة  في حد ذا�ا فهي متعددة فن ،الرقابة

   هذه العيوب ما فتئت تندثر باستغلال تكنولوجيا المعلومات ،تستغرق وقتا طويلا و تحتاج إلى جهد و تكلفة كبيرين

       بعرضنا لتعريفه  عنصررقابة أين ظهر مفهوم الرقابة الإلكترونية الذي نتعرف عليه في هذا الو الإتصالات في عملية ال

  :و هذا سيكون من خلال العناصر التالية ،على أهميته و أثره في مكافحة الفساد و خصائصه ثم نتعرف

  الإلكترونيةتعريف الرقابة  -أ

اعتماد النظام الرقابي على استخدام : "منها تلك التي تعرفها بأ�ار هناك عدة تعاريف للرقابة الإلكترونية نذك

         الحاسوب في ممارسة العملية الرقابية وفق برامج حاسوبية تعد خصيصا لهذا الغرض بما يحقق الإقتصاد في الجهد 

                                                           
1
  . 105: ، ص ي، المرجع السابقكإيمان عبد المحسن ز  
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يلاحظ على هذا  ،1"و الوقت و التكلفة في الوصول إلى النتائج المطلوبة بأقل ما يمكن من المخاطر و بدقة أكبر

و برامجه و مزايا استخدام ابة الإلكترونية و هي الحاسوب ة التي تستخدم في عملية الرقيلالتعريف أنه ركز على الوس

  .الوسيلة ههذ

عملية مستمرة متجددة تكشف عن الإنحراف أولا بأول من خلال تدفق المعلومات و التشبيك بين : "أو هي  

يلاحظ على هذا التعريف أنه تعريف إجرائي حيث ركز في تعريفه  ،2"لموردين و المستهلكينالمديرين و العاملين و ا

  .كيفية إجراء الرقابة الإلكترونيةعلى    للرقابة الإلكترونية

من خلال التعاريف السابقة نخلص إلى أن الرقابة الإلكترونية هي عملية مستمرة و آنية تستهدف كشف 

  .ء في المنظمة مقارنة بما هو مستهدف عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلوماتالإنحرافات التي تشوب الأدا

  الإلكترونيةخصائص الرقابة  -ب

نولوجيا المعلومات في عمليات الرقابة قد منح هذه العملية عدة مميزات و خصائص تميزها عن إن استخدام تك

  :الرقابة التقليدية أهمها

  ،أ�ا رقابة آنية و ليست بعدية - 

   ،مستمرة و متجددة و ليست دورية - 

  ،3شاملة لكل الأطراف الفاعلة من المديرين و العاملين و الموردين  و المستهلكين - 

  ... ،تقلص الجهد و الوقت  و التكلفة - 

  ،في الوقت المناسب فعالية عالية فهي تسمح باكتشاف الإنحراف وقت حدوثه  و تصحيحه - 

  .رعن طريق النقرات و ليس التقاريالخطأ قليلة؛ و تتمرقابة عالية الدقة و نسبة  - 

من هذه الخصائص تظهر لنا أوجه اختلاف هذا النوع من الرقابة عن الرقابة التقليدية و التي نبينها في الجدول 

  :التالي

  

  

  

                                                           
  www.nazaha.TQ:قع، متاح على المو 07: في الحد من الفساد، مكتب المفتش العام، وزارة التجارة، ص الإلكترونية، محمد حسين مهدي، دور الرقابة أحمد هاشم الصقال 1
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  الرقابة الإلكترونية  الرقابة التقليدية  

  فورية تتم في الوقت الحقيقيآنية و  -   موجهة للماضي بعدية -   من حيث زمن  الرقابة

  مستمرة-   دورية-   من حيث الإستمرار

وجود فجوة زمنية كبيرة بين تحديد -   من حيث الفجوة الزمنية 

  الخطأ و بين تصحيحه

فجوة زمنية قصيرة جدا بين تحديد  - 

  الخطأ و بين تصحيحه

  ليلا و تكلفة منخفضةتتطلب جهدا ق  تحتاج إلى جهد كبير وتكلفة عالية  من حيث الجهد و التكلفة

تقتصر على أحد الأطراف الفاعلة   من حيث شموليتها

  دون الأطراف الأخرى

تشمل كل الأطراف الفاعلة من مديرين، 

  عاملين، موردين و مستهلكين

فعالية ضعيفة فهي لا تكشف عن -   من حيث الفعالية

الإنحرافات في وقتها لتصحيحها في 

الوقت المناسب و إنما هناك مدة 

        زمنية معتبرة بين وقوع الإنحراف

  و اتخاذ الإجراءات لنصحيحه

فعالية عالية فهي تسمح باكتشاف - 

في  الإنحراف وقت حدوثه  و تصحيحه

  الوقت المناسب

رقابة غير دقيقة فنسبة احتمال -   من حيث الدقة

  أخطاء التقدير عالية جدا

  رقابة عالية الدقة و نسبة الخطأ قليلة - 

  عن طريق النقرات و ليس التقارير-   الزيارات الميدانيةطريق التقارير و عن   الوسائل من حيث

  مقارنة بين الرقابة الإلكترونية و الرقابة التقليدية: 01الجدول رقم 

  الباحثة: من إعداد

  .1تفاعل الإنساني الذي هو أساس كل تطوير إداري حقيقيالرقابة الإلكترونية افتقارها لللكن ما يعاب 

  الإلكترونيةالرقابة  أهمية -جـ

    من خلال ما سبق بيانه من تعريف للرقابة الإلكترونية و بيان لخصائصها تظهر أهمية هذا النوع من الرقابة  

  : 2و المتمثلة فيما يلي

          ها تزويد الحكومة بمعلومات دقيقة و متكاملة عن كل المستويات الإدارية التنفيذية ممثلة لكافة جوانب أنشطت - 

   ،و مواقع الفساد و الهدر للمال العام من خلال  قواعد المعلومات

   ،توفير صورة حقيقية عن الواقع و الأحداث - 

                                                           
1
  .68: ، صجع السابق، المر محمد بن أعراب 
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الإشارة  إلكترونيا إلى نتائج الأداء غير المقبولة و الإستثناءات في حال وقوعها خارج مناطق السماح المحددة عند  - 

   ،حدوث ذلك فورا

الاتصال بين الوحدات الإدارية و تحقيق رقابة فعالة و كذا توفير الوقت من خلال اختصار أداء كثير من توفير  - 

  ،المهام و الاستغناء عن بعضها أو تقليص حجم بعض الوحدات التنظيمية

و تصحيحها  تقليص الفجوة الزمنية بين وقوع الإنحراف و تصحيحه من خلال اكتشاف الأخطاء في وقت مبكر - 

   ،الوقت المناسب في

  . توفير إمكانية متابعة العمليات المختلفة و تنفيذ القرارات في كل أنواع المؤسسات - 

  1الإلكترونيةالرقابة متطلبات  -د

البشرية  تتمثل متطلبات الرقابة الإلكترونية في القدرة على تحقيق التفاعل و الدمج بين المكونات المادية و

  :ذلك أساسا على تطبيقها، و يعتمداللازمة ل

  ،�يئة المتطلبات التقنية و برمجيات معالجة البيانات و شبكات الربط الإلكتروني و إدارة قواعد البيانات - 

  ،�يئة و توفير أنظمة المعلومات الإدارية و بناء الأنظمة السائدة الأخرى - 

المعلومات و تكوين ما يعرف بأنظمة توفير التدريب المستمر للقائمين على عمل هذه الأنظمة لتحقيق إنسياب  - 

  ،دعم القرارات الإدارية

  .، محللين و مهندسي نظمين�يئة المستلزمات البشرية من مبرمج - 

  الإلكترونيةواع الرقابة أن -ه

، لكن كنظير�ا التقليدية تتنوع الرقابة الإلكترونية من حيث المصدر إلى نوعين رقابة داخلية و رقابة خارجية

الإلكتروني يكمن في الفعالية و التوسع في عملية الرقابة بما يفرضه العالم  بين الشكلين التقليدي والاختلاف 

  .الافتراضي بالنسبة للرقابة الإلكترونية

تمارس من قبل الرؤساء الإداريين داخل المؤسسة  على مختلف و هي الرقابة التي : الداخلية الإلكترونيةالرقابة  -1

و الأقسام الإدارية  ومات إلكترونيا من مختلف الوحداتمليات التي تؤديها، من خلال تدفق المعلأوجه النشاط و الع

        و التي هي عبارة عن نظام لتوزيع المعلومات عن التحكم في التكاليف سة، و ذلك عبر تقارير إلكترونية للمؤس

البيانات  إلى نقطة جمع البيانات  للبرنامج  و سير العمل من قبل الوحدات الإدارية حيث يتم توجيه و الاستثمار

البيئة التي تعمل فيها  –في ظل البيئة الإلكترونية  - و تشمل هذه الرقابة ، 2المسؤول عن توحيد و تفسير البيانات

الحاسبات الآلية و إجراءات التطوير و الحفظ و التشغيل أي الرقابة على بيئة النظام، و كذا الرقابة على عمليات 

                                                           
1
  .07 :ص ،محمد حسين مهدي، المرجع السابق ،أحمد هاشم الصقال 

2
Anwar Shah, op.cit, p: 73. 
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و في ما يلي تفصيل  ،تسجيل و المعالجة و إعداد التقارير أي الرقابة على التطبيقات إلى جانب الرقابة على الأداءال

  .لهذه الرقابة

و العمليات  �دف هذه الرقابة إلى ضمان تطوير و تنفيذ التطبيقات و الملفات و البرامج :الرقابة على بيئة النظام-

  :ة و مناسبة و هي تشمل ا�الات التاليةفي الحاسبات الآلية بصورة صحيح

و الهدف من  ،رضة سواء الإشرافية أو التنفيذيةأي الفصل بين الوظائف المتعا: 1مجال الفصل بين المسؤوليات-

 و تشمل الفصل بين الوظائف المرتبطة ،إجراء الرقابة في هذا ا�ال هو منع التلاعب و عمليات الغش و الإحتيال

كما تشمل الفصل بين   ،...مجين، المسؤول عن قواعد البيانات، المبر محللي النظم: بنظم الحاسبات الإلكترونية مثل

لمالية إذ توجد بعض الوظائف التي قد يؤدي أداؤها من ات المتعارضة خاصة المحاسبية و االمسؤولين عن مختلف العملي

 .ناتالتلاعب و التأثير على البيا طرف موظف واحد إلى

         يهدف التوثيق المستندي للبرامج إلى  توصيف كتابي لما يقوم به النظام : 2مجال التوثيق المستندي للبرامج-

و كيفية القيام به، و توفير أساس للتشغيل و الاستخدام و المراجعة الفعالة للنظم أو إعادة بناء النظام في حالة وقوع 

أي وسائل أخرى للتعريف بأهداف  التقارير و التدفق و نماذج المستندات و تلف أو تخريب، و كذلك توفير خرائط

 :و تشمل الرقابة في هذا الإطار ما يلي ،النظام و طريقة عمله

لنظام ككل كالعمليات التي يؤديها، معايير تحليل و تشمل الرقابة هنا الخطة الرئيسية ل: توثيق الإجراءات -

 ...معايير إعداد البرامج ،النظم

، مثل دليل المستخدم، يصف الغرض من نظام التشغيل، و يشمل خرائط تدفق البيانات: توثيق النظام -

 ....دخلات و المخرجات، رسائل الأخطاء، قوائم الرقابة، إجراءات تصحيح الأخطاءوصف الم

 .ينو هي وثائق هامة للمبرمج ،و هذه تشمل نتائج اختبار البرامج، تعليمات التشغيل: توثيق البرامج -

الإفصاح عن أي تغييرات أو تحديثات بالبرنامج على أن تكون موثقة داخليا من المدير  و يشمل: الإفصاح -

المسؤول، الإفصاح ضمن بنود رخصة برنامج الحسابات التي تصدرها الشركات المنتجة عما إذا كان البرنامج 

 .يتبع معايير الرقابة الداخلية لبرامج الحاسبات الآلية من عدمه

  التطبيقات و برامج النظام ذه الرقابة حماية معدات الحاسب والهدف من ه: 3مجال الرقابة على الأصول الآلية-

 :و تشمل هذه الحماية ما يلي ،و قواعد البيانات من أخطار التلف أو محاولات التهديد أو التخريب المتعمدة

 .الوسائط من التلف أو الفقدانالحماية المادية لوحدات تخزين البيانات  كالخادم و  -

                                                           
1
، ائب المصرية، وزارة المالية، مصرالضرائب المصرية، الإصدار الأول، مصلحة الضر ة فيما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الآليالرقابة الداخلية على نظم الحاسبات  معاييرعبد المنعم مطر،  

  .11- 09: ص ، ص2015
2
  .13-12: نفس المرجع، ص ص 
3
  .14:نفس المرجع، ص 
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الصيانة الوقائية الدورية لأجهزة النظام الآلي و التحقق من عملها بكفاءة و العمل على تقليل حدوث  -

 .أعطال أو أخطاء

عمل نسخ احتياطية للبيانات  دوريا للحفاظ عليها من التلف أو الفقدان و وضع هذه النسخ في مكان آمن  -

 .داخل المنظمة أو خارجها

       أجهزة الحاسب  ول بصورة مادية أو إلكترونية إلىهدفه منع الدخ: 1رقابة و تأمين الدخول على النظام-

 : و تشمل هذه الحماية ما يلي ،و الشبكات دون ترخيص و استغلالها بما يتماشى مع الأهداف الشخصية

إجراءات رقابية تحد من سهولة بوضع سياسات و : الحماية من الدخول غير  المصرح به لأجهزة الحاسب -

  02و مثال ذلك نوضحه من خلال الجدول رقم  ،الوصول إلى أجهزة الحاسب لغير المصرح لهم باستخدامها

 .الذي يوضح سياسات الدخول لمركز الحاسب الآلي

 سياسات الدخول لمركز الحاسب الآلي: 02الجدول رقم 

 

  سياسة الدخول لمركز الحاسب  الموظف

  دخول غير محدود لكنه مقيد بالجدول الوظيفي و بطاقة التحقق السليمة  الحاسبمشغلوا 

  أثناء فترات الصيانة أو حالات التوقف الفجائي   فنيو الإصلاح و الصيانة 

  في فترات محددة عند عدم وجود بيانات  حقيقية يتم معالجتها  المبرمجون 

  بناء على تصريح معتمد  الاستشاريون الخارجيون

  وفقا للمسؤوليات الوظيفية  ديورنالم

  بناء على تصريح معتمد  المراجعون الخارجيون

  غير محدد لكنه مفيد فقط بالتحقق منهم  المراجعون الداخليون

  .16:، صعبد المنعم مطر، المرجع السابق: المصدر

من خلال وضع كود المستخدم و كلمة مرور خاصة به :  المصرح به على قواعد البياناتمنع الدخول غير -

 .بين المسؤوليات و حماية البياناتلتحقيق الفصل 

         وضع جدول صلاحيات المستخدمين يوضح صلاحيات كل مستخدم للنظام الآلي من حيث الدخول  -

 .و التعديل و الوصول للتقارير الإدارية و المالية بالبرنامج

الملفات محمية  أنالتي هي عبارة عن عملية رقابة تستهدف التأكد من البيانات  الرقابة على أمن  إلىإضافة 

 .2من العبث أو دخول أشخاص غير مرخص لهم بذلك

                                                           
1
  .16 - 15: المرجع السابق، ص ص عبد المنعم مطر، 
  .73:المرجع السابق، صمنى سيلم،  2
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لامة البيانات  في �دف هذه الرقابة إلى إحكام إجراءات الرقابة على التسجيل و س: 1الرقابة الخاصة بالتطبيقات-

المعالجة و إعداد و  ، و توفير درجة تأكد معقولة من سلامة التسجيلالتشغيل و المخرجات –لمدخلاتامراحل 

  :و هي تشمل ما يلي ،التقارير

    الهدف منها توفير درجة تأكد معقولة من صحة إدخال البيانات  و سلامة تشغيلها: الرقابة على المدخلات-

 ،      تعديلات غير مشروعة في البيانات طبع صورة أو عمل أو أي و عدم فقدا�ا أو الإضافة إليها أو الحذف منها أو

  :و تشمل هذه الرقابة الإجراءات التالية

و معرفة  إنشاء البرنامج لقائمة الأخطاء الواردة أثناء الإدخال على النظام و ذلك لمتابعتها و تصحيحها -

 . تكون هناك مصداقية في البياناتأسبا�ا حتى

لات بحيث يضع البرنامج إدخال مختلفة عن نوع الحقل الذي يتم به الإدخال كعدم تحديد نوعية المدخ -

 .إدخال حرف مكان حقل رقمي مثل رقم الضمان الاجتماعي أو رقم الموظف و ذلك لتقليل الأخطاء

إظهار البرنامج لإجماليات المدخلات و مثاله عند إدخال عدد أصناف البيع بفاتورة يجب إظهار إجمالي قيمة  -

 .الفاتورة بالبرنامج لمراجعتها مع البيان  المدخل

م تعديلها أو الإضافة إليها أو تحديثها تحت إشراف تبحيث يجب أن يلفات الرئيسية بقواعد البيانات حماية الم -

 ....مسؤول متخصص و ذلك لتأثير ها على جميع ملفات النظام

عدم وجود أي  معالجة كافة العمليات المصرح �ا و منهدفها التحقق من : الرقابة على تشغيل و نقل البيانات-

، و أنه المعتمدة  من المسؤولين لبيانات، و كذا التحقق من أن جميع العمليات تم ترحيلها طبقا لعملية غير مرخص �ا

  .لم يتم إضافة أو حذف أي بيانات  أثناء التشغيل و النقل

أن مخرجات النظام كاملة و دقيقة و يتم توزيعها للمستخدمين هدفها التحقق من : الرقابة على مخرجات النظام-

  :و تتم إجراءات الرقابة من خلال ،المعنيين �ا

قصر صلاحيات الحصول على مخرجات النظام على أشخاص معينين بحيث توجه تقارير المخرجات إلى  -

 .المسؤولين الذين لهم صلاحية استخدام هذه التقارير

تقرير و اسم المسؤول عنه و تاريخ الطباعة و رقم التقرير و ذلك في آخر صفحة وجود ملخص لبيانات  كل  -

 Excel ,PDF ,Access.منه و أن يرد التقرير في شكل ملفات

تعزيز : "، هذا النوع من التقييم يعرف بأنهظفين�دف هذه الرقابة إلى تقييم أداء المو : 2الأداء الوظيفيالرقابة على -

فحص تحليلي "، أو هو "لموظفين في أداء أعمالهمنقاط الضعف في الأداء، أي تحديد كفاءة انقاط القوة و معالجة 

                                                           
1
  .24- 17: ، ص صعبد المنعم مطر، المرجع السابق 

2
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التحقق من كفاءة و فعالية  الموارد البشرية و المادية، �دف، طرق التشغيل و استخدام إنتقادي شامل لخطط، أهداف

صر تم استغلال هذه التكنولوجيا في و في ظل التطور التكنولوجي الذي شهده هذا الع ،"استخدام الموارد المتاحة

  :تحسين أداء الموظفين سواء القطاع الخاص أو العمومي حيث تتجلى أهمية ذلك في المظاهر التالية

تساعد نظم المعلومات على تحسين أداء الموظفين فمن خلالها يتم اتخاذ القرارات بشكل أفضل و أداء الأعمال  - 

  ،حلول للمشاكل و المعوقات الممكنةإلى  بشكل أسرع، و من خلالها يتم التوصل

  ،، و هذا يضمن اتخاذ قرارات صحيحةبين الموظفين بسرعة و سلاسة تداول المعلومات - 

تساعد على العمل الجماعي داخل المؤسسة أي أن هناك بعض البرامج تمكن من العمل الجماعي و في نفس  - 

  ،نضمين لنفس الوظيفة العمل بكفاءةيحقق للأشخاص الم، و هو ما ت مع عدم الحضور الجسدي للموظفينالوق

و غيرها  في خفض تكاليف التنقل و الإيواء تمكن من عقد اجتماعات عن بعد و زيادة عملية الاتصال مما يساهم - 

  ،في زيادة القيمة المضافة و هو ما يساهم في الأثر الإيجابي و

       تثمين رأس المال البشري من خلال توفير  إمكانيات غير مسبوقة من خلال تنمية  و تطوير  و تثمين القدرات  - 

  .و زيادة كفاءة الموظفين في المؤسسة

و قد كان لاستخدام تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في مجال الرقابة على الأداء الأثر البالغ حيث تساعد 

البشرية على جمع المعلومات عن كل الوظائف بالمؤسسة و تقديمها للإدارة لاستخدامها  في إعدادها نظم المعلومات 

، و كذا استخدامها في عملية تقييم أداء الموظفين و اتخاذ ة بالإختيار و التدريب و التعيينالخطط و البرامج الخاص

حالة الضرورة القصوى أو توجيههم نحو التدريب من  القرارات فيما يخص ترقيا�م أو تنقلا�م أو الإستغناء عنهم في

  .أجل تحسين أدائهم

و هي رقابة تمارسها  أجهزة خارجية مختصة على البيئة الإلكترونية التي تعمل فيها  :يةرجاخال الإلكترونية الرقابة-2

  :الرقابة تمر بمرحلتين مهمتين هماهذه  ،الهيئات الحكومية الافتراضية

في هذه المرحلة يكون مشروع الحكومة الإلكترونية في مرحلته : تطبيق الحكومة الإلكترونيةمرحلة ما قبل  -

على الوحدات الحكومية في البيئة الإلكترونية بالموازاة مع تنفيذ وضع إستراتيجية لعملية الرقابة  التمهيدية و هنا يتم

  :1الرقابة  هذه من الخطوات التاليةالرقابة في صور�ا التقليدية،  و تتكون عملية وضع إستراتيجية 

و الهدف من عملية التخطيط هو تحديد نوع الرقابة : التخطيط لعملية الرقابة في ضوء تطبيق الحكومة الإلكترونية- 

  :هذا و تشتمل عملية التخطيط على الآتي ،و متطلبا�ا و إجراءا�ا

                                                           
1

العلوم (مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، الأدرنية الهاشمية سبة في المملكةالمحا ديوان - "ميدانيةدراسة " الإلكترونيةريم خصاونة، تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة 
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نونية لجهاز الرقابة العليا للقيام برقابة على التأكد من توفر أساس للمساءلة الذي يقصد به وجود صلاحية قا -

 .و هنا يحدد الجهاز نوع الرقابة ،هذه الوحدة الحكومية، أو البرنامج الحكومي

          وصف الوحدة الحكومية المراد مراقبتها و البيئة التي تعمل فيها، و تقييم المخاطر �دف تحسين أدائها -

المعلومات الكافية حولها و خاصة المتعلقة بنظامها المعلوماتي و نظام و أنشطتها المعلوماتية من خلال جمع 

 .الرقابة الداخلية، و يتم توثيقها بأوراق العمل

مراعاة الطرق المستخدمة من طرف المؤسسة في معالجة المعلومات، و مدى استخدام الحاسب الآلي في  -

و سهولة  الإداري لأنشطة التشغيل الإلكترونية،الوحدات الحكومية و التعقيدات المتعلقة بتشغيله و الهيكل 

 .الحصول على البيانات، فهذه العوامل تؤثر على طبيعة و توقيت العملية الرقابية و حدودها

د من الهيئة الخاضعة للرقابة بشأن فعالية أنظمتها الإدارية المعلوماتية، التأكتحديد هدف العملية و نطاقها و  -

 .بة و طبيعة الاستفساراتالمراد طرحهاو تحديد منهجية عمل الرقا

 .تحديد مدى الحاجة إلى اللجوء إلى الخبراء المتخصصين في تدقيق الأنظمة الإلكترونية -

حيث يشتمل هذا النموذج على المبادئ  :1تصميم نموذج لتنفيذ عملية الرقابة في مجال الأنظمة الإلكترونية- 

  :التوجيهية الأوروبية المتعلقة بتطبيق معايير الأنتوساي و المتمثلة في

 ،تحديد الإطار القانوني للعملية الرقابية -

 ،وصف موجز للنشاط أو البرنامج أو الهيئة المراد مراقبتها -

أسباب الرقابة و العوامل المؤثرة عليها لا سيما تلك التي تحدد الأهمية النسبية الخاصة بالعناصر التي سيتم  بيان -

 ،مراعا�ا

 .تقييم مخاطر و أهداف الرقابة و مجالها و كيفيتها -

  :و تشمل ا�الات التالية: 2تحديد مجالات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة الإلكترونية-

الهدف منها تحديد مدى جدوى بناء الحكومة الإلكترونية من خلال : الرقابة على إجراء الدراسات التمهيدية - 

وجود إجابات صحيحة و دقيقة للتأكد من أن تصميم الحكومة الإلكترونية وفق إستراتيجية واضحة تكشف عن 

الدولة،  و التحقق من مدى رغبة الدولة مدى الإستعداد للدخول في هذه التجربة، و أنه لا يوجد أي هدر لأموال 

في تطبيق الحكومة الإلكترونية لتحقيق تحول جذري في دور و مسؤوليات و أساليب أداء الحكومة و كذا التحقق من 

 .مدى توفر الخبرة اللازمة لتخطيط و تصميم و إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية

                                                           
1
  .2700: المرجع السابق، ص ريم خصاونة، 
2
  .2072 -2701: نفس المرجع، ص ص 
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و الأنظمة  بالقوانينلكترونية في معالجتها للبيانات قة للأنظمة الإالرقابة على التزام الوحدات الحكومية المطب - 

             �دف هذه الرقابة إلى التأكد من أن الجهة المسؤولة على نظام المعلومات تقوم بتطبيق كافة  القوانين : المعمول �ا

من ى المعلومات من قواعد البيانات لو الأنظمة داخل هذا النظام و أنه تم منح الجهاز الرقابي صلاحيات للحصول ع

 .و من جهة أخرى التأكد من أن الحكومة الإلكترونية هي آلية فعالة لتحقيق منطق الحوكمة جهة،

التي �دف إلى دراسة أثر الأنظمة الإلكترونية على الجهة : الرقابة على البدء بتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية - 

أن الإجراءات تتوافق مع الممارسة الأفضل أو مع أفضل تكنولوجيا متوفرة و ضمن  الخاضعة للرقابة، و التأكد من

و تنطلق عملية الرقابة من خلال تقييم الآثار المتوقعة عند تصميم الأنظمة الإلكترونية، و يكون  ،تكاليف معقولة

 :تشمل ما يليفهذه الرقابة  ،ذلك بالتنسيق مع الخبراء و استنادا إلى معايير و منهجيات التقييم

الرقابة الإدارية أي التأكد من أن الأنظمة الإدارية تضع إستراتيجيات منظمة لتحسين أداء الأنظمة - 

بشكل  تطويرها المعلومات و د من وجود خطة إستراتيجية لأنظمةالتأك الإلكترونية بشكل مستمر، و

لت متطلبات الأنظمة الإلكترونية          لتطبيق الأنظمة الإلكترونية قد شم مستمر، و أن عملية التخطيط

 .هذه الأنظمة و المقتضيات القانونية و أن تنفيذ هذه الخطط قد سبقها تدريب للعاملين و توثيق لمخططات

دراسة : تدقيق الأنظمة السائرة في التطوير نحو الحكومة الإلكترونية، حيث يغطي هذا التدقيق مظهرين هما - 

ع الحكومة الإلكترونية في الوحدات الحكومية الخاضعة للرقابة، و دراسة متطلبات نسبة الإنجاز في مشاري

 .الرقابة الداخلية التي يجب توفرها في الأنظمة الداخلية

 .الرقابة على التواجد الفعال للمواقع الإلكترونية - 

إستراتيجية الرقابة التي تم وضعها في  في هذه المرحلة يتم تنفيذ:  1مرحلة ما بعد تطبيق الحكومة الإلكترونية-

  :تجسيدها في أرض الواقع، حيث يتم فيها ما يلي المرحلة السابقة و

دراسة و اختبار و تقييم إجراءات الرقابة الداخلية المتعلقة بنظام المعلومات و تحديد مدى فعالية في الحد من  -

 .المخاطر

 . التحقق من مدى التزام الوحدة الحكومية بالقوانين و الأنظمة الخاصة بنظام المعلومات -

 .البحث عن أدلة مقبولة و ملائمة و معقولة لدعم استنتاجات المدقق بخصوص نقائص نظام المعلومات -

لبيانات و حفظها من تقييم و متابعة مدى التزام الوحدة الحكومية بتوفير الإجراءات الملائمة و المتعلقة بأمن ا -

 .التلف أو التحريف و الإجراءات المتبعة لسلامة نظام المعلومات

                                                           
1

  . 2703: المرجع السابق، ص ريم خصاونة،  
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و أن  هدفها التأكد من أن هذه المواقع تعمل بشكل صحيح: الرقابة على التواجد الفعال للمواقع الإلكترونية -

تتم هذه  ،صحيحة أن المعلومات المدرجة فيهالغة و محتوى الموقع مناسب لمعاملات الوحدة الحكومية، و 

 .الرقابة عن طريق زيارة المواقع الإلكترونية و إجراء بعض المعاملات

لعل أهم الأجهزة التي تقوم بمهام الرقابة على مختلف أوجه النشاط الحكومي تلك المتعلقة بالبرلمان، القضاء،  و

ة، لكن دورها هذه المرة يكون أكثر فعالية في الرقابة المالية و المفتشون العموميون المعروفة في الحكومة التقليدي ديوان

هذه الأجهزة التي اتخذت شكلا إلكترونيا سندرسها في  ،ظل تطبيق الحكومة الإلكترونية  نظرا لعصرنتها هي الأخرى

  .الثاني عنصرال

  أثر الرقابة الإلكترونية في مكافحة الفساد  -ثانيا

 ،متخصصة و دستورية هدفها تحقيق الإصلاح المالي و الإداريتقوم بعملية الرقابة أجهزة و هيئات رقابية 

لذلك  ،القضاء يتمثل أهمها في البرلمان وتطوير السياسات الإدارية و رفع كفاءة الأفراد  ،حسن إستخدام الموارد المتاحة

ة الرقابية في من خلال فعالية بعض الأجهز  في مكافحة الفساد الإلكترونيةالرقابة أثر  عنصرسوف ندرس في هذا ال

  . ، ديوان الرقابة المالية و المفتشون العموميونشكلها الحديث و المتمثلة في البرلمان الإلكتروني و جهاز القضاء

  :الإلكترونيالبرلمان -أ

نادا إلى قوة التفويض الممنوح له من قبل تور كبير في مكافحة الفساد و ذلك إسدهو جهاز رقابي له  البرلمان

و يتجلى دور  ،1الأدوار المناطة به في التشريع و الرقابة و المحاسبة بموجب الدستور و القوانين الناظمة لهالشعب و 

  :في إطار مكافحة الفساد فيما يلي لهذه المؤسسة الدستورية ةالرقابة التشريعي

تختص بمكافحة ددة و مح ،و التي يجب أن تكون واضحة :2القوانين المناهضة للفساد سن التشريعات و -1

        المراجعة الدورية للتشريعات الموجودة و تحديد مدى فعاليتها و مواكبتها للإتفاقيات ، إضافة إلى ضرورة التقييم و الفساد

،  ، و كذا إزالة الغموض و التضارب و الثغرات التي تشوب بعض هذه التشريعاتعلاقةالو المعاهدات الدولية ذات 

  . ذه التشريعات بعدالة و موضوعيةه كما يجب متابعة تطبيق

ضمير "، فالسلطة التشريعية تمثل  عليهاتسترو ما تحاول القيام به من أعمال فساد أو ال: مراقبة أعمال الحكومة-2

     ، و تتم هذه الرقابة عن طريق عدة وسائل تختلف من دولة لأخرى3"الشعب الذي يقف بالمرصاد لهذه المحاولات

، البرلمانيالتحقيق ، طرح موضوع عام للمناقشة ،السؤال ،طلبات الإحاطة، الإقتراح برغبة: 4و هي كالتالي

                                                           
1
  . 61: ص ، ير مصلح، المرجع السابقعب 
2
  . 92 ،91:  ص ، صعبد القوي بن لطف االله علي جميل، المرجع السابق 
3
  . 90: ص ،  المرجع نفس 
4
  .29- 28 : ص ، صبرلمانيون عرب ضد الفساد، المرجع السابق-: للإطلاع أكثر أنظر 

  .63- 62: عبير مصلح، المرجع السابق، ص ص -                         
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 التيمراجعة التقارير الدورية  ،إقرار الموازنة العامة ،ح الثقة للحكومةمنالوزاري و  بيانال ،سحب الثقة ،ابو الإستج

  .هيئات الرقابة الأخرى مكافحة الفساد والوزراء و التقارير التي ترفعها كل من هيئة ، وزارة المالية هاعرفت

 أنواع  ثلاثةفمن حيث موضوعها نجدها تتنوع إلى  دنجد أن أنواعها تتعدالبرلمانية كما تتنوع وسائل الرقابة  و

رقابة مالية على  الخدمات و توجيه البرامج و إدارة و لى، رقابة إدراية على السياسات و القرارات السياسيةرقابة ع

  .أو بعديةكما تتنوع من حيث زمنها إلى نوعين رقابة قبلية أو سابقة و رقابة لاحقة ،1الأموال العامةإنفاق 

  :2فعالة لابد منالبرلمانية لكي تكون الرقابة  و

  ،وجود موظفين أكفاء - 

  ،وجود لجان قوية - 

  ،وجود ميزانية مستقلة - 

  ،سلطات إشرافية بيروقراطية كبيرة - 

  ،أن تلعب دورها الدستوري بشأن الموافقة على التعيينات السياسية - 

  ،البرلمانالحد من سيطرة الأحزاب السياسية على نواب  - 

  .بدلا من السلطة التنفيذية البرلمان محاربة الفساد في  - 

تروني الذي هذه الفعالية المنشودة ساهمت في ظهور مفهوم جديد مطور عن مفهوم البرلمان هو البرلمان الإلك

حيث تظهر أهمية  ،جيا المعلومات و الإتصالات في مختلف أوجه نشاطهلذي يستخدم تكنولو يعرف بأنه البرلمان ا

  :جيا المعلومات و الإتصالات في هذا النوع من البرلمان في ا�الات التاليةتكنولو استخدام 

جميع فيها  الوثائق التي تدون على استعماليرتكز عمل البرلمان  فبما أن: توثيق و تسجيل العمل التشريعي - 

 ،اللجانمحاضر  التعديلات، لمشاريع القوانين،المتضمنة  الوثائقبدءا من  التشريعية نشاطات البرلمان بما فيها العملية

و نظرا لأهمية هذه  ،و المداولات ، محاضر المناقشاتعامةال ، محاضر الجلساتاللجان، تقارير اللجانجلسات استماع 

          و توزيعها و تعديلها و استرجاعها بصورة سريعة و بطريقة سهلة إعدادها كان لزاما الوثائق في العمل التشريعي

إتاحتها للإطلاع جاعها في أي وقت و بتر و كذا العمل على حفظها بطريقة ملائمة تسمح باس ،و فعالة و دقة عالية

 . الإتصالاتولوجيا المعلومات و تكنمن خلال و هذا ما يتحقق  ،لكل من يطلب ذلك

، و تسهيل التعاون بين مختلف الفاعلين في العملية مات و التطبيقات الضرورية لعملهمتزويد النواب بمختلف المعلو  - 

التشريعية و تفعيل دور كل واحد منهم في إنجاز العمل التشريعي عبر مختلف مراحله، و هذا يضمن جودة العمل 

 .التشريعي

                                                           
1

  .14: ، صwww.nazaha.TQ:على موقع، لقانونية، قسم البحوث و الدراسةالشؤون ا، دائرة في مكافحة الفساد، هيئة النزاهة، دور الأجهزة الرقابية الحسينإحسان علي عبد 
2
Bruce M. Bailely – opcit.P : 31 . 
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و مواطنين  ني و فوري �ا للجميع من نوابآتوفير جميع النصوص القانونية و كل الوثائق المتعلقة و تحيينها بشكل - 

 .و باحثين ممن يرغبون في الإطلاع عليها

 .التعرف على هيكلة البرلمان و تركيبته البشرية و المتاحة على الموقع الإلكتروني  له - 

 و الورشات التكوينية و الأيام الدراسية  المنظمة على مستوى البرلمان عبر الموقعنقل الجلسات العامة للبرلمان  - 

 .الإلكتروني إما مباشرة أو مسجلة

        قناة تواصل بين المواطنين و ممثليهم المنتخبين دونما حاجة للتواصل معهم عبر الأحزاب التي ينتمون إليها  توفير - 

 .البريد الإلكترونييهم و ذلك عبر أو حتى التنقل إل

بريدهم  ومة �مهم عبرلالدائمة و أي معو اجتماعات اللجان مة تزويد النواب بمواعيد عقد الجلسات العا - 

 .الإلكتروني أو عن طريق رسائل قصيرة عبر هواتفهم النقالة

إلى و مما سبق تتضح جليا أهمية عصرنة البرلمان و التيتتجلى في منحه وصف البرلمان الديمقراطي الذي يتميز 

  :1يلي اجانب كونه تمثيليا بم

تكنولوجيا و هذا ما توفره  ،متاحة للجمهورأعماله و المعلومات المتعلقة به أي أن تكون مختلف : الشفافية - 

على المعلومات المتعلقة بالبرلمان و نشاطاته إتاحة الوثائق البرلمانية و كل  خلال إمكانيةالإتصالات من المعلومات و 

  .الموقع الإلكتروني

المواطنين  و مؤسسات ا�تمع المدنيعلىمع العام الخارجي و الانفتاح بمعنى أن يكون هناك مجال للتواصل : الانفتاح - 

  .الإتصالات المعلومات و تكنولوجيا يزة هي الأخرى تضمنها و هذه الم ،ضمان مشاركتهم في مختلف نشاطاته و

  .الإتصالاتتكنولوجيا المعلومات و تكرسه  و هذا ما: ضمان واجب الإعلام بنشاطه  - 

و هذا أيضا ما تحققه  ،بمعنى أن يؤدي وظائفه بطريقة تستجيب لحاجات و تطلعات المواطنين: النجاعة و الفعالية - 

 .التكنولوجيات الحديثة

المعلومات  ترتبط بشكل كبير بنوعية البرلماني و المشاركة الشعبية في العملالانفتاح  الشفافية و  إلى أن و نشير 

ية إطلاع المواطنين مكان، و ترتبط أيضا بمدى إالبرلمان، لوسائل الإعلام و للمجتمع ككلو لإدارة  يينناالمتاحة للبرلم

جيات الحديثة  و ني للتكنولاعة و الفعالية بالاستخدام العقلاكما يرتبط مبدأي النج  ،ةالبرلمانيعلى الوثائق و النشاطات 

  .2ية و الهيكلي للهيئة البرلمانكأداة عمل و إعادة التنظيم المؤسساتي

ت نشاطاته و جلساته أكثر حيث أصبحو عليه فقد تفعل دور البرلمان أكثر في ظل الحكومة الإلكترونية 

ومناقشة  لبرلمان، ففي كثير من الدول أصبح بإمكان المواطنين و مؤسسات ا�تمع المدني المشاركة في جلسات اانفتاحا

                                                           
1
Assemblée Populaire Nationale (IFEL), Technologies de l’information et de la communication appliquées au 

développement / livre de référence pour les parlements, document établi à l’occasion de l’atelier de formation 
organisé par l’APN du 06 au 09 avril2008 sur « l’E-parlement », p : 12.  
2Assemblée Populaire Nationale, Ibid , p : 05. 
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و معرفة بأهم القضايا التي تشغله نظرا لما يتيحه على موقعه  أصبح أكثر اقترابا من المواطن، كما القضايا الهامة

و علاوة على ذلك  فإن هناك سرعة و آنية في رفع التقارير إلى البرلمان  من  ،من مجال لتحقيق ذلك الإلكتروني

  .الهيئات التي يجب عليها رفع تقاريرها إليه

  :نظام  التقاضي الإلكتروني -ب

السلطة من على الأجهزة الإدارية فيما تمتاز به هذه ) القضاء الإداري(جهزة القضائية يكمن الدور الرقابي للأ

ية بعد ذلك عن طريق أحكامها القضائ صلاحية إلغاء و تأييد القرارات الإدارية الصادرة عن المؤسسات العمومية و

  .قضايا الفساد المرفوعة إليهافصلها أيضا في ب، و تحريك دعوى عمومية بشأ�ا

  : 1فيما يليتلخص أهمها تمقومات  لكن لتكون هذه الرقابة فعالة يجب أن توافر عدة شروط و

وضع قواعد بشأن  ، وف.م.م.أ.إمكرر  09هو ما أشارت إليه المادة  ضمان نزاهة القضاة و رجال النيابة العامة و - 

التدقيق : لتحقيق ذلك يجب في مكافحة الفساد، و حاسمدور  من ، و ما لهماتأسيسا على أهمية إستقلالهما سلوكهم

فرض عقوبات مشددة عليهم مقارنة بتلك المفروضة على باقي الموظفين  ،رجال النيابة العامةفي إختيار القضاة و 

  .انيلمإرتكا�م لإحدى جرائم الفساد و هو ما ذهب إليه المشرع الفرنسي و الأ في حالالعموميين 

نصت عليه ما  وو ه ،موضوعيته حيدته و مة عن سائر سلطات الدولة واضمان إستقلال القضاء و النيابة الع - 

  .ف.م.م.أ.إ 39المادة

، مع بإستطاعتهم أداء وظائفهم بفعاليةقوانين مكافحة الفساد لنيابة العامة في إنفاذ قضاة و رجال ا تخصصضمان  - 

  .صصختو الم ،ستمرالم الدوري،حصولهم على التدريب 

  .لاحقة القضائية في قضايا الفسادتحقيق و محاكم متخصصة تتولى إجراءات الم إنشاء هيئات - 

  .الات بعد صدور الأحكام القضائيةالمحاكمة في حالات الفساد و فضح هذه الح علانية جلسات التحقيق و - 

 و إدراي اءخبر رفع المستوى الفني و العملي لأعوان القضاء و العاملين بالجهات المساعدة للهيئات القضائية من  - 

من مخاطر �دد المصلحة العامة و الجهود القضائية ، نظرا لما تؤدي إليه أخطاؤهم في هيئات التحقيق و المحاكمين

  .ولة لمحاولة  الوصول إلى العدالةالمبذ

  .أهم وسائل مكافحة الفسادو هو من ، سرعة المحاكمة و تنفيذ الأحكام تحقيقا للردع العام - 

  .قضاء في مكافحة الفسادلتعزيز سبل مساعدة أجهزة ا - 

ات قد تعزز في ظل الحكومة الإلكترونية نظرا لما تتيحه هذه الأخيرة من إمكاني نجدهالدور الرقابي للقضاء  هذا

  .الذي سندرسه في هذه الجزئية لكن بعد التطرق لمفهوم التقاضي الإلكترونيتقنية تسمح بتفعيل هذا الدور 

                                                           
1
  . 22- 14:  ص ، ص، الرياض18/10/2003-6ر العربي الدولي لمكافحة الفساد، ، المؤتمقضاء و التنفيذ في مكافحة الفساد، دور أجهزة اليسرى محمود صيام 
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 :مفهوم التقاضي الإلكتروني -1

، يسجلها و يقدم للمدعي أن يرفع دعواهخلاله يمكن نظام تقني من :" يعرف التقاضي الإلكتروني بأنه

و ذلك باستعمال وسائل الاتصال  ،المستندات، يحضر الجلسات، و يصدر الحكم دون أن ينتقل إلى مبنى المحكمة

  .  1"الإلكترونية

القضاة النظاميين بنظر الدعوى و مباشرة الإجراءات القضائية بوسائل من سلطة �موعة متخصصة " :أو هو

منهج تقنية شبكة تعتمد  ،ماتية متكاملة الأطراف و الوسائلظمة قضائية معلو أنإلكترونية مستحدثة ضمن نظام أو 

تنفيذ الأحكام بغية بنظر الدعاوى و الفصل �ا و  الإلكترونيةو برامج الملفات الحاسوبية ) الإنترنت(الربط الدولية 

  .2"و التسهيل على المتقاضين الوصول لفصل سريع بالدعاوى

ي لكن بشكل التقليد لهكمرفق القضاء في شو تشمل خدمات القضاء الإلكتروني كل الخدمات التي يقدمها 

يل الدعوى إجراءات الدعوى و الفصل في المنازعات تتم إلكترونيا بدءا من تسج حيث إن   ،إلكتروني سريع و فعال

غاية  إلىصل و و قد قطعت الكثير من الدول شوطا كبيرا في هذا ا�ال  ،غاية الفصل فيها إلى و استيفاء الرسوم

ة خففئية و بعض الظروف الماالجز  القوانينمزودة ببيانات إستبدال القاضي البشري ببرنامج حاسوبي يحتوي قاعدة 

  :أين يتم التقاضي الإلكتروني فيها وفقا للخطوات التاليةلإصدار الحكم في الدعاوى و هذا ما نجده في الصين 

 ،يتم إيقاف المتهم و التحقيق معه و جمع الأدلة- 

 ،تقديم المتهم أما المحكمة ليقف أمام جهاز الحاسب- 

 ،وف المخففة و مضمون مرافعات المحامييقوم المعاون القضائي بإدخال كافة البيانات و الأدلة و الظر - 

 ،يقوم البرنامج الذي يعمل عليه نظام المحكمة بإصدار الحكم إما مقروءا أو مسموعا - 

  3.يتم الطعن في الحكم أمام محاكم الطعن التابعة للإقليم- 

الجزائر قد طبقت نظام المحكمة الإفتراضية أو المحاكمة عن بعد لأول مرة في  إلى أن و في نفس السياق نشير 

  . 07/10/2015 محكمة القليعة بالبليدة بتاريخ

المصادقة عليها  سية و السوابق العدلية و غيرها ويمكن كذلك إستخراج وثائق إلكترونية كالجنعلاوة على ذلك 

تعرف (تقنية السوار الإلكتروني  أنذلك نجد  إلىإضافة  ،في الجزائرمول به علعدل كما هو معن طريق موقع وزارة ا

                                                           
1

: ، صالجزائر -، بسكرة2016، قوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، كلية الح13نجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر، العدد ، نظام التقاضي الإلكتروني آلية لإعصمانيليلى  

217.  
2

، الثقافة للنشر و التوزيعدار  ،1طبين النظرية و التطبيق ، قانونكنظام قضائي معلوماتي عالي التقنية و كفرع من فروع ال  الإلكترونيةحازم محمد الشرعة،  التقاضي الإلكتروني و المحاكم  

  .57: ، ص2010الأردن،  – عمان
3
  .154: ، صالمرجع السابق حازم محمد الشرعة، 
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 إلىكما يسمح الموقع بالوصول ،  التي وضعت كبديل للحبس الإحتياطي) الإلكترونيةهذه التقنية كذلك بالمراقبة 

  ... القوانينمختلف 

  :1تميزه عن نظيره التقليدي و المتمثلة في الآتي و  يتميز هذا النظام بجملة من الخصائص التي

. وني الوحيد المتاح لأطراف النزاعحلول الوثائق الإلكترونية محل الورقية بحيث تصبح الرسالة الإلكترونية السند القان - 

  :و يترتب على ذلك ما يلي

 .تقليل أماكن التخزين في المحاكمالتخفيف من تداول و تخزين الملفات الورقية للدعاوى في المحاكم و بالتالي - 

الوثائق الإلكترونية أكثر  حيث إن  التقليل من مخاطر فقدان الملفات و ارتفاع مستوى أمن سجلات المحكمة - 

 .مصداقية و أسهل في اكتشاف أي تغيير أو تحوير فيها و كذا سهولة الإطلاع عليها

زيل عن نالت"أو " التسليم المعنوي"تصال أو ما يصطلح عليه بـتسليم المستندات و العرائض إلكترونيا عبر شبكة الإ - 

امج أو البيانات  عبر الإنترنت إلى الكمبيوتر الخاص بر نقل أو استقبال أو تنزيل أحد ال: " و الذي يعرف بأنه" بعد

عد الذي بالعميل بحيث يمكن نقل الوثائق  على الخط دون اللجوء إلى العالم الخارجي، و هو عكس التحميل عن ب

  ".يشكل عملية إرسال  ملف أو برنامج إلى جهاز كمبيوتر آخر

  .الإعتماد على الوسيط الإلكتروني - 

و الإكتظاظ في المحاكم سرعة تنفيذ إجراءات التقاضي الإلكتروني، و هذا يساهم في توفير الوقت و تقليل الإزدحام  - 

  .و الجلسات

حيز تقني معلوماتي ثنائي "ية التي هي عبارة عن المحكمة الإلكترونو يعتمد نظام التقاضي الإلكتروني على وجود 

  :، حيث يقوم تنظيمها على توافر العناصر التالية2")أي بين شبكة الإنترنت و بين مبنى المحكمة(الوجود 

         حيث يتطلب إنشاء المحكمة الإلكترونية  وجود شبكة إتصال داخلية بين جميع المحاكم : 3المعدات و الأجهزة- 

و المكاتب الإدارية و الأقسام و قاعات المحكمة مما يمكن الموظفين في المحكمة  من الإتصال فيما بينهم و إرسال 

 .ملفات الدعاوى الإلكترونية دون إنتقال الموظف

  :عن قاعة المحاكمات فتكون مجهزة بما يلي و

ذها في شأن ملف الدعوى، إلى جانب أجهزة  حاسوب رئيسي يظهر فيه ملف الدعوى و الإجراءات المراد اتخا- 

 .حاسوب موزعة في عدة أماكن من المحكمة ترتبط مع الحاسوب الرئيسي

 :كاميرا توضع في مكان مناسب من القاعة لنقل الصورة على مرحلتين هما- 

                                                           
 
1

  .218 – 217 :ص عصماني، المرجع السابق، ص ليلى
2
  .218: ، صالمرجع نفس 
3
  .220 – 219  :ص ، صالمرجع نفس 
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لكتروني للمحكمة بما فيها من الحاضرين ليتم نقل الصورة على الصفحة الرئيسية للموقع الإ ةتصوير قاعة المحاكم - 

بحيث يتمكن كل من له علاقة بالدعوى أو أي مواطن الدخول للقاعة عبر الإنترنت و حضور الجلسات تطبيقا لمبدأ 

  .علنية المحاكمة

، و في حال قرر الموجودة على الموقع الإلكتروني عرض محتوى ملف الدعوى بالضغط على جزئية علنية المحاكمة  - 

  .مغلقة يتم توقيف التصويرالقاضي أن تكون الجلسة 

يسمح لكل شخص معني بالحصول على نوعين من الخدمات إما معلومات بخصوص دعواه : إنشاء موقع إلكتروني - 

 .أو القيام بإجراءات تسجيل الدعاوى و التقاضي دون حضور الخصوم

 .على البيانات  المتعلقة بالدعاوىيحتوي : إنشاء سجل إلكتروني - 

 :و هذا يستلزم توافر ثلاث عناصر هي: 1الإلكترونيتسيير التقاضي  - 

في إطار نظلم قضائي يصطلح عليه م مجموعة من القضاة الذين يباشرون المحاكمات و ه: قضاة المعلومات" -

كتبة المواقع "مختصين في هذا ا�ال يسمون بـ حيث يعمل القاضي مع موظفين" دائرة المعلوماتية القضائية"

ضير أطراف النزاع أو وكلائهم و مباشرة النظر في الدعوى من تنصيب، تأجيل، طرح على تح" الإلكترونية

مباشرة المحاكمة التي تدون بموجب برنامج حاسوب بالصوت و الصورة، و يقوم  ى، ثم يعمل عل...وثائق

كما   ،اكمةتنقل إلى جزئية علنية المح القاضي بالإستماع لأقوال الأطراف و مرافعا�م، و تصور هذه العملية و

 ."يتم تدوينها تقنيا

هم كتاب الضبط الذين يخضعون لدورات مكثفة في البرمجيات و نظم الإدارة : كتبة المواقع الإلكترونية" -

، إعداد جدول مواعيد الجلسات، استيفاء تسجيل الدعوى: تصميم المواقع و مهامهم هي و نيةالإلكترو 

ة ، التأكد من صفعرض الجلسات و الاتصال بالأطراف رسوم الدعوى الإلكترونية، متابعة الدعوى و

 ."الحاضرين قبل دخول موقع القاضي

الذين يعملون على متابعة الإجراءات من أقسام مجاورة و ذلك من أجل معالجة أي : المبرمجون و إدارة الموقع" -

بة في عملهم عطل أو خطأ، كما يسهرون على حماية النظام ضد الفيروسات و المخربين و مساعدة الكت

 ."التقني

  :الإلكترونيةالدور الرقابي للقضاءفي ظل الحكومة -2

كان للتحول للشكل الإلكتروني الذي طال قطاع العدالة الأثر الكبير في تعزيز الدور الرقابي لمؤسسات هذا   

  :يلي، حيث يظهر ذلك من خلال ما لقرارات الإدارية و قضايا الفسادالقطاع على الأجهزة الإدارية المنصب على ا

  .سرعة الفصل في القضايا المرفوعة بالإضافة إلى سرعة تنفيذ الأحكام تحقيقا للردع العام - 

                                                           
1
  .221 – 220 :صص  عصماني، المرجع السابق،ليلى  
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الوثائق الإلكترونية أكثر  ارتفاع مستوى أمن سجلات المحكمة حيث إن التقليل من مخاطر فقدان الملفات و - 

  .فيها مصداقية و أسهل في اكتشاف أي تغيير أو تعديل

  :تعزيز سبل مساعدة  أجهزة القضاء في مكافحة الفساد من خلال - 

 .التوعية بمخاطر الفساد و السلطات المختصة  بتلقي الشكاوى و التحقيق في جرائمه و سبل الإبلاغ عنها - 

 .اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الشهود و المبلغين و الخبراء و ذوي الصلة الوثيقة �م - 

، كما يعتبر أحد أعمدة النزاهة فقات و إيرادات السلطة التنفيذيةو هو مسؤول عن ن: ديوان الرقابة المالية -جـ

  .1الأساسية في نظام النزاهة الوطنية في أي بلد لذلك يجب أن يتمتع بالإستقلالية

التقييم و  التفتيش ،التدقيق ،تنشأ على مستوى الوزارات للتحقيقو هي مكاتب مستقلة : 2المفتشون العموميون -د

ما مهام المفتشين العموميون و من أهم  ،قا للمعايير المهنية المعترف �او أي نشاط آخر لمراجعة الأداء الوظيفي وف

مراجعة و تدقيق حسابات الوزارة من منظور حسن تسيير المصروفات و كفاءة ، فحص و مراجعة سجل الوزارة": يلي

ذير و إساءة إستخدام السلطة و سوء التسيير و التحقيق بتكاوى المتعلقة بأعمال الغش و التلقي الش ،و فعالية الأداء

لوزير ترفع للجهة رفع تقارير إلى الوزير المعني مباشرة و في حال تورط ا ،فيها و إحالة نتائج التحقيق للجهة المختصة

  . "تكون لهم صلاحيات عقابيةدون أن  و يقتصر دورهم على رفع التقارير ،المخولة قانونا

تي و ال ، الوحدات الإدراية التي تنشأ داخل المؤسسات الحكوميةلى جانب دور هيئات مكافحة الفسادهذا إ

 .يدعو إليها العديد من الفقهاء

  القضاء على مختلف التحديات :الفرع الخامس

لضمان دور إيجابي للحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد يجب القضاء على مختلف التحديات التي تواجهها 

       و التي عددناها خلال دراسة مختلف مراحل تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية كالقضاء على الأمية الإلكترونية 

، إيجاد بدائل اتصال في حالة إنقطاع التيار الكهربائيل مشكلة و الثقافية و رفع الوعي السياسي للمواطنين، ح

إذ أن القضاء على هذه التحديات يسمح ... ، توفير البنية التحتية المناسبةإنقطاع التواصل عبر شبكة الإنترنت

  : نذكر منهاكومة الإلكترونية و التيعلى تنفيذ مشروع الحإيجابا التي تنعكس بتحقيق العديد من الفوائد 

المنشودة  ول على ثقة المتعاملين و رضاهم مما يمنح المشروع الدعم اللازم و الكافي للإستمرار و بلوغ الأهدافالحص - 

  .من المشروع

محاصرة الفاسدين في ا�تمع نتيجة ما يعانونه بعد كشف هويا�م و جرائمهم و الأحكام الصادرة في حقهم على  - 

  .معمول به في الهند الموقع الإلكتروني المخصص لذلك كما هو 

                                                           
1
  . 48: ، ص إحسان عبد الحسين، المرجع السابق 
2
  . 68-63: ص، ص نفس المرجع 
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كشف بؤر الفساد و القضاء عليها نتيجة الوعي الذي تخلقه مختلف برامج التوعية التي تستخدم فيها مختلف   - 

الوسائل، و نتيجة توفير وسائل تكنولوجية تسمح بالتبليغ عن جرائم الفساد دون الحاجة إلى الكشف عن هوية  

  .المبلغ

همها العوامل  أو في ختام هذا المبحث نخلص إلى أن فعالية دور الحكومة الإلكترونية تساهم فيها عدة عوامل 

غير أن ذلك لا يهمل دور العوامل الأخرى  ،هو الدور الأبرزلها دور بالغ الأهمية في تحقيق ذلك و الإدارية التي 

تجسدت الفعالية المذكورة أعلاه في عدة ملامح أهمها تعزيز و قد  ،، السياسية و الإقتصاديةانونيةالإجتماعية، الق

الشفافية و المساءلة و الديمقراطية، و غيرها من المظاهر، لكن هذا كله يتوقف على توفر عدة ضمانات قانونية، أمنية، 

ونية حتى لا رقابية، إضافة إلى حرية المعلومات و القضاء على مختلف التحديات التي تواجه مشروع الحكومة الإلكتر 

بحث الموالي سلبية هذا الدور نتعرف عليها في الم. ينقلب الدور الإيجابي لها إلى دور سلبي يساهم في انتشار الفساد

  فما المقصود بذلك؟

  دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفسادل المحتملة سلبيةال :المبحث الثاني

  و انتشار الديمقراطية الإلكترونية  تلف بين مرونة الخدمات الحكومية رغم تتعدد مظاهر هذا النجاح و التي تخ

، إلا أن النجاح ليس دائما حليف كل مبادرة ..و زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة الظاهرة و ضرورة  مكافحتها

آلية لاستفحال و تصبح  في مواجهة الفسادلمكافحة الفساد فقد تفقد الحكومة الإلكترونية كل مزاياها التي تتمتع �ا 

، هذا الفساد هو الفساد الإلكتروني الذي و توفير البيئة المناسبة لترعرعهفساد جديد أخطر بكثير من الفساد التقليدي 

  .افحته مرهونة بفعالية آليات أخرىتتعدد مظاهره و تبقى مك

و تجعلها بيئة  مكافحة الفسادفقد تساهم العديد من العوامل في خلق دور سلبي للحكومة الإلكترونية في 

 :1و من أبرز هده العوامل ،متطورة له

 الإنترنتحتى في حال وجود خدمات حكومية للمواطنين على : الخدمات الحكومية و تناسبها مع القناة على الخط - 

ه ليس  أنكما   ،لنهائية لا يزالون يفضلون استخدام القناة التقليدية إما للبحث عن المعلومات أو المعاملة اينالمواطن فإن

 :الإنترنتتماما  للتسليم على  تنسجم مع الأوصاف التالية التي هي مناسبة  أنا أ�كل المعاملات مع الحكومة من ش

  البحث عن المنتجات،  - 

 معاملات بسيطة أو غير ملموسة  أو خدمة مرتبطة  بالسلع، - 

  .طلب و قبول الرشاوى سوف يستمر - 

                                                           
1
Amitabh Ojha and other, op.cit , p: 168. 
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في هذه الحالة يذكر مثال : الإنترنتة و الإدارية في إلغاء الوسطاء و الخدمات التي تقدم عبر قانونيالعقبات ال - 

مشروع خدمات جواز السفر بالهند أين تعرف كل من تطبيقات جواز السفر العادية و على الخط دفع رشاوى 

 . لمفتشي الشرطة من أجل تقدم التحقيقات

المواطنون الذين لا يملكون المهارات المطلوبة و الموارد  إذ أن :الخدمات الدور المستمر للوسطاء في مجال تقديم - 

فسهم ليس لديهم خيار سوى السعي للخدمة شخصيا من موظفي أنب الإلكترونيةللاستفادة من خدمات الحكومة 

 .الخدمة المدنية الفاسدين

يساعد على  الإلكترونيةسوء إدارة خدمات الحكومة  حيث إن  : الإلكترونيةنية التحتية للحكومة الأداء السيئ للب - 

تهاز نالحياة مما يوفر حوافز للموظف لا أخرىإلىأو عدم اليقين مرة /الفساد من خلال جلب بيئة من عدم الثقة و

دليل العمل و العودة  إلىقد يستلزم اللجوء الدوري  الإلكترونيةأيضا فشل خدمات الحكومة  ،الفرصة لطلب رشاوى

 . ساليب القديمةالأ إلى

  :تتمثل في أخرىأسباب  إلىهذا إضافة 

 ذلك لتوفر عدة مبرراتالإلكترونية و جنب مع ممارسات الحكومة  إلىاستمرار البيروقراطية الهرمية و الفساد جنبا   - 

 :1أهمها

 ،نقص مهارات تكنولوجيا المعلومات -

 ،الإلكترونيةعدم كفاية الأمن و الخصوصية في استراتيجية الحكومة  -

 ،القيود المالية و المؤسسية و الثقافية -

 ،وجود فجوة في سياسة التنفيذ -

 .الفجوة الرقمية -

، الحق في ، الحق في السمعةن خلال المساس بالحق في الخصوصيةم قانونتقوض سيادة ال الإلكترونيةالحكومة أن  - 

  .2، الحق في الملكية الفكرية و غيرهايةالإنسانالكرامة 

انسجم مع  التي يتم إستخدامها في مكافحته فإنه قد د ينسجم و يتكيف  مع كل الوسائل أن الفساو بما 

في ظل التحول إلى النظام الإلكتروني للحكومة أوجد الفساد لنفسه حيث إنه ، استخدام وسائل التكنولوجيات الحديثة

الفساد الجرائم التقليدية لتتأقلم مع البيئة مكانا و بيئة لينمو و يتطور  مع تطور هذه التكنولوجيات  فطور رؤوس 

ستوجب تطوير تشريعات مكافحة الفساد يالإلكترونية و استحدثوا جرائم أخرى لم تعهد في النظام التقليدي مما 

         تجرم و تحدد إجراءات مكافحة هذا النوع الجديد من الفساد التطور و استحداث آليات جزائية  لتواكب هذا

                                                           
1
Prince Karakire Guma , Public sector reform , e-government and the search for excellence in Afric:experiences 

from Uganda, EJEG, V 11, I2, 2013, ALCD, p : 245. 
2Pierre Trudel, op.cit , p : 387. 
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نشير فقط  و ،1"على إرتكاب الجريمة خشية العقاب التخويف من الإقدام" :الردع منها  الذي يعرف بأنهتستهدف  و

 وقائيا يتمثل في الترهيب ياها جانباانثالآليات الردعية تنطوي على علاج ظاهرة الفساد رغم أ�ا تحمل في  أن هذهإلى 

  .من الإقدام على مثل هذه الجرائم

الجزائية  بتقسيمها إلى الآلياتلهذه الآليات لسياق سوف نتطرق في هذا المبحث او محاولة منا في هذا 

  .، و الآليات الجزائية الإجرائية في مطلب ثانالموضوعية في مطلب أول

  الآليات الجزائية الموضوعية :المطلب الأول

أو قد  ترقى لأن تكون جنائية قدادرة عن موظف عام أو خاص صات منحرفة يبما أن الفساد عبارة عن سلوك

لذلك تتعلق الآليات ، بين التأديب و التجريمالمشرع  ، فقد تنوع تكييفها القانوني من طرفتكون مجرد مخالفات تأديبية

      الجزائية الموضوعية بسياسة التجريم التي تطال مختلف السلوكيات الفاسدة التي تستغل فيها تكنولوجيا المعلومات 

و ما  ،الموظف العمومي أو بالقطاع الخاصت سواء كانت ذات وصف جنائي أو تأديبي و التي يرتكبها و الإتصالا

لهذا سنحاول التطرق لهذه  ،كل التشريعات إلا في نصوص متفرقةمجرمة في   ليست يلاحظ أن مثل هذه السلوكيات

السلوكيات الفاسدة في هذا المطلب مع اقتراح نصوص قانونية تجرمها حيث نميز في ذلك بين السلوكيات الجنائية 

  ).الفرع الثاني(خالفات التأديبية ديبية أو المو السلوكيات التأ) الفرع الأول( الإلكترونيالإلكترونية أو جرائم الفساد 

  ئم الفساد الإلكترونيجرا :الفرع الأول

تستغل فيها مختلف  ادرة عن موظف عام أو خاصصات منحرفة يسلوك الفساد الإلكتروني هو عبارة عن

يتميز هذا النوع الجديد من الفساد عن نظيره التقليدي بأنه أشد خطورة منه  ،وسائل تكنولوجيا الإعلام و الإتصال

إضافة إلى صعوبة الحصول على الدليل و إن وجد فإنه  ،نظرا لسرعة ارتكاب جرائمه و القدرة على محو آثارها �ائيا

  ...معرض للتلف بسرعة فائقة

ية  إلى نوعين جرائم فساد يطغى عليها الطابع ظهرت في ظل الحكومة الإلكترونتنقسم جرائم الفساد التي  و

  الإلكتروني تستغل فيها التكنولوجيات الحديثة بشكل لافت  و جرائم فساد إلكتروني يطغى عليها  الطابع التقليدي

و سوف نتعرف على هذه الجرائم أكثر في العناصر  ،و لا تستغل فيها التكنولوجيات الحديثة إلا في جوانب محدودة

  .ةالتالي

  ذات الطابع الإلكتروني جرائم الفساد -أولا

هذا النوع من جرائم الفساد الإلكتروني عهدناها في ظل النظام التقليدي و ا�رمة في قوانين الفساد التقليدية، 

لكنها تتخذ طابعا آخر باستغلال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات فيها و هو الطابع الإلكتروني الذي منحها 

                                                           
1
  .117: ص المرجع السابق، ، ةأحمد محمد خليف 
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و فيما يلي تفصيل لبعض من هذه  ،و ميزات أخرى تفرقها عن تلك المألوفة  في ظل النظام التقليديخصائص 

  .الجرائم

  :الإلكترونيةجريمة الرشوة  -أ

      حقاق باطلما يعطى لقاء مصلحة أو ما يعطى لإ"أو  1"الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة: "لغة هي الرشوة 

          نفعة غير المشروعةالمنوع من المتاجرة بأعمال الوظيفة عن طريق إلتماس  " أما إصطلاحا فهي ،2"أو إبطال حق

جود و تقتضي ي و ه، 3"أعمال الوظيفة أو بعمل غير مشروعدف القيام بعمل شرعي من �أو القبول �ا عند عرضها 

أو يقبل أو هو  لذي يطلبطرفين أو ثلاثة في بعض الحالات بحيث يسمى الموظف العام أو من في حكمه بالمرتشي ا

أي ) الموظف(طي من يعينه على الباطل لمصلحة الذي يعا ، الطرف الثاني هو صاحبللرشوة في كلتا الحالتين ذخالآ

  .لوسيط بين الراشي و المرتشيا، أما الطرف الثالث إن وجد فيسمى الرائش و هو و يسمى الراشي مزية

الأمم  ةو التي جرمتها مختلف التشريعات و على رأسها إتفاقي هذه الجريمة هي من جرائم الفساد التقليدية

و قد أخذ  ،م.ف.و.ق 28، 27، 25ادو ، و كذلك التشريع الجزائري في الم16 - 15 المواد المتحدة لمكافحة الفساد في

في تجريمه للرشوة بنظام ثنائية الرشوة الذي يعني  مو السوداني و غيرهالألماني لمشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي،ا

   أو يقبل الوعد به  أن جريمة الرشوة تشمل جريمتين إحداهما يرتكبها المرتشي حين يأخذ أو يطلب ثمن العمل الوظيفي

ه و هي جريمة سلبية، أما الأخرى فيرتكبها الراشي صاحب المصلحة حين يعطي المقابل للموظف أو يعده به أو يعرض

و هذا النظام له عدة مزايا منها أنه يسمح بالمعاقبة في بعض الحالات التي لا يمكن  ،4عليه و تسمى بالرشوة الإجابية

رشوة التي يرفضها الموظف عتبرنا الرشوة جريمة واحدة  و من هذه الحالات حالة عرض الراشي للا االمعاقبة عليها إذ

في مقابل ذلك هنالك  ،الشروع إلا إذا إعتمد هذا النظامالراشي في هذه الحالة لا يمكن ملاحقة  ففي، العمومي

رها جريمة واحدة لا تتجزأ هي جريمة الموظف العام الذي اتشريعات أخذت بنظام وحدة جريمة الرشوة القاضي بإعتب

الإتجاه وجود ، أما الراشي فهو مجرد شريك للموظف في جريمته، و يتطلب هذا و هو الفاعل لها يتاجر بأعمال وظيفته

، إلا أن ما المشرع اليمني، السعودي، المصري، الكويتي و غيرهم إتفاق بين الراشي و المرتشي، و قد أخذ به كل من

يؤخذ على هذا النظام أنه لا يعاقب الموظف الذي يطلب الرشوة عن جريمة تامة إذا رفض طلبه من صاحب 

وضة من رفض الرشوة المعر على  نشاطهكما أنه يمكن صاحب المصلحة من الإفلات من المسؤولية إذا إقتصر ،  المصلحة

 :و تتنوع جريمة الرشوة إلى نوعين هما ،5الموظف

                                                           
1
  .15: ، ص 2008ل للطباعة، توزيع منشأة المعارف، جلال جزي و شركاه، الإسكندرية، ، طباعة شركة الجلاجرائم الرشوة و إستغلال النفوذياسر كمال الدين،  
2
  . 30: ، ص القوي بن لطف عبد االله علي جميل، المرجع السابق عبد 
3
  . 294: ص ، 2005 لبنان، - ورات الحلبي الحقوقية، بيروتمنش ،1ط، )دراسة في القانون المقارن(�ريب و تبييض الأموال  ،بنعيم مغبغ 
4
  . 33: ، ص عبد القوي بن لطف االله علي جميل، المرجع السابق 
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  . 32: ص  ،المرجع نفس 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

393 

لة أي كلا خدمة من داخل الدو "ين في دولة ما مقابل سؤولهي تلك التي تتم من خلال الدفع للم: الرشوة المحلية - 

  ".الدولةالطرفين من نفس 

معينة  ، إذ تدفع الرشوة من شركةأجنبي كطرفتلك التي تتم في إطار الصفقات التي يدخل فيها : رشوة الدوليةال - 

           لتقوم بشراء معدات) عادة دولة نامية(ية في دولة ما إلى مسؤول أو مسؤولين حكوم) عادة من الدول المتقدمة(

و تحدث هذه الرشوة في المناقصات الدولية لتنفيذ  ،من هذه الشركة دون غيرهاو مستلزمات و تجهيزات تحتاج إليها 

و نشير إلى أنه و في إطار الرشوة الدولية ..، المعادن ومشروعات ضخمة و إمتيازات التنقيب عن البترول و الغاز 

ضافة إ ،الدولية بما فيها التجاريةإنفرد المشرع الجزائري عن التشريعات الأوروبية بتجريمه للرشوة السلبية في المعاملات 

  .إلى تجريم الرشوة الإيجابية

هذه الجريمة لم تكن بمنأى عن استغلال التكنولوجيات الحديثة فيها فقد ظهر نوع جديد لهذه الرشوة يتم عبر 

وقوع الرشوة  و قد أثبت الواقع اليومي إمكانية ، وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات يعرف بالرشوة الإلكترونية

  :1، لكن تثور إزاءها عدة إشكاليات أهمهال أركا�ا  في البيئة الإفتراضيةبكام

كان يجب أن تتحقق و القول بتحققها لا يصعب أإثبات العرض و الطلب الإلكترونيين للرشوة حيث لجريمة الرشوة  - 

، إذ أن كشف العرض و الطلب غير واضح من الناحية المادية لأنه ليس على ا تم إثبات وسيلة العرض أو الطلبإذا م

      مرأى أو مسمع أحد و إنما يتعامل الموظف مع جهاز معلوماتي قد يكون عن طريق إرسال رسائل نصية بالهاتف 

  .أو البريد الإلكتروني

، قد يلتقون في الشبكة المعلوماتيةالعميل إثبات حصول الموظف على المقابل فقد لايحصل عليه مباشرة فالموظف و  - 

  .و قد يعرض الموظف خدماته لقاء مقابل أو يعرض العميل على الموظف مقابلا لقاء قيامه بخدمة ما له أو لغيره

  :2و من الأمثلة الواقعية التي تثبت إمكانية وقوع الرشوة الإلكترونية نذكر ما يلي

إلكترونيا  لمن يساعدهن  في الحصول على وظيفة معلمة  ریالألف  180قيام ثلاث فتيات سعوديات بعرض مبلغ  - 

  ،نشر إعلان في منتدى نسائي مشهور و ذلك من خلال

لمن يساعدها  في الحصول على وساطة للدخول إلى   إلكترونيا رشوة ریال آلاف 05قيام فتاة سعودية بعرض مبلغ  - 

  ،إحدى المشافي لإجراء عملية تجميل

  .مقابل الحصول على وظيفة إدارية في مستشفىریال آلاف  10إلكترونيا  بقيمة  رشوةقيام شخص  بعرض  - 

                                                           
1

  .123- 122: ص ، صالمرجع السابقمبارك المضحكي،  حنان ريحان
2
  .124: نفس المرجع، ص 
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 و هناك مثال آخر نذكره في ذات السياق يتعلق بضبط شخص أثناء مساومته إحدى شركات المياه الغازية

  .1شرة على الإنترنتحطالبا الرشوة حتى لا يقوم بوضع صورة زجاجة مياه غازية تحمل اسم الشركة و بداخلها 

و بتحقق  سلبية يمكن أن ترتكب إلكترونيامن الأمثلة السابقة نلاحظ أن جريمة الرشوة بصورتيها الإيجابية و ال

  :جميع أركا�ا و ذلك كالتالي

    من قانون الوقاية من الفساد 2كون موظفا عموميا بمفهوم المادة يالذي  صفة الجانيو يقصد به : الركن المفترض-1

إختصاص  المشرع و في بعض الجرائم إشترط ،2أو موظف عمومي أجنبي أو موظف منظمة دولية عمومية و مكافحته

  ...، منح إمتيازات غير مبررة الموظف مثل جريمة الغدر، الرشوة

، محل السلوك السلوك الإجرامي: ى ستة عناصر هيسابقا أن الركن المادي يقوم عل ذكرنا: الركن المادي-2

          ،محل السلوك الإجرامي ، طريقة أداء السلوك الإجرامي و العلاقة بين الجاني والإجرامي، موضوع السلوك الإجرامي

لإلكترونية قد يتم كليا عبر الوسائل و قبل التفصيل في هذه العناصر نشير إلى أن الركن المادي لجريمة الرشوة ا

  .الإلكترونية  أو جزء منه يتحقق عبر هذه الوسائل و الجزء الآخر يتحقق في الواقع المادي

       ، القبض، القبولالطلب، العرض: بكل أنواعها في التقليدية في جريمة الرشوة هتتمثل صور  :السلوك الإجرامي-

  :أما في جريمة الرشوة الإلكترونية نجده يتحقق عن طريق الآتي ،و محاولة القبض

هو تعبير عن الإدارة الجادة لصاحب المصلحة أو من يمثله صراحة أو ضمنا  العرض :العرض الإلكتروني للرشوة - 

لرشوة ا ، إلا أنه في جريمةمعارفه مقابل العمل المطلوب منه لأحدللموظف العمومي أو  مشروعةبتحقيق منفعة غير 

، و يكون إما من طرف الموظف العمومي أو صاحب المصلحة حيث يتم هذا العرض إما عن الإلكترونية يتم إلكترونيا

  .إلكتروني كما تبينه الأمثلة الثلاثة الأولى السابقة طريق رسالة نصية عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عن طريق موقع

مهما كانت الوسيلة المستغلة  ة الموظفدار و تعبير صريح أو ضمني عن إه الطلب: الطلب الإلكتروني للرشوة - 

يوجه لصاحب المصلحة نحو تمكينه من الحصول على منفعة ما غير مستحقة و غير مبررة لقاء ما يقوم به من  فيه،

ديم منفعة تكون على الأرجح لديه نية في بادئ الأمر بتق و في هذه الحالة صاحب المصلحة لا يمتنع عنه،عمل أو 

فبمجرد تحقق الطلب  ؛إذ بلغ علم صاحب المصلحة لالطلب متحققا إا، و لا يعد و لا يشترط قبوله امللموظف الع

و نفس  ،هنا جريمة فساد مو قت و سواء كان الطلب كتابة أو شفاهة أو بالإشارة 3و وصوله إلى علم صاحب المصلحة

  .الأمر الذي نجده في حالة العرض الإلكتروني ينطبق على الطلب الإلكتروني للرشوة

                                                           
1
  .178: ، ص المرجع السابقمحمد صلاح سالم،  
2
  .، المذكور سابقالق بالوقاية من الفساد و مكافحتهو المتع 20/02/2006المؤرخ في  01- 06من القانون  02أنظر المادة  

 
3

  .150: صالمرجع السابق،  عبد العالي حاحة ،
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هو  ،يذ و قائم على شرط تحقيق المصلحةالتنف و هو عرض مؤجل التحقيق الوعد: الوعد الإلكتروني للرشوة- 

الآخر يمكن أن يكون محل استغلال الوسائل التكنولوجية فيه، حيث  يمكن لصاحب المصلحة أن يقدم وعدا بالرشوة 

  .إلكتروني الهاتف أو البريد الإلكتروني أو عن طريق موقع للموظف بطريقة إلكترونية سواء عبر

ص آخر شخنفعة المعروضة عليه من طرف  إقرار الموظف العمومي بالميعني القبول: القبول الإلكتروني للرشوة- 

و دون  ةدار لقاء القيام بعمل من أعمال وظيفته أو الإمتناع عنه و رضاه بذلك عن إ )صاحب المصلحة أو من يمثله(

القبول الإلكتروني للرشوة فيأخذ نفس معنى القبول العادي يزيد عليه فقط نوع الوسيلة المستعملة  أما ،إكراه أو ضغط

و يتحقق القبول الإلكتروني للعرض الإلكتروني للرشوة المتقدم به سواء من طرف  ،بالقبول التي تكون إلكترونيةفي الرد 

  .الموظف أو صاحب المصلحة بنفس الطريقة التي تم �ا العرض الإلكتروني أو بتحقيق محل الرشوة

 الرشوة من طرف صاحب المصلحة، و يتم في جريمة هو إعطاء الشيء على سبيل التمليك المنح :منح الرشوة- 

  :و منح الرشوة في الرشوة الإلكترونية قد يتحقق في تقديرنا في حالتين هما ،بأي وسيلة كانت

أو ملفات  بمال معلوماتي كمعلومات أو بياناتكترونيا في حال تعلق محل الرشوة حالة منح الرشوة إل- 

 .إلكترونية مفيدة للطرف المتلقي للرشوة

دية في حال كان محل بمعنى يفيد استلامها و قبضها فعليا من المعني �ا بالطريقة التقليمنح الرشوة  - 

  .الرشوة ماديا

لمشروعة من هو الإستلام الفعلي و الحيازة للمنفعة أو الفائدة غير اعموما  القبض: قبض و محاولة قبض الرشوة- 

و تعتبر هذه الصورة من السلوك  ،مادية لا معنويةة في هذه الحالة يفترض أن تكون الفائد طرف الموظف العمومي و

  .الإجرامي قاسما مشتركا بين جريمتي الرشوة التقليدية و الإلكترونية

قد يكون في حالة الرشوة الإلكترونية إما معلوماتيا أو  ماديا لكن السمة التي تميزه هي : محل السلوك الإجرامي -

  :ثل في إحدى الصور التاليةو هو يتم. عدم المشروعية و عدم الاستحقاق

أو الفائدة  المقابل"أما إصطلاحا فهي  ،1"التي يمتاز �ا الشيء على غيره الفضيلةلغة  "و هي: مزية غير مستحقة- 

، مشروعة أو مستترة صريحة، أو نوعها سواء كانت مادية أو معنوية كان إسمها  اأو المنفعة التي يحصل عليها الموظف، أي

  :مل المزية في معناهاتش، 2"أو غير مشروعة

هي ما يقدم  أو ،3"ما يقدمه القريب أو الصديق من التحف أو الألطاف:"لغة بأ�ا تعرف :ديةاله- 

 .دمة و يكون ذلك على سبيل التمليكللموظف العام مجاملة له مقابل ما قدمه من خ
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 .1"ية الخالية من الأعراض و الأغراضالعط: "في معناها اللغوي: الهبة- 

  .العطية- 

ت أو أحكام في مصلحة كل ما يصدر عن إدارة أو سلطة عامة من آراء أو أوامر أو قرارا"هي: نفعةالم-     

  .أن تكون غير مستحقة الرشوةيشترط لتكون محلا لجريمة  و ،2"صاحب الحاجة

 .3لغة تعني الأجر الذي قصد به عوض العمل و الإنتفاع: أجرة - 

  :يكون إما الرشوة الإلكترونية كما في الرشوة التقليديةفي :موضوع السلوك الإجرامي -

 و يعد إداري،كتأخير إصدار قرار   أو الامتناع عنهكإستخراج وثيقة بأدائه  : من صميم الواجبات الوظيفية عمل- 

  .العمل من صميم الواجبات الوظيفيةهذا 

أو أكثر على إحداث أثر قانوني فينشأ العقد تين دار إرتباط إ "بأنهعرفه الدكتور عبد الناصر توفيق العطار : عقدا- 

  . 4"فردة لإنشائهنة المدار تين و لا تكفي الإدار في القانون بإرتباط إ

 15/247بالمرسوم الرئاسي رقم  دلالمع 10/236من قانون الصفقات العمومية  06حسب المادة : إتفاقية- 

عقد تبرمه الدولة أو إحدى المؤسسات ":هيالعام فإن الإتفاقية  رفقالمتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات الم

قل قيمة المبلغ تأو الهيئات الإدارية التابعة لها مع شخص طبيعي أو معنوي من أجل إنجاز أشغال أو خدمات 

 ."المخصص لها عن مبلغ الصفقة

، تبرم مفهوم التشريع المعمول به وبة فيعقود مكت:"بأ�ا 15/247 من المرسوم الرئاسي 02عرفتها المادة : صفقة- 

بمقابل مع متعاملين إقتصاديين وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون لتلبية حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال 

  .5"الأشغال و اللوازم و الخدمات و الدراسات

تابعة للصفقة، و يبرم في جميع  وثيقة تعاقدية: "بأنه15/247 من المرسوم الرئاسي 136عرفته المادة : ملحق- 

 ."أو تعديل بند أو عدة بنود تعاقدية في الصفقة /و، إذا كان هدفه زيادة الخدمات أو تقليلها الحالات

القيام بصنع  عقد ملزم للطرفين، يتعهد بمقتضاه أحدهما بأداء عمل كتشييد المباني أو"المقاولة هي: مقاولات - 

 .6ع بالشخصية المعنوية و تخضع لأحكام القانون التجاريتتمتسات لا و هي مؤس ،"شيء مقابل أجر معين
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  . 1059: ، ص معجم الوجيز، المرجع السابق
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  .196: ص المرجع السابق،  عبد العالي حاحة ، 
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،  2007، ، الأزاريطة،مصردار الجامعة الجديدة، 1ط، 2004لسنة ) 15(ع الإلكتروني رقم دراسة مقارنة في ضوء قانون التوقي: محمد حسن رفاعي العطار، البيع عبر شبكة الإنترنت 

  . 14: ص 
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  .العام المذكور سابقاو تفويضات المرفق الصفقات العمومية المتضمن تنظيم و  16/09/2015المؤرخ في  15/227 رقم رسوم الرئاسيالم
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 باستغلالخلال فترة زمنية معينة ) زمتالمل( هو عقد إداري يقوم بموجبه شخص طبيعي أو معنوي: عقد الإمتياز - 

و يكون  في إطار النظام القانوني المنظم لسير هذا المرفق تهمسؤوليعلى و إدارة مرفق عام مستخدما عماله و أمواله و 

كأحد صور السلوك الإجرامي يجب أن يكون غير   هو لإعتبار  ،1"ذلك مقابل رسوم يدفعها المنتفعون من الخدمات

 .مبرر أي لا يوجد ما يبرره قانونا

           أو قبيلته أفراد عائلتهقد يكون تحقيق مصلحة شخصية للموظف أو لأحد : الغرض من السلوك الإجرامي -

أو المنفعة  كما أن المصلحة،  كون شخص طبيعي أو معنوييقد الذي تحقيق مصلحة للغير أو  ،عشيرته أو أصدقائه أو

  .لإدارة أم عادت بالنفع عليهاللا يهم إن سببت ضررا  ، والمحققة قد تكون مادية أو معنوية

مباشرة من  للرشوةيكون تحقيق السلوك الإجرامي بصفة مباشرة كإستلام الموظف  :طريقة أداء السلوك الإجرامي -

  . الموظف و صاحب المصلحة الرئيسي، أو بصفة غير مباشرة عن طريق طرف ثالث وسيط بينصاحب المصلحة

  :نوعينهذه العلاقة تنقسم إلى  :موضوع السلوك الإجراميالعلاقة بين الجاني و  -

  .له علاقة بالجاني بسبب الوظيفة اميموضوع السلوك الإجر  - 

  .له علاقة بالجاني بحكم الوظيفة موضوع السلوك الإجرامي - 

هي من الجرائم العمدية لهذا يشترط لقيامها توافر القصر التقليدية و الإلكترونية جرائم الفساد : يعنو الركن الم-3

و ترافق تصرفات  و الملابسات التي تحيط بالعمل الوقائعو عنصر القصد يستخلص من كافة  ،و الخاص الجنائي العام

  : و أفعاله و ذلك كالتالي الجاني

  :هما نعنصري القصد الجنائي العام المتمثل في - 

بأن كذلك العلم   و ه،علم بصفته كموظف عام و بإختصاصال أيبصفة عامة العلم بأركان جريمة الفساد - 

       أنه كان بسبب منصبه الوظيفي مشروع وغير من منفعة أو أي مصلحة شخصية له أو لغيره  هما يحقق

 .بحكمه و

  .السلوك ا�رم دون إكراه أو ضغط ة الجاني لإرتكاب الفعل أودار أي إتجاه إ: الإرادة- 

المصلحة على حساب المتمثل في تحقيق المصلحة الخاصة غير المشروعة له أو لصاحب : القصد الجنائي الخاص - 

  .المصلحة العامة

  :2و عليه و مما سبق بيانه نقترح إعادة صياغة النص القانوني كالتالي

 :يكون النص كالتالي: بالنسبة لرشوة الموظف العمومي - 1

  ....:إلى ... و بغرامة من... إلى ..... يعاقب بالحبس من " 
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باستعمال كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها سواء كان ذلك - 

لصالح ، ، بشكل مباشر أو غير مباشركانتالشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة  

  الإمتناع عن أداء عمل من واجباته،يقوم بأداء عمل أو  الموظف نفسه أو لصالح شخص أو كيان آخر لكي

كل موظف عمومي يستعمل الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة كانت لطلب   - 

أو قبول، بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص  أو كيان آخر لأداء 

 ".اتهعمل أو الإمتناع عن أداء عمل من واجب

 : بالنسبة للرشوة في القطاع الخاص  - 2

  .... :إلى ... و بغرامة من... إلى ..... يعاقب بالحبس من " 

أو أي  نية المعلوماتكل شخص  وعد أو عرض أو منح باستعمال الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تق  - 

، الخاص دير كيانا تابعا للقطاع، بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير مستحقة، على أي شخص يوسيلة كانت

       عمل أو يعمل لديه بأية صفة كانت سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم بأداء

  ، مما يشكل إخلالا بواجباته،أو الإمتناع عن أداء عمل ما

باستعمال الشبكة الخاص، أو يعمل لديه بأية صفة، يطلب أو يقبل و  كل شخص  يدير كيانا تابعا للقطاع  - 

، بشكل مباشر أو غير مباشر مزية غير أو أي وسيلة كانت نية المعلوماتالمعلوماتية أو إحدى وسائل تق

، مما عمل أو الإمتناع عن أداء عمل ما مستحقة، سواء لنفسه أو لصالح شخص  أو كيان آخر، لكي يقوم بأداء

  ".يشكل إخلالا بواجباته

  :الإلكترونيختلاس جريمة الإ -ب

 هاو قد عرف م،.م.م.ق.و.ق 29المادة  ف و.م.ع.من إ 04المادة  ف،.م.م.أ.إ 17من المادة  جرمتها كل

  إستيلاء الموظف بدون وجه حق على أموال عامة أو خاصة وجدت في عهدته بسبب":بأ�ا بارشالدكتور سليمان 

ساب الغير و يقوم إثر تصرفه الإجرامي لحالموظف هي حيازة مؤقتة  من طرف و هنا حيازة المال ،1"كم وظيفتهأو بح

و هاتين الصورتين  الإتلاف و الإحتجاز دون وجه حق، الإختلاس، بنقلها إلى حيازة دائمة لحسابه عن طريق التبديد

خص آخر لما الأمم المتحدة صورة أخرى هي صورة التسريب إلى أي ش ةا المشرع الجزائري و أضافت إتفاقيمإنفرد �

عنصر العمد على كل الأفعال السابقة الذكر في  أضفت ةكما نلاحظ أن الإتفاقي  ،أو عهد به إليه وضع تحت يده

باقي  دون عنصر العمد في صورة التبديد فقط حيث حصر 2011حين أن المشرع الجزائري عدل عن هذا في تعديل 

  .فعل الإجراميكل ما يسهل الصور السابقة  الجرمت إضافة إلى  ة العربيةكما أن الإتفاقي ،الصور

                                                           
1
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  توزيع أموال على مؤسسات ،و من أمثلة جريمة الإختلاس تزييف فواتير التمويل للحصول على أموال إضافية

  ...، صول على هذه الأموالشكلها الفاسد على الورق للحيو مشاريع وهمية 

المكونة لجريمة الإختلاس في شكلها التقليدي م أوجه السلوك الإجرامي .م.م.ق.و.ق 29و لقد عددت المادة 

أغلب هذه الصور بإسقاطها على العالم الافتراضي و ما  ،س، الإتلاف، التبديد أو الإحتجازحيث تمثلت في الإختلا

يحدث فيه نجدها تتحقق  و بشكل أخطر مما كانت عليه في الشكل التقليدي، إذ نجد الإتلاف المعلوماتي و التبديد 

ذه الأفعال تشكل إضافة إلى الإستعمال غير المشروع للأموال المعلوماتية و كل ه الإلكتروني تي والإختلاسالمعلوما

و سوف نقتصر في دراسة هذه الجريمة على الركن المادي فقط دون باقي الأركان كو�ا مشتركة بين   ،السلوك الإجرامي

  . كل الجرائم

  :الآتي و الذي تتمثل صوره في: السلوك الإجرامي -1

  : الإتلاف المعلوماتي -

وقف ( للإستعمال بإعدام صلاحيته أو تعطيله جعل الشيء غير صالح"يقصد بالإتلاف بمفهومه التقليدي 

و جوهر الإتلاف يتمثل في تخريب الشيء محل الإتلاف أو الإنتقاص من منفعته  ،"سواء بصفة كلية أو جزئية) عمله

هو تغيير في أو ، 1أو تعطيله) يقوم بوظيفته المرصود لها على الوجه الأكمل لاأي جعله ( بجعله غير صالح للإستعمال

ون إما بالإحراق، القضاء عليه و يك يصل إلى حد إعدامه و طبيعة الشيء بشكل يفقده قيمته أو صلاحيته �ائيا و

محو أما بمفهومه التقني فهو إتلاف أو  ،لفظ التخريببإتفاقية الأمم المتحدة  ورد فيو قد ... ،التمزيق الكامل

ذا�ا، و لا يهدف التدمير إلى مجرد الحصول على منفعة من الحاسب الآلي أيا كان  تعليمات البرامج أو البيانات

علوماتي و إعاقته عن و لكن إحداث الضرر بالمال الم لى أموال أو الإطلاع على معلوماتشكلها سواء الإستيلاء ع

محو المعلومات أو البرامج كلية  أو تدميرها إلكترونيا أو أن يتم تشويه المعلومة على نحو فيه : "و هوأ ،"أداء وظيفته

قد نصت عليها مختلف  يمة أي جريمة الإتلاف المعلوماتيهذه الجر ، 2"يجعلها غير صالحة للإستخدام إتلاف لها

من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي  03، إذ نصت المادة بخلاف جريمة الرشوة الإلكترونية التشريعات

بجريمة الإتلاف المعلوماتي التي نصت على معاقبة الموظف العمومي الذي يسهل أو يقوم بنفسه  2006لعام  02رقم 

و قد جرمها المشرع الفرنسي في ثلاث مواد من قانون العقوبات  ،أو بسبب تأدية عمله و شدد العقوبة عليها أثناء

 462حيث جرمت المادة  1988لعام  19من القانون  5مكرر 462إلى المادة  3مكرر  462لق الأمر بالمواد من  يتع

      أو تدمير أو إتلاف مشتملاته من معلومات الدخول إلى نظام معلوماتي بصفة غير مشروعة و إلحاق ضرر 3مكرر 

مكرر  462وق الغير في النظام المعلوماتي، أما المادة إلحاق أضرار بحق 4مكرر  462، في حين عالجت المادة و بيانات
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كما   ،الدخول غير المشروع إلى نطاق معالجة آلية  للمعلومات و البيانات  و إلغاء بثها  أو تعطيلها فقد عالجت 5

شكال من قانون العقوبات الكندي بمعالجتها لكافة أشكال الإتلاف المعنوي من خلال تجريم كافة أ 387جرمته المادة 

من إتفاقية العربية  08إضافة إلى المادة  ،الإعاقة و التعطيل غير المشروع لنظم المعلومات و تعديل محتويات البرامج

و ننوه في إطار تجريم هذا الفعل إلى أنه يكون الظرف المشدد بحيث ينقل وصف ؛ 1لمكافحة جرائم تقنية المعلومات

       الجريمة من جنحة إلى جناية إذا نتج عن الفعل تعطيل مرفق عام أو أعمال ذات مصلحة عامة أو هدد أمن حياة 

  .2أو صحة المواطن

      ، و ذلك بالإعتداء على البرامج ليالوظائف الطبيعية للحاسب الآ يقع الإتلاف المعلوماتي بالإعتداء على

سواء بإدخال ون ذلك بطريق التلاعب بالبيانات و يك ،المتبادلة بين الحواسيب و شبكاتهالمخزنة و و البيانات 

أو تغيير  معلومات مصطنعة أو بإتلاف المعلومات المخزنة بالحواسيب و المتبادلة عبر الشبكة العالمية لمحوها أو تعديلها

  .جها أو بطريق التشويش على النظام المعلوماتي  بما يؤدي إلى إعاقة سير النظام الآلي بصوره المختلفةنتائ

من أمثلة الإتلاف المعلوماتي قيام محاسب خبير في نظم المعلومات بوضع قنبلة زمنية في شبكة المعلومات 

أشهر  06فجرت بعد مضي حيث إن  له منها، الخاصة بالمنشأة  التي كان يعمل �ا و ذلك بدافع الإنتقام منها لفص

و في مثال آخر متعلق بزرع قنبلة منطقية أين تعمل عند  ،3من رحيله و ترتب عن ذلك إتلاف البيانات  المتعلقة �ا

، ففي الولايات المتحدة وظفين الموجودة أصلا في المنشأةإضافة سجل موظف بحيث تنفجر لينمو عدد سجلات الم

أدى إلى  مما قنبلة منطقية في نظام الحاسب الخاص �ذهالإدارة ة المياه و الطاقة بوضعار أحد العاملين بإدالأمريكية قام 

  . 4تخريب النظام عدة مرات

  : 5منها خصائصبعدة الإتلاف المعلوماتي  و يتسم

  أنه سلوك معنوي، - 

  الإتصال المعلوماتي،أنه يعتمد على على تقنيات الحاسب الآلي و نظم المعلومات و تقنيات  - 

  أنه سلوك هادئ و بسيط و سريع،  - 

  .لا يكلف الفاعل أدنى جهد أو وقت - 

  :هناك عدة صور للإتلاف المعلوماتي تتباين تبعا لمعيار التصنيف إذ تتمثل فيما يليو  

  :حسب هذا المعيار يتنوع الإتلاف المعلوماتي إلى: تبعا لمحل الإتلاف المعلوماتي -
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من أجهزة حاسوب و ملحقاته  و هذا النوع من : المعلوماتي المنصب على الأدوات المادية المعلوماتيةالإتلاف -

  الإتلاف نرى بأنه يدخل ضمن الإتلاف المادي للممتلكات العمومية و الذي درسناه بصدد دراستنا لجريمة اختلاس 

 .1ة للإختلاسالممتلكات في شكلها التقليدي لذلك لا يكون ضمن الصورة الإلكتروني

حيث يكون المال المعلوماتي محل : الإتلاف المعلوماتي المنصب على المعلومات و البيانات  و البرامج المعلوماتية-

البيانات  إلكترونيا، و في هذه الحالة  المعلومات و الإتلاف مخزنا على دعائم أو أقراص أو أي وسيلة لحفظ ومعالجة 

كما قد يكون المال المعلوماتي محل الإتلاف مخزنا   ،لدعامة أو حرقها أو تشويههايكون الإتلاف غير مباشر بكسر ا

     على نظام معلوماتي ما سواء أكان موجودا ضمن أدوات تخزين الحاسب الآلي أم كان موجودا على شبكة الإنترنت، 

 .2نظم المعلومات و إتلافها و في هذه الحالة يكون الإتلاف مباشرا  أو غير مباشر عبر الولوج غير المشروع إلى

  :3كذلك نميز في هذه الحالة بين نوعين من الإتلاف المعلوماتي هما: تبعا لطريقة الإتلاف المعلوماتي -

، و بأية طريقة كانت، فاعل بصورة مشروعة أو غير مشروعةو صورته أن يتوصل ال: لإتلاف المعلوماتي المباشرا-

بوصوله   ، بصورة مباشرةهايات الطرفية لنظام معلوماتي ماالمدخلات أو النإلى جهاز الحاسب الآلي ذاته أو إحدى 

و مثاله قيام موظف بشركة ما  ،بوابات العبور للنظام، أو بوصوله إلى أحد منافذ الدخول و ح مثلاإلى لوحة المفاتي

ن طريق إدخال رمز أو أمر بإتلاف معلومات أو بيانات  مخزنة على النظام بصورة كلية أو جزئية و يلحق الضرر �ا ع

 .معين أو برنامج معين

نظم المعلومات عبر نافذة غير  أووصول إلى نظام الحاسب الآلي لو صورته ا: الإتلاف المعلوماتي غير المباشر-

 أو يستعين فالجاني لا يصل إلى لوحة المفاتيح الخاصة بالنظام مباشرة و إنما يستغل وجود اتصال به لأية غاية،، مباشرة

، و يدخل إلى اصة بشبكات الإتصال المرتبطة �ابأحد نظم أو برامج الإختراق المعلوماتي فيقتحم حواجز الحماية الخ

 .النظام و يقوم بإتلاف المعلومات و البيانات  المخزنة

          من خلال تدميرها كليا أو جزئيا لتأثير على المعلومات و البياناتتختلف أضرار الإتلاف المعلوماتي بين ا هذا و

  منع تشغيلها من خلال  المعلومات   على نظم  صورة  غير حقيقية، و بين التأثيربأو حجبها أو تعديلها و إظهارها  

  .4، تبطئتها أو تدميرها احبها منهااستفادة ص

  :يتم الإتلاف المعلوماتي بعدة طرق أو أفعال نوجزها في الآتيكما 
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أما  ،1و يقصد بالتعطيل  بمفهومه اللغوي توقف الشيء عن القيام بوظيفته فترة مؤقتة: التعطيل المعلوماتي -

و من ثمة ينتج عن ذلك تغيير في حالة عمل ، فعل يتسبب في تباطؤ أو إرباك عمل نظم المعالجة" بمفهومه التقني فهو 

          الإضرار بالمعلوماتغير مشروع يؤدي إلى شاط معنويالتعطيل المعلوماتي هو عبارة عن ن و بالتالي ،2"النظام

ديدان  برامج الفيروسات،: اتيو من وسائل التعطيل المعلوم ،و البرامج بشكل يوقف منفعتها لفترة معينةو البيانات 

ة و عادة ما نتقام أو الإبتزاز لمؤسسة معينأو المنطقية أو الزمنية، و هي تستعمل للإ الحاسوب، القنابل الموقوتة

لجهات أو مؤسسات خاصة أو جهات  أوهذه الجريمة قد تمس أموالا خاصة مملوكة للأفراد  ،يستخدمها الموظفون

تابعة للدولة، كإرسال فيروسات إلى نظام تعتمد عليه الوزارات الرسمية في إتمام معاملات المراجعين أو تخزين المعلومات 

،  ي إلى خسار�ا للملايين جراء ذلكأو إرسال فيروسات لتعطيل برامج المؤسسات الخاصة التي ترتبط بالبورصة مما يؤد

  .3تضرر قطاع الإتصالات ل فيروسات إلى شبكة الإتصالات فيأو إرسا

بمفهومه اللغوي توقف الشيء تماما عن أن يؤدي منفعته حتى و لو  يقصد بالتخريب: التخريب المعلوماتي -

ا نشاط يصدر من الجاني أو أوامر يصدره"أما بمفهومه التقني فهو  ،4لمتفن مادته، سواء كان هذا التوقف كليا أو جزئيا

الجاني للجهاز المعلوماتي أو برامج خاصة يستخدمها الجاني بغرض إحداث ضرر بالجهاز المعلوماتي على نحو يوقفه عن 

العمل أو أداء منفعته بشكل كلي أو جزئي و يكون الضرر الناجم غير قابل للإصلاح أما إذا كان قابلا للإصلاح 

نشاط معنوي غير مشروع يؤدي إلى الإضرار  التخريب المعلوماتي هو إذن ؛5"فإننا نكون أمام جريمة التعطيل المعلوماتي

عن التعطيل  و يتميز  التخريب المعلوماتي ،بالمعلومات و البيانات  و البرامج بشكل يمنع الإستفادة منها كليا أو جزئيا

و البيانات  و البرامج إلا  غير مشروع يؤدي إلى الإضرار بالمعلومات المعلوماتي رغم اشتراكهما في كو�ما نشاط معنوي

ن من حيث إمكانية إصلاح الضرر الذي نجده يتحقق في التعطيل المعلوماتي أين يمكن جبر الضرر الناتج اأ�ما يختلف

ن من حيث ديمومة الضرر إذ يكون الضرر مؤقتا في التعطيل المعلوماتي اكما يختلف   ،و  هذا بخلاف التخريب المعلوماتي

، في حين في التخريب المعلوماتي يكون الضرر مؤقتة البرامج لفترة البيانات وستفادة من المعلومات و بمعنى أن وقف الإ

  .البيانات  و البرامج �ائيا المعلومات و مستمرا و �ائيا بشكل يمنع الإستفادة من 

تحطيم تلك و ، أالنظامالموجودة داخل أي إزالة جزء من المعطيات المسجلة على دعامة أو : أو المحو الحذف -

و ليس منصبا و هنا المحو يكون عشوائيا  ،6إلى المنطقة الخاصة بالذاكرة من المعطياتالدعامة، أو نقل و تخزين جزء 
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و من أمثلة محو  ،وماتيو هذا ما يميز الإتلاف المعلوماتي عن جريمة التزوير المعل ،على معلومات محددة و منتقاة سلفا

  .1محاسب بمحو بيانات  و معلومات معالجة آليا في برنامج محاسبي تخص إحدى الشركاتقيام البيانات 

     لمسجلة على  الدعاماتالتحطيم بالنسبة للمعلومات و البيانات  المخزنة و او أ عن طريق الكسر: التدمير-

مات و البيانات  المخزنة داخل ، أو عن طريق الفيروسات و الديدان و القنبلة المعلوماتية بالنسبة للمعلو و الأقراص

  .النظام المعلوماتي و البرامج المعلوماتية

          أو تعديل طرق معالجتهاالبيانات  أو البرامج عن طريق تعديل البيانات  الذي يطال المعلومات و : التشويه  -

  .2اإنتقالهأو وسائل 

  :عن الجرائم المشابهة الإتلاف المعلوماتي تمييز -

و الإحتيال  و النصب *جريمة التزوير المعلوماتييشترك السلوك الإجرامي المتعلق بالإتلاف المعلوماتي مع كل من 

         البيانات و إتلاف  في بعض الوسائل المستخدمة كالمحو، أما الاختلاف فيكمن في تكييف فعل محو **المعلوماتي

الأموال اللامادية جنائيا و الذي يعتمد فيه على الغاية التي هدف إلى تحقيقها ا�رم، فقد يكيف محو البيانات  على  و

أ�ا جريمة إتلاف معلوماتي إذا كان هدف الجاني من إتلاف المعلومات  أو البرامج محل الجريمة هو الإضرار بالغير أي 

ات سبق و أن سجلها  بشكل �ائي على يو مثالها قيام موظف بتعديل معطأن إرادته لا تتجه لارتكاب جريمة أخرى 

على  كما قد يكيف محو البيانات  ،ها أو إلغاؤه عمدا لهذه المعطياتنظام آلي للمحاسبة التي كان يقوم بالإشراف علي

         بمحو بياناتنصب و إحتيال معلوماتي كقيام محاسب جريمة أ�ا جريمة تزوير معلوماتي، و قد تكيف على أ�ا 

  . 3و معلومات معالجة آليا تخص إحدى الشركات

  : الإختلاس الإلكتروني -

 ةنقل المال المعهود به للموظف العام بحكم وظيفته أو بسببها من حيازة عامة إلى حيازة خاص الإختلاس هو 

أو خاصة وجدت في  استيلاء الموظف دون وجه حق على أموال عامة هو، أو سبيل التملك دون وجه حقعلى 

و هذا التعريف نجده لم يحدد طبيعة الأموال هل هي أموال مادية أم معنوية، و إن   ،عهدته بسبب  أو بحكم وظيفته

، و إنما الإشكال يثور بالنسبة  مدى إنطباق فعل الإختلاس عليهاكانت الأموال المادية لا تثير أي إشكال  في

، بحيث يثور و برامج المعلوماتي من معلومات،  بيانات لمكونات المعنوية للجهازللأموال المعنوية و بخاصة بالنسبة  ل
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، و في هذا السياق ظهر ونات المعنوية للجهاز المعلوماتيإشكال حول مدى إمكانية إنطباق فعل الإختلاس على المك

    ، )الحركة المادية للشيء(جانب من الفقه يرى بأن مفهوم الإختلاس لا يعبر عنه فعل أخذ الشيء أو نزعه أو نقله 

       و إنما الحيازة المقصودة في فعل الإختلاس هي الحالة الواقعية التي تخول الشخص سلطة استعمال الشيء أو إتلافه 

أو التصرف فيه، و يتحقق بسلب الحيازة المادية و المعنوية بدون رضا الحائز أو مالك الشيء، لذلك اتجه جانب  من 

ي للقول بأن طبيعة الشيء أو كيفية و الإستفادة منه و أسلوب استخدامه هي العوامل المحددة للنشاط الفقه الفرنس

، فلا عبرة بالحركة المادية التي تحقق فعل حيازة الشيء من مالكه إلى الجانيالذي يتحقق به مفهوم الإختلاس بنقل 

م بفعله على المكونات المعنوية للجهاز المعلوماتي لا يقو الإختلاس و إنما العبرة بالحركة المعنوية إذ أن حصول الجاني 

من المالك الأصلي و إنما تبقى المكونات المعنوية بحيازة  صاحبها أو مستغلها و بالتالي لم هذا بنقل حياز�ا حقيقة 

الإختلاس على فعل  ، و �ذا يمكن القول بإمكانية إنطباقال من حيازة صاحبه لحيازة الجانيتعد هناك حاجة لنقل الم

إذن الإختلاس الإلكتروني هو استيلاء الموظف دون وجه حق على أموال معنوية  ،1المكونات المعنوية للجهاز المعلوماتي

معلوماتية عامة  أو خاصة مخزنة في الجهاز المعلوماتي أو مسجلة على دعامات مادية تكون في عهدة الموظف بسبب  

  .أو بحكم وظيفته

أحد المسؤولين عن القسم المعلوماتي بإحدى الشركات الفرنسية بإعادة ملفات المستخدمين من أمثلته قيام 

تم فتحها خصيصا لهذا الغرض  أخرىحسابه و حسابات  إلى، و قام بتحويلها ةالسابقين و الذين لهم حقوق مالي

  .2رنسيفمن مليوني فرنك  أكثرحيث تم اختلاس 

  :ية منهاهناك عدة طرق لاختلاس الأموال المعنو 

أو إنشاء  من خلال إدخال معلومات أو تعديل معلومات أو تعطيلها: اختلاس الأموال بمداولات معلوماتية-

نظام معلوماتي جديد بحيث يتم إدخال معلومات وهمية في شبكة الحاسوب و إنتقالها تبعا لذلك إلى شبكة الإنترنت 

قيام محتالون كشفت عنهم : الأموال، و من أمثلتهالحصول على باستعمال  اسم كاذب أو صفة غير صحيحة و ا

 29وحدة الجرائم الإلكترونية في الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء تأمينات بنكية مزيفة داخل أوروبا في أكثر من 

وبية تدار بواسطة بنوك أور  �اأمليون دولار أمريكي و ك 3.9، بحيث تظهر ملفات مزيفة بلغت إجمالي موقعا إلكترونيا

  قد  التأمينات المزيفة و أن هذه المواقع وهمية و  الدولارات دفعت لهذه من  الآلاف   مئات أن   لوحظ  ، و قدنظيفة

  .3مليون دولار 400مليون إلى  50استقبلت من 

يستغل ا�رم المعلوماتي في جريمة الإختلاس : اختلاس الأموال عن طريق التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال-

        الإلكتروني البيئة الإلكترونية للحصول على أموال طائلة يحولها من الحسابات الإلكترونية للأشخاص الطبيعية 

                                                           
1
  .160، 159، 157 :صص المضحكي،المرجع السابق،  حنان ريحان 
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ة أو الإعتبارية إلى حسابه دون أن يشعر هؤلاء �ذه العملية و ذلك من خلال التلاعب بالبيانات  المخزنة في الأجهز 

قبل العاملين على إدخال البيانات  المتعلقة بالمستخدمين قد يتم من  إذ أن الحصول على المعلومات و، 1المعلوماتية

أو من قبل المتواجدين على  يشكل جريمة فساد محل الدراسة في ذاكرة الحاسوب و هذا هو الفعل الذي البيانات

هذه تتعلق بجريمة أخرى لا تدخل في إطار  و 2لتقاط أو بالتحايلالشبكة أثناء عملية تبادل البيانات  و ذلك بفعل الإ

بنوك الفرنسية و من أمثلة التحويل الإلكتروني غير المشروع للأموال قيام مستشار لدى إحدى ال ،دراستنا هذه

دولار إلى حساب بنكي فتح باسمه في  مليون 10بنقل   - كان يحظى بثقة مطلقة من جانب إدارة البنك - الكبرى

من الحصول على  و تآلفه مع النظام المعلوماتي تسويسرا حيث تمكن بفضل قدراته في مجال المعالجة الآلية للمعلوما

المفتاح الثالث للتحويلات الإلكترونية للنقود من بنك إلى آخر إلى جانب المفتاحين الآخرين اللذين حصل عليهما 

  .3بفضل اختصاصه

  :4كما يتم التحويل غير المشروع للأموال من قبل العاملين بعدة طرق أهمها

 ، السنتيمات من الإيداعات الدورية تم عن طريق استقطاع بعضالتي ت: Perru Queطريقة  -

و التي تعتمد على استقطاع مبالغ مالية صغيرة من حسابات مالية ضخمة و تحويها آليا عبر : Salamiطريقة  -

، و مثالها قيام مبرمج في أحد البنوك كان منوط حساب الجاني ليستخدمها فيما بعد الإلكتروني إلىالفضاء 

به إعداد البرامج المتعلقة بإعادة المال الزائد من مالكي بطاقات الفيزا باستخدام طريقة سلامي حيث قام 

 .حساب الفيزا الخاص به سنتا من حاملي بطاقة الفيزا و بطريقة عشوائية و إدخالها في 25باستقطاع 

     إحدى الشركات الأوروبية على كلمات المرور الخاصة بالغيرو مثالها حصول مراقب يعمل في : ؤطريقة التواط -

مليون دولار إلى حسابه الخاص في إحدى البنوك  50و إعطائها لعامل آخر ليقوم بدوره بتحويل أكثر من 

  .بمدينة لوزان

و ذلك عن طريق إعادة نسخ المعطيات عن بعد أو نقل البيانات  : الحساب أو الإدارة بياناتاختلاس -

المتبادلة عبر شبكة  بث برامج  خاصة  بالتقاط  البيانات  عن طريق  الإلكتروني  التجسس  أسلوب  بإتباع إلكترونيا 

  .5الإنترنت

و استبدالها  تغيير المعطيات الموجودة داخل النظامأي  :في البيانات اختلاس الأموال عن طريق التعديل أو التغيير-

          حوها كليا المعلومات سواء بمبتتلاعب مساعدة ، و يتحقق فعل التعديل عن طريق برامج أخرى أو التلاعب �اب
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كما   ،1امة، برامج الفيروسات بصفة عج الممحاةم، برنابلة المعلوماتيةو مثال هذه البرامج القن ،أو جزئيا أم بتعديلها

  :2يتم التلاعب بإحدى الصور الثلاث التالي

 ،التلاعب عند إدخال البيانات  لأول مرة في الجهاز المعلوماتي على خلاف حقيقتها -

 على الأوراق،التلاعب بالبيانات  قبل إخراجها على دعامات مادية أو  -

و من أمثلتها قيام  ،المعلومات المدخلة إليهو تائج مغلوطة عند تحليل البيانات ليعطي ن ينالتلاعب في برنامج مع -

المبرمج بإدخال فجوات في برنامج الحاسب الآلي حتى يتمكن من تنفيذ التعديلات الضرورية بإدخال كودات 

، الفجوات عند الإنتهاء من البرمجةإضافية أو إحداث مخارج وسطية، و إذا كان يفترض في المبرمج نزع هذه 

ية يتغاضى عن ذلك لممارسة أفعال غير مشروعة و استغلال البرنامج المعيب من إلا أن المبرمج سيء الن

  .3الناحية الفنية

يختلف عن التزوير المعلوماتي رغم اشتراكهما في عنصر التلاعب  و ننوه في الأخير إلى أن الإختلاس المعلوماتي

يعتمد فيه على الغاية التي هدف إلى تحقيقها مكمن الإختلاف يقع في تكييفها الجنائي الذي  ، وو تعديلها البيانات 

ا�رم، فقد تكيف الطلبات المزورة التي تحدث عن طريق الشركات في طلب البضائع بالتلاعب مع الشركات بتعديل 

  .، و قد تكيف على أ�ا تزوير معلوماتي4المعلومات على أ�ا اختلاس أموال

  :التبديد الإلكتروني -

التصرف بالمال على نحو كلي أو جزئي :" عبد االله سليمان بأنه.د حسبلقد عرف التبديد بشكله التقليدي 

، لكن الإشكال المطروح هنا مدى و كلي أو جزئي بإنفاقه أو إفنائه، أو هو التصرف بالمال على نح5"نائهفبإنفاقه أو إ

فمن مثال واقعي يتعلق بقيام موظف بإحدى ، للجهاز المعلوماتيإمكانية إنطباق فعل التبديد على المكونات المعنوية 

الشركات الفرنسية بتبديد بعض حسابات العملاء باستخدام شفرة الدخول المسلمة له بحكم عمله، و قيام موظف 

، ففي هذين المثالين يظهر جليا 6آخر بشركة إعلانات بتسليم إعلانات الشركة لشركة منافسة لنسخها  و إعاد�ا

            إمكانية تصرف الموظف في المال المعلوماتي المعهود إليه بحكم وظيفته أو بسببها دون وجه حق لكن ليس بإنفاقه

و لكن بإفناء منفعته لا بإفناء مادته ففي مثال تسليم الإعلانات نجد أن الموظف قام بتبديدها من خلال إفناء 

فقد استغلتها شركة أخرى منافسة و الإفناء في هذه الحالة معنوي و ليس  منفعتها بعدم تمكن الشركة من المنافسة �ا

  .كما يمكن للموظف توزيع الأموال على مؤسسات افتراضية وهمية. مادي
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  : الإستعمال غير المشروع للمال المعلوماتي -

من أجل  هسسة العمومية لغير الغرض الذي خصصت لؤ هو إستغلال لممتلكات الم الإستعمال غير المشروع

  .أو أبنائه و لأصدقائه له مثلابحوث و مذكرات  طبعقضاء مصالح خاصة كإستعمال أجهزة الحاسب و ملحقاته في 

          جريمة أغفلتها كل من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد جريمة الإستعمال غير المشروع للممتلكات

من  29ة دحته و قد نص عليها المشرع الجزائري ضمن الماو إتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد و مكاف

إلا ، اما في معظم الأركان المكونة لهمإلى إشتراكه يعزىجنبا إلى جنب مع جريمة الإختلاس و ذلك  م.م.م.ف.و.ق

أن الإختلاف بين الجريمتين يكمن في كون الممتلكات محل جريمة الإستعمال غير المشروع عقار مثل كراء المسكن 

أو نقل  رة المؤسسة في سفرالوظيفي لأحد الأشخاص و الإستفادة من ثمن الإيجار أو منقولا كإستعمال سيا

كما أنه في جريمة الإستعمال غير المشروع لا يكون   ،و في جريمة الإختلاس يشترط أن يكون محلها منقولا، ....المواد،

  . الإنتفاع دون وجه حق الإستعمال وهناك نقل للحيازة بل تبقى الحيازة للغير مع 

و فيما يتعلق بمدى إمكانية ارتكاب مثل هذه الجريمة إلكترونيا فإننا نرى بإمكانية ذلك إذا ما تعلق الأمر 

مسرحا للإستعمال غير المشروع للبيانات  ية، حيث تعد البيئة الإلكترونية بممتلكات معلوماتية مخزنة في منظومة معلومات

 و من أمثلته استعمال البيانات ،رالمعلوماتية سواء من الموظف العمومي أو من أي شخص آخو المعلومات و البرامج 

في  استخدام ملفات موظفين متقاعدين  في ابتزاز المعني أويحصل عليها الموظف بحكم وظيفته مثلا  الإسمية التي

  .وظائفهمالإستفادة من الرواتب التي تصرف لهم على أساس أ�م  لا يزالون يمارسون 

 : الإحتجاز الإلكتروني دون وجه حق -

، و حجز القاضي المال أي منعه صاحبه من التصرف فيه حتى جز الشيء أي حازه و منعه من غيرهلغة يقال ح

، فهنا الموظف لا يتصرف في المال محل الجريمة منع المال محل الجريمة من  صاحبهإذن الإحتجاز يعني  ،1يؤدي ما عليه

        ،و يستغله و إنما يحتجزه دون وجه حق بشكل يؤدي إلى تعطيل المصلحة التي أعد المال لخدمتهاو لا يتملكه 

و مثاله موظف أمين مخزن مثلا أودعت لديه  ،أو بحكم وظيفته على سبيل الوديعةو يكون المال بحوزة الموظف 

يمها دون مبرر قانوني مما عطل سير العمل معدات و تجهيزات لفترة محددة لكنه بعد مرور هذه الفترة امتنع عن تسل

        يشترط في فعل الإحتجاز حتى يكون محل تجريم أن يكون عمدا و ،بالمرفق العام أو المصلحة التي تحتاج هذه المعدات

  .و ليس نتيجة خطأ أو إهمال من الموظف، أن يكون دون وجه حق أي ليس هناك ما يبرره قانونا

             لق ببيانات أو معلومات أو برامجفهو ينصب على مال معلوماتي معنوي يتع نيالإحتجاز الإلكترو أما 

  .، و تنطبق عليه نفس الأحكام المذكورة أعلاهأو غيرها

                                                           
1
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يكون في حالة الإختلاس الإلكتروني معلوماتيا لأن المال المادي نرى بأنه يدخل ضمن : محل السلوك الإجرامي -2

و هو  ،محل السلوك الإجرامي هي عدم المشروعية و عدم الاستحقاق التقليدية، لكن السمة التي تميزجريمة الإختلاس 

 :يتمثل في إحدى الصور التالية

الموجودات بكل أنواعها سواء كانت "المعدل و المتمم بأ�ا  01-06 من القانون و/02عرفتها المادة : الممتلكات - 

أو السندات القانونية التي تنسب  المستندات غير مادية، منقولة أو غير منقولة، ملموسة أو غير ملموسة، و ومادية أ

هذا بصفة عامة لكن في جريمة الإختلاس الإلكتروني نكون أمام  ،"ودات أو وجود الحقوق المتصلة �املكية تلك الموج

  .لموسة و مثالها سندات الملكية الإلكترونيةممتلكات تحمل صفة الإلكترونية أي أ�ا معنوية و غير م

و المال المقصود في جريمة الإختلاس المعلوماتي هو المال المعلوماتي و ليس المال المتعلق بالوسائل التكنولوجية : أموالا - 

  .المادية

و الأوراق  أنواعهاالمتمثلة في الأسهم و السندات بمختلف  و: أوراق مالية عمومية أو خاصة ذات طابع إلكتروني - 

 715و قد عرفتها المادة ، ، السند لأمر، الشك، سند النقل، عقد تحويل الفاتورةو هي السفتجةالتجارية عموما 

         البورصةفي  مسعرةات مساهمة و تكون كسندات قابلة للتداول تصدرها شر : "بأ�ا من القانون التجاري 30مكرر 

متماثلة حسب الصنف و تسمح بالدخول بصورة مباشرة أو غير مباشرة في حصة ، و تمنح حقوقا أو يمكن أن تسعر

  .1"ة أو حق مديونية عام على أموالهامعينة من رأس مال الشرك

 .أشياء أخرى ذات قيمة أي كل مال معلوماتي ذو قيمة اقتصادية - 

         أو قبيلته  أفراد عائلتهقد يكون تحقيق مصلحة شخصية للموظف أو لأحد : الغرض من السلوك الإجرامي -3

 .كون شخص طبيعي أو معنوييقد الذي تحقيق مصلحة للغير أو  ،أو عشيرته أو أصدقائه

  :نوعينهذه العلاقة تنقسم إلى  :العلاقة بين الجاني و موضوع السلوك الإجرامي -4

و مثاله مأمور الضبط القضائي توضع بحوزته أموال معثور عليها لحين ، ة له علاقة بالجاني بسبب الوظيفةمحل الجريم - 

  .ا من قبل الجهة القضائية المختصةفيه البتظهور صاحبها أو لحين 

أو معدات  أجهزة مستودع أمور الضبط القضائي مسؤول عنممحل الجريمة له علاقة بالجاني بحكم الوظيفة بمعنى  - 

  .متلكات هي بعهدته بحكم وظيفتهالممرصودة لغاية العمل �ا فهذه 

: نقترح النص التالي 01- 06من القانون رقم  29و من خلال ما سبق ذكره و اعتمادا على نص المادة 

أو إحدى  كل موظف عمومي استعمل الشبكة المعلوماتية... إلى... و بغرامة من... إلى .... .يعاقب بالحبس من "

  و بدون وجه حق ،إتلاف أو تبديد  أو إحتجاز عمدا ، في  اختلاس أوكانتقنية المعلومات أو أي وسيلة  وسائل ت

                                                           
1
  .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم  26/09/1975المؤرخ في  75/59و ما بعدها من الأمر  30مكرر  715و ما بعدها و المواد    389 أنظر المواد 
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أو أموال أو أوراق مالية  ع، لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، أية ممتلكاترو أو يستعمل على نحو غير مش

  ".و بسببهاأ قيمة عهد �ا إليه بحكم وظيفته أو أي أشياء ذات سواء كانت مادية أو معلوماتية عمومية أو خاصة

  :ذات الطابع الإلكتروني جريمة الغدر -جـ

في  الا نجد لها أثر  هذه الجريمة ،بالتلاعب في تحصيل الإيرادات الحكومية جريمة الغدر هناك من يسمي 

قيام موظف  تعني هي و. م.م.م.ف.و.قمن  30إلا أن المشرع الجزائري قد نص عليها في المادة  ،الإتفاقيات الدولية

وعد البحمل ا�ني عليه على دفع مبالغ مالية أو ، عمومي مختص بتحصيل إيرادات الدولة من رسوم و ضرائب و غيرها

 ،ذلك عن طريق المطالبة و أو للغير المستحق لنفسه أو لصالح الإدارة للدولة أو ما يزيد على المستحقبدفع غير 

و قد إستعمل المشرع الجزائري مصطلح الغدر ، 1لال لخطأ وقع فيه ا�ني عليهالأمر أو إستغ ،الأخذ ،الإشتراط ،التلقي

  ؛ عليه و خيانة لثقة ا�ني عليهو سوء نية تجاه ا�ني إحتيالبدل التلاعب في تحصيل الإيرادات الحكومية كونه يتضمن 

هذا ليس  بصنيعهو هو  �ذه الثقة فالموظف العام يغدرتشريفه لها  والدولة في نزاهته  لثقة كما يتضمن كذلك خيانة

  .لا يمثل إلا نفسه و جشعه و طمعه أهلا للثقة و

الوسائل  دها في العالم الإفتراضي خاصة و أن التكنولوجيات الحديثة توفر كلو هذه الجريمة كذلك لها ما يبرر وج

عن  ة في شكلها الإلكترونيبحيث يمكن أن تتحقق صور السلوك الإجرامي لهذه الجريم ،و الأساليب التي تتيح ذلك

  :، و فيما يلي تفصيل لذلكبر وسائل إلكترونيةالصور التقليدية السابق ذكرها لكن الذي يميزها أ�ا تتحقق ع طريق

  :السلوك الإجرامي -1

  :فيما يلي السلوك الإجراميتتمثل صور 

عة من الأشخاص بصفة غير مشرو  تسلم الموظف العام للفائدة سواء كانت مادية أو معنوية"و يقصد به  :الأخذ-

         الدفع المعجل  "أو هو ،2و هو يتضمن إيجاب من الموظف و قبول من صاحب المصلحة، "الذين لديهم مصلحة

الذي يميز جريمة الغدر ذات الطابع  -هذه الصورة من السلوك الإجرامي ،3"الفوري للفائدة أو العطيةأو التناول 

  :مرحلتين هماتتحقق عبر  -الإلكتروني

    المستحقة أو التي تجاوز ما هو مستحق  بحيث يتم طلب دفع المبالغ غير: ة الإيجاب و القبول الإلكترونيينمرحل- 

 .ة الإلكترونية التي يختارها كل من الجاني و ا�ني عليهيلو قبول هذا الطلب إلكترونيا عبر الوس

 :حالتين هما و هنا نميز بين: مرحلة الأخذ أو تنفيذ الجريمة- 

 حالة تسلم الموظف للمبالغ وفقا للطرق التقليدية،- 

  .حالة تسلم الموظف للمبالغ بطريقة إلكترونية عبر وسائل الدفع الإلكتروني- 

                                                           
 

1
  .و المذكور سابقا المعدل و المتممالفساد و مكافحتهمن الوقاية المتعلق ب 01- 06رقم  قانونالمن  30المادة  
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  .123: ، ص المرجع السابق، عبد العالي حاحة 

3
  . 37: ص  ،ق، المرجع السابعبد القوي بن لطف االله علي جميل 
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و هو " قانونية لقاء الإتجار بالوظيفةصفة غيربتسلم الموظف العام للفائدة سواء كانت مادية أو معنوية "هو :التلقي -

و هذا هو جوهر إختلافه عن الأخذ فهو عكس الأخذ ، 1من الموظف و عرضا من صاحب المصلحة يتضمن قبولا

 ،لب الذي يتقدم به الموظف العمومييجاب فنجده يتمثل في صورة الأخذ في الطالإأما من ناحية  ،من ناحية القبول

 -الصورة من السلوك الإجراميهذه  ،ثل في  عرض صاحب المصلحة المنفعةنجد أن الإيجاب يتم في صورة التلقي و

نجدها تتحقق هي الأخرى عبر مرحلتين على الوجه الذي بيناه في  - الذي يميز جريمة الغدر ذات الطابع الإلكتروني

  .صورة الأخذ

هذه الصورة يمكن أن تكون  ،بررة مع إلحاح في الطلبالمستحقة و غير المهي طلب الموظف للمنفعة غير  :طالبةالم -

ذات شكل إلكتروني بحيث تتم بمختلف وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات التي تتوفر على نظم تسمح 

 .بالتأكد من هوية الشخص المطالب

أي تكليف موظف مسؤول عن أمر ما لشخص يعمل تحت سلطته بتحقيق أو الحصول على منفعة غير  :الأمر -

  . ملذلك الأحكام و القوانين المنظمة للعمشروعة مخالفا ب

أي أن يلزم الموظف العمومي ا�ني عليه بدفع مبالغ غير مستحقة أو تزيد على ما هو مستحق سواء  :الإشتراط -

  .لنفسه أو لغيره

  :السلوك الإجراميمحل  -2

تحقيق ينصب محل السلوك الإجرامي على مبالغ مالية نقدية غير مستحقة أو تزيد على ما هو مستحق بغرض 

قد الذي  تحقيق مصلحة للغيرأو  ،أو قبيلته أو عشيرته أو أصدقائه مصلحة شخصية للموظف أو لأحد أفراد عائلته

  .أو لصالح الإدارة كون شخص طبيعي أو معنويي

  :راميموضوع السلوك الإج -3

  :السلوك الإجرامي بما يلي موضوعيتعلق 

مصلحة إقتطاع مالي تأخذه الدولة جبرا من الأفراد دون مقابل �دف تحقيق "هي الضريبة :و الرسومالضرائب  -

  ،"، تنفرد الدولة بأدائهاممن يكون في حاجة إلى خدمة خاصة مورد مالي تحصل عليه الدولة"هوف الرسمأما  ،2"عامة

 .3رسوم تسيير السيارة بالطرق العامة ،، الرسوم القضائيةكرسوم التسجيل الجامعي

التي  عبا، كحقوق الطسبة أنشطة معينة و شكليات مطلوبةهي نوع من الضرائب تجبى و تقبض بمنا :الحقوق -

  .4رض على الأوراق المخصصة للعقود المدنية و القضائيةفت
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         ،للمبالغ غير المستحقة من ا�ني عليهإستلام الموظف بيكون تحقيق السلوك الإجرامي بصفة مباشرة كما 

  .وسائل الدفع الإلكتروني أو بصفة غير مباشرة عن طريق

: سبق بيانه نقترح النص الآتي في ختام الحديث عن جريمة الغدر ذات الطابع الإلكتروني و اعتمادا على ما

أو يأمر  أو يشترط يطالب أو يتلقى كل موظف عمومي... إلى ... و بغرامة من... إلى..... بالحبس منيعاقب "

، بدفع مبالغ يعلم أ�ا غير الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة كانتعن طريق 

أو لصالح الإدارة أو لصالح  سواء لنفسه، ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرةحقة الأداء أو تجاوز ما هو مستحقالمست

  ".الأطراف الذين يقوم بالتحصيل لحسا�م

  :المعلوماتي جريمة إستغلال النفوذ -  د

الإستغلال لغة ؛ أما 1القوة و السلطان عنييالذي النفوذ : لغة من كلمتين هما إستغلال النفوذتتكون عبارة 

، إذن إستغلال النفوذ هو الإنتفاع دون وجه حق من 2لجاهه أو نفوذه، منه بغير حق إنتفعإستغل فلان أي : فيقال

 .لطان شخص ماقوة و س

 18نصت عليها المادة ، أيضا بالإستغلال الوظيفي أو المتاجرة بالنفوذ جريمة استغلال النفوذ و تسمى

التشريع الجزائري فقد تم النص عليها في  في ، أماف.م.ع.إ 04، و المادة تحت تسمية المتاجرة بالنفوذ ف.م.م.أ.إ

كان مصدره لدى جهة عامة أو خاصة   اأي إستخدام النفوذ" و يقصد �ذه الجريمة. م.م.م.ف.و.ق 32المادة 

، و يستوي أن يكون مصدر النفوذ ية معينة لمصلحة الفاعل أو لغيرهللحصول على منفعة مادية أو معنوية أو أية غا

       ف العامذلك التأثير الذي يمارسه الموظ"و يقصد بالنفوذ الوظيفي  ؛"إجتماعيا أو إقتصادياوظيفيا أو  سياسيا أو

                  ، و يستمده من وضعه وفقا للصلاحيات أو السلطات التي يخوله إياها وضعه الوظيفيأو من في حكمه

، سواء أكان موظفا أو شخصا رسه أي شخصذلك التأثير الذي يما" :،كما يعرف النفوذ الخاص بأنه"أو السياسي

و من خلال التعاريف ، 3"ير ذلكغالناس تربطه صلات خاصة بالموظف كالرقابة أو الصداقة أو المصالح أو  من آحاد

ممارسة الموظف العام أو من في حكمه أو أي شخص آخر لتأثير : إلى أن جريمة إستغلال النفوذ هي السابقة نخلص

كان ذلك بدافع منه أو نتيجة زعوما و سواء  ان أم مك  أو السياسي أو الإجتماعي حقيقيا الوظيفييستمده من وضعه 

  .لتحريضه على ذلك من أجل الحصول على مزية غير مستحقة من جهة عامة أو خاصة له أو لغيره

خذ أو الأ و يتحقق السلوك الإجرامي في هذه الحالة من خلال طلب مزية غير مستحقة أو القبول بعرض

 ،قابله الأخذنتيجة لمنح أو التحريض عن طريق الوعد أو العرض و الذي يقابله قبول ذلك أو عن طريق المنح الذي ي

                                                           
1
  .939: ، المرجع السابق، صمعجم الوسيط 
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يس الدولة بتخصيص قطعة أرض معينة ئنائب برلماني لإستصدار مرسوم رئاسي من ر  يسع"و من أمثلة هذه الجريمة 

  .1"و من ثم قيام هذا النائب بتشييد منشأة خاصة له عليها مملوكة للدولة لإقامة حديقة ترفيهية لأبناء المنطقة

التقليدي، لكنها في ظل العالم الإفتراضي تأخذ شكلا آخر نظرا  هذا عن جريمة إستغلال النفوذ في شكلها

لنوعية الخدمات التي تقدمها الحكومة الإلكترونية و نتيجة لظهور نوع جديد من النفوذ يختلف عن أنواع النفوذ 

              ،كمه حالموظف العام أو من في من طرف مارسالمذلك التأثير : المعروفة و هو النفوذ المعلوماتي الذي نعرفه بأنه

و بالتالي تصبح لدينا جريمة أخرى تعرف بجريمة إستغلال النفوذ  ،المهارات التقنية التي يتمتع �او الذي يستمده من 

على الوعد الإلكتروني، العرض الإلكتروني، القبول الإلكتروني أو المنح لأية  التي يقوم  السلوك الإجرامي فيهاالمعلوماتي 

خر على استغلال نفوذه مستحقة الصادر من صاحب المصلحة لتحريض الموظف العمومي أو أي شخص آمزية غير 

 ،الصادر من موظف عمومي أو أي شخص لأية مزية غير مستحقة الإلكتروني و القبول الإلكتروني ، الطلبالمعلوماتي

        ر �دف الحصول من إدارةإذن يتعلق موضوع هذه الجريمة باستغلال نفوذ  الموظف العمومي أو أي شخص آخ

  .أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة لصالح الشخص الذي استغل النفوذ من أجله

إلى ..... يعاقب بالحبس من : "شأن هذه الجريمة يكون كالتاليعليه نخلص إلى أن النص القانوني المقترح ب و

  :... إلى ... و بغرامة من... 

الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل أو أي شخص آخرعن طريق  موظف عموميكل من وعد أو عرض على   - 

، بشكل مباشر أو غير مباشر، لتحريض ة مزية غير مستحقة أو منحه إياهاأي ،تقنية المعلومات أو أي وسيلة كانت

صول من إدارة الموظف العمومي أو الشخص على استغلال نفوذه المعلوماتي أو الوظيفي الفعلي أو المفترض �دف الح

  أو من سلطة عمومية على مزية غير مستحقة لصالح المحرض الأصلي على ذلك الفعل أو لصالح أي شخص آخر،

الشبكة أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب أو قبول عن طريق  كل موظف عمومي- 

مزية غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أية  ،المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو أي وسيلة كانت

الحصول  آخر لكي يستغل ذلك الموظف العمومي أو الشخص نفوذه المعلوماتي أو الوظيفي الفعلي أو المفترض �دف

  ".من إدارة أو من سلطة عمومية على منافع غير مستحقة

  : 2جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة -ه

ا على هذه الجريمة في كل فعل يؤثر سلب تتمثل. م.م.م.ف.و.ق 44ادة ، و المف.م.م.أ.إ 25جرمتها المادة 

تتمثل و  ار التحقيقات و الحكم القضائيالتأثير في مس خلالالسير الحسن للعدالة و تغيير ا�رى الصحيح لها من 

  :هذا السلوك الإجرامي في صور
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2
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الجارية أو للضغط على الشهود للإدلاء بشهادة من أجل التأثير على سير التحريات  :إستخدام القوة البدنية -1

  ؛ دلائهم بالشهادة أو تقديم الأدلةأو منع إ زور

و هو وعد صادر عن الشخص المتهم بالفساد بإحداث أضرار جسيمة للشخص محل التهديد قد  :التهديد -2

هي نفسها الغاية المذكورة  الغاية من التهديدو ... ف أحد أولاده أو الإضرار بعائلتهتصل إلى حد قتله أو إختطا

هذا السلوك الإجرامي يمكن أن يتحقق عن طريق وسائل تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات باستخدام ، سابقا

مباشرة من   للشخص محل التهديد يمكن أن يوجه الرسائل القصيرة أو الرسائل الإلكترونية عبر البريدالإلكتروني، كما

  .الشخص المتهم بالفساد طرف

وعد كاذب صادر عن الشخص المتهم بالفساد حيث إنه  لا يختلف كثيرا عن التهديد إلا من  :الترهيب -3

لإجباره  أو عن تقديم أدلة ثنيهه عن الإدلاء بشهادته أو ثنيبإحداث أضرار للشخص محل الترهيب أو عائلته و هذا ل

هذا السلوك  ،لوعد بهفقط دون تحقيق لما تم الترهيب و الترويع ل، و يكون هذا الوعد على الإدلاء بشهادة زور

  .المتعلقة بالتهديد المبينة أعلاهالإجرامي يمكن أن يتحقق بنفس الكيفية 

  و هو أسلوب لين في جلب الشاهد لطرف الشخص المتهم :ية غير مستحقة أو عرضها أو منحهاالوعد بمز  -4

هذا السلوك الإجرامي هو ، أو دفعه إلى الإدلاء بشهادة زور عن الإدلاء بشهادته أو تقديم الأدلة التي بحوزته ثنيهو 

  .المتعلقة بالتهديد المبينة أعلاهالآخر يمكن أن يتحقق بنفس الكيفية 

 الوثائق و المعلومات المطلوبة من طرف الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كحجب :مبررالالرفض العمدي و غير  -5

كونه يتعلق بمعلومات و وثائق ن يمثل جريمة فساد إلكتروني  هذا السلوك الإجرامي أيضا يمكن أ، ا�و عدم تزويدها 

تطبيق نظام الحكومة ت و كل ما يتعلق �ا يتم في العالم الرقمي في ظل اإلكترونية لأن المعاملات و الإجراء

  .الإلكترونية

إذن جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة تعتبر جريمة فساد ذات طابع إلكتروني لأن أغلب السلوكيات المكونة لها 

  .تتم عبر وسائل إلكترونية

         الإجراميةتتمثل هذه الجرائم في السلوكيات المتعلقة بإخفاء العائدات : الجرائم المتعلقة بالعائدات الإجرامية - و

أو تبييض  جريمة إخفاء العائدات الإجرامية و جريمة غسيلا هم هي بذلك تنقسم إلى جريمتين و، الخارج و �ريبها إلى

  .ئدات الإجراميةالعا

  :إخفاء العائدات الإجراميةجريمة  -1

، هذه م.م.م.ف.و.ق 43لمادة اكما جرمته    ف،.م.م.أ.إ 24المادة  نجد أن هذا الفعل قد تم تجريمه ضمن

كون أحد أركان قيامها هو يحقيقة جرائم الفساد التي  نإلا أالمواد و إن لم تورد لفظ الموظف العمومي في نصها 

تسهيل ذلك فاء ما تحصل عليه من سلوكه الإجرامي الفاسد أو مي تقتضي أن يقوم هذا الأخير بإخالموظف العمو 

أولئك المعنيين بنص المادة كونه هو أحد مرتكبي هذا  دالعمومي هو أح، لذلك الموظف أو موظفين آخرين لموظف
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 ئم خاصة تلك التي يتحصلالنوع من الجرائم فضلا عن موظفي القطاع الخاص أو غيرهم و إثر قيامه بأحد هذه الجرا

الجريمة على  و يقوم السلوك الإجرامي في هذه ،كلها أو جزءا منها  أموال فإنه يعمد إلى إخفائها سواء فيها على

  :1إحدى الصورتين الآتيتين

و تخبئتها  أي العمل على عدم كشف العائدات المتأتية من جرائم الفساد ،لإخفاء الكلي أو الجزئي للعائداتا - 

أو صرفها  شروعةمصادر مبخلطها مع أموال ذات كون يهذا قد  و ،إكتشافها و الوصول إليهامعها بطريقة يصعب 

  ...أو إستثمارها

و في هذه الحالة  ته،رتكب جريمة الفساد على إخفاء عائدات جريملم العمومي تسهيل الإخفاء أي مساعدة الموظف - 

بإدخالها قد يكون موظف عام كالذي يشغل منصب مقتصد فإنه يساعد المختلس على إخفاء عائداته الإجرامية 

  .المؤسسة ، أو قد يكون أي شخص من خارجضمن نفقات المؤسسة مثلا

يمكن أن تحقق من خلال قيام الموظف العمومي سواء  -ذا السلوك الإجرامي أي الإخفاء أو تسهيل الإخفاءه

         بنفسه أو بمساعدة موظف عمومي آخر بإخفاء عائدات جريمته سواء تلك التي تم الحصول عليها بطريقة تقليدية

و بالتالي محل  ،ئل تكنولوجيا المعلومات و الإتصالاتأو تلك المتحصل عليها بطريقة إلكترونية، مستغلا في ذلك وسا

  .أو الإلكترونية من إحدى جرائم الفساد التقليدية السلوك الإجرامي هو عائدات إجرامية متحصل عليها

هذه الجريمة نجدها هي الأخرى قد تأثرت بالتطور التكنولوجي بحيث نجد أن الجاني فيها يستغل تكنولوجيا 

 ما نشير إليه في هذا المقام هو أن الجاني قد لا ،لعائدات الإجرامية أو في إخفائهاتسهيل إخفاء ا المعلومات سواء في

  .يحتاج إلى شخص آخر أو موظف آخر ليقوم �ذا الفعل أي فعل الإخفاء بل يقوم به بنفسه

 كل... إلى ... و بغرامة من... إلى ..... يعاقب بالحبس من : "ن هذه الجريمة هوأالمقترح بش و النص

أخفى عمدا كلا أو جزءا من العائدات الإجرامية المتحصل عليها من إحدى الجرائم المنصوص عليها  موظف عمومي

أو أي وسيلة   الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، مستغلا في ذلك و سهل إخفاءهافي هذا القانون أ

  ".كانت

  :جريمة غسيل الأموال إلكترونيا -2

كل فعل يتمثل في تقديم " :بأ�اف . ع.ق 324المادة  هاعرفت إذغسيل الأموال ريمة جتختلف تعريفات 

أو جنحة  مساعدة بأية وسيلة كانت لإضفاء الشرعية الكاذبة على كل ما يتعلق بمصدر أموال أو دخل لمرتكب خيانة

أو إخفاء أو تحويل  ساعدة لحماية إيداع، و يشكل غسيل الأموال أيضا كل مققت له ربحا مباشرا أو غير مباشرح

      ،يب الأموالمن إطار �ر ضالجريمة تندرج  ههذو  ،2"ر أو غير مباشر من جناية أو جنحةلمال تحصل بشكل مباش

                                                           
 
1

  .الفساد و مكافحته المذكور سابقاالمتعلق بالوقاية من  01- 06من القانون رقم  43المادة 
2
Article 324 du code pénale français de 1994. 
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      غالبا ما يرتكبها كبار المسؤولين في الدولة إذ يقومون بتحويل الأموال المتحصلة من جرائم الفساد التي يرتكبو�ا  و

غير قانونية لإستثمارها على طرق بأسواق المال في دول أجنبية  و وض و الإعانات الدولية إلى مصارفمن القر  و

  1.في شركات أجنبية أو شراء عقارات شكل ودائع في بنوك تلك الدول لقاء فوائد مرتفعة أو شراء أسهم

غير  السوداء في كون مصدر الأولى موالالأو يختلف غسيل الأموال أو الأموال القذرة كما يطلق عليها عن 

  .2تهرب من الضرائب على الدخللإلا أنه يتم الإحتفاظ �ا سرا لمشروع ، و مصدر الثانية مشروع

مكانا جد مناسب في العالم الإفتراضي نتيجة لظهور البنوك الإلكترونية التي توفر  هذه الجريمة وجدت لها

الظروف لتناميها و تطورها، حيث تؤثر الخدمات المصرفية الإلكترونية على عمليات غسيل الأموال من ناحية غياب 

رقمه ص يكفي أن يقوم بإدخال الإتصال المباشر و المادي بين البنك و زبونه و حتى يلج هذا الأخير إلى حسابه الخا

   ، مما يعني أن العميل أو أي شخص آخر غير معروف لدى البنك يمكنه تحريك حسابهالسري في موقع البنك المعني

أو عدة حسابات من أي مكان في العالم؛ و من ناحية أخرى  ليس للسلطات القدرة على مراقبة الخدمات المالية 

روب من ن لغاسلي الأموال استخدام الإنترنت لتحويل الأموال عبر العالم و الهالمؤمنة عبر الإنترنت، حيث يمك

، و من نة للإتصال تضمن عدم كشف هويا�م، خاصة مع اختراق أساليب حديثة آمالخضوع للتحقيقات الرسمية

ية أو ما دون أن يكون البنك وسيطا في عملية الغسيل يتم استخدام الإنترنت كتقنية أيضا في إنشاء شركات وهم

و سميت هكذا لأ�ا تزاول نشاطا حقيقيا إذ يتم هذا  باستخدام ذمتها المالية في عقد " شركات الدمى"يسمى بـ 

الصفقات المشبوهة و إجراء التحويلات أو فتح حساب لها لتلعب دورا مهما في عمليات تبييض الأموال لأ�ا 

صرفيةو المالية محليا و دوليا مما يساعد تدوير الأموال القذرة  و يحق لها القيام بمختلف العمليات الم صة قانوناخمر 

  .3لإكسا�ا الغطاء القانوني

و لما كان من الضروري لرؤوس الفساد أن تخفي عائدات جرائمها كان من الضروري لها أن تلجأ إلى تبييض 

ظل التطور تبييض الأموال في  ، كاناء شرعيهذه العائدات في الملاذات التي تؤمن ذلك و إعادة تدويرها تحت غط

الوجه الذي بيناه  نولوجيا من مزايا لهؤلاء علىا من ذي قبل نظرا لما توفره التكنولوجي أكثر يسرا و أكثر أمانالتك

  .أعلاه

إلى ... و بغرامة من... إلى ..... يعاقب بالحبس من :"أما النص القانوني المقترح بشأن هذه الجريمة فهو كالتالي

     أو إكتسا�ا أو حياز�ا  ن قام بتحويل أموال أو موارد أو ممتلكات غير مشروعة أو نقلها أو استخدامهاكل م... 

أو إحدى وسائل تقنية  ، و هذا باستعمال الشبكة المعلوماتيةالمشروع أو إخفائه مع العلم بذلكأو تمويه مصدرها غير 

                                                           
 
1

  . 101: ، ص تغريد داود سليمان بن داود، المرجع السابق
2
  . 65: ، ص المرجع السابق، محمد شايب، نعيمة بارك 
  .07: ، المرجع السابق، صنوفل سما يلي و آخرون 3
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أو نشر معلومات أو موقع  على تلك الأموال أو إنشاء المعلومات أو أي وسيلة كانت، لإضفاء الصفة المشروعة

  ".من هذه الأفعال أيلارتكاب 

  ذات الطابع الإلكتروني استغلال الوظيفة إساءة جريمة -ز

إنحراف و إساءة إستعمال : "تعرف هذه الجريمة بأ�ا. م.م.م.ف.و.ق 33و المادة  ف.م.م.أ.إ 19المادة 

منصبه على نحو يخرق القوانين و التنظيمات بغرض تحقيق مزية غير  الموظف لصلاحيات و سلطات وظيفته أو

أداء عمل في إطار ممارسة : صور هي ثلاثو تتحقق هذه الجريمة في  ،1"مستحقة له أو لشخص أو كيان آخر

          ى نحو يخرق القوانينلإمتناع عن عمل في إطار ممارسة الوظيفة علا ،و التنظيمات الوظيفة على نحو يخرق القوانين

لى هذه الصور متعددة و نذكر و الأمثلة ع ،ظف للسلطة التقديرية الممنوحة له، إساءة إستعمال المو و التنظيمات

، أو قبول سائق سيارة تعاقد مع الإدارة لقاء تلقي مزيةالمرشحين لل حدأ كفةتقديم موظف لمعلومات ترجح  : منها

  . 2الأشخاص في السيارة الإدراية التي يقودها نقل أشياء لبعض يرحكومية مبلغا من المال نظ

أما عن أمثلة هذه الجريمة في صور�ا الإلكترونية فمنها استغلال موظف بوزارة العدل الكويتية لسلطته الوظيفية  

ة المختصة منحها لشخص آخر اتفق معه على ذلك  دون ترخيص من الجهستخراج بيانات  شخص مجني عليه  و في ا

 جريمةمن خلال هذا المثال يتضح لنا أن  ،3بالشخص ا�ني عليهأو موافقة ا�ني عليه، و كان  ذلك بقصد الإضرار 

  .أن تتم إلكترونيا و بكافة أركا�ا استغلال الوظيفة إساءة 

عدم "قصد به الذي ي إساءة إستغلال الوظيفةالفساد الإلكتروني هذه في  ريمةو يتمثل السلوك الإجرامي لج

                  بالقوانين ، بحيث لا يتقيد الموظف4"راض و الحدود التي فرضت من أجلهاالتقيد في إستعمال السلطة بالأغ

  .و التنظيمات المعمول �ا

إما معلوماتية أو مادية لكن السمة التي تميزها هي عدم المشروعية   منفعةعبارة عن : محل السلوك الإجراميأما 

 . و عدم الاستحقاق

على نحو  أو الامتناع عنه من صميم الواجبات الوظيفية بأداء عمل موضوع السلوك الإجراميفي حين يرتبط 

أو لأحد أفراد  تحقيق مصلحة شخصية للموظف إماالسلوك هذا الغرض من و يكون  ،يخرق القوانين و التنظيمات

  .كون شخص طبيعي أو معنوييقد الذي تحقيق مصلحة للغير  أو  ،أو قبيلته أو عشيرته أو أصدقائه عائلته

                                                           
1
  . 214: ، ص السابقعبد العالي حاحة، المرجع  
2
  . 218- 217:  ص ، صالمرجعنفس  
3
  .345 :المضحكي،المرجع السابق، ص حنان ريحان 
4
  .214 :ص  ،عبد العالي حاحة، المرجع السابق 
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إلى ... و بغرامة من... إلى ..... يعاقب بالحبس من " :و النص القانوني المقترح بشأن هذه الجريمة فهو كالتالي

أساء استغلال وظائفه أو منصبه من أجل أداء عمل أو الإمتناع عن عمل في إطار ممارسة كل موظف عمومي ... 

، مستغلا في ذلك الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات رق القوانين و التنظيماتوظائفه على نحو يخ

  ".و كيان آخرأو أي وسيلة كانت، و ذلك بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لنفسه أو لشخص أ

  جرائم الفساد الإلكتروني ذات الطابع التقليدي  -ثانيا 

الطابع التقليدي هي جرائم لا تتأثر كثيرا بالتطور التكنولوجي إلا في جوانب  جرائم فساد إلكتروني ذات

العمومي المتصف  فمحدودة تكاد لا تربطها أية علاقة بجريمة الفساد كأن يمس التطور الوظيفة التي يشغلها الموظ

و تتمثل هذه الجرائم في ... وك الإجرامي،لبالفساد من حيث الخدمات المقدمة أو من حيث وسيلة أداء محل الس

  :الجرائم التالية

  : 1الصفقات العموميةمبرر في مجال الجريمة الإمتياز غير  -أ

و هي جريمة إستحدثها المشرع الجزائري ، على أخرى دون وجه حق جهةيل ضتسمى أيضا بالمحاباة التي تعني تف

كان النص القديم يجرم كل موظف عمومي يقوم   إذ 2011المعدلة ضمن تعديل  م.م.م.ف.و.ق 26ضمن نص المادة 

و التنظيمية الجاري  ا مخالفا بذلك الأحكام التشريعيةبإبرام عقد أو يؤثر أو يراجع عقدا أو إتفاقية أو صفقة أو ملحق

وك حصر مجال السل 2011، ثم في تعديل و هنا جاء الحكم عاما ،إعطاء إمتيازات غير مبررة للغيرض العمل �ا بغر 

عمومي المختص بمراجعة الوظف المالسلوك الإجرامي من طرف ب، كما حصر القيام الإجرامي في مخالفة الإجراءات

و يتحقق السلوك الإجرامي بمنح إمتياز غير مبرر لأحد المرشحين مخالفا بذلك  ،د و الإتفاقية و الصفقة و الملحقالعقو 

و ما يميز هذه الجريمة عن الرشوة هو أن المستفيد من الإمتيازات ، ير الصفقات العموميةشالقواعد التي تحكم إبرام و تأ

أما عن ، 2ستفيد من المزية غير المستحقةغير المبررة هو الغير و ليس الجاني نفسه بخلاف الرشوة أين يكون الجاني هو الم

  :3مظاهر هذه الجريمة فتتجلى من خلال

و اللجوء إلى ، لى أسلوب تجزئة الصفقات العموميةاللجوء غير المبرر للشراء بالفواتير أي اللجوء إ: قبل فتح العروض - 

، بما يفرضه الصفقات العمومية يق قواعد تنظيمهذا الأسلوب من طرف المصالح المتعاقدة قد يهدف إلى تفادي تطب

من طرق إبرام خاصة و إجراءات معقدة و رقابة داخلية و خارجية خاصة و هنا تكون تجزئة الصفقة مظهرا من 

لمبلغ أو التاريخ أو أداء ، حيث قد يطال التزوير ازئة الصفقة مرتبطة بفواتير مزورةمظاهر الفساد، و غالبا ما تكون تج

، و هذا الفعل يعد من تقديم عرضه وفقا لما هو مطلوبت سرية قصد تمكين أحد المسؤولين تسريب معلوما ،الخدمة

  .ة بين متعاملي المصلحة المتعاقدةبمبدأ المنافسة الشريف بمبدأ المساواة بين المترشحين و كذلك إخلالا إخلالا
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  . 101: ، ص تغريد دواد سليمان، المرجع السابق
2
  . 115 ،111-109:  ص ، صلمرجع السابق، اعبد العالي حاحة 
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  . 45: ص  ،لمرجع السابقا، نادية تياب 
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المترشحين بعد فتح العروض بغية أهم مظاهر المحاباة في هذه المرحلة هي التفاوض مع أحد : بعد فتح العروض - 

زيادة  أو قيام المصلحة المتعاقدة بتعديل موضوع الصفقة ،ل أن يحصل هذا المرشح على الصفقةتعديل العرض من أج

  .ن دون توافر الشروط المطلوبة فيهقيام المصلحة المتعاقدة بمنح الصفقة لأحد المتعاقدي ،الأسعار بعد الإعلان عنها

إبرام ملاحق مخالفة للتشريع و التنظيم تحتوي على معلومات مخالفة لما هو في الواقع كإبرام : قةبعد تخصيص الصف - 

إبرام ملحق من أجل تخصيص أشغال  ،ملحق يتضمن إلتزامات وهمية �دف زيادة الحقوق المالية للمتعامل المتعاقد

  .  حق من أجل تمرير عدة صفقات مشبوهةإبرام مل ،إلى إجراءات جديدة ءإضافية لمؤسسة يتم إختيارها دون اللجو 

هذه الجريمة نلاحظ أنه يطغى عليها الطابع التقليدي أكثر من الطابع الإلكتروني رغم أن موضوع السلوك 

  .ف بالصفقات العمومية الإلكترونيةالإجرامي فيها قد يكون إلكترونيا في إطار ما يعر 

يح ، جريمة عدم التصر المصالح ارضجريمة تع: جرائم أربعةو هي تنقسم إلى : جرائم التستر على الفساد -ب

  .دساف، عدم التبليغ عن جرائم البالممتلكات أو التصريح الكاذب

  : جريمة عدم التبليغ عن تعارض المصالح -1

الموظف العمومي  فصاحإلى ضرورة إ ارةبل إكتفت بالإش ف.م.م.أ.إ 8/5المادة  هذا السلوك لم تجرمه

 فصاحلكن المشرع الجزائري قد جرم عدم الإ ،للسلطات المعنية عن تضارب مصالحه الخاصة مع مهامه كموظف عام

        و يلاحظ أنه لم يجرم حالة التعارض ،م.م.م.ف.و.ق 34 و 8عن حالة تعارض المصالح المنصوص عليها في المادة 

      الوضع الذي يكون فيه الموقع الوظيفي : "و يقصد بتضارب المصالح ،و التبليغ عنها فصاحو إنما جرم فقط عدم الإ

عرف ن عليه و، 1"حة خاصة على حساب المصلحة العامةأو المنصب العام مكانا لتغليب أو إحتمالية تغليب مصل

و يكون من شأن ذلك   العامةالوضع الذي تلتقي فيه المصالح الخاصة للموظف العام مع المصالح بأنهتضارب المصالح 

عدم إفصاح : ها بأ�افأما جريمة عدم التبليغ عن تعارض المصالح فنعر  ،التأثير على سير و أداء عمله بشكل عادي

يفرضها المنصب  الخاصة مع المصلحة العامة التي هعن وجود حالة إلتقاء لمصالح ختصةسلطات المالموظف العام لل

و من أمثلة حالات تعارض المصالح نذكر على سبيل ، ير على أداء مهامه بشكل عادي، و من شأ�ا التأثالوظيفي

لأحد  ملكمؤسسة خاصة  على حالة موظف يعمل كمفتش عمومي أو مراقب توكل إليه مهمة الرقابة:  ما يليالمثال 

سلطة إتخاذ  لكوظف يمم ،، أو توكل إليه مهمة التحقيق في قضية أحد أطرافها له صلة قرابة أو صداقة معهأقربائه

  .ا فيهامخاصة يملك أسه شركةالقرار يعمل بمؤسسة عمومية تريد التعاقد مع 

                                                           
1
  . 27: ، ص عبير مصلح، المرجع السابق 
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أشار إلى الفعل في مجال الصفقات العمومية  2015صفقات لعام الو نشير إلى أن التعديل الأخير لقانون 

زمت الموظف الذي يوجد في هذه الوضعية لأ التيمنه  90ضمن القسم الثامن المعنون بمكافحة الفساد في المادة 

  .1ة و التنحي عن هذه المهمةميسلطته السل بإخبار

عدم الإفصاح عن تعارض المصالح هو  حيث إن  ما يلاحظ على هذه الجريمة أ�ا جوهرها ذو طابع تقليدي 

هذا بغض  ،من الفساد و مكافحتهفعل مجرم من بين الأفعال ا�رمة ضمن النصوص القانونية التقليدية المتعلقة بالوقاية 

  .أم عن طريق السلطة السلمية ةالنظر عن الطريقة التي تتم �ا عملية الإفصاح سواء كانت بطريقة إلكتروني

الموظف العمومي  م.م.م.ف.و.ق 05و 04 تينألزمت الماد: جرائم الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات -2

  :القصر، لكن غالبا ما يطال هذا الواجب حالات من الإخلال هيممتلكات أولاده  بالتصريح بممتلكاته و

إجراء يقوم من خلاله : به، و يقصد م.م.م.ف.و.ق 36جرمتها المادة : جريمة عدم التصريح بالممتلكات -

واجب الموظف العمومي حسب  فمن ،ا يملكه و ما يملكه أولاده القصر قبل توليه المنصببمالموظف العام بالإدلاء 

التصريح خلال فترة محددة قانونا بعد أن يتولى منصبه و وفقا لإجراءات محددة كذلك  م.م.م.ف.و.ق 04المادة 

على الموظف  تبعض التشريعات أوجب في ذات السياق نجد أنو ، قانونا بكل ممتلكاته و ممتلكات أولاده القصر

  . كات زوجتهالتصريح بممتل زيادة على ذلك العمومي

قد يتم إلكترونيا، لكن امتناع الموظف متلكات المالتصريح بو هو ريمة نجد أن محل السلوك الإجرامي في هذه الج

  .و مكافحته العمومي عن التصريح يمثل فعلا لجريمة فساد تقليدية تم النص عليها في قانون الوقاية من الفساد

كامل بالممتلكات  الجريمة يندرج تحتها كذلك التصريح غير الهذه : جريمة التصريح الكاذب بالممتلكات -

في هذه الجريمة أيضا نجد ، للإلتزامات القانونيةالعمدي  الخرق، الإدلاء العمدي بملاحظات خاطئة أو التصريح الخاطئ

كاذب ريح   الموظف العمومي بتص قد يتم إلكترونيا، لكن قياممتلكات المالتصريح بأن محل السلوك الإجرامي و هو 

  .و هذا يمثل فعلا لجريمة فساد تقليدية تم النص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهعما يملكه 

 47جرمتها المادة ، لتستر عن جرائم الفسادلهي صورة أخرى  :الإبلاغ عن جرائم الفسادعدم  -3

ن بالإبلاغ عن جرائم الفساد التي يملكو ، حيث ألزمت الموظف العام إلى جانب أشخاص آخرين م.م.م.ف.و.ق

أ�ا قد أوردته ضمنيا في فالمادة و إن لم تورد مصطلح الموظف العمومي صراحة إلا  ،معلومات عنها في الوقت الملائم

و نذكر على سبيل المثال هنا  الموظف العام الذي يشغل منصب مقتصد في  ،"أو المؤقتة وظيفته الدائمة"عبارة 

        فإنه بحكم وظيفته قد يكتشف الإختلاسات التي يتورط فيها المدير أو أحد الموظفين بالمؤسسة مؤسسة عمومية

                                                           
1
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كافحة الفساد و إنما لم الأمم المتحدةة هذه الجريمة لم تنص على تجريمها إتفاقي، و لكن لايبلغ عنها أو المدير و حاشيته

  .08من المادة  04بالإشارة إليها في الفقرة  إكتفت

نيا عبر قد يتم إلكترو  الإبلاغ عن جرائم الفسادهذه الجريمة هي الأخرى محل السلوك الإجرامي فيها و هو 

يمثل فعلا لجريمة فساد تقليدية تم  الإبلاغ، لكن امتناع و تقاعس الموظف العمومي عن موقع إلكتروني مخصص لذلك

  .النص عليها في قانون الوقاية من الفساد و مكافحته

، فإنه قد جرم عن جرائم الفساد و التستر عليها المشرع قد جرم عدم الإبلاغ نإن كا: الكيديجريمة البلاغ  -جـ

و يهدف ، الوظيفة العموميةوظف العمومي و يستهدف تشويه سمعة الم الكيدي المتعمد الذيمن جانب آخر الإبلاغ 

و كرامة الوظيفة العمومية من  التي تمس بكرامتهمل هذه الأفعال ل ذلك إلى حماية الموظفين من مثالمشرع من خلا

: منها شخصيةراءه عدة أسباب غالبا و  تقف ناجم عن سوء نية و تدبير و تخطيط و الكيديو البلاغ ، خلالهم

 تهذه الجريمة ورد... احة به، الطمع في المنصبالرغبة في تشويه سمعة الموظف المبلغ عنه و الإط ،الغيرة، الإنتقام

  .يتين الدوليتين المذكورتين سابقافي كل من الإتفاق او بالمقابل لم نجد لها أثر م، .م.م.ف.و.ق 46ادة بنص الم

قد يتم إلكترونيا عبر  الإبلاغ عن جرائم الفسادهذه الجريمة هي الأخرى محل السلوك الإجرامي فيها و هو 

و إنما  كاذب و لا أساس له من الصحة  ، و الموظف العمومي يقوم بذلك لكنه البلاغتروني مخصص لذلكموقع إلك

غرضه الكيد بالموظف المبلغ عنه و هذا الفعل يمثل فعلا لجريمة فساد تقليدية تم النص عليها في قانون الوقاية من 

  .الفساد و مكافحته

ائري و جرمها المشرع الجز  ،ف.م.ع.إ 04و المادة  ف.م.م.أ.إ 20جرمتها المادة : جريمة الإثراء غير المشروع -د

قصد بجريمة الإثراء غير المشروع الزيادة المعتبرة في الذمة المالية ي فإنه، و حسب هذه المادة م.م.م.ف.و.ق 37في المادة 

المصدر غير كما جرمت المادة فعل المساهمة في التستر على   ،تبرير معقول نللموظف مقارنة بمداخيله المشروعة دو 

ل البحث  عهناك بعض التشريعات و من بينها المشرع المصري أضافت لهذا الف؛ لموظف العاملذمة المالية لالمشروع ل

 ،1ثرو�م أيضا تأخذ ذات حكم ثروة الموظف العام تكذلك في مصدر ثروة الزوجة و الأولاد القصر حيث إعتبر 

 05تجريمها من خلال المادة  يستشف إلا أنه 37لكن المشرع الجزائري لم يشر إلى هذه الحالة صراحة في نص المادة 

  .2و أولاده القصر التي تلزم الموظف بالتصريح بممتلكاته هو م.م.م.ف.و.ق

، جرائم فساد تقليدية أم إلكترونيةهذه الجريمة نجدها تقوم سواء كانت الزيادة المعتبرة في الذمة المالية ناتجة عن 

  .و مكافحته لوارد في قانون الوقاية من الفسادفالزيادة هنا مهما كان مصدرها مشمولة بالنص القانوني ا
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  19: ، المرجع السابق، ص خالد شعراوي 
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  . 208: ، ص عبد العالي حاحة، المرجع السابق
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التي أشارت إلى صورتين  م.م.م.ف.و.ق 38إستحدثها المشرع الجزائري بنص المادة : جريمة تلقي الهدايا -ه

مستحقة يقدمها إستلام الموظف العام هدية أو أي مزية غير : �او يقصد  ،دايا و تقديم الهدايامختلفتين هما تلقي اله

،         ما أو معاملة ما لها صلة بمهامه من شأن هذه الهدية أو المزية التأثير في سير إجراء صاحب مصلحة، وله شخص 

، إلا أننا نجد أن المشرع نص على لها الإستلام الفعلي يينصب جوهر السلوك الإجرامي هنا على تلقي الهدية أ و

  .الإستلام لاحقا و ليس فعليا القبول فقط الذي يحتمل 

   تلقي الهدية: ها المادي المتكون من عنصرين هماو هذه الجريمة تختلف عن جريمة الرشوة السلبية من حيث ركن

، و العنصر الثاني يتمثل في تأثير فقط كما في جريمة الرشوة السلبية قبولهاستلام الفعلي لها و ليس الإأو المزية أي 

ام الموظف حيث لم يشترط هنا المشرع أن يكون هناك مقابل لهذه بمهما لها صلة  الهدية على سير إجراء أو معاملة

  .هذا خلافا لجريمة الرشوة السلبيةو  لقي الهدية بمقابل مصلحة يبتغيهاالهدية إذ لم يربط ت

نعتبرها من الجرائم التقليدية رغم أن فعل العرض أو الطلب و القبول قد يتم إلكترونيا لأن  هذه الجريمةكما أن 

إذ أن الهدية بطبيعتها تفرض  رم في هذه الجريمة هو فعل التلقي الذي يتم في الواقع المادي و ليس الإفتراضيالفعل ا�

  .ذلك

                تتنتشر في مجال المقاولا و هي ،م.م.م.ف.و.ق 35 نصت عليها المادة :أخذ فوائد بصفة غير قانونية - و

 حيث إن تعد هذه الجريمة من جرائم المتاجرة بالوظيفة و هي تتفق مع جريمة الرشوة من ، و الصفقات العمومية

و الموظف في هذه الجريمة يجمع بين صفتين متعارضتين هما  ،لى فوائد غير مشروعة بسبب وظيفتهالموظف يحصل ع

يشترط الموظف أن  هكما أن،  1ريمالتج مناطو هذا هو ) المستفيد(ع الإدارة مصفة ممثل الإدارة و صفة ممثل المتعاقد 

بالتصفية  ا، أو مكلفالصفقات أو المقاولات، أو آمرا بالصرف ،على العقود ايكون مختصا بحيث يكون مديرا أو مشرف

       ذ الأخ: جرامي يتحقق من خلال صورتين هماكما أن السلوك الإ  ،35حسب ما جاء في نص المادة ) مصفي(

  إنشاء جسرح من عملية بالمهندس الذي يتر ": لأمثلة الشائعة لهذه الجريمة نجدو من ا، روعةو التلقي للفائدة غير المش

  .2"مرفق الذي يعمل بهللح من عملية توريد الأغذية اللازمة بمدير الإقامة الجامعية الذي يتر ، أو تعبيد طريق

لا الإفتراضي باستثناء إذا تعلق بمبالغ  فعل الأخذ و التلقي للفائدة غير المشروعة غالبا ما يتم في الواقع المادي

  .مالية يتم تحويلها لحساب الجاني فإنه يمكن أن تتم هذه العملية بطريقة إلكترونية

  : جريمة الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسم -ز

إتفاقية الإتحاد الإفريقي لكن الإتفاقية العربية قد أدرجتها ضمن جرائم  إتفاقية الأمم المتحدة ولم تجرمها 

 31ي المادة ه، و قد خصص لها المشرع الجزائري مادة مستقلة عن جريمة الغدر و بالأموال العامة الإضرار

،        إقتصاد الدولةا و ذلك لخطور�ا البالغة على هزها عنيثر تميآلكنه  ،رغم أ�ا مكملة لجريمة الغدر م.م.م.ف.و.ق
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التنازل غير القانوني عن كل أو جزء من : قانوني في الضريبة و الرسم بأ�او تعرف جريمة الإعفاء و التخفيض غير ال

لغ و ذلك عن طريق المبالغ المستحقة للدولة من طرف الموظف العام المختص بالتحصيل لصالح المكلف بأداء هذه المبا

  .المنح أو الأمر

أو التخفيض غير  ريمة صنفناها ضمن جرائم الفساد الإلكتروني ذات الطابع التقليدي كون فعل الإعفاءهذه الج

         الإعفاءالقانوني لا يرتبط بالعالم الإفتراضي بل يرتبط بفعل الموظف في حد ذاته و ليس الوسيلة المستخدمة في 

قائمة قائمة المعفيين من الضريبة أو الرسم أو ضمن لأن إدراج الشخص المستفيد ضمن  و التخفيض غير القانوني

لمستفيدين من التخفيض في الضريبة أو الرسم سواء كانت هاتين القائمتين تعدان بطريقة تقليدية أو إلكترونية يعتبر ا

  .، فالعبرة هنا بفعل الإدراج لا بوسيلتهفي نصوص قانون الفساد التقليدية فعلا مجرما

  : مجاني لمحاصيل مؤسسات الدولةجريمة التسليم ال -حـ

 م .م.م.ف.و.ق 31أدرجها ضمن المادة  الجزائري المشرعلم نجد لها أثرا في الإتفاقيات الثلاث لكن  هذه الجريمة

إلى جانب جريمة الإعفاء و التخفيض غير القانوني الضريبة و الرسم و ذلك مرده إلى إشتراكهما في الهدف من 

 معظم الأركان غير أن محل جريمة التسليم ا�اني فيهو حماية الموارد المالية للدولة إضافة إلى إشتراكهما  وتجريمهما 

   ة للبيع كخدمات الكهرباءقابلالدولة من سلعو خدمات  اتت مؤسسلمحاصيل مؤسسات الدولة تنصب على مخرجا

أن  إضافة إلى ،أن يكون الموظف العمومي مختصاط كما أنه لا يشتر  ،او ليس مدخلا�.. المياه، خدمات و الغاز

منحها مقابل  أو التسليم ا�اني لمحاصيل مؤسسات الدولة الذي يعني التنازل عن ثمنها: السلوك الإجرامي يتمثل في

  .1مبلغ رمزي

قيام موظف عمومي دون ترخيص قانوني : و عليه فإن جريمة التسليم ا�اني لمحاصيل مؤسسات الدولية هي

  .أمر بذلك لصالح شخص مايلتنازل على ثمن منتجات عمومية للبيع أو منحها مقابل مبلغ رمزي أو با

هذه الجريمة هي الأخرى صنفناها ضمن جرائم الفساد الإلكتروني ذات الطابع التقليدي لذات السبب الوارد 

  .جريمة الإعفاء و التخفيض غير القانوني في الضريبة و الرسمبصدد 

  :الفساد الإلكترونيجرائم الشروع و المساهمة الجنائية في  -ثالثا

  الفساد الإلكترونيجرائم المساهمة الجنائية في  -أ

أن يكون لعدة أشخاص بالإضافة إلى الفاعل الأصلي دور  "تعني  الفساد الإلكترونيالمساهمة الجنائية في جرائم 

  . 2"لهم صلة ببعضهم فيها، قد يكون هؤلاء قد تعارفوا عبر الشبكة أو

                                                           
1
  . 136: ، ص قعبد العالي حاحة، المرجع الساب 
2
  .341 :ص حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، 
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  :1و لمساءلة المساهمين في الجريمة المعلوماتية يجب توافر ثلاثة شروط هي

  ،أن يكون الفعل معاقب عليه قانونا - 

  ،أن تتجه إرادة الشريك للإشتراك في هذا الفعل و إرادة نتيجته - 

  .أن يقع الفعل بإحدى الطرق المحددة قانونا - 

، فيكفي أن يكون الفعل بوصف الفعل و ليس بمسؤولية الفعلالعبرة في مساءلة المساهم أو الشريك في الجريمة 

المشترك فيه معاقبا عليه قانونا و لو كان الفاعل الأصلي غير معاقب عن فعله كما في حالة عدم التمييز على سبيل 

          كما لا يشترط أن يكون الفاعل الأصلي معلوما ...ة أو تحقق سببا من أسباب الإباحةالمثال أو ناقص الأهلي

  .2أو حيا

  :3فهي تتمثل في وسائل تحقق المساهمة الجنائيةأما 

فنشاط ، "خلق فكرة الجريمة و خلق التصميم عليها في نفس الجاني بأي وسيلة كانت"الذي يقصد به : التحريض- 

و اتخاذ المحرَّض  العلاقة السببية بين تدخل المحرضالمحرض ذو طبيعة معنوية و يكون مباشرا، كما يجب أن تتحقق 

 .و إذا لم يقع الفعل ا�رم فلا اشتراك ،إرادته المنفردة بناء على هذا التحريضلقراره ب

 .اط ذو طبيعة معنويةو هو نش ،هو اتحاد إرادتين أو  أكثر على ارتكاب جريمة: الإتفاق - 

مادية  و المساعدة قد تكون. هي تقديم العون بأي وسيلة كانت إلى الفاعل عندما تقع الجريمة بناء عليه: المساعدة- 

كما أ�ا قد تتم في الأعمال ا�هزة لارتكاب الجريمة أو الأعمال المسهلة لارتكا�ا أو في الأعمال المتممة   ،أو معنوية

 .لذلك

           ...إلى ..... يعاقب بالحبس من : " بشأن المساهمة الجنائية في جرائم الفساد يكون كالتالي 4المقترحو النص 

كل من حرض موظفا عموميا أو ساعده أو اتفق معه على ارتكاب أي جريمة من ...  إلى ... و بغرامة من

  ".التحريض أو المساعدة  أو الإتفاقى هذا الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا وقعت الجريمة بناء عل

  :في جرائم الفساد الإلكترونيالشروع -ب

في جرائم الفساد يختلف الشروع  و ،يتمثل الشروع في مختلف الأعمال الممهدة لارتكاب السلوك الإجرامي

 التقليدي من حيث صور السلوك المكون لفعل الشروع التي نجدها تتمثل في جرائم الفسادعن الشروع  الإلكتروني

  :5في الصور التالية جرائم الفساد الإلكتروني بالنسبة

                                                           
1
  .341 :ص حنان ريحان المضحكي، المرجع السابق، 
2
  .342 :ص المرجع، نفس 
3
  .344 -  343 :ص ، صالمرجعنفس  
4
  .من نظام مكافحة الجريمة المعلوماتية السعودي 09المادة  النص على نص ااعتمدنا في صياغة هذ 

 
5

  .149- 148: ص نبيل صقر، المرجع السابق، ص
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  :الذي يكون إما: خلق برنامج جديد -1

نذكر في هذا المقام مثالا  و ،الموصوف بالفسادبرنامجا وهميا أي برنامجا كاملا و مخصصا فقط لارتكاب الفعل  -

مشفر بشفرة خاصة به و هذا  لأمريكية بلوس أنجلس بخلق برنامجتوضيحيا يتعلق بقيام إحدى الشركات ا

 .من أجل إعداد وثائق تأمين لمؤمنين وهميين بحيث لا يظهر عند طباعة هذه الوثائق إلا الوثائق السليمة

في برنامج الحاسب الآلي حتى بإدخال فجوات ) المبرمج غالبا(حيث يقوم الجاني : إعداد برنامج ناقص فنيا -

 .يتمكن من تنفيذ التعديلات الضرورية بإدخال كودات إضافية أو إحداث مخارج وسيطة

أو ملف  و هي برامج تستهدف معرفة الرمز السري لكل برنامج: رامج مخصصة لكسر الشفرة السريةإعداد ب -2

  .وز الداخلية أو الشفرة للمواقعمشفر أو غير مخصص للعامة أو طرق توضح كيفية الدخول بكسر الرم

في الأخير نشير إلى أنه يجب أن يتم تكييف جرائم الفساد الإلكتروني و منحها وصفا جنائيا نظرا لما تتميز به 

و إن تم تكييفها على أ�ا جنح  ،حتى خطورة جرائم الفساد التقليديمن خطورة بالغة تجاوزت في شد�ا و آثارها 

 10أشهر كحد أدنى و  06فإنه يجب أن تشدد العقوبة أكثر من نظير�ا التقليدية التي رصدت لها عقوبات الحبس لـ 

أما في حال الظروف  ،سنة 20إلى  10ة لتصبح من شددسنوات كحد أقصى التي تشدد في حال توفر الظروف الم

         كحد أقصى، جد  20.000.000إلى  كحد أدنى د ج 50.000 رامة مالية منو بغ ،المخففة فتخفف إلى النصف

مرات الحد  05و هذا بالنسبة للشخص الطبيعي، أما عقوبة الشخص المعنوي فهي تتعلق بالغرامة المالية التي تساوي 

  .1للشخص الطبيعي الأقصى للغرامة المقررة

  المخالفات التأديبية الإلكترونية :الفرع الثاني

نحرفة المؤدية إلى جرائم الفساد فهي تعكس المات يسلوكلتعتبر المخالفات التأديبية أعمالا تمهيدية خطيرة ل

ها بالجنحة و هي و إن لم ترقى إلى درجة وصف الذهنية السلبية للموظف الذي يرتكبها و شخصيته الفاسدة الجشعة

أن : بات رادعة و ذلك لعدة أسباب منهامكافحتها بكل الوسائل و يجب أن تقرر لها عقو  أو الجناية إلا أنه يجب

و درجات  بتالموظف الذي يرتكب مثل هذه المخالفات أو الأخطاء لا يبقى في رتبته الحالية بل قد يرقى إلى مرا

وظف المرتكب لها يتعود الم يجعلأن التغاضي على مثل هذه الأخطاء ، أعلى أين توضع تحت يده صلاحيات واسعة

  .يصبح أكثر إحترافية في إرتكا�ا على إرتكا�ا و يشجعه ذلك مستقبلا على إرتكاب جرائم الفساد و

      الإخلال بالواجبات " :إذ نجد من بينها ما يعرفها بأ�اتنوعت التعريفات المتعلقة بالمخالفات التأديبية و قد 

أ  .ق 160المادة  حسب رف الأخطاء المهنيةتعكما   ،2"و اللوائحفي القوانين ظورات المنصوص عليها أو مخالفة المح

الإنضباط و كل خطأ أو مخالفة من طرف الموظف أثناء بكل تخل عن الواجبات المهنية أو مساس : "ابأ� ع.و .ع.

                                                           
1
  .المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته المذكور سابقا 01- 06من القانون  49و  48لمزيد من التفصيل أنظر المادة  
2
  . 234: ، ص 2007عات الجامعية للنشر، الإسكندرية، ، دار المطبو ، النظام القانوني للموظف العامسعد نواف العنزي 
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و يصدر ممن تتوفر ، مقتضيا�اأو  الف واجبات الوظيفةفعل أو إمتناع إرادي يخ: " أو هي، "بمناسبة تأدية مهامهأو 

كل الأفعال أو حالات الإهمال التي تشكل إنتهاكات للإلزامات التي "  :و تعرف أيضا بأ�ا ،1"فيه صفة الموظف

هذه المخالفات هي الأخرى تأثرت بالتطور التكنولوجي الحاصل في ميدان  ، 2)"المؤداة(ضها الوظائف الممارسة ر تف

الإلكترونية الذي نتعرف عليه في هذا الفرع فماذا عن  المخالفات التأديبيةالوظيفة العمومية مما نتج عنه ظهور مفهوم 

  ؟هذا المفهوم

 المخالفات التأديبية الإلكترونية اهيةم -أولا

، و قد عرفتها ام التكنولوجيا في العمل الحكوميالإلكترونية إحدى مفرزات استخدالمخالفات التأديبية تعد 

كل سلوك غير مشروع أو مناف للأخلاق أو غير مسموح به : "المنظمة الأوروبية للتعاون و التنمية الإقتصادية بأ�ا

، تعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتيةكل فعل إجرامي أو م: "بأ�ا، كما عرفت "يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها

  .3"ينشأ عنه خسارة تلحق ا�ني عليه،  أو كسبا يحققه الفاعل

  :4لخصائص أهمها ما يليابالعديد من  المخالفات التأديبيةا النوع من يتصف هذ

   ،في لحظات معدودة تتم فهي لا تتطلب وقتا طويلا لارتكا�ا بل: سرعة ارتكا�ا و تنفيذها - 

كان بمقر فهي لا تتقيد بمكان معين لتنفيذها، بحيث يستطيع الموظف ارتكا�ا سواء  : إمكانية ارتكا�ا عن بعد - 

  عمله أو في أي مكان آخر،

، كما أ�ا تتطلب وسائل إثبات غير تلك المألوفة في إثبات  تترك آثارا مادية عند ارتكا�افهي لا: صعوبة إثبا�ا - 

  .لجرائم التقليديةا

  :الإلكترونية فنذكر منها ما يأتيالمخالفات التأديبية أما فيما يتعلق بشروط 

       لا يجب أن يجرم القانون مجرد الإطلاع على المعلومات و البيانات  الخاصة بل يجب أن يعاقب كل من يجري - 

نأخذ كل الإحتياطات الكافية و ا�دية لضمان أو يطلب إجراء معالجة آلية للمعلومات الإسمية أو الخاصة دون أن 

  .5أمن هذه المعلومات و لمنع تشويهها أو إتلافها أو الوصول إليها من شخص غير مصرح له ذلك

كما يجب النص على معاقبة  أي جهة أو أي شخص يقوم بإفشاء أي معلومات يتضمنها نظام معلوماتي بأي - 

يكن بناء على طلب كتبي بموافقة المعني بالمعلومات باستثناء حالة  نت لأي شخص أو جهة أخرى ما لمكاوسيلة  

  .6المصلحة العامة أو بناء على أمر المحكمة

                                                           
1
 . 80: ، ص 1984عمان،  - ، مطبعة الشرق 1ط، دراسة مقارنة: بية للموظف العام، المسؤولية التأديمنصور إبراهيم العتوم 

2
Jean-Marc Guyan , ladiccipline dans la fonction publique de l'État, Edition Française Tiphine , publication de la 

documentation française , Paris , 1998 , P:12 .  
3
  .43: العبودي، المرجع السابق، صعثمان سلمان غيلان  
4
  .44: ، صنفس المرجع 
5
  .333 :المرجع السابق، ص المضحكي، حنان ريحان 
6
  .334 -  333 :ص ص المرجع، نفس 
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  أنواع المخالفات التأديبية الإلكترونية -ثانيا

نه نميز في المخالفات التأديبية الإلكترونية بين نوعين أولهما عهدناه في ظل النظام التقليدية للوظيفة العمومية لك

       ،مستحدثة طرحها التطور التكنولوجي، أما النوع الثاني فهو عبارة عن مخالفات تأديبية تأثر بالتطور التكنولوجي

  .أكثر في العناصر التالية المخالفاتو سوف نتعرف على هذه 

  ذات الطابع التقليديالمخالفات التأديبية الإلكترونية  -أ

نجد المشرع الجزائري الذي نشير إلى أن  ذات الطابع التقليدي التأديبية الإلكترونيةالمخالفات قبل الإشارة إلى 

ة سامو ذلك على أساس ج ع.و .ع.أ  .و ما بعدها ق 177أصناف في المادة  04قسم الأخطاء التأديبية إلى 

  : الخطأ و هي كالتالي

و هذه الأخطاء عادة ما  ،ن للمصالحالحسكل إخلال بالإنضباط العام يمس بالسير "هي: أخطاء الدرجة الأولى - 

      تراخي الموظف العام عن القيام بالواجبات الموكولة إليه بحكم وظيفته : "ق بالإهمال الوظيفي الذي يقصد بهتتعل

  : ذا النوع من الأخطاء المهنية نجدو من الأمثلة الشائعة له ،1"بالقدر الواجب من الحيطة و الحذرو 

   فية التراخي عادة غياب المحفزات الوظي  و ما يؤدي إلى هذا ،الوظيفية  الواجبات أداء  التراخي أو التقاعس عن - 

   و الموظفين  في توقيع العقوبات بين الموظفين ا�دين  ، المساواةغياب الضمير المهني ،كالمنح و حوافز الأداء الحسن

   بالموظف  ل العمل المناطتأخير و تأجي تهو من أمثل ،العملي اليومي عنا الأسباب نعيشها في واق  و هذه ،المتراخين

  .، تكليف موظف آخر زميل له بأدائه أي عدم مباشرة أعمال وظيفته بنفسهدون مبرر

   التأخر في: نجدو من أمثلة ذلك  ،عدم الإنضباط فيها ،واعيد العملبملتزام الإيقصد به عدم : التسيب الوظيفي - 

  ون إذن الخروج من العمل د الرسمي المحدد،  الوقت نتهاء االخروج من العمل باكرا أو قبل  ،الإلتحاق بمكان العمل 

  مصالح   الصحف أو إستقبال الزوار أو الإنتقال بين الوقت إما بقراءة  إضاعة ، سبب  لكن دون  مسبق أو بإذن

   ..خفيفة  المكاتب وقت العمل لتناول وجبات  الحديث أو غلق  لتبادل أطرافتها في ساح  أو التجمع  المؤسسة

   ... ، مؤسساتنا العمومية و بشكل يوميو هي تصرفات عهدناها في

       من المستخدمين كل مساس سهوا أو إهمالا بأ"ع .و.ع.أ.ق 179هي حسب المادة  :أخطاء الدرجة الثانية - 

فهنا  ،" 181 و 180، و كل إخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير المنصوص عليها في المادة أو أملاك الدولة/و

  .رجة الثانية و تركها على إطلاقهالم يحصر المشرع الجزائري الأخطاء التي تعتبر من الد

القانوني في الوثائق غير التحويل : ع الأفعال التالية.و.ع.أ.ق 180و تشمل حسب المادة : أخطاء الدرجة الثالثة - 

        ، و يستثنى من ذلك المعلومات المتعلقة بالسرقةالمهني شاء المعلومات السرية و عدم المحافظة على السرفإ؛ التالية

                                                           
1
  . 167-166:  ص ، صمحمود محمد معابرة، المرجع السابق 
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 إخفاء معلومات ذات طابع مهني من  ،عدم الإلتزام بطاعة الرؤساء ،1ات المنحرفةيو الإختلاسات و مختلف السلوك

إستعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو أغراض خارجة عن  ،أدية مهامهواجبه تقديمها خلال ت

  .عمال سيارة المؤسسة لأغراض شخصيةكإست المصلحة 

  : ع في.و.ع.أ.ق 181و هي تتمثل حسب المادة : أخطاء الدرجة الرابعة - 

    رىو ن ،طبيعي أو معنوي مقابل تأدية خدمة في إطار ممارسة وظيفته  إمتيازات يقدمها شخص  من الإستفادة  - 

  ،و المالي أن هذا الخطأ له علاقة بجرائم تلقي الهدايا و الرشوة و غيرها من صور الفساد الإداريب

  ،ال عنف على أي شخص في مكان العملإرتكاب أعم - 

   الإخلال بتجهيزات و أملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية من شأ�ا   مادية جسيمة أضرار   في  عمدا التسبب - 

   الأجهزة الموضوعة تحت يده إنتقاما من قرارات عطب بأحد   على إحداث كالعمل  للمصلحة   الحسن  بالسير 

   مدى صلاحية الجهاز الذي أو لإتخاذه كذريعة لعدم تأدية مهامه خاصة إذا كان عمله يتوقف على إتخذت ضده 

  ،تم عطبه 

  ،الإساءة إلى السير الحسن للمصلحةإتلاف وثائق إدراية قصد  - 

   تغيير "بالتزوير   و يقصد، ةالترقي التوظيف أو بللموظف  تسمح  كل وثيقة    أو المؤهلات أو الشهادات   تزوير- 

  . 2"عب �ا بإعطاء أمر لمن لا يستحقهو التلا الحقائق

  :و نشاط مربح آخر بإستثناء ما يليالجمع بين الوظيفة  - 

الفنية   ،ممارسة الأنشطة الفكرية: ثلة فيو المتم ع.و.ع.أ.ق 44و  43الحالات المنصوص عليها في المادة  -

لوظيفة التي يمارسها بمناسبة نشر هذه الأعمال إلا او  تهعدم ذكر إسم المؤلف و رتب شريطةو العلمية  الأدبية

القيام بمهام التكوين أو التعليم أو البحث كنشاط ثانوي في ، السلطة التي لها صلاحية التعيين موافقةبعد 

 ،3ساعات في الأسبوع شريطة الحصول على رخصة مكتوبة من الجهة  الإدراية المختصة 06حدود 

سبة للموظفين صصهم كما هو الحال بالنتخيمكن لبعض الموظفين ممارسة نشاط مربح في إطار خاص يوافق  -

 ،4كذا أسلاك الممارسين الطبيين المتخصصين الباحثين و المنتمين لأسلاك أساتذة التعليم العالي و

ممارسة أعمال الخبرة و الإستشارة في حدود لا تضر بالوظيفة الأساسية المسندة للموظف و لا تتضمن أجرا  -

  ،5أضعاف الأجر الأساسي الذي يتقاضاه شهريا 03سنويا يتجاوز 

                                                           
1
  . 56: ، ص المرجع السابق،بن لطف االله علي جميل عبد القوي علي 
2
  .07: ص  المرجع السابق،، صالح بكر الطيار 
3
  . 273: ، ص 2010 ،الجزائر ،النشر و التوزيعهومة للطباعة و  ، دارالجزائرية و بعض التجارب العربيةالوظيفة العمومية على ضوء التشريعات هاشمي خرفي،  

. 283: ، ص 2010، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، وارد البشرية و أخلاقيات المهنة، الوظيفة العمومية بين التطور و التحول من منظور تسيير المسعيد مقدم 
4
 

5
  . 273: ، ص هاشمي خرفي، المرجع السابق 
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المخالفات التأديبية التقليدية، أما من ناحية المخالفات التأديبية  هذا من ناحية ما ورد بصدد تصنيف

عهدناها في ظل النظام التقليدي و المنصوص عليها في قوانين الوظيفة التقليدية، لكنها الإلكترونية فهي مخالفات 

فيها و هو الطابع الإلكتروني الذي منحها خصائص  تتخذ طابعا آخر باستغلال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات

و فيما يلي تفصيل لبعض من هذه المخالفات   ،و ميزات أخرى تفرقها عن تلك المألوفة  في ظل النظام التقليدي

  .على سبيل المثال لا الحصر

  :إفشاء الأسرار المعلوماتية -1

، فتكون الغاية من السرقة الحصول على الأسرارسرقة معلومات بقصد إفشاء قد تكون هذه الجريمة نتيجة ل

و قد تكون  هذه المعلومات لمن يهمه الأمر، ، و قد يكون الدافع بيعات للتشهير بشخص أو بجماعة معينةمعلوم

ئمين بالمعالجة الآلية للبيانات، أو قد تكون تحت تحت تأثير الرشوة كما لو وقعت من موظف الحاسب الآلي أو القا

أو  يطلب من  ، و لا يفشى السر المؤتمن عليها�ا أيضا للإبتزاز بطلب الأموالقد يستخدمها أصح ، والتهديد

  .1صاحب السر القيام بعمل أو الإمتناع عن القيام بعمل

كل شخص مكلف بتخزين معلومات   1994من قانون العقوبات الفرنسي لعام  266/22و قد عاقبت المادة 

  .و التقصير ، كما عاقبت على الإفشاء الناتج عن الإهمالبإفشائها عمدا  ة و تصنيفها و قامسرية أو خاص

 التي يرتكبها الموظف العام )الإسمية(الشخصية البيانات بالمتعلقة مخالفات التأديبية ال -2

بدءا من مرحلة  )الإسمية(الشخصية  البياناتبهذه الجرائم تشمل كل سلوك إجرامي يرتكبه الموظف يمس 

  :جمعها إلى غاية معاجتها آليا، و بالتالي تشمل عدة جرائم أهمها ما يلي

  :2الشخصية بيانات ل غير المشروع لليالتسج -

الشخصية ورد النص على تجريمها في قانون العقوبات الفرنسي لعام  ة التسجيل غير المشروع للبياناتجريم

، حيث تمثلت صور السلوك الإجرامي المكون لها و الذي عدد 226/19إلى  226/17و بالتحديد في المواد 1992

  :هذه الصور في الآتي

  ،جمع البيانات  دون سبب مشروع أو بوسيلة غير مشروعة حيث يمنع جمعها عن طريق الغش أو دون موافقة المعني - 

، الدينية، الإتجاهات السياسيةات الخاصة بالمعتقد تضي طبيعتها عدم جمعها كالبياناتشخصية تقجمع بيانات  - 

مصلحة عامة   و يستثنى من ذلك البيانات  الخاصة التي تجمع من أجل تحقيق... نتماءات النقابية الفلسفية أو الإ

  ،، أو البيانات  المتعلقة بأحكام قضائية أو إجراءات أمنكالتخطيط أو التنمية

                                                           
1
  .136 :عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص إيمان 
2
  .94 :صمحمد أمين الشوابكة، المرجع السابق،  
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         موافقة صريحة منه عندما يتطلب القانون ذلك، بالرغم من اعتراض صاحب الشأن أو دونتسجيل البيانات  - 

  .أي تسجيل لهذه البيانات  دون إذن قضائي لو كذلك يمتد هذا النشاط ليشم

 البيانات تكون أن المذكورة أعلاهو يشترط لقيام هذه الجريمة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي و تحديدا في المواد 

  1.لا تكون هناك جريمة الحقوق �ذه المساس انتفاء عند و العامة، الحريات و الحقوق تمس التي تلك من الاسمية

  :2الشخصية دون ترخيصبيانات لل الإلكترونيةالمعالجة  -

و يتحقق ، 1992من قانون العقوبات الفرنسي لعام  226/16هذه النوع من الإجرام نصت عليه المادة 

  : منها صورالسلوك الإجرامي في هذه الجريمة من خلال عدة 

، أو كل عملية من أو تصنيفها، ثم حفظها أو محوها أو تسجيلها أو تحليلها أو تعديلها بياناتلل الإلكترونيةالمعالجة  -

و يكون الفعل قد تم ، بقصد الربط بينها للحصول على معلومات شخصيةالبيانات ذات الطبيعة تحمل معالجة لهذه 

  .المعالجة بإهمال من الفاعل كانتو لو  

أو الإتلاف  أمنها من التشويهلضمان الشخصية دون أخذ الإحتياطات اللازمة  بياناتلل الإلكترونيةإجراء المعالجة  -

  .أو الوصول إليها من شخص غير مصرح له بذلك

للمعلوماتية  اللجنة الوطنية(كى ترخيص من الهيئة المكلفة بذلة الأولية كالحصول علقانونيعدم مراعاة الإجراءات ال -

  .قانون، كما يشمل أيضا عدم مراعاة أي إجراء آخر يتطلبه الأو إخطارها) و الحريات في فرنسا

  3الشخصية بيانات الحفظ غير المشروع لل -

لمدة تزيد عن المدة التي تم طبيها  الشخصيةبحفظ البيانات   الشخصية بيانات جريمة الحفظ غير المشروع للتتحقق 

 1992الفرنسي لعام الجرائم نص عليه قانون العقوبات  و هذا النوع من ،مسبقا أو المدة التي تضمنها الإخطار المسبق

  . 226/20في المادة 

  :4الشخصيةبيانات  لل الإلكترونيةعن الغرض من المعالجة الإنحراف  -

بمجرد الإنحراف عن الغرض  الشخصية بياناتلل الإلكترونيةعن الغرض من المعالجة الإنحراف جريمة تتحقق 

 ، الهيئة المكلفة قانونا بمنح الترخيص لىبيانات و الذي تم تحديده في الطلب المقدم إلل الإلكترونيةالمعالجة المتوخى من 

روته أو لمعرفة مركزه المالي أو في  الكشف عن مصادر ثفيالخاصة لشخص ما مثالها استغلال الجاني البيانات و 

  . الإستدلال عليه لخدمة مصلحة الضرائب
                                                           

1
  .117: بن شهرة شول، المرجع السابق، ص 
2
  .89، 87: صص محمد أمين الشوابكة، المرجع السابق،  

 
3

  .96 :صنفس المرجع، 
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  .100، 99: ص ، صنفس المرجع 
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 يتم بطريقة مشروعة أي بإذن من الجهة المخولة قانونا الجريمة أن الحصول على البيانات و يفترض في هذه

  .نحرف عن الغرض المقصود من جمعهاابذلك، و لكن الجاني 

  :1الشخصية بيانات الإفشاء غير المشروع لل -

  :بتوافر عنصرين هما الشخصية بيانات الإفشاء غير المشروع لليتحقق السلوك الإجرامي لجريمة 

  ،ا أو نقلها أو علاجها تحت أي شكلسواء لتصنيفه الشخصيةحيازة البيانات   - 

  .ير غير المصرح له بالإطلاع عليهاإفشاؤها للغ - 

  :الجريمة توافر ثلاثة شروط هيو بالتالي يتطلب تحقق الركن المادي لهذه 

  ،دون رضا ا�ني عليه صاحب العلاقة الشخصيةإفشاء البيانات   - 

  ،إفشاؤها لشخص لا يحق له الإطلاع عليها - 

  .إلحاق ضرر با�ني عليه جراء إفشاء البيانات  المتعلقة  به و التي قد تكون صحيحة أو غير صحيحة - 

  :و فضلا عما سبق  تتميز هذه الجريمة عن جريمة إفشاء الأسرار من حيث ما يلي 

  ،تشمل جريمة إفشاء الأسرار الشخصية بيانات جريمة الإفشاء غير المشروع لل أن - 

جريمة ني أو اعتباره، بخلاف اأن جريمة إفشاء الأسرار لا يتطلب وقوعها حدوث اعتداء على الحياة الخاصة للج - 

  ،الشخصية بيانات ء غير المشروع للالإفشا

  الشخصيةبيانات جريمة الإفشاء غير المشروع لل فشاء للمصلحة العامة إلا أنه فيأنه في جريمة إفشاء الأسرار يجوز الإ - 

  ،ليس هناك أي استثناء

التي قد  الشخصية بيانات جريمة الإفشاء غير المشروع للجريمة إفشاء الأسرار هي جريمة عمدية  و هذا بخلاف  - 

  ،تكون عمدية أو غير عمدية

التي  الشخصية بيانات جريمة الإفشاء غير المشروع لل، بخلاف فشاء الأسرار تشمل فقط البيانات السريةأن جريمة إ - 

  ،تشمل البيانات  السرية و غير السرية

  :المعلوماتيبتزاز الإ -3

ين الذين هم بحاجة إليه اطنلمو ارته أو ايعملون تحت إدإستغلال الموظف للموظفين الذين "بتزاز الإيقصد ب

أو النفسي  اء الجسديذلتهديد بإستخدام الإيالقضاء مصالحه الخاصة و خدمة أغراضه و قضاء حاجاته تحت طائلة 

                                                           
1
  .103 :صمحمد أمين الشوابكة، المرجع السابق،  
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لة هذا الفعل نصنفه من أخطاء الدرجة الرابعة كون الموظف في هذه الحا، 1"و الإضرار بالسمعة و المكانة الإجتماعية 

  .يستفيد من امتيازات المنصب لتحقيق أغراض شخصية

بحيث تستخدم هذه التقنيات إما في مرحلة  ،يتم عبر الوسائل التقنية الحديثةكما أن هذا الفعل يمكن أن 

  .منظومة معلوماتية لتستعمل في عملية الإبتزاز، و إما في مرحلة تنفيذ الإبتزاز الحصول على المعلومات المخزنة في

  المخالفات التأديبية الإلكترونية المستحدثة -ب

هذا النوع من المخالفات التأديبية لم يكن معروفا في النظام التقليدي للوظيفة العمومية لكنه ظهر نتيجة 

لتكنولوجيا، لاستغلال تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في هذا الميدان، و هو في تطور مستمر يساير تطور هذه ا

و نذكر في هذا الإطار بعضا منهذه  المخالفات في هذا  ،لأفعال التي تعد من قبيل هذا النوعحصر ا لذلك لا يمكن

  .العنصر و ذلك كالتالي

  : الإختراق -1

باستخدام بيانات نظام معالجة آلية لل إلىالدخول غير المصرح به أو بشكل غير  مشروع "الإختراق هو 

  .2"الحاسب

  :في نظام معلوماتي المشروعو البقاء غير الدخول  -2

  :الركن المادي لهذه الجريمة يتحقق من خلال صورتين هما

ع بمجرد الدخول إلى هذه الجريمة تق ،"ولوج الجاني إلى الحاسب بصورة غير مشروعة"أي : الدخول غير المشروع-

، الذي قد يكون شبكة أو عدة حواسيب مرتبطة مهنيا ببعضها في مكان واحد أو أماكن متعددة نظام الحاسوب

دخول : " جرائم المعلوماتية السعودي بأنه من نظام مكافحة الفساد 01، كما عرفته المادة "منتشرة حول العالم

مصرح حاسبات آلية غير  شخص بطريقة متعمدة إلى حاسب آلي أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي أو شبكة

من نظام  01و أيضا المادة  3من قانون العقوبات الفرنسي 323/01جرمتها المادة  ،"لذلك الشخص بالدخول إليها

كل : "ني علىامن قانون جرائم المعلوماتية السود 05مكافحة الفساد جرائم المعلوماتية السعودي، كما نصت المادة 

أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل �ا أو يسهل ذلك للغير يعاقب  موظف عام يدخل بدون تفويض موقعا

يتحقق السلوك الإجرامي للدخول غير المشروع  ،"سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا 05بالسجن مدة لا تتجاوز 

اء عن طريق و بغض النظر عن الوسيلة المستعملة سو  بأي صورة من صور التعدي سواء كان مباشرا أو غير مباشر

                                                           
1
  . 57: ص ، المرجع السابق، عبد القوي على بن لطف االله جميل 
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  .126: عبد المحسن زكي، المرجع السابق، ص إيمان 
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استخدام كلمة سر حقيقية متى كان الفاعل غير مخول لاستخدامها  أو عن طريق استخدام برنامج أو شفرة خاصة، 

و سواء كان هذا النظام محميا أو غير محمي؛ لقيام هذه الجريمة يجب أن يتحقق اتصال فعلي من الجاني بالنظام و ليس 

  .1محاولة الدخول إليه فقط

المعيار المعتمد في تسليط العقوبة و  ،2" النظام داخل التسلسل"  بكو�ا المشروع غير الدخول فكرة تضبط و

بالنسبة لهذه الجريمة هو مجرد الدخول غير المشروع أو غير المصرح به بغض النظر عن دواعيه و بغض النظر عن تحقق 

 .3الضرر من عدمه

اقتحام النظام الآلي لمعالجة المعلومات بحد ذاته، لذلك ن الهدف من تجريم فعل الدخول غير المشروع هو منع إ

عنه، و بالتالي  يكتمل الركن المادي لها بالنشاط الإيجابي الصادر عن الجاني دون أن يتطلب تحقق نتيجة مادية منفصلة

  .غير مشروع لأن سلوك الجاني يستمر طالما ظل يشغل النظام بطريقا من الجرائم المستمرة ، كما أ�فهي جريمة شكلية

و من أمثلة جريمة الدخول غير المشروع للنظام المعلوماتي قيام موظف بالدخول إلى الحاسبات الآلية لمسؤولي 

إدارة الحاسب الآلي مستخدما قرصا مضغوطا يحمل برنامجا خاصا لفتح كلمات السر و ذلك باستخدام جهاز 

 .4رار من الهيئة العامة للتأمينات مؤيدا بحكم قضائيحاسب آلي خاص بموظفة أخرى، و قد تم فصل هذا الموظف بق

           مشاركة ذات سيطرة من المخترق على تفاعل الحاسوب مع حركة الدخول"د به يقص: البقاء غير المشروع -

 حيث محددة زمنية لفترة الممنوح و النظام داخل الترخيص أو التصريح حدود تجاوز" كما يعني ،" المعلوماتي الخروج و

تي بعد علمه بعدم مشروعية و هي جريمة عمدية نظرا لبقاء الجاني في النظام المعلوما، 5"الزمنية الفترة هذه تجاوزت

 :و من صور البقاء غير المشروع نجد ،و لو لم يرتكب الجاني فعلا مضرا ، و تقوم حتىالبقاء

  تجاوز الوقت المسموح به للبقاء داخل النظام؛ - 

  ؛6البقاء رغم عدم تجديد العقد - 

هناك خلاف بشأن متى يتحقق فعل البقاء غير المشروع لكن الرأي الأصوب هو الذي يعتبر أن جريمة البقاء 

نتهاء اداخل النظام تبدأ من اللحظة التي يبدأ فيها الجاني التجول داخل النظام، أو يستمر في التجول بداخله بعد 

  .7الوقت المحدد
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  :1بين جريمتي الدخول غير المشروع و البقاء غير المشروع داخل نظام معلوماتيالتمييز  -

بالتقادم  و البقاء غير المشروع داخل نظام معلوماتي جريمتي الدخول غير المشروعتتعلق أهمية التفرقة بين 

و فيما يخص  ،جريمة مستمرةالإختصاص المكاني و العفو، إلا أن هذه الأهمية تبدو ضئيلة لأن الفقه يعتبر جريمة البقاء 

  :التمييز بين هاتين الجريمتين فيتمثل في ما يلي

و بطريقة  هي عبارة عن سلوك إيجابي يتحقق بدخول الفاعل عمدا نظام معلوماتيإلى  الدخول غير المشروعجريمة  - 

  .عبارة عن سلوك سلبي التي البقاء غير المشروع داخل نظام معلوماتيغير مشروعة إلى النظام، و هذا بخلاف جريمة 

البقاء غير ، لكنه مقصود في جريمة نظام معلوماتيإلى  الدخول غير المشروعغير مقصود في جريمة  أن الإتصال - 

  .المشروع داخل نظام معلوماتي

البقاء غير المشروع داخل نظام هي جريمة شكلية بخلاف جريمة  نظام معلوماتيإلى  الدخول غير المشروعأن جريمة  - 

  .لوماتيمع

أنه ليس له حق تتحقق عندما يدخل الجاني إلى النظام مع علمه  نظام معلوماتيإلى  الدخول غير المشروعأن جريمة  - 

التي  البقاء غير المشروع داخل نظام معلوماتيساكنا و لا يتجول في النظام،  و هذا بخلاف جريمة الدخول لكنه يبقى 

و الفاعل  ،بداخله بعد انتهاء الوقت المحدد تتحقق بمجرد أن يبدأ الجاني التجول داخل النظام، أو يستمر في التجول

  : 2في هذه الجريمة إما أن يكون

، فهو يعود حياته سواء في الزمان أو المكان، و لكنه يتجاوز صلاحق الولوج إلى النظام المعلوماتيموظف له  -

أو يستغل  ل الرسمي ليستغل أنظمة المعلومات في الحصول على منافع خاصة له أو لغيره،بعد ساعات العم

الأمر بالولوج  و تلك الأنظمة من خارج مكان عمله ليحقق ذات المنافع متجاوزا بذلك حدود التصريح

 .الممنوح له

من خارج المؤسسة لا و لا التعامل معه أو أي شخص آخر رح له بالولوج النظام المعلوماتي، موظف غير مص -

يملك إجازة قانونية للإستفادة من أنظمة المعلومات، و مع ذلك فكل منهما يستغل معرفته الفنية ليصل إلى 

  .النظام المعلوماتي بصورة غير قانونية ليحقق منافع خاصة له أو لغيره

لكن يجرم  ،و محدودة و العكسهذه الجريمة لا تكتمل أركا�ا إلا بتحقيق المنفعة المقصودة مهما كانت ضئيلة أ

  .3فعل الإختراق فلا ينجو الفاعل من العقاب حتى و لو لم يحقق أي منفعة

  

                                                           
1
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  :بيانات ة للالآليالعمل في نظام المعالجة إعاقة سير  -3

، مما يؤدي إلى تغير في حالة بيانات أو إرباكهة للالآليعمل نظام المعالجة أي فعل يتسبب في تباطؤ  "يتمثل في

نظام المعالجة حيث يتمثل السلوك الإجرامي لهذه الجريمة في توقيف  ،1"النظام على نحو يصيبه بالشكل المؤقتعمل 

، و سواء  ئفه مهما كانت الوسيلة المستعملةعن أداء نشاطه العادي إما بإفساد نشاط النظام أو وظا بياناتة للالآلي

 أو عرقلته عن طريق فيروس د الإلكتروني بالرسائل الإلكترونيةكان التعطيل يمس النظام ككل أو جزء منه كإغراق البري

 النظام عمل إرباك شأنه من نشاط كل إلى الجريمة هذه في مياالإجر  السلوك وصف ينصرففهنا  ،البريد الإلكتروني

     إفساده، إلىا منصرف أو الإرسال و التشغيل نظام إعاقة إلىا منصرف الجاني عمل أكان سواء البيانات معالجة إطار في

و هي من  ،2مؤقتة أو دائمة بصورة النشاط توقيف إلىا ممتد أثره يكون مي أناالإجر  السلوك في أيضا يستوي و

الجرائم العمدية لأن السلوك الإجرامي غالبا ما يتمثل في خلق و بلورة أو توظيف فيروسات ترحل أو تدمر نظام 

  :4أما أساليب الإعاقة فهي تتمثل في  ،3المعالجة

 ،تعديل البرامج في نظام المعالجة -

 ،عمل برنامج احتيالي -

 .إجراءا تحويلات إلكترونية كإغراق الموقع برسائل إلكترونية -

و مثال ذلك قيام موظف انتقاما من المؤسسة التي يعمل �ا بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية إلى البريد 

 الخاص �ا لدرجة لم  يعد قادرا على  استقبال رسائل أخرى من أجل عرقلة سير نظام المعالجة الآلية المسير الإلكتروني

  .5لخدمات الرسائل الإلكترونية للمؤسسة مما يرتب ضررا هاما لها

  عدم تشغيل النظام بصورة صحيحة بهدف إفشاله خدمة لجهة أخرى أو لابتزاز الإدارة-4

  .نصنفها ضمن أخطاء الدرجة الرابعة نظرا لجسامة الضرر الذي يلحق بالمؤسسة نتيجة لهذا الفعلهذه المخالفة 

   العقوبات التأديبية-ثالثا

ة على الموظف الذي يخل صتخالنص توقعه السلطة التأديبية المإجراء عقابي محدد ب: " هي التأديبية ةالعقوب

  القائم على مبدأ لعقوبات التأديبية لا يخضع لمبدأ شرعية العقوبات ا توقيعو  ،6"جبات الوظيفة و يناله في مزاياهابوا

   تمد عليه ليس النصوص المحددة لماهية الخطأ و إنما النصوص التي تحدد الحقوقعالم المبدأ إذ أن" نصبلا عقوبة إلا " 

                                                           
1
  .223 :، صالمرجع السابقمحمد أمين الشوابكة،  
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يكون  ع.و. ع.أ.ق161على الموظف العام حسب  هاب تطبيقلعقوبة التأديبية التي يجاديد كما أن تح ،1و الواجبات

لنتائج ا ،عنيمسؤولية الموظف الم ،الظروف التي إرتكب فيها الخطأ ،درجة جسامة الخطأ: لتوافر المعايير التاليةوفقا 

 و قد صنف المشرع الجزائري ،2لضرر الذي لحق بالمصلحة و بالمستفيدين من المرفق العاما ،المترتبة على سير المصلحة

و تتلخص أهم  ،الموظف ن قبلمدرجات حسب درجة جسامة الخطأ المهني المرتكب  أربعةالعقوبات التأديبية إلى 

  : ي و التشريعات المقارنة في الآتيالعقوبات التأديبية في التشريع الجزائر 

، و تتعلق بعقوبات الدرجة الأولى المحددة تختص بتوقيعها السلطة الرئاسية: العقوبات ذات الأثر المعنوي البحت -أ

كما أ�ا �دف إلى تحذير   ،3، ذات طابع وقائيثر الماديتتميز بأثرها المعنوي دون الأ ،ع.و. ع.أ . ق 163في المادة 

  :و هي تتمثل في الآتي ،الموظف و لفت انتباهه لعدم العودة إلى الخطأ مرة أخرى

تمتاز بمثابة إنذار شفوي بعبارات يعتبر  ،4"وجوب مراعاة واجبه الوظيفيحث الموظف على "به  قصدي :التنبيه-1

تاج إلى يحو عادة لا  نه أخف العقوبات التأديبيةأ، 5تأثره المعنوي البحبتميز التنبيه ي، و بالحدة و خالية من التجريح

  .ةبية من الدرجة الثالثة و الرابعإلى إجراءات تأديبية محددة كما هو في العقوبات التأدي

يتم تشديد العقاب عليه مرة  تحذير الموظف من الإخلال بواجبات وظيفته حتى لا: " يقصد به: الإنذار الكتابي -2

و هو عبارة عن تحذير كتابي يذكر فيه المخالفة التي  ،"الموظف لما إرتكبه من ذنب، و هو أيضا زجر لهذا أخرى

و يدرج في الملف  ،باط حتى لا يتعرض لجزاء أشدضو ضرورة الإن الفت نظره إلى وجوب عدم تكرارهيإرتكبها و 

  .الخاص بالموظف

من العودة إلى ما فعله مرة  يقصد به إستنكار الإدارة و عدم رضائها على فعل الموظف العام و تحذيره: التوبيخ -3

 له الخطأ الذي ينبحيث يب كتابة إلى الموظفتبلغ   ،ة من التنبيه و الإنذار الكتابيأشد جسامعقوبة و هي  ،أخرى

  .تكبه و أسباب عدم الرضا عن سلوكهإر 

يستطيع الموظف المعاقب بإحدى هذه العقوبات رد إعتباره بطلب يقدمه للسلطة التي لها صلاحية التعيين بعد 

و في  ،لعقوبة أخرىمرور سنة من تاريخ اتخاذ قرار العقوبة، و يعاد إعتباره بقوة القانون بعد مرور سنتين إذا لم يعرض 

  .)ع.و. ع.أ . ق176المادة (كل أثر للعقوبة من ملف المعني   رد إعتباره يمحىحالة 

  . دول أخرى تشريعات و هنا نميز بين تلك التي وردت في التشريع الجزائري و: العقوبة ذات الأثر المادي -ب

  :على وزعةفإ�ا م ع.و. ع.أ . ق163وفقا للمادة : العقوبات الواردة في التشريع الجزائري -1
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على  حصولهابقرار مبرر بعد  )السلطة الرئاسية( تص �ا السلطة التي لها صلاحية التعيينتخ:عقوبات الدرجة الثانية -

منع الموظف من  أيالتوقيف من العمل من يوم إلى ثلاثة أيام : متمثلة في هيو  ،توضيحات كتابية من الموظف المعني

السنة بعنوان الشطب من قائمة التأهيل  ،قتة مع خصم مدة التوقيف من راتبهممارسة أعمال وظيفته جبرا بصفة مؤ 

 يستطيع الموظف محل هذه العقوبات ،ه في التسجيل في الجداول اللاحقةفظا بحقتلكن يبقى مح ،لترقيةلالمالية التي تعد 

  .أعلاه باره بنفس الطريقة المبينةإعت رد

تختص �ا السلطة التي لها صلاحية التعيين بقرار مبرر يتخذ بعد أخذ الرأي الملزم للجنة : عقوبات الدرجة الثالثة-

المادة (ا هيوما من تاريخ إخطار  45تأديبي و ذلك في أجل  سالإدارية المتساوية الأعضاء المختصة و ا�تمعة كمجل

 :العقوبات في الآتيو تتمثل هذه . )ع.و. ع.أ . ق 165/02

  .يف من راتب الموظفقيتم خصم مدة التو : أيام 08إلى  04التوقيف من العمل من  - 

و لا يرفع منهما إلا عند ) وقت إرتكاب الخطأ(رجته الحالية اللتين دون د :1التنزيل مباشرة من درجة إلى درجتين- 

  .ناسب الدرجة المنزل إليهايإستكمال شروط الترقية في الدرجة من جديد و يترتب عن ذلك خفض في مرتب الموظف 

ل تحم عنه، يترتب "خر، يؤدي إلى نقل الموظف من مكان عمله إلى مكان آإجراء تأديبي"هو : 2النقل الإجباري - 

  .الموظف لمصاريف النقل و الكراء

لجزائري تختص بتطبيقها السلطة التي لها اتعتبر أقصى العقوبات التأديبية التي فرضها المشرع : عقوبات الدرجة الرابعة-

و وفقا  ،أديبيتكمجلس معة  تصلاحية التعيين بعد أخذ الرأي الملزم للجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة ا�

  : عقوبات تتمثل في هذهفإن  ع.و. ع.أ . ق 163للمادة 

من الرتبة الأصلية التي ينتمي إليها  إذ أن تعيين الموظف في الرتبة الأدنى مباشرة  أيالتنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة  - 

  .  3إقصاء الموظف من السلك الذي يتبعه يتملا ، و عقوبة يفترض وجود مثل هذه الرتبةتطبيق هذه ال

من  رمانالح ،فقدان صفة الموظف العام، و ينجر عن ذلك 4الوظيفة بصورة �ائية هو تنحية الموظف عن: التسريح - 

لتسريح لوظيفة عمومية مرة أخرى عدم إمكانية ترشح الموظف محل ا ،م الإستفادة من المنح و العلاواتالراتب و عد

  ).ع.و. ع.أ . ق 185المادة (

سس على ؤ و هي عقوبة العزل التي ت ع.و. ع.أ . ق184لمشرع الجزائري في المادة او هناك عقوبة أخرى أقرها 

يوما متتالية  15إهمال الموظف لمنصبه الوظيفي و ليس لإرتكابه خطأ مهنيا و ذلك إذا تغيب الموظف عن عمله مدة 
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، و يترتب بعد إعذار الموظف، و يتم العزل من طرف السلطة التي لها صلاحية التعيين 1على الأقل دون مبرر مقبول 

  .ه العقوبة نفس النتائج المترتبة عن التسريح عن هذ

      نشير إلى أن هناك عقوبات تأديبية تبعية لبعض العقوبات الأصلية التي توقع على الموظف بشكل تلقائي

النص عليها في قرار التأديب كعقوبة تأخير الترفيع في الدرجة الوظيفية لفترة معينة  القانون دون حاجة إلى بقوةو 

  .من تاريخ صدور قرار التأديب باراإعت

  :و هي تتمثل في: العقوبات الواردة في تشريعات دول أخرى -2

، بل يؤجل فقط التاريخ الذي جراء آثار فورية على مرتب الموظفلا يرتب هذا الإ: 2الدرجة أقدميةالتخفيض في  - 

  .لالي الأعلى بمعنى على مرتب أعلىيمكن له الحصول فيه على الرقم الإستد

توافر شروط الإحالة على  لتوقيعه، و يشترط هو إجراء يتضمن فقد صفة الموظف: 3الإحالة على التقاعد الإجباري - 

سنة خدمة صالحة للتقاعد مع قابلية التمتع  15، أي أنه عمل على الأقل لمدة قاعد لدى الموظف محل هذه العقوبةالت

، هذه العقوبة ورد النص عليها في )توفر شرط السن القانوني للتقاعد عند الإقتضاء إلى غاية(بمنحة التقاعد لاحقا 

  .1959لعام  244من القانون الفرنسي رقم  30المادة 

توقع هذه العقوبة عند ، أيام 3 إلى أي الإقتطاع من راتب الموظف لمدة معينة قد تكون من يوم: الخصم من الراتب - 

لعمل يوميا قبل ، مغادرة مكان اعن العمل بالاته كالغياب المتكررإرتكاب الموظف لخطأ تأديبي يدل على عدم م

  .و هذا رغم تذكيره و إنذاره... ا دوم ا، الإلتحاق بمكان العمل متأخر الوقت و دون مبرر

  .إذ يتم خفض راتبه بنسبة معينة: 4خفض الأجر لمدة معينة  - 

  .الإلكترونية لأ�ا أشد خطورة من نظير�ا التقليديةبات نرى بأن تشدد بالنسبة للعقوبات التأديبية هذه العقو 

، لكن سياسية التجريم و العقاب لا تكفي وحدها ما لم يكفل القانون عن الإجراءات الجزائية الموضوعيةهذا 

الإلكتروني تتسم ضمان عدم إفلا�م من العقاب خاصة و أن جرائم الفساد  جراءت لمتابعة ا�رمين قضائيا وإ

  .هذه الإجراءات تكون محل دراسة في المطلب الموالي ،لعالميبطابعها ا

  الآليات الجزائية الإجرائية :المطلب الثاني

 رائم الفساد على المستوى الوطني، التعاونلجالمتابعة القضائية  إجراءاتفي  الجزائية الإجرائيةتتمثل الآليات 

  .و إسترداد العائدات الإجراميةالدولي 
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  إجراءات المتابعة القضائية على المستوى الوطني   :الفرع الأول

عن إجراءات المتابعة المعمول لها في باقي في شكله التقليدي تختلف إجراءات المتابعة القضائية لجرائم الفساد 

  :1و ذلك من حيث العناصر التالية، جرائم القانون العام

ابعة المت حيث إن  ،الفساد التي ترفعها عادة النيابة العامةفي جرائم  الشكوى في تحريك الدعوى العمومية قيدإلغاء  - 

  .الجزائية فيها تكون تلقائية، و تخضع لمبدأ الملائمة

لكن المشرع الجزائري " انتهالمتهم بريء حتى تثبت إد"البراءة في جريمة الإثراء غير المشروع القاضية بأن  قرينة كإنتها - 

، حيث نقل عبء الإثبات إلى المتهم "تهبراءالمتهم مدان حتى تثبت "في هذه الجريمة جاء بقاعدة مخالفة و هي أن 

  .لإثبات شرعية الزيادة المعتبرة في ذمته المالية و بالتالي إثبات براءته 

عدم تقادم : 2ديدة في هذا ا�ال و هيبأحكام ج م.م.م.ف.و.ق 54إذ جاءت المادة : تدعيم نظام التقادم - 

أما في حال عدم  ،ل العائدات الإجرامية إلى الخارجالدعوة العمومية و لا العقوبة بالنسبة لجرائم الفساد في حالة تحوي

 نون الإجراءات الجزائيةالمنصوص عليها في قا دمإ�ا تطبق عليها أحكام التقافتحويل العائدات الإجرامية إلى الخارج، 

تقادم  ،الدعوى العمومية في جريمة الرشوةعدم تقادم  ،سنوات 10يالعمومية في جريمة الإختلاس بمض ىتقادم الدعو 

تخذ في تلك الفترة يسنوات كاملة من تاريخ إقتراف الجريمة إذا لم  3رور بمالدعوى العمومية في باقي جرائم الفساد 

  .من تاريخ آخر إجراء يسريأما في حال وجود هذه الإجراءات فإن التقادم  ،تابعةإجراءات التحقيق و المإجراء من أي

لق توازن بين بخخاصة ما تعلق منها بالحصانة الوظيفية : تابعة القضائية في جرائم الفسادالحد من بعض عقبات الم - 

سرية المصرفية التي يمكن لا، و كذلك ما تعلق منها بئية الممنوحة للموظفين العموميينالحصانات أو الإمتيازات القضا

  .اكها في حالات خاصة محددة قانوناإنته

في الأساليب  م.م. م.ف.و.ق 56و المتمثلة حسب المادة : ب التحري الخاصة في جرائم الفسادإستحداث أسالي - 

  .، الترصد الإلكتروني و الإختراقالتسليم المراقب: التالية

أن تطبق على جرائم الفساد الإلكتروني مع مراعاة الطبيعة  في ذات السياق نرى بأن هذه الإجراءات يمكن

  .الإلكترونية لهذا النوع من الفساد، خاصة فيما يتعلق بأساليب التحري

أساليب التحري فإ�ا متعددة خاصة إذا ما اعتمدنا في ذلك على عملية إسقاط تلك المرصودة في و على ذكر 

، تلك المرصودة في قانون الوقاية من ات الإعلام و الإتصال و مكافحتهابتكنولوجيقانون الوقاية من الجرائم المتصلة 

  .تلك المرصودة في قانون الإجراءات الجزائية الفساد و مكافحتها، و
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تتعلق بـتلك المنصوص عليها في قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام : 1الإجراءات المادية -أولا

  :، و هيمنه 06و  05تها و ذلك في المواد و مكافحو الإتصال 

، و يسفر عن أدلة مادية تؤيد نسبة التحقيق يستهدف البحث عن الحقيقةإجراء من إجراءات  "و هو :التفتيش-أ

  :في مجال الجريمة المعلوماتية هي هناك ثلاث حالات للتفتيش ، و"الجريمة للمتهم

 ،تفتيش المكونات المادية للحاسوب - 

  و هناك من يقول  هذا فيه خلاف حول مدى جوازه فهناك من يقول بجوازه تفتيش المكونات المعنوية للحاسوب، و - 

 ،بعدم جوازه

 :و هنا نميز بين حالتين: تفتيش شبكات الحاسوب أو التفتيش عن بعد - 

الجزائري حالة اتصال حاسب المتهم بحاسب آخر موجود بمكان آخر داخل الدولة أين أجاز المشرع " - 

بموجب قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال التفتيش إذا كانت هناك أسباب 

تدعو للإعتقاد بأن المعطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة معلوماتية أخرى فيجوز تمديد التفتيش بعد 

  ."إعلام السلطة القضائية المختصة مسبقا

طار المشرع ، في هذا الإآخر موجود بمكان آخر خارج الدولةب المتهم بحاسب حالة اتصال حاس" - 

القانون المذكور أعلاه على ضرورة المساعدة من قبل السلطات القضائية الأجنبية الجزائري بموجب نفس 

  ."المختصة وفقا للإتفاقيات الدولية و وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل

             تسخير كل شخص له دراية بعمل المنظومة المعلوماتية محل البحث يمكن للسلطة المكلفة بالتفتيش و

علومات الضرورية أو بالتدابير المتخذة لحماية المعطيات المعلوماتية التي تتضمنها، قصد مساعد�ا و تزويدها بكل الم

  ).04-09من القانون  05/03المادة (لإنجاز مهمتها 

المعلوماتية بصفة عامة و جريمة الفساد الإلكتروني بصفة خاصة على أشياء ذات طبيعة يرد في الجريمة : الحجز-ب

و تأمينها فنيا  و هو يتطلب تحرير البيانات الإلكترونية ،معنوية تتمثل في البيانات و المراسلات والإتصالات الإلكترونية

  .و الإفساد لك الأدلة عرضة للإتلافخاصة أمام غياب الثقافة المعلوماتية لدى المحقق الجنائي مما يجعل ت

الإتصال  و قانون الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام من 07و  06و الحجز نوعان حسب المادة 

  :و مكافحتها هما

  ،)04-09رقم  06المادة ( لنسخ على دعامة تخزين إلكترونيةالحجز عن طريق ا - 

يكون في حالة استحالة تطبيق النوع الأول لأسباب تقنية، حيث : الحجز عن طريق منع الوصول إلى المعطيات - 

تي تحتويها يتعين في هذه الحالة على السلطة التي تقوم بالتفتيش استعمال التقنيات المناسبة لمنع الوصول إلى المعطيات ال

  .تحت تصرف الأشخاص المرخص لهم باستعمال هذه المنظومة ، أو  إلى نسخها، الموضوعةالمنظومة المعلوماتية
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و يمكن للسلطة التي تباشر التفتيش أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإطلاع على المعطيات التي يشكل 

  .المناسبة لذلك محتواها جريمة، لا سيما عن طريق تكليف أي شخص مؤهل باستعمال الوسائل التقنية

على السلطة التي تقوم بالتفتيش و الحجز السهر على سلامة  04-09من القانون  06/02 ادةكما أوجبت الم

  .المعطيات في المنظومة المعلوماتية محل العملية

  :تتعلق بـ : 1الإجراءات الشخصية -ثانيا

  : التسرب أو الإختراق الإلكتروني-أ

  من  الخامسفصل الالمشرع الجزائري كذلك ب خصهو إلى عملية التسرب  م.م م.ف.و.ق 56أشارت المادة 

مكرر  65إلى  11مكرر  65و ذلك في المادة  22-06 قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل و المتمم بالقانون

تحت مسؤولية ، قيام ضابط أو عون شرطة قضائية" :بأنه ج. ج. إ. ق 12/01 مكرر 65و قد عرفته المادة  ،منه 18

هامهم أنه يراقبة الأشخاص المشتبه في إرتكا�م جناية أو جنحة بإبم ،عمليةالضباط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق 

  ". ل معهم أو شريك لهم أو خاففاع

  : 2تاليةالالإختراق توافر الشروط  يشترط لعملية التسرب و و

  ،سبق ذكرها من بينها جرائم الفسادأن تتم بمناسبة التحري أو التحقيق في جرائم محددة - 

  ،ية أو قاضي التحقيقأن تتم تحت رقابة وكيل الجمهور  - 

من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق بعد إخطار وكيل  ، و صادرمكتوب، مسبق و مسببأن تتم بناء على إذن  - 

محددا لكل العناصر المطلوبة من نوع الجريمة و هوية الضابط المسؤول و مدة العملية التي لا تتجاوز  و كذلك الجمهورية

  ،في ملف الإجراءات بعد إنتهاء العملية هيتم إيداعلأشهر أخرى   04ـأشهر مع إمكانية تمديدها ل 04

دون السريين المرشدين و المخبرين  تسخيرو الذي يمكنه  ،من طرف ضابط أو عون شرطة قضائية التسرب ةمباشر - 

  ،أن يكونوا مسؤولين جزائيا

أن يتم تحرير تقرير عن العملية من طرف الضابط المكلف بتنسيق العملية يضمنه العناصر الأساسية لمعاينة الجرائم  - 

  .لمتسرب و الأشخاص المسخرين للخطرغير تلك التي قد تعرض أمن الضابط أو العون ا

  : 3ما يلي ات و الآليات التي كفلها المشرع لتسهيل عملية التسربالضمان و من بين

  .لا جزائيا عنهاالسماح للمتسرب بإرتكاب بعض الأفعال الإجرامية دون أن يكون مسؤو  - 

  .وية مستعارة غير الهوية الحقيقيةإستعمال ه - 
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بغرامة من  وسنوات  5الحبس من سنتين إلى بكل شخص يتسبب في كشف الهوية الحقيقية للمتسرب،   ةعاقبم - 

الضرب أو الجرح تكون  دج و في حالة تعرض المتسرب أو أحد أفراد عائلته للعنف أو 200.000إلى  50.000

في حال الوفاة تكون العقوبة الحبس من  دج و 500.000 إلى 200.000إلى سنواتو بغرامة من  5العقوبة الحبس من 

أدرج المشرع الجزائري  أسلوب التسرب بموجب ؛ دج 1.000.000دج إلى  500.000و بغرامة سنة 20إلى  10

" و يقصد به  ،18مكرر  66إلى  11مكرر  66المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المؤرخ في المواد  22-06القانون 

ملية بمراقبة الأشخاص قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق الع

  ."أو شريك المشتبه في ارتكا�م جناية أو جنحة بإيهامهم أنه فاعل معهم

و يمكن تجسيد التسرب في الجرائم المعلوماتية من خلال اشتراك ضابط أو عون الشرطة القضائية في محادثات 

، فيتخذ شبكات أو بث فيروساتدهم باختراق غرف الدردشة أو حلقات النقاش أو أي حوار يدور حول قيام أح

  .1المتسرب أسماء مستعارة و يحاول معرفة كيفية اقتحام الهاكرز لموقع ما حتى يتمكن من اكتشاف و ضبط الجريمة

       جرائم الفساد الإلكتروني خصوصا هو الفني صاحب الخبرة الشاهد في الجريمة المعلوماتية عموما و :لشهادةا-ب

الإتصال الذي لديه معلومات جوهرية لولوج نظام المعالجة الآلية  اسب و شبكاتالح تقنية و التخصص في

  .2للمعطيات

لا يثور الإشكال بالنسبة للإستعانة بخبير معلوماتي محلي و إنما يثور بالنسبة للإستعانة بخبير : الخبرة التقنية-جـ

هناك من يرى بأنه مصدر �ديد لسيادة الدولة و أمنها، و هناك من لا يرى مشكلة في  حيث إن  معلوماتي أجنبي 

  .ذلك

  :تتعلق بـ : 3الإجراءات الخاصة بحماية معطيات الحاسب -ثالثا

  :هي و هذه نستخلصها من اتفاقية بودابست لمكافحة جرائم الإنترنت: الإجراءات المتعلقة بالبيانات  الساكنة -أ

توجيه السلطة المختصة "ي أداة تحقيق مستحدثة يقصد �ا و ه: المعجل على البيانات المخزنةالتحفظ  -

لمزودي الخدمات الأمر بالتحفظ على بيانات  معلوماتية مخزنة في حوز�ا و تحت سيطر�ا في إنتظار اتخاذ 

و بالتالي هو إجراء تمهيدي يهدف إلى  ،"إجراءات قانونية أخرى كالتفتيش أو الأمر بتقديم بيانات  معلوماتية

 .4الإحتفاظ بالبيانات  قبل فقدا�ا
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بتسليم يسمح لرجال الضبط القضائي أن يأمروا الأشخاص : الأمر بتقديم بيانات  معلوماتية متعلقة بالمشترك -

 يحوزها المتعلقة بالمشترك التي ، و منها البياناتو التي يطلب تقديمها كدليلما تحت أيديهم من بيانات 

 .1مزودوا الخدمات

في إعتراض " بـ عنونالم ج .ج .إ .قالفصل الرابع  و م.م.م.ف.و.ق 56أشارت إليه المادة : الترصد الإلكتروني-ب

  : يشمل ما يليهو  و ، "و تسجيل الأصوات و إلتقاط الصور المراسلات

 .ق 5مكرر  65و يقصد بالمراسلات وفقا للمادة : الإلكترونية أو المراقبة الإلكترونية إعتراض المراسلات-1

 المراسلات الإلكترونية أي تلك التي تتم عن طريق وسائل الإتصال السلكية و اللاسلكية فقط دون المكتوبة ج .ج .إ

           عملية مراقبة سرية للمراسلات السلكية: "أما إعتراض المراسلات فيقصد به ،بغض النظر عن الوسيلة المستعملة

الأشخاص المشتبه فيهم  ع الأدلة و المعلومات حولريمة و جمالجر البحث و التحري عن و اللاسلكية و ذلك في إطا

مراقبة الإتصالات الإلكترونية أثناء بثها و ليس الحصول " :، أو هي"أو في مشاركتهم في إرتكاب جريمة في إرتكاب

  .2"على اتصالات إلكترونية مخزنة

  :و هي كالتاليالمراقبة الإلكترونية   على حالات اللجوء إلى 04-09من القانون  04كما نصت عليها المادة 

 ،من الدولةأخريب أو الجرائم الماسة بتللوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو ال -

لنظام العام أو الدفاع في حالة توفر معلومات عن احتمال اعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد ا -

 ،الوطني أو مؤسسات الدولة أو الإقتصاد الوطني

، عندما يكون من الصعب الوصول إلى نتيجة �م الأبحاث ت التحريات و التحقيقات القضائيةلمقتضيا -

 ،المراقبة الإلكترونيةالجارية دون اللجوء إلى 

  .في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة -

 .إ .ق 5/2مكرر  65وفقا للمادة  المكالمات و تسجيلها، و يقصد بهأو التصنت على : تسجيل الأصوات -2

، من أجل إلتقاط و تثبيت و بث و تسجيل الكلام المتفوه به ، دون موافقة المعنيينوضع الترتيبات التقنية :"ج.ج

 ."عموميةبصفة خاصة أو سرية من طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو 

     ، هو أسلوب يتخذ دون موافقة المعنيين و أخذ صور لهم في مواقف تثبت إدانتهم و تورطهم: إلتقاط الصور-3

هذا الأسلوب من الترصد يمكن اللجوء إليه في حال جرائم الفساد  ،ج .ج .إ .ق 05مكرر  65قد نظمته المادة 

  .الإلكتروني التي تتم أو ينتهي تنفيذها في الواقع المادي بالقبض أو المنح أو التلقي
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  : و هي كالتالي: 1شروط صحة الترصد الإلكتروني-

جرائم : و هي ج. ج. إ. ق05مكرر  65رائم المحددة في المادة الجأن لا يتم اللجوء للترصد الإلكتروني إلا في  - 

      ، جرائم تبييض الأموالبأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، الجرائم الماسة ة المنظمة العابرة للحدودريمالج، المخدرات

  .المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف ، جرائم الفساد و الجرائمو الإرهاب

  .التحري و التحقيق فقطكون من أجل أن ي - 

وب المطل الإتصالات على إذن قضائي مسبق و مكتوب فيه كل العناصر التي تسمح بالتعرف على بناء أن يتم  - 

أشهر قابلة  04خلالها و التي تكون عادة  يباشرالجريمة و المدة الزمنية التي  نوع، إلتقاطها أو الأماكن المقصودة

 وكيل الجمهورية المختص إقليميا أو قاضي التحقيق المختص في حالة فتح تحقيقللتمديد  و يجب أن يصدر إما من 

  .قضائي

  .وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيقة بقار و تحت بط الشرطة القضائية اب من طرف ضأن يباشر هذا الأسلو  - 

  : تتمثل في : 2إجراءات الترصد الإلكتروني-

م هؤلاء و يلتز  ،، و ذلك بموجب مقرر التسخيرةصد الإلكترونيالتقنية للتر ب وانتسخير أعوان مؤهلين للتكفل بالج - 

  .بالسر المهني

في هذا المحضر  تحددط الشرطة القضائية و باالتحري و التحقيق في محضر عن كل عملية يقوم �ا ض تحرر نتائج - 

، أما و نسخها في محضر يودع بالملف فهاو بالنسبة للمراسلات المسجلة و الصور فإنه يتم وص ،المدة الزمنية للعملية

  .تم باللغة الأجنبية فيتم ترجمتها بمساعدة مترجم مسخر لهذا الغرضتالمكالمات التي 

  التعاون الدولي و إسترداد العائدات الإجرامية :الفرع الثاني 

و بالعالم الإفتراضي الذي لا يعترف بالمعاملات الدولية و الجريمة المنظمة  الإلكتروني إن إرتباط جرائم الفساد

تحقق  مكافحة هذه الجرائم تلذلك لا  ،يات للتعاون بين الدول لمواجهتهاإستوجب إستحداث آلبالحدود الجغرافية 

  :إلا عن طريق إبرام اتفاقيات دولية جماعية بغرض

  .الإلكتروني جرائم الفسادها و القضائي التي تثير  اتخاذ التدابير الملائمة لحل مشكلات الإختصاص القانوني - 

تنظيم إجراءات التفتيش و ضبط المعلومات التي تعبر شبكة الإنترنت مع كفالة الحماية في نفس الوقت لحقوق  - 

  .الأفراد و حريا�م  و سيادة الدول

  .كل الجديد و المعقد لهذه الجرائمتطوير أدلة الإثبات بما يتلاءم مع هذا الش - 

  .الإلكتروني رائم الفسادتبادل المساعدة في المسائل المرتبطة بجتسليم ا�رمين و  - 

                                                           
 
1

  .المعدل و المتمم المذكور سابقا و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  08المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم من 10مكرر  65إلى  05مكرر  65المواد من 

 
2

  .المعدل و المتمم المذكور أعلاه و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو  08المؤرخ في  155 – 66الأمر رقم من 10مكرر  65لى إ 08مكرر  65المواد من 



 الفساد في ظل الحكومة الإلكترونيةمكافحة  :ثانيالباب ال
 

 

444 

التقليدي تحقق عائدات إجرامية فإن ذلك استوجب  جرائم الفسادالإلكتروني كما في  جرائم الفسادو بما أن 

لهذا سوف تنصب دراستنا في هذا الفرع على التعاون  ،إلى جانب التعاون الدولي إيجاد سبل لاسترداد هذه العائدات

  .الدولي من جهة، و استرداد العائدات الإجرامية من جهة أخرى

  التعاون الدولي –أولا 

لا يخلو من صعوبات تواجهها الدول في تطبيق  الإلكتروني جرائم الفسادإن التعاون الدولي في إطار مواجهة 

  :1لخص أبرزها في الآتيالتعاون في هذا ا�ال و التي تت

بطء و طول الإجراءات القضائية خاصة إجراءات التحقيق التي تتم في دولة أجنبية مما يمنح الوقت الكافي لمرتكبي  - 

و إخفاء الدلة التي  جرائم المعلوماتية و الفساد الإلكتروني المعنيين لإخفاء البيانات  الخاصة عن طريق قنوات الإتصال

   .تدينهم

و الفساد  لاءم الإجراءات الجنائية المطبقة في مراحل معينة مع متطلبات مكافحة الإجرام المعلوماتي عموماعدم ت - 

  .الإلكتروني خصوصا و بشكل فعال

و نقلها  حفظها و نسخها سرعة إنتقال الأدلة و حساسيتها الشديدة حيث يمكن أن تتلف أو تخرب، مع إمكانية - 

في زيادة صعوية تعقب البيانات  غير المشروعة حتى  P2P , Botnet, IPV6 أنظمةفقد ساعدت  ،في لحظة واحدة

استرجاع المعلومات، و بالتالي تسليم  في مجال توفر خدمة الدخول على الإنترنت أن السباق شديد بين الشركات التي

  .ن على الإستفادة منهااالأو تسجيل الدخول التي تم الحصول عليها منذ فترة وجيزة يمكن أن يكون قد فات بيانات 

غياب قاعدة قضائية ملائمة يعيق عمل السلطات القضائية في الحصول على البيانات  بأنفسهم بصفة مستقلة عن  - 

  .جهة الدعم

  .غياب الإجراءات الملائمة لمكافحة هذا النوع من الإجرام - 

  :ا�الات التالية في مظاهر التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد الإلكترونيو تتجلى 

  :التنسيق القضائي - أ

الذي يعني اتخاذ " الملاذ الرقمي" أمرا أساسيا لتجنب نشوء ما يطلق عليهالقضائية يعتبر تنسيق الأنظمة 

و يشكل هذا التنسيق في حد ذاته القاعدة اللازمة لإقامة تعاون دولي فعال عن طريق  ،الإنترنت ملاذا لممارسة الجريمة

، حتى أنه من المفضل اتخاذ إجراءات أخرى لية التعاون تسير بشكل آلي و سهلوجود قوانين إجرائية فعالة تجعل عم

                                                           
1
الجرائم المتصلة "ل ية حو قليمالتعاون الدولي و التجربة البلجيكية في تبادل المعلومات بين عناصر الشرطة و التعاون القضائي، أعمال الندوة الإ أهمية:بعنوان، مداخلة جان فرانسوا هنروف 
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هذا التعاون الإنضمام إلى و لعل من أبرز وسائل تحقيق  ،لتسهيل عملية بناء هذا التعاون كازدواجية التجريم

  .1الإتفاقيات الدولية التي تعنى بالإجرام المعلوماتي كإتفاقية بودابست لمكافحة جرائم الإنترنت

  : المساعدة القانونية المتبادلة-ب

، و يقصد بالمساعدة و هذا بالنسبة لجرائم الفساد التقليدية م.م م.ف.و.ق 46المادة  هذا الإجراء فصلت فيه

قيام  تم بمقتضاها يالصلاحيات القانونية المقررة لأجهزة العدالة الجنائية في الدولة و التي " القانونية المتبادلة بين الدول 

تلك الأجهزة بإتخاذ إجراءات معينة بغرض تعقب و تتبع أي نشاط إجرامي تم في نطاق إختصاصها الإقليمي من 

ها ي، و ذلك في أي من إجراءات التحقيق أو المحاكمة التي تجر لها بالدول الأخرىهزة المقابلة ل الإستعانة بالأجخلا

و الإستعانة بالخبراء أم توفير المعلومات  سواء لضبط الجناة أم للوصول إليهم أم لجمع الأدلة أم إستدعاء الشهود

اللازمة للفصل في الإ�امات  اصر القانونيةكما يوفر كافة العن  ،اللازمة لحسن سير إجراءات التحقيق و المحاكمة

تستمد  و، 2"لجنائية و إما بالإحالة للمحاكمة، إما بالحفظ أو بالأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى ادة للمتهمنالمس

إما من عددة الأطراف و تثنائية أو مالالمساعدة القانونية الدولية المتبادلة أساسها القانوني إما من الإتفاقيات الدولية 

إطار قانوني إحتياطي في غياب كو إتفاقية الأمم المتحدة   ،ب منها إجراء المساعدة القانونيةقوانين الدولة المطلو 

  .)ف.م.م.أ.إ 46/02المادة (شأن ذلك بالإتفاقيات الثنائية أو المتعددة الأطراف 

هذه الجرائم و تقديمهم للمحاكمة و لما كانت جرائم الفساد الإلكتروني ذات طابع عالمي فإن ملاحقة مرتكبي 

أو جزء منها مثل  ، يستلزم القيام بأعمال إجرائية خارج حدود الدولة حيث ارتكبت الجريمةقيع العقاب عليهمو تو 

معاينة مواقع الإنترنت في الخارج أو ضبط الأقراص الصلبة التي توجد عليها معلومات غير مشروعة أو تفتيش 

يتحقق إلا بمساعدة الدول  و كل ذلك لا ،...تهمينالإتصال عن بعد أو القبض على المالوحدات الطرفية في حالة 

المساعدات يمكن أن تنطبق عليها الأحكام المتعلقة ب هذه المساعدة في مجال جرائم الفساد الإلكتروني ،3الأخرى

        من دولة أخرى أن تأمر ، بحيث يمكن أن تطلب بعض الجهاتة في مجال جرائم الفساد التقليديالدولية المتبادل

أو تفرض حماية سريعة و بطرق مختلفة على بيانات  مخزنة في نظم معلوماتية داخل حدود هذه الجهة الثانية، و التي  

           أو الوصول  إليها و امتلاكها بطريقة مماثلة كانت الجهة الأولى تنوي التقدم بطلب المساعدة بغرض البحث عنها

يعتبر هذا الإجراء ضرورة قصوى لأنه يجعل المدة الزمنية الضرورية لإنجاز هذا العمل من  الإفصاح عنها، و أو عن طريق

  .4طرف اللجان  المخولة مقبولة

                                                           
1
  .97 :، صالمرجع السابق، جان فرانسوا هنروف 
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  . 20: ، ص خ، المرجع السابقبابكر عبد االله الشي
3
  .597 :، صالدسوقي عطية، المرجع السابقطارق ابراهيم  
4
  .103: ، صالمرجع السابق، نسوا هنروفافر  ناج 
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هناك موقفان بشأن التدخل في شبكة معلومات حاسوبية تقع داخل حدود دولة أخرى، فهناك من يعتبره 

ى في أخر  يجوز لأي دولة البحث أو نسخ البيانات  و التدخل بأية طريقةخرق للسيادة الحدودية لهذه الدولة  فلا 

كل مكان و هناك من يجيز ذلك من منطلق أنه يمكن اعتبار البيانات  المتواجدة في   ،نظم معلوماتية في دولة أخرى

المتواجدة في الشبكة ة الإطلاع على هذه البيانات  من دولة غير تلك ي، كما أن إمكانضمن شبكة بيانات  مشتركة

، و بالتالي تدخل الدولة التي يتم فيها البحث ليس القانون الداخلي و ليس الدوليمحضة تتعلق ب يعتبر بالفعل مسألة

إلا أن ذلك لا يمنع من تطوير قانون دولي في هذا ا�ال و في نفس الوقت التوصل إلى إتفاق مشترك على  ،ضروريا

، شروط منح هذا التفويضيض بالقيام بمثل هذه الأنشطة على أن تحدد بشكل واضح الصعيد الدولي بشأن منح تفو 

  .1و يتم هذا بإرسال إخطار للدولة محل البحث

  إسترداد العائدات الإجرامية -ثانيا

 إتفاقيةو مجالا هاما من مجالات التعاون الدولي، لذلك نجد أن  آليات مكافحة الفسادهذه الآلية من أهم 

، كما خصص له المشرع 59إلى المادة  51قد خصصت له فصلا كاملا من المادة  المتحدة لمكافحة الفسادالأمم 

و نرى أن  ،منه 70إلى  57و ذلك من المادة   قانون الوقاية من الفساد و مكافحتهالجزائري بابا خاصا ضمن  

  .القانونية التقليدية الأحكام المقررة في النصوصاسترداد العائدات الإجرامية المتأتية من الفساد الإلكتروني تأخذ نفس 

      ،في نصوص قانون الفساد التقليدية إذن الآليات الجزائية الموضوعية المتعلقة بالفساد الإلكتروني لا تجد لها أثرا

و هذا بخلاف الآليات الجزائية الإجرائية التي تتوزع بين نصوص قانون الفساد و بين نصوص قانون الوقاية من الجرائم 

  .المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  .105:، صالمرجع السابق، نسوا هنروفافر  ناج 
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  الثانيخلاصة الفصل 

ا توفره من عوامل لفساد نظرا لمفي ختام هذا الفصل نخلص إلى أن للحكومة الإلكترونية فعالية في مكافحة ا

أن تبدأ من تشخيص ظاهرة خاصة ظاهرة الفساد لابد انطلاقا من أن مكافحة أي حيث إنه  تساعد على ذلك،

و يقضي أسبا�ا و معالجتها نجد أن تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية يعالج أغلب الأسباب المساهمة في انتشار الفساد 

فكانت العوامل الإدارية ذات أثر بالغ في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية في الحد من  ،عليها خاصة الإدارية منها

  .و غيرها الفساد لكن ذلك لا يلغي أبدا دور العوامل الأخرى الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية، و القانونية

 الحكومة الإلكترونيةكما يساهم في هذه الفعالية عدة ضمانات إذا توافرت فإنه لابد أن يكتب لمشروع 

لكن غياب هذه الضمانات و اقترا�ا بعائق الفساد يؤدي إلى  ،في الحد من الفسادالنجاح سواء في تنفيذه أو في دوره 

 سلبيات و أسباب لترعرع و انتشار فساد من نوع آخر في دورها هذا و تتحول الفعالية إلى الحكومة الإلكترونيةفشل 

نتيجة لتكييف أساليب الفساد مع البيئة الرقمية يعرف بالفساد الإلكتروني و الذي تقتضي مكافحته توفير آليات 

الفساد الإلكتروني و تلك التي تعد من قبيل المخالفات التأديبية  جزائية تسمح بتحديد الأفعال التي تعد من قبيل

قد لاحظنا  و، والتعاون الدولي بشأ�ا الإلكترونية و تحديد العقوبات المقررة لها و كذا تحديد إجراءات المتابعة القضائية

  . و مكافحتها في هذا السياق أن هناك بعض إجراءات المتابعة قد وردت بنصوص قانون الوقاية من الجرائم المعلوماتية
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  خلاصة الباب الثاني

ذه الأخيرة لهذا الباب نجد أن مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية ذات فعالية نظرا لما توفره ه ختاما

، و نظرا أيضا لما تحققه من تطور في الآليات المرصودة لمكافحته بداية من الآليات الوقائية من ضمانات لتحقيق ذلك

    قواعد الصفقات العمومية و تسيير الأموال العمومية في جانبها الأول بتطوير  تعلقت حيثالتي مست عدة جوانب 

و ضمان احترامها و قد شمل التطور مختلف الإجراءات التي رصدت لمكافحة الفساد المعهودة في النظام التقليدي 

و أفرز ذلك  ،و من جهة أخرى تعلقت بتطوير الإجراءات الوقائية الخاصة بالعمليات المصرفية ،سابقا، هذا من جهة

و البنوك الإلكترونية؛ أما في جانبها  ةظهور مفاهيم جديدة كالصفقات العمومية الإلكترونية، الإدارة المالية الإلكتروني

، و من تأثير على واجبات الموظف العام التي فة العامة من توظيف و ما يتصل بهفتعلقت بتطوير قواعد الوظيالمؤسسي

          ،تحكم تسير المسار المهني للموظف كما مس التطور القواعد التي  ،الإستحداثتباينت بين التخفيف و التشديد و 

في حين تعلقت في جانبها الثالث ؛ و تم أيضا تطوير نظام التصريح بالممتلكات الذي أصبح ذو طابع إلكتروني فعال

         الإنتخابات الإلكترونيةبتطوير قواعد الإنتخابات لتكون أكثر نزاهة و ظهر إثر ذلك مفاهيم جديدة عرفت ب

و التصويت الإلكتروني بحيث وفرت التكنولوجيا عدة ضمانات لنزاهة الإنتخابات عبر مختلف مراحلها؛ أما آخر 

لكن  القطاع الخاص و وفعيل الشراكة بين القطاع العام جانب تتعلق به الآليات الوقائية هو ا�تمع أين تمايزت بين ت

ء على الفساد في القطاع الخاص لما لذلك من تأثير على مصداقية ما يقوم به من جهود في إطار قبل ذلك يجب القضا

  .هذا إلى جانب تفعيل الدور الوقائي لمنظمات ا�تمع المدني،الشراكة القائمة

تي من و ال تثقيفية و توعوية: هذا من الناحية الوقائية؛ أما من ناحية الترغيب فقد تجسد في نوعين من الآليات

وسائل الإعلام، ورشات العمل و غيرها من الوسائل التي أسهمت التكنولوجيات الحديثة  ،أهم وسائلها التربية، التعليم

المبلغين و الضحايا و التشهير الإلكتروني و  و آليات أخرى تشجيعية تتعلق بحماية الشهود و الخبراء ،في تفعيل دورها

  .الضالعين في الفساد وثبتت إدانتهم

حيث إنه ن للحكومة الإلكترونية فعالية في مكافحة الفساد نظرا لما توفره من عوامل تساعد على ذلك، إ

أن تبدأ من تشخيص أسبا�ا و معالجتها نجد أن تطبيق ظاهرة خاصة ظاهرة الفساد لابد انطلاقا من أن مكافحة أي 

 ،و يقضي عليها خاصة الإدارية منهاار الفساد نظام الحكومة الإلكترونية يعالج أغلب الأسباب المساهمة في انتش

فكانت العوامل الإدارية ذات أثر بالغ في تفعيل دور الحكومة الإلكترونية في الحد من الفساد لكن ذلك لا يلغي أبدا 

لاه و قد تجسدت الفعالية المذكورة أع، و غيرها دور العوامل الأخرى الإقتصادية، الإجتماعية، السياسية، و القانونية

  .في عدة ملامح أهمها تعزيز الشفافية و المساءلة و الديمقراطية، و غيرها من المظاهر

النجاح  الحكومة الإلكترونيةيساهم في هذه الفعالية عدة ضمانات إذا توافرت فإنه لابد أن يكتب لمشروع  و

�ا بعائق الفساد يؤدي إلى فشل لكن غياب هذه الضمانات و اقترا ،في الحد من الفسادسواء في تنفيذه أو في دوره 
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و تتحول الفعالية إلى سلبيات و أسباب لترعرع و انتشار فساد من نوع آخر نتيجة  في دورها هذا الحكومة الإلكترونية

لتكييف أساليب الفساد مع البيئة الرقمية يعرف بالفساد الإلكتروني و الذي تقتضي مكافحته توفير آليات جزائية 

الفساد الإلكتروني و تلك التي تعد من قبيل المخالفات التأديبية الإلكترونية  الأفعال التي تعد من قبيلتسمح بتحديد 

و قد لاحظنا في هذا ، و تحديد العقوبات المقررة لها و كذا تحديد إجراءات المتابعة القضائية و التعاون الدولي بشأ�ا

           ،في نصوص قانون الفساد التقليدية الفساد الإلكتروني لا تجد لها أثراالآليات الجزائية الموضوعية المتعلقة بالسياق أن 

و هذا بخلاف الآليات الجزائية الإجرائية التي تتوزع بين نصوص قانون الفساد و بين نصوص قانون الوقاية من الجرائم 

  .المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها
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مقولة اشتهرت في السنوات الأخيرة نتيجة لظهور وجه جديد للأداء الحكومي سواء على " اتصل و لا تنتقل "

        المركزي أو المحلي عرف بالحكومة الإلكترونية التي تعني التخلي عن الأشكال التقليدية للخدمات الحكوميةالمستوى 

، ، المساءلةتحقيق أكبر قدر من الشفافيةو التحول نحو العمل الإفتراضي في عصر الثورة الرقمية، و ذلك �دف 

ت الحكومية، و غير ذلك من المزايا التي برزت إثرها علاقة بين المحاسبة، سرعة و جودة الأداء، و المرونة في المعاملا

الحكومة الإلكترونية و الفساد و ثارت بشأن ذلك إشكالية حول مدى تأثير الحكومة الإلكترونية على هذه الظاهرة 

 ،الفسادلى دراسة هذه العلاقة و بيان دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة إالخطيرة، و برزت مع ذلك الحاجة 

فظهرت عدة دراسات تعنى بذلك، و ما دراستنا هذه إلا واحدة منها حيث تمحورت حول إشكالية مدى فعالية 

  الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد؟ 

و قد توصلنا من خلال دراستنا هذه إلى عدة نتائج كثيرة و متنوعة بشأن هذا الدور نرجو أن تسهم في تنوير 

        ،و القضاء و كذا المشرع الجزائري، و كل من له صلة بمكافحة الفساد ين من رجال القانونالخبراء و المتخصص

  :و تلخصت هذه النتائج في ما يلي

لم تكن سوى نتاج عدة تجارب و تطبيقات في إدارات معينة على امتداد فترة زمنية طويلة  الحكومة الإلكترونية - 

يع ، ثم تم تعميم هذه التجارب بعد نجاحها لتشمل جمومات و الإتصالاتلتكنولوجيا المع تخللها تطور هائل في

كان في مؤتمر نابولي بإيطاليا في شهر مارس   لحكومة الإلكترونيةأن الميلاد الرسمي لو  ،الإدارات و الخدمات الحكومية

2001.  

       ها عدة عوامل و تطورات و تغيرات مهدت لظهور  نتاج كانتلم تكن وليدة الصدفة بل   الإلكترونيةالحكومة  - 

  .و هي لا تزال محل تجريب كو�ا مفهوم جديد يشوبه نوع من الغموض لدى الكثيرين ،تطبيقها في العديد من الدولو 

مدرسة تكنولوجيا  :تتمثل هذه المدارس فيما يلي ،الإلكترونيةنظرة للحكومة مد ثلاث مدارس فقهية عالمية و وج - 

يشمل كل  الإلكترونيةمفهوم الحكومة و أما ، مدرسة إعادة إختراع الحكومةو مدرسة إبداع الإدارة  ،المعلومات

حاصل لعملية تغيير جذري في  تحصيلهي  الإلكترونيةفالحكومة ، التي �تم �ا هذه المدارس جملة واحدة وانبالج

في طبيعة العلاقة بين  امما يفرض تغيير  ،)الحكومة عاخترا مدرسة إعادة (و إستراتيجيات العمل الحكومي  أساليب

و يكون ذلك عن  ،)الإدارةمدرسة إبداع (مؤسسات أعمال و منظمات حكومية  ،و شركائها من مواطنين كومةالح

دمات الخبحيث تصبح ) ة تكنولوجيا المعلوماتسمدر (الإتصالات تقنيات التكنولوجيا المعلومات و  استخدامطريق 

 ،       و تكلفة و بدقة و كفاءة عالية و بأقل جهد ةعريستقديم خدمات  إلىتقدم إلكترونيا بدل الأوراق و هذا يؤدي 

          اختراع مدرسة إعادة"  ـيمكن تسميتها ب الإلكترونيةمنظرة للحكومة  مختلطةوجود مدرسة رابعة  إلىنا و من هنا خلص

 ."تكنولوجيا المعلوماتو إبداع الإدارة عن طريق 
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الحكومة  د تعريف جامع و مانع لمفهومو وجدون هناك تعريفات مضيقة و أخرى موسعة لمفهوم الحكومة الإلكترونية  - 

 الزاوية باختلاف معناه يختلف الذي و المصطلح، هذا ضبط و تصور في حقيقية إشكالية وجود يعني مماالإلكترونية، 

  .كورة أعلاهذ الثلاث الم المدارس ظهرت لذلك تبعا و منها، إليه ينظر التي

ساليبه أتكييف  في العمل الحكومي و الإتصالات  و تماهي نتاج استغلال تكنولوجيا المعلو  الإلكترونيةالحكومة  -

تقديم  إلى إضافةالقطاع الخاص  ه معها لتحقيق التفاعل بين ا�موعات الثلاث للحكومة، المواطن وإجراءات و

  منيةأمية بنظم أو بوابة مح عالية الجودة من خلال موقع سريعة و إلكترونيةت ماخد

  .تمنحها العديد من المزايا ملة من الخصائصبجن الحكومة التقليدية ع الإلكترونيةالحكومة يز تم - 

         الجزئيةو  و لها علاقة �ا تختلف بين التكامل الإلكترونيةهناك مفاهيم جديدة رافقت ظهور مفهوم الحكومة  - 

المؤسسات  ،الإلكترونيةالأعمال  ،الإلكترونيةالحوكمة  ،الإدارة الإلكترونية ،الإلكترونيةو هذه المفاهيم هي التجارة 

  .الرقمي الإقتصادو  الافتراضية

 ،التعاون  ،التحديث و الاستمرارية ،الكفاءة و الجودة ،مبادئ تتعلق بالمساواة تسع على الإلكترونيةالحكومة م ياق - 

  .و سهولة الاستعمال الشفافية ،الخصوصيةشفافية المعلومات و التوازن بين حقي  ،الديمقراطية ،حرية التعبير

خاصة تتحكم فيها البيئة  أخرىبين أهداف عامة مشتركة بين جميع الدول و  الإلكترونيالحكومة  أهدافيز اتم - 

  .تأثير في تحديدها لأصحاب المصالحالسياسية و الظروف الأمينةو  ،ية، الإقتصادالاجتماعية

الذي  و التقني العنصر المادي: ا و هيمل على مجموعة من العناصر التي تحدد ملامحهتيش الإلكترونيةنظام الحكومة  - 

عنصر مهم و أساسي لأي مشروع بما في الذي هو  العنصر البشري ،اشريا�نية التحتية المعلوماتية و أساس الب يعتبر

كل مجال تطرقه تطبيقات   أنإذ  العنصر التشريعي ، لما له من دور فعال في نجاحه الإلكترونيةذلك مشروع الحكومة 

تختلف بإختلاف  قوانينتجلى في عدة تة اللازمة التي قانونيالماية الحيحظى ب أنيجب  الإلكترونيةنظام الحكومة 

الذي هو تحصيل لتفاعل التكنولوجيا أو العنصر  العنصر الخدمي و الإلكترونيةة يدمات الحكوممجالات تقديم الخ

  .المادي و التقني مع العنصر البشري

          كل تصنيف يرتكز على معيار عن تصنيفات الحكومة التقليدية و الإلكترونيةتصنيفات الحكومة ف ختلاا - 

من حيث  كانل  و فالتصنيف الأ ،أنواععدة  إلىحيثيات تتنوع من خلالها  خمسة، بحيث تتمثل تصنيفا�ا في أساس و

           من حيث درجة التفاعل بين المستفيد كانف الثانيالتصنيف  أما ،نوع العميل أوالطرف المستفيد من الخدمة 

التصنيف الرابع مرتكزا على جاء  ت، وماالتصنيف الثالث من حيث النطاق الجغرافي للخد كان، في حين  الحكومة و

خير معتمدا التصنيف الأ كان، فضلا عن هذا  الإلكترونيةت الحكومة ماالوسائل التكنولوجية المستخدمة في تقديم خد

  .على درجة الذكاء
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توافر عدة  إلىالشكل الإلكتروني الحديث في أي دولة يحتاج  إلىالتحول الناجح من الشكل التقليدي للحكومة  - 

و قد تباينت تقسيمات هذه كترونية، أن يتم تدريجيا عبر مراحل تحدد في خطة عمل الحكومة الإلأهمها  شروط

  .المراحل و اختلفت مسميا�ا

          المرحلة التمهيدية للمشروع : هما أساسيتين إلى مرحلتينتنقسم مراحل تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية أن - 

 إلىنقسم رحلة مهمة في حياة المشروع  إذ يتم فيها وضع تصور عام للمشروع، و أ�ا تالتي هي م أو مرحلة التخطيط

، والمرحلة الإلكترونيالشكل  إلىية من الشكل التقليدي نتقاللمشروع، المرحلة الإالقاعدية لتهيئة المرحلة  :مرحلتين هما

  .ة هي مرحلة التنفيذالثاني

  .أو أكثر من دولة إلى أخرى، فقد تتم عبر مرحلتين الحكومة الإلكترونيةشروع تختلف مراحل التنفيذ الفعلي لم- 

و تحليل  ، و يجب أن تتوفر لكل منها متطلبا�اة يجب أن يتدرج عبر مراحل مختلفةتنفيذ الحكومة الإلكتروني - 

تحديا�ا و عوائقها الخاصة �ا بدءا من مرحلة النشر و الترويج وصولا إلى مرحلة النضج و مرورا بمرحلة التفاعل، 

  . التعامل و التكامل

لكل مرحلة عوائق خاصة �ا تظهر وفقا لمتطلبات و معطيات كل مرحلة و تختلف وفقا لخصوصيا�ا، إلا أن هناك  - 

خطر أعوائق عامة و مشتركة نجدها ترافق المشروع منذ بداية تنفيذه إلى غاية تسليمه هذا إن كتب له النجاح و أهم و 

  .هذه العوائق هو الفساد

 الذي و المصطلح، هذا ضبط و تصور في حقيقية إشكالية وجود يعني مما للفساد، جامع موحد تعريف وجود عدم- 

تعكس مدى  خصائص بعدة تتميز الفسادظاهرة كما أن   ،منها إليه ينظر التي الزاوية باختلاف معناه يختلف

  .خطور�ا

 عدة على الفقه اعتمد قد و باستمرار، متطورة و متغيرة و متشابكة و متداخلة هي و كثيرة صور و أنواع للفساد - 

  .الأنواع هذه لتحديد معايير

  .عمليا البعض بعضها عن فصلها يصعب متشابكة و متداخلة دوافع و أسباب عدة للفساد - 

الفساد هو العائق الأخطر الذي له آثار بالغة الخطورة ليس فقط على مشروع الحكومة الإلكترونية بل على  - 

تصل إلى حد القضاء عليه في على مشروع الحكومة الإلكترونية  ا�تمع، و أن خطورتهالإقتصاد الوطني ككل و على 

  .المهد

مكافحة الفساد تتطلب توفير العديد من المتطلبات لنجاحها من أهمها قضية الفصل في التعامل مع الماضي باتخاذ  - 

ل تاريخ معين عادة هو تاريخ صدور قانون قرار بشأ�ا يرجح أن يكون قرار بالعفو الشامل لجميع القضايا الواقعة قب

  .مكافحة الفساد
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الآليات الوقائية و الآليات : في ظل  الحكومة الإلكترونية هي الفساد مكافحةآليات ع من ا نو د ثلاثة أو وج -

 بالجوانب  ةالمتعلقو المؤسسية و آليات المكافحة بالجوانب المالية  ةافحة  المتعلقالترغيبية، و التي تنقسم إلى آليات المك

  .و التأديبية ، و الآليات الردعية المتمثلة في الآليات الجزائيةالسياسية و الإجتماعية

أ�ا أكثر فعالية   و أن الآليات الوقائية و الآليات الترغيبية ما هي إلا صورة مطورة لتلك المعهودة في النظام التقليدي - 

  .دعيمها بتدابير يفرضها العالم الإلكترونيإسهاما في الوقاية من الفساد و ذلك بت و

من أثر التطور التكنولوجي على قواعد الصفقات العمومية ظهور مفهوم جديد للصفقات العمومية ذو وصف  - 

إلكتروني يعتمد على وجود بوابة إلكترونية خاصة تسمح للمصالح المتعاقدة بتجسيد المبادئ التي تقوم عليها الصفقات 

  . ذلك في عدة مظاهر عبر كل مراحل الصفقة ىحيث يتجل أفضل العمومية بصورة

تأثر قواعد الوظيفة العامة بالتطور التكنولوجي الذي تستهدفه الحكومة مما أفرز  مفاهيم جديدة تعلقت بالوظيفة  - 

 و كان لذلك بالغ ،العامة الإلكترونية و التوظيف الإلكتروني، التدريب الإلكتروني و التصريح الإلكتروني بالممتلكات

  .الفساد مكافحة الأثر في

       بكو�ا آليات ذات نتائج فعالة في الوقاية من الفساد  الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعي آليات مكافحةتتميز - 

و مكافحته رغم طول ظهورها، و هي تتطلب تظافر جهود كل أطياف ا�تمع مجتمعة كل حسب الدور الذي يؤديه 

يضطلع �ا  آليات وقائيةهما نوعين و هي تتنوع إلى ، أفراد ا�تمع فمؤسسات ا�تمع المدني و القطاع الخاصبدءا من 

تسمح باستقطاب ا�تمع بكل أطيافه نحو المساهمة في ة يو آليات ترغيب القطاع الخاص و مؤسسات ا�تمع المدني

  .بلغين و الضحايا، التشهير الإلكتروني برؤوس الفسادمحاربة الفساد و تتمثل في حماية الشهود و الخبراء و الم

         المشرع الجزائري لم يكفل حماية الشهود و الخبراء و المبلغين و الضحايا إلا بصدور قانون الوقاية من الفساد - 

 مكافحته، و جاءت إجراءات الحماية هذه ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية و هذا بعد أن نصت عليها و

  .إتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفساد

استخدام تكنولوجيا  هاو من التكنولوجيات الحديثة أساليب التشجيع على التبليغ عن جرائم الفسادوفرت  - 

المعلومات و الإتصالات كوسيط في التبليغ، تسجيل شهادة الشهود و تسجيل الشكاوى عبر مواقع إلكترونية 

إضافة إلى أسلوب إلكتروني آخر انتهجته بعض الدول كالهند و هو أسلوب متخصصة في مكافحة الفساد، هذا 

  .التشهير الإلكتروني بالموظفين الضالعين في الفساد و ذلك عبر موقع إلكتروني خاص بذلك

توفره من عوامل تساعد على ذلك خاصة منها العوامل  الحكومة الإلكترونية دور فعال في مكافحة الفساد لمل - 

غيرها لكن هذا يتوقف بحيث يتجلى ذلك في عديد المظاهر منها تعزيز المساءلة، الشفافية و الديمقراطية و  ،الإدارية

توفر عديد الضمانات التي تتداخل  و تتفاعل مع بعضها البعض و يتعلق الأمر بضمان حرية المعلومات،  على

  .هر الفسادالضمانات الرقابية، القانونية، الأمنية و القضاء على غيرها من مظا
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ظاهرة الفساد التي تتكيف أساليبها مع كل جهود المكافحة مما بيئة ملائمة لتطوير مشروع الحكومة الإلكترونية  فريو  - 

ات يسلوكعبارة عن  هو الذي الرقمية يعرف بالفساد الإلكترونيينجر عنه ظهور فساد جديد متكيف مع البيئة 

 هجرائمتنقسم  تستغل فيها مختلف وسائل تكنولوجيا الإعلام و الإتصال، و ادرة عن موظف عام أو خاصصمنحرفة 

  .إلى نوعين جرائم فساد ذات طابع إلكتروني و جرائم فساد إلكتروني ذات طابع تقليدي

نتيجة لتطور واجبات الموظف إثر إدخال التكنولوجيا في العمل الحكومي ظهر مفهوم جديد للمخالفات التأديبية  - 

و مخالفات  إلكترونية ذا طابع تقليدي هي الأخرى تتنوع إلى نوعين مخالفات تأديبية الإلكترونية لفات التأديبيةهو المخا

  .مستحدثة تأديبية

  .الشروع في الفساد التقليدي عنالشروع في جرائم الفساد الإلكتروني يختلف من حيث وسائله  - 

السياسة الجنائية التقليدية الأفعال التي تعد من قبيل الفساد الإلكتروني و لا العقوبات المقررة لها غير أ�ا  لم تحدد - 

  .لكنها غير كافية للوقاية من هذا النوع من الفساد و مكافحته أوردت نصوصا تتعلق بالجرائم المعلوماتية

  .ين جرائم المعلوماتية و نصوص قانون الإجراءات الجزائيةأن الآليات الجزائية الإجرائية جاءت في بعض نصوص قوان - 

أن آليات التعاون الدولي و استرداد الموجودات في مجال الفساد الإلكتروني هي نفسها تلك المنصوص عليها في  - 

  .قانون الفساد و الإتفاقيات الدولية

  : و عليه و من خلال ما سبق فإننا نخلص إلى المقترحات التالية      

لضمان فعالية دور الحكومة الإلكترونية في الحد من الفساد يجب توفير كل ما يتطلبه المشروع لنجاح تنفيذه خاصة  - 

و القضاء على القيود التي تحد من فعالية هذا  ما تعلق منها بالأمن المعلوماتي و التشريع الخاص بالمعاملات الإلكترونية

  .الدور

الوطنية و القضاء على التعارض و التناقض في  ةفي المنظومة القانونيو الزيادة و الإضافة النظر تعديل و ضرورة  - 

  .ة الإلكترونية في الحد من الفسادالنصوص التشريعية لضمان فعالية دور الحكوم

 .نضرورة إعادة النظر في المنظومة التربوية و إدراج مادة التربية الأخلاقية ضمن برامجها كما فعلت اليابا - 

 .تكثيف برامج التوعية و التثقيف الموجهة لفائدة أفراد ا�تمع - 

 .تفعيل آلية التصريح بالممتلكات و السعي لأن تشمل موظفي كافة القطاعات الحكومية - 



 خاتمة
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ت و نماذج الوثائق الإدارية الإلكترونية و القضاء على ازدواجية الوظائف و التنسيق بين الإدارات  اتوحيد الإجراء - 

 .كومية بشأن ذلكالح

توسيع صلاحيات هيئات مكافحة الفساد لتشمل كل ما يتعلق بالفساد الإلكتروني و تنسيق جهودها مع الهيئة - 

 .الوطنية للوقاية من الجرائم المعلوماتية و مكافحتها

 .ضرورة تشديد العقوبات المقررة للجرائم المعلوماتية عموما و جرائم الفساد الإلكتروني خصوصا - 

لتشمل صور الفساد الإلكتروني و تحري في ذلك عدم  نون الوقاية من الفساد و مكافحتهأنه يجب تعديل نصوص قا- 

  .حصرها بل ذكرها على سبيل المثال لأن صوره تتطور بالتطور التكنولوجي

ال خاصة فيما الوظيفة العامة لتتماشى مع ما أفرزه التطور التكنولوجي في هذا ا� أنه يجب تعديل نصوص قانون - 

  .خالفات التأديبيةيتعلق بالواجبات الوظيفية و الم

  :آفاق الدراسة-

 من قبل و الاهتمام الدراسة و البحث تستحق المواضيع من كبير عدد هناك يبقى الموضوع معالجة و بعد

  :الآتية لمواضيعة ادراسهذا المقام في  قترحن و الباحثين،

  المفهوم و الآفاق؛: في موضوع الحكومة الذكيةالبحث  - 

  في موضوع الحكومة الإلكترونية النقالة؛البحث  - 

  في موضوع التدريب الإلكتروني و دوره في تنمية الموارد البشرية؛البحث  -

  في موضوع التدريب الإلكتروني و دوره في مكافحة الفساد؛البحث  - 

  ى الدولة و ا�تمع؛في موضوع تداعيات فشل تطبيق نظام الحكومة الإلكترونية علالبحث  -

  ؛)الوظيفة العامة الإلكترونية(في موضوع أثر التطور التكنولوجي على قواعد الوظيفة العامة البحث  - 

  ؛)المفهوم، الأسباب و التداعيات( في موضوع الفساد الإلكتروني البحث  - 

  في موضوع الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإلكتروني؛البحث  - 

  .ةموضوع المخالفات التأديبية الإلكترونيفي البحث - 

  

هتوف�ق و الله بعون أ�طرو�ة تمت
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الدولي لمكافحة الفساد،  ، المؤتمر العربيقضاء و التنفيذ في مكافحة الفساد، دور أجهزة الصيام يسرى محمود -15

  .18/10/2003- 6، الرياض

، المؤتمر العلمي السنوي القرار الإداري الإلكتروني :مداخلة بعنوان علاء محيي الدين مصطفى أبو أحمد، -16

  مركز الإمارات للدراسات ،)الحكومة الإلكترونية –التجارة الإلكترونية (عشر حول المعاملات الإلكترونية السابع 
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ة عولمة الإدار :"، المؤتمر العلمي الدولي حول محددات الحوكمة و معاييرها: مداخلة بعنوان، غادر محمد ياسين -17

  .12/2012/ 17- 15لبنان،  –، طرابلس ، جامعة الجنان"في عصر المعرفة
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، كلية الحقوق و العلوم الإقتصادية،  "الأداء المتميز للمنظمات و الحكومات" ، المؤتمر العلمي الدولي حولالحكومي

  .03/2005/ 09- 08جامعة ورقلة، 

الفساد و أثره على الجهاز الحكومي، المؤتمر العربي الدول المكافحة  :مداخلة بعنوان ،يقحطان محمد عل-19

  .26/10/2003مركز الدراسات و البحوث، الرياض، ، للفساد

  :العلمية الملتقيات -2

" ، الملتقى العلمي حول الفساددور النزاهة و الشفافية في محاربة  :مداخلة بعنوان ،عبد االله بن سعدالغامدي  - 1

، ، كلية العلوم الإستراتيجية، جامعة الأردن"وليةو الد المستحدثة في ظل المتغيرات و التحولات الإقليميةالجرائم 

  .4/03/2012- 2الأردن، -عمان
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، الملتقى الدولي ادها ضمن متطلبات اقتصاد المعرفةالمؤسسات الافتراضية و أبع:مداخلة بعنوان، بوزيان عثمان- 2

 الجزائر ،، المركز الجامعي خميس مليانة"اضي و إنعكاساته على الإقتصاديات الدوليةالإقتصاد الافتر " حول  مسالخا

13-14/03/2012.  

، بعض المفاهيم الأساسية المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، الملتقى الدولي حول نوال ، صبايحيراضيةد و بغد - 3

       ، كلية العلوم الإقتصادية التجارية"الدولعرض تجارب بعض " متطلبات إرساء الحكومة الإلكترونية في الجزائر 

  .2013ماي  14- 13: ، يومي الجزائر -و علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة

الحكومة الإلكترونية في الجزائر، الملتقى التحول إلى تحديات : مداخلة بعنوان بلعربي عبد القادر و آخرون، - 4

 ،لية، المركز الجامعي خميس مليانةالافتراضي و إنعكاساته على الإقتصاديات الدو الدولي الخامس حول الإقتصاد 

  .14/03/2012- 13 الجزائر،

اقتصاد المعرفة و تعزيز تنافسية المؤسسة مع الإشارة  :مداخلة بعنوان ، عبد الرحمن، حميدي عبد الرزاقبن عنتر - 5

و الاستراتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعية خارج قطاع  المنافسة"لحالة الجزائر، الملتقى الدولي الرابع حول 

الجزائر،  -، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف"المحروقات في الدول العربية

08-09/11/2010.  

حالة وزارة (مية دور الحكومة الإلكترونية في تحسين جودة الخدمات الحكو : عنوان، مداخلة بواعر وسيلة - 6

، كلية العلوم الجودة الشاملة في قطاع الخدمات ، الملتقى الدولي حول إدارة)الجزائر - الداخلية و الجماعات المحلية

  .11/05/2011-10،  الجزائر - ية و علوم التسيير، جامعة منتوري، قسنطينةالإقتصاد

صادية الموارد البشرية على الميزة التنافسية للمؤسسة الإقتأثر تأهيل : مداخلة بعنوان ،رزيق كمال، بن عمور سمير- 7

و اقتصاديات  العولمة مخبر، قميالر  الإقتصاد المعرفة في ظل حول الثاني ، الملتقى الدوليفي ظل تكنولوجيا المعلومات

  .2007/ 12/ 05- 04يومي  ، الجزائر -جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ،شمال إفريقيا

متطلبات إرساء الحكومة : الإدارة الإلكترونية، الملتقى الدولي: مداخلة بعنوان ،أنساعد رضوانمحمد،  خلاف - 8

 - جامعة سعد دحلب، البليدة ،دورها في تحقيق التنمية مخبر تسيير الجماعات المحلية و الإلكترونية في الجزائر،

  .2013ماي  14- 13يومي ، الجزائر

الفساد الإداري في الدول أخلاقيات العمل كأداة للحد من ظاهرة  :مداخلة بعنوان ،مريم قوراري ،إيمان صوفي - 9

بنوك و إدارة  بر مالية،مخ ،للحد من الفساد المالي و الإداريالملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كآلية  ،النامية

  .76/5/2012،  زائرالج - بسكرة، لعلوم الإقتصادية و علوم التسييركلية ا ،جامعة محمد خيضر ،الأعمال

التكوين الإلكتروني و إسهامه في تنمية الكفاءات داخل الاقتصاديات المبنية : مداخلة بعنوان، عيمر سعيد -10

 ،التسيير جامعة محمد خيضر العلوم الإقتصادية و كلية،  لتقى الدولي حول اقتصاد المعرفة، المعلى الدرايات

  .11/2005، الجزائر - بسكرة
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قراءة في المشهد القانوني و الأمني، : رائم المعلوماتية و طرق مواجهتهاالج :بعنوان ، مداخلةسومية عكور -11

، كلية العلوم "الجرائم المستحدثة في ظل المتغيرات و التحولات الإقليمية و الدولية" الملتقى العلمي حول 

  .2014/ 09/ 04 -02يومي  الأردن، ،الأردنالإستراتيجية، جامعة 

البنوك الإلكترونية كمدخل لزيادة تنافسية البنوك العربية، الملتقى : بعنوان، مداخلة عبان، بوفليج نبيلفرج ش -12

الدولي حول المعرفة في ظل الإقتصاد الرقمي و مساهمتها في تكوين المزايا التنافسية للبلدان العربية، جامعة حسيبة 

  .28/11/2007-27،  الجزائر - بن بوعلي، الشلف

، مداخلة ضمن الملتقى العلمي الدولي الأول اهيميرها النظري و المفاإط: ، الحكومة الإلكترونيةشعبان فرج -13

 - ، جمعة سعد دحلب، البليدة"تجارب بعض الدول: ية في الجزائرمتطلبات إرساء الحكومة الإلكترون" حول 

  .14/05/2013- 13، الجزائر

حوكمة "الفلسفي و التنظيمي للفساد، الملتقى الوطني حول  لإطارا: عنوان، مداخلة بنقماري سفيان -14

 - ، بسكرةلحد من الفساد  المالي و الإداري، مخبر بنوك و إدارة الأعمال، جامعة محمد خيضرالشركات كآلية ل

  .7/05/2012-6، الجزائر

إنعكاسات الإقتصاد الرقمي على النشاط الإقتصادي، الملتقى : نمداخلة بعنوا، محمد، بوعافية رشيديدو  -15

، عي خميس مليانة، المركز الجام"الإقتصاد الافتراضي و إنعكاساته على الإقتصاديات الدولية" الدولي الخامس حول 

  .14/03/2012- 13 الجزائر،

  :العلمية الندوات -3

       وة تطوير العلاقة بين القانونيينعمل مقدمة في ند، ورقة السن عادل عبد العزيز، مكافحة أعمال الرشوة - 1

         ،2008قدة بالرباط بالمغرب، يونيو ، المنع)القطاع العام و مكافحة الفساد المالي و الإداري(و الإداريين 

الفساد الإداري " :و المنشورة ضمن أوراق المنظمة العربية للتنمية الإدارية و الدراسات العربية ا�موعة تحت عنوان

  . 2009، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، أعمال المؤتمرات، القاهرة، "و المالي في الوطن العربي

، دورة تنمية مهارات العاملين في كترونية، إستراتيجية التحول إلى الحكومة الإلمحمد بن عبد االله القاسم - 2

  .27/04/2013 ،لوم الأمنيةإدارات الأحوال المدنية، جامعة نايف العربية للع

الندوة العلمية حول  ،2012تفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد: ، مداخلة بعنوانبابكر عبد االله الشيخ -3

جامعة نايف العربية مركز الدراسات و البحوث، و اللقاءات العلمية النزاهة و مكافحة الفساد، قسم الندوات 

  .2012/ 06/  05 – 03:يوميللعلوم الأمنية، الرياض، 
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: الفريضة الغائبة"ر المال العام، منشور ضمن كتاب ، حماية الشهود و المبلغين في قضايا إهداهشام رؤوف- 4

           آلية مهمة لمكافحة الفساد و قضايا إهدار المال العام، أعمال ندوة حماية الشهود.. حماية الشهود و المبلغين 

  .2010القاهرة، ، ، ا�موعة المتحدة2010يونيو  08و المبلغين في قضايا إهدار المال العام المنعقدة في 

، ورقة عمل مقدمة في ندوة )تجربة الأردن( عطا االله جليل، مدخل مقترح لمكافحة الفساد في العالم العربي - 5

داري المنعقدة في الرباط و مكافحة الفساد المالي و الإتطوير العلاقة بين القانونيين و الإداريين في القطاع العام 

، و منشورة ضمن بحوث و أوراق المنظمة العربية للتنمية الإدارية و الدراسات العربية 2008، يونيو بالمغرب

ؤتمرات، دارية، أعمال الم، المنظمة العربية للتنمية الإ"الفساد المالي و الإداري في الوطن العربي" ا�موعة تحت عنوان

  .2009، القاهرة

  :الأيام الدراسية -4

الحكومة الإلكترونية عوامل البناء و المعوقات في الجزائر،  :مداخلة بعنوان عبد القادر شلالي، علال قاشي، - 1

 لعلوم السياسية، جامعة البليدةاليومين الدراسيين حول مستقبل الحكومة الإلكترونية في الجزائر، كلية الحقوق و ا

  ،27/02/2014 الجزائر، -البليدة، 02

  :ورشات العمل -5

آسيا بنت حامد ياركندي، نجاة بنت محمد سعيد الصائغ، التحول من الوظيفة التقلييدية إلى الوظيفة  - 1

ة المنورة بوابة المدين: تجارب عربية ناجحة في التحول من الوظيفة التقلييدية إلى الوظيفة الإلكترونية –الإلكترونية 

، لمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ورشة عمل التحول إلى الوظيفة الإلكترونية، ا)نموذجا(ات الإلكترونية للخدم

  .27/05/2009- 25تونس، 

  :العلميةلات قاالم -ه

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية، جامعة دمشق، )المفهوم والتطبيق( صفاء، المحكمة الإلكترونية أوتاني - 1

  .، سوريا28 لدا�، 2012، 01 ددعال

للعلوم  غريمجلة ال ،الفساد الإداري و المالي و أهم آثاره الإقتصادية في العراق ،الجبوري سوسن كريم - 2

 ،ابعةسالسنة ال، 21،2011 ددع،الجامعة الكوفة ،كلية الإدارة و الإقتصاد  ،العراق ،الإقتصادية و الإدارية

  .العراق
حالة عملية، مجلة  –بيت الزكاة  –مشروع الحكومة الإلكترونية في دولة الكويت ، فاطمة الدويسان - 3

  .الجزائر -، الشلف2008، 05يا، جامعة حسيبة بن بوعلي، العدد اقتصاديات شمال إفريق

، جامعة 26لقانونية، ا�لد ، تصديق التوقيع الإلكتروني، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و االحسن هلا- 4

  .، سوريا2010، 02، العدد شقدم
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الرشودي خالد سليمان، أهمية التوعية في ازدياد المتعاملين مع الحكومة الإلكترونية، مجلة الأمن و الحياة، العدد  - 5

  .ه، المملكة العربية السعودية 1428، 306

، )التجربة الماليزية(الإفتراضية، المتطلبات التعليمية و التنظيمية لاستحداث الجامعة الخناق سناء عبد الكريم - 6

، جوان 03، كلية العلوم الإقتصادية و التسيير، جامعة محمد خيضر، العدد اث إقتصادية و إداريةمجلة أبح

  .الجزائر - ، بسكرة2008

، ا�لة العربية للدراسات الأمنية، "لمكافحة ااية و قالو " ، الواسطة في الإدارة لقادر عبد الحافظاالشيخلي عبد - 7

  .، الرياض19 ، ا�لد2004، 38العدد 

        ، كلية القانونلة العلوم القانونية و السياسيةحكومة الإلكترونية، مج، الإطار القانوني للالعبيدي عباس زبون - 8

  .، العراق2012،  01، العدد و العلوم السياسية، جامعة ديالى

مدخل استراتيجي، مجلة اقتصاديات شمال : تطبيقا�اومة الإلكترونية و سبل الحك، الرفاعي سحر قدوري - 9

  .الجزائر - ، الشلف2009،  07عدد ال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعلي،

جتهاد طرق مكافحتها، مجلة الإجتهاد القضائي، مخبر أثر الإ ، جريمة غسيل الأموال والعمري صالحة -10

  .الجزائر - ، بسكرة، خيضر2009سبتمبر،05، العدد القضائي على حركة التشريع، جامعة محمد
، القضاء وني في قواعد الوظيفة العمومية، مجلة التشريع وتر عثمان سلمان غيلان العبودي، أثر التطور الإلك-11

  .، العراق2010  ،01، العدد سنة الثانية، مجلس القضاء الأعلىال
دراسة استطلاعية بيئة عمل (لتكنولوجيا المعلومات، تحليل مكونات البنية التحتية اللامي غسان قاسم  داود -12

 لعدد الخاص بمؤتمر الكلية،، مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية الجامعة، كلية بغداد للعلوم الإقتصادية، ا)عراقية

  .، العراق 2013

الأموال، مجلة المفكر، كلية ريمة تبييض ، واقع السرية المصرفية في الجزائر و تأثيره على مكافحة جدريسباخوية -13

  .الجزائر - ، بسكرة2011، نوفمبر 07، العدد الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر
لكترونية في أهم التجارب العربية، مجلة المفكر، جامعة محمد ، دور و مكانة الحكومة الإباري عبد اللطيف -14

  .الجزائر -، بسكرة2013، ماي 09، العدد خيضر

مع الإشارة إلى مستقبلها في (اقع و آفاق البنوك الإلكترونية ، سفيان بن عبد العزيز، و مجدوب بحوصي -15

، ا�لد 2013 يناير، 03،العدد معة نايف العربية للعلوم الأمنيةجا، ا�لة العربية الدولية للمعلوماتية، )الجزائر

  .الرياض ،02
كلية    ، مجلة المفكرالأساسي العام للوظيفة العمومية لأحكام القانون، تأديب الموظف وفقا بوقرة أبو الخير -16

  .الجزائر -بسكرة ،2013، 09امعة محمد خيضر، العدد ، جالحقوق و العلوم السياسية

، مجلة 12/01ون الإنتخابات رقم ن، نحو نزاهة العملية الإنتخابية من خلال ضمانات قابلعور مصطفى-17

  .الجزائر -، ورقلة2015ن ا،جو 13 ددعال ، جامعة قاصدي مرباح،دفاتر السياسة و القانون
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لشفافية و تجويد و إشكالية التخلص ترونية في الجزائر بين مقتضيات اتجربة الإدارة الإلك ،محمد بن أعراب -18

، 2014ديسمبر  ،19من منطق التسيير التقليدي، مجلة العلوم الاجتماعية، جامعة محمد لمين دباغين، العدد 

  .الجزائر - سطيف

أسبابه، (ي و الاجتماعي بن داود تغريد داود سليمان، الفساد الإداري و المالي في العراق  و أثره الإقتصاد -19

، 2015، 33امعة الكوفة، العدد ، جي للعلوم الإقتصادية و الإدارية، مجلة الغر )و سبل معالجته ، مظاهرهأنواعه

  .، العراق10مجلد 

على مؤسسات الأعمال، مجلة الباحث، ) E-G(، أثر تطبيق الحكومة الإلكترونية بن عيشاوي أحمد -20

  .الجزائر - ، ورقلة2009/2010، 07جامعة قاصدي مرباح، العدد 

متطلبات (، الأبعاد  المستقبلية للحكومة الإلكترونية في الأردن محمد خير ، سليم أبو زيدشوقي ناجيجواد  -21

  .، الأردن03، ا�لد 2007 ،03 العدد  ،جامعة الأردن لإدارة الأعمال،، ا�لة الأردنية )النجاح

، الأكاديمية العربية لة الدراسات المالية و المصرفيةالقرصنة الإلكترونية، مج –، الجرائم الإلكترونية دبابنة شيرين -22

  .الأردن –، عمان 2015،  01العدد ، للعلوم المالية و المصرفية

ورجل  ، مجلة خلاصات كتب المديرالبيروقراطية إلى الإلكتروقراطية، الحكومة الإلكترونية من هيكس ريتشارد -23

  .، القاهرة)2003،أكتوبر 259، عدد شعاع(كة العربية للإعلام العلمي الأعمال، الشر 

تنرز ال بار ب، جلو حة و تتسم بالشفافية، خبرات دولية و أفضل الممارساتزاسمر ريبكا، نحو حكومات منفت -24

  .12/2001، و أسوسيتس

، مارس 24، الإطار المفاهيمي للفساد، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، العدد زواوي عباس -25

  .الجزائر - ، بسكرة2012

د للعلوم الإقتصادية الجامعة، العدد الخاص بمؤتمر ، الحكومة الإلكترونية، مجلة بغداحسين مريم خالص -26

  .العراق -بغداد، 2013، الكلية

الصادر  04قانون التوقيع الإلكتروني السوريرقم  ء، النظام القانون للتوقيع الإلكتروني في ضو حنان مليكة-27

، 2010، 02شق، العدد ، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية و القانونية، جامعة دم25/02/2009بتاريخ 

  .، سوريا26ا�لد 

) التدقيق الإلكتروني( ام تكنولوجي المعلومات في عملية التدقيق دمدى استخ ،حمدان علام ،طلالحمدونه  -28

، و أثر ذلك على الحصول على أدلة ذات جودة عالية تدعم الرأي الفني المحايد للمدقق حول مدة في فلسطين

الجامعة الإسلامية، ، ا�لد السادس عشر، )سلسلة دراسات إنسانية(عدالة القوائم المالية، مجلة الجامعة الإسلامية 

  .2008غزة، العدد الأول، يناير 

ديوان  -"دراسة ميدانية"، تقييم إجراءات الرقابة الحكومية في ضوء تطبيق الحكومة الإلكترونية ريمخصاونة  -29

، 09 ، جامعة النجاح، العدد)نسانيةالعلوم الإ(الأدرنية الهاشمية، مجلة جامعة النجاح للأبحاث  المحاسبة في المملكة

  .، الأردن240، ا�لد 2010
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مي للبحوث الإجتماعية المركز القو ، لة الجنائية القوميةمج، خليفة أحمد محمد، مذكرات في الوقاية من الجريمة -30

  .القاهرة، 03 لدمج، 1960، يوليو 02دد ع، الو الجنائية
        العلمية للمعرفة، المركز الدولي للدراسات المستقبلية  سس، الحكومة الإلكترونية، مفاهيم الأرأفت رضوان -31

  .2005، مايو 05و الإستراتيجية، العدد 

رعد فجر فتيح الراوي، حسن محمد صالح الحديد، الإخبار عن جرائم الفساد في إتفاقية الأمم المتحدة لسنة  -32

القانونية و السياسية، كلية القانون، جامعة كركوك، العدد كلية القانون للعلوم العراقية، مجلة   و التشريعات 2003

  .، العراق04، ا�لد 2015، 13

التنمية،  لإلكترونية، مجلة الإستراتيجية و، الصيرفة كإستراتيجية لتفعيل الحكومة و الحوكمة امجذوب وهراني -33

  .الجزائر –، مستغانم 2012جويلية  ،03جامعة عبد الحميد بن باديس، العدد 

، الحلول العملية و الشرعية لمشكلة السرية المصرفية و مواجهة غسيل الأموال، ا�لة حماد علي محمد حسنين -34

ا�لد  ،2007فبراير/يناير، 43، العدد العربية للعلوم الأمنية نايف العربية للدراسات الأمنية و التدريب، جامعة

  .، الرياض22

علوم الإنسانية، جامعة ، مجلة الشرية لتفعيل الإدارة الإلكترونيةأهمية تدريب الموارد الب، طلحي فاطمة الزهراء -35

  .الجزائر -، بسكرة2014مارس  ،34/35، العدد محمد خيضر

، تطور أساليب غسيل الأموال و دور إجراءات الرقابة الوقائية في البنوك لتعزيز و آخروننوفل  ا يليسم -36

عاشور  جامعة ،، مجلة آفاق للعلوم)مع الإشارة لإجراءات البنوك في الجهاز المصرفي الجزائري ( مواجهة الظاهرة 

  .الجزائر -الجلفة ،01،2006دد عال ،بوزيان

، ا�لة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق و العلوم مكافحة الفسادا�تمع المدني في ، دور شاوش خيرة-37

  .الجزائر - ، بجاية05، ا�لد 2012، 01، العدد ياسية، جامعة عبد الرحمن ميرةالس
، الوقاية من تزوير بطاقات الدفع الإلكتروني كآلية للحد من الفساد المالي في البنوك شايب محمد، بارك نعيمة-38

يير و العلوم التجارية، كلية العلوم الإقتصادية و التس،مجلة دفاتر إقتصاديةحالة فرنسا ، –ؤسسات المالية و الم

  .لفة، الج2011مارس ، 02العدد  ، جامعة بوزيان عاشور
العدد  ، مجلة حوليات جامعة الجزائر، جامعة الجزائر،هوم و أهمية التجارة الإلكترونية، مفشويرب خالد -39

  .الجزائر،2012 جوان،21

دراسة لتطوير التجربة  –، سهى زكي، آلية التصويت الإلكتروني في الإنتخابات البرلمانية ضيرخعباس وهج  -40

، 04، كلية القانون، جامعة بابل، العدد لي للعلوم القانونية و السياسيةالإنتخابية في العراق، مجلة المحقق الح

  .، العراق07، ا�لد 2015
، مساهمة الإدارة الإلكترونية في تطوير العمل الإداري بمؤسسات التعليم الناصر موسى، قريشي محمدعبد  -41

لعدد ا، ، مجلة الحكمة، جامعة قاصدي مرباح)الجزائر–دراسة حالة كلية العلوم و التكنولوجيا بجامعة بسكرة (العالي

  .الجزائر - ، ورقلة2011، 09



 

 

474 

الحكومة الإلكترونية أداة " الإعلام في الوقاية من الجريمة و الإنحراف م، دور عزي الأخضر، جلطي غا -42

  .2012، 12العدد ، مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزيع، قومات الحكم الراشد، مجلة الحكمةلتحقيق م

العلوم و ، كلية الحقوق آلية لإنجاح الخطط التنموية، مجلة المفكر ، نظام التقاضي الإلكترونيعصماني ليلى -43

  .الجزائر - ، بسكرة2016، 13العدد  ،السياسية، جامعة محمد خيضر

كلية بغداد  ، مجلةدراسة تحليلية: التعليم التقليديفياض عبد االله و آخرون، التعليم الإلكتروني و  علي -44

  .العراق ، 19،2009العدد  ،كلية بغداد للعلوم الإقتصادية  للعلوم الإقتصادية الجامعة،
             لة  الدراسات المالية، الجريمة الإلكترونية و الجهود الدولية للحد منها، مجعبد الصبور عبد القويعلي  -45

  .الأردن –، عمان 2015، 01، الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية، العدد و المصرفية

المالي، مجلة ، دور المعايير المحاسبية في الحد من الفساد الإداري و ي، علي أحمد ماهر محمدحسين هاد عنيزة -46

  .، العراق01، ا�لد 2014، 32، العدد ، جامعة الكوفة، مركز دراسات الكوفةمركز دراسات الكوفة

المنصور جامعة مجلة المنصور، إمكانيا�ا في تحقيق الجودة الشاملة،  ، الإدارة الإلكترونية وقدوري سحر -47

  .، العراق01، ج 25/10/2009،2010-24عاشر المنعقد يوميخاص بالمؤتمر العلمي ال14لعدد ا، الأهلية

، الحكومة الإلكترونية، مجلة نحو مجتمع المعرفة، جامعة فطاني محمد نور بن ياسين، الفيلالي عصام بن يحي -48

  .، جدةه1427،  09العدد الملك عبد العزيز، 

 قانوني لجهات التوثيق الإلكتروني، مجلة دفاتر السياسة و القانون، كلية الحقوقال، النظام كيسي زهيرة -49

  .الجزائر -، ورقلة2012، جوان 07، العدد جامعة قاصدي مرباح،والعلوم السياسية

، الأمن المعلوماتي للحكومة الإلكترونية و إرهاب القرصنة، مجلة الفكر، جامعة محمد ليتيم فتيحة، ليتيم نادية-50

  .الجزائر - ، بسكرة2015مارس ، 12خيضر، العدد 

   دراسة في التشريع الجزائري و المغربي (الشهود في التشريعات المغاربية جيلالي ماينو، الحماية القانونية لأمن  -51

، 14، العدد عة قاصدي مرباحجامكلية الحقوق و العلوم السياسية، ، مجلة دفاتر السياسة و القانون،  )و التونسي

  .الجزائر -ورقلة، 2016

دراسة تحليلة لآراء : ، أثر الإبداع في تحقيق الأداء المتميز و الحد من ظاهرة الفساد الإداريمزهر أسيل علي -52

إطارات بابل، مجلة الغري للعلوم الإقتصادية / إطارات الديوانية/ العامة للصناعات المطاطيةعينة من مدراء الشركة 

  .، العراق02 ، ا�لد2009، 13لعدد ا، معة الكوفةاكلية الإدارة و الإقتصاد، ج ،لإداريةو ا

، 2010، 07العدد نتدى القانوني، جامعة محمد خيضر، ، مجلة الميرة، ماهية الجريمة المعلوماتيةسم معاشي -53

  .الجزائر - بسكرة

، معايير الرقابة الداخلية على نظم الحاسبات الآلية فيما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة عبد المنعم مطر -54

  .2015، ائب المصرية، وزارة المالية، مصرالضرائب المصرية، الإصدار الأول، مصلحة الضر 

مجلة البحوث و الدراسات العلمية،  المعلوماتية على الحكومة الإلكترونية،، مخاطر القرصنة يحياوي محمد -55

  .الجزائر - ، المدية2011، جويلية 05، العدد جامعة يحي فارس



 

 

475 

فة، فريق بيت الخبرة بإشراف عصام بن يحي الفيلالي، التخطيط الإستراتيجي للدول، سلسلة نحو مجتمع المعر  -56

  .، المملكة العربية السعودية2010، 29ك فهد بن عبد العزيز، الإصدارجامعة المل، مركز الدراسات الإستراتيجية

  :القوانين - و

 :القوانين العضوية-

لعام  57ج  ج ر، المتضمن القانون الأساسي للقضاة و 06/06/2004المؤرخ في 11 - 04القانون رقم - 1

2004.  

  :القوانين العادية-

  :القوانين الأجنبية -

، 422المعاملات و التجارة الإلكترونية، ج ر المتعلق ب 2006لعام  01الإتحادي الإماراتي رقم القانون  - 1

  . 2006جانفي 

  .الجريمة المعلوماتية السوري قانون تنظيم التواصل على  الشبكة و مكافحة - 2

  :القوانين الوطنية -

المؤرخة في  28المالية، ج ر ج رقم  و المتعلق بقوانين  07/07/1984المؤرخ في  17 -84القانون رقم - 1

10/07/1984.  

المواصلات واعد العامة المتعلقة بالبريد و و المحدد للق 05/08/2000المؤرخ في  03-2000القانون رقم  - 2

  .2000لعام  48 ج ج رالسلكية و اللاسلكية، 

لعام  14، ج ر مكافحتهلق بالوقاية من الفساد و و المتع 20/02/2006المؤرخ في  01- 06 رقم قانون- 3

  .المعدل و المتمم 2006

يونيو  08المؤرخ في  156-66 رقمالمتعلق و المتضمن للأمر  20/12/2006المؤرخ في  23- 06قانون  - 4

  .الجزائري المتضمن قانون العقوبات 1966

و المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من جرائم  05/08/2009: المؤرخ في 04-09القانون رقم  - 5

  . 16/08/2009المؤرخة في  47 ج ج رتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،

        1966يونيو  08المؤرخ في  156- 66المعدل للأمر  02/08/2011المؤرخ في  14- 11قانون رقم  - 6

  .2001لعام  44ج ج رقوبات،عانون الو المتضمن ق

  .2012لعام  21ج ج رو المتعلق بالإعلام،  12/01/2012: المؤرخ في 05 - 12رقم  القانون - 7

وقيع و التصديق بالت ةالمتعلق المحدد للقواعد العامة  و 01/02/2015: المؤرخ في 04 -15رقم  القانون - 8

   .2015لعام  06ج  ج ر، الإلكترونيين

  :الأوامر-



 

 

476 

  .المتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم 26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر  - 1

المؤرخة في  44ج ج رالمتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق ا�اورة،  2003جوان 19المؤرخ في  05-03الأمر - 2

23/06/2003.  

 ج رالمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية  و 2006يونيو  15المؤرخ في  03- 06الأمر  - 3

  .2006لعام  46ج

 08المؤرخ في  155 – 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2015يوليو  23المؤرخ في  02 - 15الأمر رقم  - 4

  .2015لعام  40، ج ر ج و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 1966يونيو 

  :المراسيم-

 ج ر، دد لنموذج التصريح بالممتلكاتو المح 22/11/2006المؤرخ في   414- 06المرسوم الرئاسي رقم  - 1

  .2006لعام  74 ج
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و 16/09/2015:المؤرخ في 247-15وم الرئاسي رقم المرس - 2

  .2015لعام  50ج ج رالمرفق العام،  اتتفويضو 

و المحدد لتشكيلة و تنظيم و كيفيات سير  ،08/10/2015المؤرخ في  261- 15المرسوم الرئاسي رقم  - 3

لعام  53 ج ج رالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها،

2015.  

  :القرارات-

 ،اب و التصريح بالنزاهةتو المحدد لنماذج رسالة العرض و التصريح بالإكت 28/03/2011القرار المؤرخ في  - 1

  .20/04/2011المؤرخة في  24 ج ج ر

و المحدد لكيفيات التسجيل و السحب من قائمة المتعاملين الإقتصاديين  28/03/2011القرار المؤرخ في  - 2

  .20/04/2011المؤرخة في  24 ج ، ج رالممنوعين من المشاركة في الصفقات العمومية

           المحدد لمحتوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية و كيفيات تسييرها 17/11/2013القرار المؤرخ في  - 3

  .09/04/2014المؤرخة في  21 ج ج رو كيفيات تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية، 

  :المواقع الإلكترونية -ز

العامة بوسائل تقنية المعلومات ، جريمة إنشاء موقع أو نشر معلومات مخلة بالآداب الصفو نوفل علي عبد االله - 1

 ، متاح على الموقع2015، يناير 03العدد ، لقانونية و الإقتصادية، ا�لة المصرية للدراسات ا)دراسة مقارنة(

http://www.ejles.com.  
القانونية، العدد مجلة الندوة للدراسات  ، مكافحة الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري،فاطمة الزهراءبوعناد  - 2

  .Revuenadwa.jimdo.com: ترونيمتاح على الموقع الإلك 2013، 01

http://www.policeme.gov.bh/
http://www.cour/
http://www.omar.gov.ib/SP-Final
http://www.univ.medea.dz/
http://studiesaljazeera.net/
http://www.uluminsania.net/


 

 

477 

نزاهة، دائرة الشؤون القانونية  ، هيئة الجهزة الرقابية في مكافحة الفساد، دور الأإحسان عليالحسين عبد  - 3

  .www.nazaha.TQ:على موقع ،  قسم البحوث و الدراسة

، معهد Ouch، مقال منشور بالنشرة الشهرية الحوسبة السحابية بشكل آمنتخدام جيمس وكيلي تارالا، اس - 4

  .securingtheHuman.org: ، متاح على الموقع الإلكتروني2014سانز، 

، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الإتصالات دبي، لإمارات نية لتحقيق أهداف الحكومة الذكيةاستراتيجية الخطة الوط- 5

 على الموقع ،2015ينايرالعربية المتحدة، 

:الإلكتروني

+Plan+To+Support+Mobile+Gogovernment.ae/doccuments/10138/National  

، لإمارات العربية المتحدةا التكلفة لمشاريع الحكومة الإلكترونية، ، دراسة العائد ومحمدسامي  صدقي - 6

  .uqu.edu.sa: على الموقع الإلكترونيمتاح ، 2008

، متاح على ريمة المعلوماتية و طرق مواجهتها، الأكاديمية الملكي للشرطة، الجعليقطب محمد  - 7

  . www.policeme.gov.bh:الموقع

، الأيام المفتوحة على العدالة حول شرح قانون قانون الوقاية من الفساد و مكافحته، شرح عيدر سميو ع - 8

، متاح مجلس قضاء برج بوعريريج الوقاية من الفساد و مكافحته،المتعلق ب 20/02/2006في المؤرخ  06/01

  www.cour de bordjbouarreridj.mjustice.dz:على الموقع

لبنان، المهورية ، دليل إعداد الخطط الإسترتيجية في الوزارات و الإدارات العامة في "تيم أنترناشيونال" فريق  - 9

: ، متاح على الموقع2013، جانفي ر الدولة لشؤون التنمية الإدارية، بيروتاللبنانية، مكتب وزي

www.omar.gov.ib/SP-Final Stratégie PlansDVPE Manual 2013 apr R.docx.،  
         الواقع و الآفاق، اللجنة الإقتصادية: مة الإلكترونية في الدول العربيةمجموعة خبراء، استراتيجيات الحكو  -10

  .2013، ديسمبر ، الأمم المتحدة)الإسكوا(آسيا  و الاجتماعية لغربي

: على الموقعمتاح الآفاق،  فحة الفساد بين الواقع وا، التجربة الجزائرية لمكادرعبد الق كاس-11

www.univ.medea.dz 

، (IPE)التوجه إلى القطاع الخاص، مركز المشروعات الدولية الخاصة : بوريس ملينكوف، مكافحة الفساد-12

  www.cipe.org :متاح على الموقع ،2008مارس  ،إرشادات عملية لمكافحة الفساد

، قضايا الأمن المعلوماتي و الجرائم الإلكترونية أدوات جديدة للصراع، مركز الجزيرة غيطاس جمال محمد-13

  http://studiesaljazeera.net: ، متاح على الموقع التالي29/02/2012للدراسات، 

كومية، مجلة فرص الفساد في الوظائف الح، أثر الأخلاقيات الوظيفية في تقليل أسار فخري عبد اللطيف -14

  www.uluminsania.net: ، متاح على الموقع الإلكتروني2006يوليو ،29العدد ،04السنة ية،الإنسانالعلوم

  

  



 

 

478 

  بيةجنباللغة الأالمراجع –الثثا

  :باللغة الإنجليزية -أ

-The works : 

1-Jon.p.Gant, Electronic Government for Developing Countries, ICT, 
Application and Cyber Security Division policies and Stratigies Departement, 
ITUTelecommunication Development Sector; August 2008, Geniva, Suizerland. 
2-Subhash Bhatnagar, op.cit, Unlocking e-government potentiel concepts, cases 
and partical in sights, first published, sage publications India, India, 2009. 
3-Anwar Shah, public sector governance  and accountability series:performance 
, accountability and combating corruption, the world bank, Washington, 2007. 
4-Departement of Economic and Social Affaires, Division for public 
administration and management, guidelines on open governmment datafor 
citizen engagement, United Nations , NewYork, 2013. 
5-J.RobinsonWestand other, Astudy guide series on peace and conflict for 
leaness and classroom instructors: governance, corruption, and conflict, Unites 
states institute of peace, Washington, D.C, 2010. 
6-Endowment of the United States Institute of Peace, A study guide series on 
peace and conflict For Independent Learners and Classroom 
Instructors:Governance, corruption, and conflict, United States Institute of 
Peace, Washington, 2010. 

-The articles: 
1-Satish Krishnan and other, E-Government Maturity, Corruption, And Eco-
Effic iency, Pacifi c Asia Conference on Information Systems (PACIS), AIS 
Electronic Library (AISeL), Paper 49, PACIS 2012 Proceedings, https//: 
aisle.aisnet.org/pacis2012. 
2-Claire Huijnen, Mobile tourism and mobile government: an invortry, european 
centre digital communication EC/DC, april 2006. 
3-Siddhartho Raja, and other, Making government mobile, information and 
communication, 2012. 
4-Sayd Jafar  Naqvi, Hafedh Al- Shihi, m- government services initiatives on 
Oman, issue informing science and information technology, vol 06, 2009. 
5-Edgar Napoleon Asiimwe1 and Nena Lim Usability of Government Websites 
in Uganda, Electronic Journal of e-Government, Volume 8 Issue 1, Academic 
Conferences Ltd, 2010. 
6-Abdulmohsen Abanumy, Ali Al-Badi and Pam Mayhew, e-Government 
Website Accessibility: In-Depth Evaluation of Saudi Arabia and Oman, The 
Electronic Journal of e-Government Volume 3 Issue 3, 2005, Academic 
Conferences Ltd. 
7-Jyoti Devi Mahadeo, Towards an Understanding of the Factors Influencing 
theAcceptance and Diffusion of e-Government Services,Electronic Journal of e-
Government, Volume 7 Issue 4, Academic Conferences Ltd, 2009. 



 

 

479 

8-Princely Ifinedo , Mohini Singh, Determinants of eGovernment Maturity in 
the Transition Economies of Central and Eastern Europe, Electronic Journal of 
e-Government Volume 9 Issue 2, Academic Publishing International Ltd, 2011. 

9-Abdulrahman Alasem, e-Government on Twitter: The Use of Twitter by the 
Saudi Authorities, The Electronic Journal of e-Government, Volume 13, Issue 1  
, Academic Conferences PIL, 2015. 
10-Tony Dwi Susanto,  Robert Goodwin , Factors Influencing Citizen Adoption 
of SMS-Based e-Government Services, Electronic Journal of e-Government, 
Volume 8, Issue 1 , Academic Conferences Ltd , 2010. 
11-Nurdin Nurdin1, and other, Organizational Adaptation to Sustain Information 
Technology: The Case of E-Government in Developing Countries, Electronic 
Journal of e-Government,Volume 10, Issue 1, Academic Publishing 
International Ltd , 2012. 
12-Janet Kaaya, Implementing e-Government Services in East Africa:Assessing 
Status through Content Analysis of Government Websites, Electronic Journal of 
e-Government,Volume 2, Issue 1, 2004. 
13-Darren Mundy, Bandi Musa, Towards a Framework for eGovernment 
Development in Nigeria, Electronic Journal of e-Government , Volume 8, Issue 
2, Academic Conferences Ltd,2010. 
14-Quinta Nven-akeng Nkohkwo , M.Sirajul Islam, Challenges to the Successful 
Implementation of e-Government Initiatives in Sub-Saharan Africa:A Literature 
Review, Electronic Journal of e-Government Volume 11, Issue 2, Academic 
Publishing International Ltd, 2013. 
15-Janshed J. Mistry, Abu Jala, An empirical analysis of the relationship beteen 
e-government and corruption, the international Journal of digital accounting 
research, vol 12, 2012. 
16-K.A.Shah Kooh and other, A proposal for corruption reduction in developing 
countries based on e- government, world applied sciences 
journal,4(supple2),Iran,  2008. 
17-Ahmed Al Hussaini and other, The impact of adopting e-government on 
reduce administrative corruption; empirical evidence from Kuwait's public 
sector,Academy of corruption research journal, V 1,N° 2, Kuwait , 2013. 
18-Prince Karakire Guma , Public sector reform , e-government and the search 
for excellence in Afric: experiences from Uganda, EJEG, V 11, I2, 2013, 
ALCD. 
 
-The laws : 
1-convention on cyber crime , European treaty series n° 185. 
2-Directive 93/1999  EC of the European Parlament and of the council of 13 
december 1999 on a ommunity fromwork for electronic signatures,official 
journal of European commities, L 13, 19/01/2000. 
 
-Theweb sites: 
1-Amitabh Ojha and other , Amodel for impact of e-government on corruption: 
exploring theoretical foundations, web site :http://ww.csi-sigegov.org. 



 

 

480 

2-Tien nguyen and otger, IBM mobile first in action for m-government and 
citizen mobile services, first edition, International Business Machines 
corporation (IBM), International Tecgnical Support Orgakzation, April 2015, , 
web site: ibm.com/ redbooks. 
3-Johan Hellstron, Mobile phone for good governance – challenges and way for 
word, Darftdiscussion paper , Web site : 
4-Sho .Zukang and other, Mobile technologies for responsive government and 
connected societies , published by organisation for economic co-operation and 
developement (OECD) and international telecommunication union (ITU) , 2011, 
Web site :www.oecd-org/publishing/corriqenda. 
5-Farshid Ghyasi, Ibrahim Kushchen, m- government: cases of develping 
countries, mobile government Lab (mgovLab), may 2004 ,Web 
site :www.mgovlab.org. 
6-Demir Cilingir, Ibrahim Kushchu, E-government, and m-government: 
concurent leaps by Turkey,mobile government mobile government Lab 
(mgovLab), may 2004 , Web site :www.mgovlab.org. 
7-Karin Govelin and other, Open government: beyind static measures, nvolve of 
OCED, july 2009 , Web site: www.oecd.org. 
 

  :باللغة الفرنسية -ب

-Les ouvrages : 

-1 Bruce .M. Baiey, la lutte contre la corruption: guide d’introduction, Agence 
Canadienne de dévelopement international,Canada, juin 2000 
-2 Gilles Favarel- Garrignes , la lutte anticorruption de l’unanimisme 

international aux priorités intérieures, Ed. juridiques associées/ « Droit et 
sociétés»,n° 72, 2009, CAIRN.info. 
3-Brigitte Pereira, Ethique, Governance et corruption, Revue Française de 
gestion, n° 186, lavoisier, paris, 2008. 
4-Pierre Trudel, Etat de droit et vertualité, Edition themis, Monteréal, 2009 . 

5-Jean-Marc Guyan , ladiccipline dans la fonction publique de l'État, Edition 
Française Tiphine , publication de la documentation française , Paris , 1998. 

-Les articles: 
1-César Garzon, Taïeb Hafsi, l’évaluation des startegies de lutte contre la 
corraptin, Revue Française de gestion, n° 175, CAIRN , INfa, ,paris , 06/2007. 

-Les lois : 
1-Recommandation 97/489/CE du 30-07-1997 concernant les opérations 
éffectués au moyens d’instruments de paiment éléctronique,relation entre 
émetteur et titulaire, journal officiel L 208, 02-08-1997. 
2-Recommandation 87/598/CEE de la commission europeénne du 08-12-1987 
portant sur un code europeén de bonne conduite en conduite en matiére de 
paiment éléctronique, journal officiel L 365, 24-12-1987. 
3-code pénale français de 1994. 

http://www.undp.org/docsaccount/fighting_ corruption_to_improve_governance.pdf


 

 

481 

-Événements scientifiques : 

1-Luc Retail, corruption et manquement à la probité, المؤتمر العربي الدولي لمكافحة بمداخلة

، منشورة 2003/ 10/  08- 06 يومي الرياضو المنعقد بمركز الدراسات و البحوث الذي نظمه الفساد 

2003الرياض، ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية  2ج ، ضمن كتاب مكافحة الفساد  

2-Assemblée Populaire Nationale (IFEL), Technologies de l’information et de la 
communication appliquées au développement / livre de référence pour les 
parlements, document établi à l’occasion de l’atelier de formation organisé par 
l’APN du 06 au 09 avril2008 sur « l’E-parlement ». 

-Les sites web: 
 

1-Note pratique du UNDP, la lutte contre la corruption, 02/2004 ; site web: 
www.undp.org/docsaccount/fighting_ corruption_to_improve_governance.pdf 

 

 

 

 

 

  



 

 

482 

 قائمة الجداول

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصفحة الجـــــــــــــــــــــــــــــــــداول الرقم

مقارنة بين الرقابة الإلكترونية و الرقابة التقليدية - 01الجدول رقم  01  357 

يوضح سياسات الدخول لمركز الحاسب الآلي - 02الجدول رقم  02  360 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

483 

 قائمة الأشكال
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الصفحة الأشكــــــــــــــــــــــــال الرقم

خرىالأفاهيم المو  الإلكترونيةملخص  للعلاقة بين الحكومة : )1(الشكل  01  23 

يوضح مراحل التوعية بمشروع الحكومة الإلكترونية -)02(الشكل 02  131 

يوضح دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد -) 03(الشكل  03  292 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

484 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

485 

  فهــــــــــــرس المحتويات

  

  ص  العنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوان  الرقم

    البسملة  01

     كلمة شكر  02

    داءــــــــالإه  03

     ختصراتقائمة الم  04

    الملخص  05

  7  ةـــــــــــــمقدم  06

    متطلبات تطبيق الحكومة الإلكترونيةالإطار العام ل :الباب الأول  07

  17  تمهيد  08

  17  الإطار المفاهيمي للحكومة الإلكترونية: الفصل الأول  09

  19  مدلول الحكومة الإلكترونية: المبحث الأول  10

  19  مفهوم الحكومة الإلكترونية :المطلب الأول  11

  19  الحكومة الإلكترونية مبررات ظهور :الفرع الأول  12

  20  أسباب سياسية -أولا  13

  20  أسباب تكنولوجية -ثانيا  14

  20  أسباب اجتماعية - ثالثا  15

  20  أسباب اقتصادية - رابعا  16

  21  أسباب إدارية - خامسا  17

  21  تعريف الحكومة الإلكترونية :الفرع الثاني  18

  23  التعريفات المضيقة –أولا   19

  24  التعريفات الموسعة –ثانيا   20

  26  الإلكترونيةخصائص الحكومة  :لثالفرع الثا  21

  28  أخرى علاقة الحكومة الإلكترونية بمفاهيم :بعار الفرع ال  22

  29  علاقة الحكومة الإلكترونية بالإدارة الإلكترونية –أولا   23

  33  كمة الإلكترونيةو علاقة الحكومة الإلكترونية بالح –ثانيا   24

  34  علاقة الحكومة الإلكترونية بالمؤسسات الافتراضية –ثالثا   25



 

 

486 

  35  علاقة الحكومة الإلكترونية بالأعمال الإلكترونية –رابعا   26

  35  علاقة الحكومة الإلكترونية بالتجارة الإلكترونية –خامسا   27

  37  علاقة الحكومة الإلكترونية بالإقتصاد الافتراضي –سادسا   28

  38  مبادئ و أهداف الحكومة الإلكترونية :الخامسالفرع   29

  38  مبادئ الحكومة الإلكترونية –أولا   30

  40  أهداف الحكومة الإلكترونية –ثانيا   31

  43  مزايا و سلبيات الحكومة الإلكترونية :الفرع السادس   32

  43  مزايا الحكومة الإلكترونية –أولا   33

  45  الإلكترونيةسلبيات الحكومة  –ثانيا  34

  50  العناصر الأساسية المكونة للحكومة الإلكترونية :المطلب الثاني   35

  50  العنصر المادي و التقني :الفرع الأول  36

  50  جهاز الحاسوب و ملحقاته -أولا  37

  51  البرمجيات -ثانيا  38

  52  قواعد البيانات - ثالثا  39

  52  الشبكات - رابعا  40

  56  العنصر البشري :الفرع الثاني   41

  57  المستخدمون النهائيون -أولا  42

  57  الموظفون العاديون و الموظفون المختصون في المعلوماتية -ثانيا  43

  60  العنصر الخدمي :الفرع الثالث  45

  61  العنصر التشريعي :الفرع الرابع   46

  62  التجارة الإلكترونية -أولا  47

  63  العقود الإلكترونية -ثانيا  48

  65  التوقيع الإلكتروني - ثالثا  49

  66  الجريمة الإلكترونية - رابعا  50

  69  البنوك الإلكترونية - خامسا  51

  70  التقاضي الإلكتروني - سادسا  52

  70  التعليم الإلكتروني -سابعا  53

  71  الصحة الإلكترونية -ثامنا  54

  71  اللاسلكية و الحاسب الآليالقوانين المتصلة بتنظيم الإتصالات السلكية و  -تاسعا  55



 

 

487 

  72  الديمقراطية الإلكترونية - عاشرا  56

  73  تصنيفات الحكومة الإلكترونية  :المبحث الثاني  57

  73  تصنيفات الحكومة الإلكترونية المرتبطة بالخدمات :المطلب الأول  58

  73  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب الطرف المستفيد من الخدمة :الفرع الأول  59

  G2C(  74( الحكومة الإلكترونية إلى المواطن -أولا  60

  G2B(  76( الحكومة الإلكترونية للأعمال -ثانيا  61

  G2G(  78( الحكومة الإلكترونية للحكومة  - ثالثا  62

  G2E(  81( الحكومة الإلكترونية للموظفين - رابعا  63

  83  الحكومة الإلكترونية إلى المؤسسات اللاربحية - خامسا  64

  84  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب النطاق الجغرافي للخدمات -الفرع الثاني  65

  85  الحكومة الإلكترونية المحلية -أولا  66

  87  الحكومة الإلكترونية للدولة -ثانيا  67

  89  الحكومة الإلكترونية الإقليمية - ثالثا  68

  91  للحكومة الإلكترونية تصنيفات مختلفة :المطلب الثاني  69

  91  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب درجة التفاعل :الفرع الأول  70

  92  الحكومة الإلكترونية المعلوماتية -أولا  71

  93  الحكومة الإلكترونية التفاعلية -ثانيا  72

  96  الحكومة الإلكترونية المتكاملة - ثالثا  73

  97  الحكومة الإلكترونية الناضجة - رابعا  74

  98  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب وسائل الإتصال المستخدمة :الفرع الثاني   75

  99  )أو المعتمدة على الهاتف الثابت و الفاكسميل(الحكومة الإلكترونية البدائية -أولا  76

  101  الحكومة الإلكترونية الشبكية -ثانيا  77

  103  الحكومة الإلكترونية عبر الموبايل - ثالثا  78

  111  تصنيف الحكومة الإلكترونية حسب درجة الذكاء :الفرع الثالث  79

  117  خلاصة الفصل الأول  80

  118  الحكومة مراحل عصرنة: الفصل الثاني  81

  120  لمشروع الحكومة الإلكترونية) التمهيدية(المرحلة التحضيرية : المبحث الأول  82

  121  الإلكترونيةشروع الحكومة لمة القاعدي التهيئة:المطلب الأول  83

  121  إنشاء الهيئة المكلفة بمشروع الحكومة الإلكترونية :الفرع الأول  84



 

 

488 

  121  تنظيم الهيئة –أولا   85

  124  سير عمل الهيئة -ثانيا  86

  126  مراحل إعداد خطة عمل الحكومة الإلكترونية :الفرع الثاني  87

  126  والبياناتمرحلة دراسة الجدوى وجمع المعلومات  - أولا   88

  139  مرحلة وضع نموذج الخطة الإستراتيجية و صياغتها النهائية -ثانيا  89

  157  مرحلة المصادقة و الموافقة - ثالثا  90

  157  المرحلة الإنتقالية للحكومة الإلكترونية :المطلب الثاني  91

  158  مرحلة عقد الصفقات:الفرع الأول  92

  160  تصميم البوابة الإلكترونية للحكومة: الثاني رعالف  93

  160  مواصفات جودة الموقع الإلكتروني للحكومة - أولا   94

  163  العوامل الواجب مراعا�ا للحصول على موقع إلكتروني ناجح -ثانيا  95

  164  معايير قياس جودة موقع الحكومة الإلكترونية - ثالثا  96

  165  الحكومة الإلكترونيةمحتويات موقع  - رابعا  97

  170  متطلبات و تحديات المرحلة الإنتقالية :الفرع الثالث  98

  170  متطلبات المرحلة الإنتقالية –أولا   99

  171  تحديات المرحلة الإنتقالية –ثانيا   100

  175  مرحلة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية :المبحث الثاني  101

  176  مراحل التنفيذ :المطلب الأول   102

  176  مرحلة النشر و الترويج :الفرع الأول  103

  183  مرحلة التفاعل و التواصل :الفرع الثاني   104

  191  مرحلة التعامل الإلكتروني :الفرع الثالث  105

  198  مرحلة التكامل :الفرع الرابع  106

  201  مرحلة نضج الحكومة الإلكترونية :الفرع الخامس  107

  207  العوائق العامة للتنفيذ :المطلب الثاني  108

  208  العوائق المختلفة للتنفيذ :الفرع الأول  109

  208  العوائق الإقتصادية -أولا  110

  209  العوائق الإجتماعية -ثانيا  111

  210  العوائق التقنية- ثالثا  112

  211  العوائق السياسية - رابعا  113



 

 

489 

  211  العوائق التشريعية - خامسا  114

  212  العوائق الإدارية - سادسا  115

  214  عائق الفساد :الفرع الثاني   116

  214  مفهوم الفساد   -أولا  117

  233  أثر الفساد على أداء الحكومة الإلكترونية –ثانيا   118

  235  خلاصة الفصل الثاني  119

  236  الأول خلاصة الباب  120

    مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية :الباب الثاني  121

  238  تمهيد  122

  240  آليات مكافحة الفساد في ظل الحكومة الإلكترونية :الفصل الأول  123

  242  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي و المؤسسي:المبحث الأول   124

  243  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المالي :المطلب الأول  125

تطوير القواعد  الخاصة بالصفقات العمومية و تسيير الأموال العامة  و  ضمان  :الفرع الأول  126

  .احترامها

243  

  243  أثر التطور التكنولوجي على قواعد إبرام الصفقات العمومية -أولا  127

  258  العموميةتسيير الأموال  -ثانيا  128

  260  تطوير التدابير الوقائية الخاصة بالعمليات المصرفية:الفرع الثاني  129

  265  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب المؤسسي :المطلب الثاني  130

  266  قواعد التوظيف و الوظيفة  في ظل الشكل الإلكتروني :الفرع  الأول  131

  268  الإلكتروني على القواعد المنظمة لعملية التوظيفأثر التطور  -أولا  132

  271  أثر التطور  الإلكتروني على واجبات الموظف -ثانيا  133

  274  تسيير المسار المهني للموظف - ثالثا  134

  276  أثر التطور  الإلكتروني على مسؤولية الموظف العمومي - رابعا  135

  277  تماشيا مع الشكل الإلكترونيتطوير مدونات السلوك  :الفرع الثاني  136

  282  التصريح بالممتلكات :الفرع الثالث   137

  285  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب السياسي و الإجتماعي :المبحث الثاني  138

  285  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب السياسي :المطلب الأول   139

  285  نزاهة الإنتخابات في ظل الحكومة التقليدية :الفرع الأول  140

  286  ضمانات نزاهة الإنتخابات قبل إجراء الإنتخابات -أولا  141



 

 

490 

  286  ضمانات نزاهة الإنتخابات أثناء إجراء الإنتخابات -أولا  142

  286  ضمانات نزاهة الإنتخابات بعد إجراء الإنتخابات -أولا  143

  288  الإنتخابات الإلكترونية :الفرع الثاني  144

  288  مفهوم الإنتخابات الإلكترونية و التصويت الإلكتروني -أولا  145

  291  دور التكنولوجيات الحديثة في تحقيق نزاهة الإنتخابات -ثانيا  146

  292  آليات مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعي :المطلب الثاني  147

  293  الوقاية من الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعيآليات :الفرع الأول   148

  293  تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص -أولا  149

  298  تفعيل الدور الوقائي لمؤسسات ا�تمع المدني -ثانيا  150

  301  آليات الترغيب في مكافحة الفساد المتعلقة بالجانب الإجتماعي :الفرع الثاني  151

  302  التوعوية و التثقيفيةالآليات  -أولا  152

  314  الآليات التشجيعية -ثانيا  153

  325  خلاصة الفصل الأول  154

  326  واقع فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :الفصل الثاني  155

  327  إيجابية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :المبحث الأول  156

  327  عوامل تحقيق فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد و مظاهرها :المطلب الأول  157

  328  عوامل تحقيق فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :الفرع الأول  158

  328  الأسباب الإدارية -أولا  159

  338  تحقيق فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفسادلعوامل مختلفة  -ثانيا  160

  344  مظاهر فعالية الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد :الفرع الثاني  161

  344  شفافية العمل الحكومي و تعزيز المساءلة -أولا  162

  347  تعزيز الديمقراطية -ثانيا  163

  348  زيادة العائدات المالية و الموارد الضريبية - ثالثا  164

  349  الحكوميةخفض قيمة المشتريات  - رابعا  165

  349  تحقيق تنمية اجتماعية و اقتصادية على المستويين المحلي و الوطني - خامسا  166

  351  زيادة إنتاج المؤسسات الحكومية - سادسا  167

  351  سرعة اتخاذ القرارات و تقديم الخدمات -سابعا  168

  352  تعزيز التفاعل بين الحكومة و المواطن -ثامنا  169

  352  ارتفاع حجم الشكاوى الفساد -تاسعا  170



 

 

491 

  352  تعزيز الحقوق المدنية و السياسية - عاشرا  171

  353  ضمانات تحقيق إيجابية دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد  :المطلب الثاني  172

  353  حرية المعلومات :الفرع الأول  173

  354  توفر الأمن المعلوماتي :الفرع الثاني  174

  354  مفهوم الأمن المعلوماتي -  أولا  175

  356  الأمن المعلوماتي إجراءات -ثانيا  176

  367  دور الأمن المعلوماتي كضمانة لنجاعة الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفساد - الثثا  177

  369  توفير البيئة القانونية :الفرع الثالث  178

  369  بالنسبة لمختلف المعاملات  الإلكترونية -أولا  179

  369  بالنسبة لمواجهة الجريمة المعلوماتية -ثانيا  180

  370  بالنسبة لقواعد الوظيفة العمومية - ثالثا  181

  370  بالنسبة لتنظيم خدمات الإتصالات السلكية و اللاسلكية و الحاسب الآلي - رابعا  182

  370  توفير البيئة الرقابية :الفرع الرابع  183

  371  الإلكترونيةمفهوم الرقابة  -أولا  184

  381  أثر الرقابة الإلكترونية في مكافحة الفساد -ثانيا  185

  388  القضاء على مختلف التحديات :الفرع الخامس  186

  389  دور الحكومة الإلكترونية في مكافحة الفسادالمحتملة لسلبية ال :المبحث الثاني  187

  391  الآليات الجزائية الموضوعية :المطلب الأول  188

  391  م الفساد الإلكترونيائجر  :الفرع الأول  189

  391  جرائم الفساد ذات الطابع الإلكتروني -أولا  190

  417  جرائم الفساد الإلكتروني ذات الطابع التقليدي - ثانيا   191

  422  الشروع و المساهمة الجنائية في جرائم الفساد الإلكتروني - ثالثا  192

  424  المخالفات التأديبية الإلكترونية :الفرع الثاني  193

  425  ماهية المخالفات التأديبية الإلكترونية -أولا  194

  426  أنواع المخالفات التأديبية الإلكترونية -ثانيا  195

  434  العقوبات التأديبية - ثالثا  196

  437  الآليات الجزائية الإجرائية :المطلب الثاني  197

  438  إجراءات المتابعة القضائية على المستوى الوطني :الفرع الأول  198

  439  الإجراءات المادية -أولا  199



 

 

492 

  440  الإجراءات الشخصية -ثانيا  200

  441  الإجراءات الخاصة بحماية معطيات الحاسب - ثالثا  201

  443  التعاون الدولي و إسترداد العائدات الإجرامية :الفرع الثاني   202

  444  التعاون الدولي –أولا   203

  446  إسترداد العائدات الإجرامية -ثانيا  204

  447  خلاصة الفصل الثاني  205

  448  الثاني خلاصة الباب  206

  450  ةـــــــــــخاتم  207

  457  قائمة المصادر و المراجع  208

  482  قائمة الجداول  -20

  483  قائمة الأشكال  210

  484  فهرس المحتويات  211
 


	الفصل الأول: الإطار المفاهيمي للحكومة الإلكترونية
	المبحث الأول: مدلول الحكومة الإلكترونية


